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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أيه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أقيا يك - 


فقد كنت أبحث عن موضوع أتقدم به لنيل درجة الدكتوراه: موضوع أنفع به 
نفسي» وأسهم به قي نفع أمي وأقدم الفقه للناس 555 لقضاياهم» هادا هم إلى 
الطريق القويم» فهداني الله - وما كنت لأهتدي لولا أن هداني - إلى موضوع أحسبه 
ذا أهمية بالغة في حياة الناس؛ وهو موضوع «الاعتداء الإلكتروني) إذ الجانب الإلكتروني 
قد طغى على حياة الناس المعاصرة» مما يستلزم على المختصين في الفقه البحث في 
مسائله وتبيينها للناس» خاصة ما يتعلق منها بالاعتداءات الإلكترونية» الي انتشرت مع 
انتشار تقنية المعلومات» وخاصة بعد إقبال الناس على الاستفادة من الشبكة العنكبوتية» 
إذْ مع اتساع استخدام الناس لتقنية المعلومات ازداد الاعتداء على أموالحم 
وخحصوصياتهم, بل استطاع بعضهم أن يعتدي على أنفس الآخرين من خلال استخدام 
هذه التقنية الى أنعمها الله عليهم» وهذه سنة الله في الكون فكلما أنعم الله على الناس 
بنعمة استغلها بعض الناس في الإضرار بغيرهم» كما قال الأول: 


كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا 


ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفان27 


)؟107١/84( البيت لأبي الطيب المتنبي» انظر ديوانه:‎ )١( 
ولا يخفى أن المنبت هو الله ولو قال كلما أنبت الإله قناة» لكان أولى» ولما اختل الوزن.‎ 


يو ساااااا-ا © 


الإلكتروني» أو متابع لشأن التجارة العالمية» فقد تنادت الدول والمنظمات العالمية 
والشركات الكبرى للوقوف في وجه هذه الاعتداءات وصيانة أموال الناس 
وخصوصياقهم, خاصة مع ارتفاع تكلفة الخسائر الي تنتج عن هذه الاعتداءات» ولئن 
كان من الصعب الحصول على رقم دقيق عن حسائر الجرائم الإلكترونية فما من شك 
أن خسائر تلك الحرائم تقدر بالمليارات سنوياء بل إن تكلفة أحد الفيروسات تقدر 
بئات الملايين» ولهذا فإن كثيرا من الدول أصدرت قوانين حديثة لمواحهة هذه الجرائم» 
وخحصصت بعض الدول أجهزة خاصة لمكافحة هذه الجرائم. 

والمسائل التى سأبحثها ‏ إن شاء الله في هذا البحث: هى الاعتداءات التى 
تتم على الأشياء الإلكترونية (امحتوى الإلكترون). أو الاعتداءات التي تأخذ طابعا 
إلكترونيا بحتا. 

فعلى سبيل المثال: نسخ البرامج سيكون من مباحث هذا البحث؛ لأنه اعتداء 
على الجانب الإلكتروني من البرنامج فهو اعتداء على البربجيات والمعلومات المضمنة في 
البرنامج» لكن كسر البرنامج أو حرقه ليست من مباحث هذا البحث؛ لأنه اعتداء على 
الجانب المادي للبرنامج» فالشيء الإلكتروني شيء غير ملموس بخلاف الجانب المادي 
للبرنامج. 

وكذلك نشر الصور الملفقة (المركبة) عن طريق بعض البرامج الحاسوبية سيكون 
متمق الزضالة4 أنه اعلا سابع كروت فد لأن هذا التلفيق لا يتم الآن إلا عن 
طريق البرامج الحاسوبية» وأما القذف في المنتديات والمجموعات البريدية فلن يكون من 
مباحث الرسالة؛ لأن القذف يكون في الشبكة وفي غيرهاء وبحثي لنشر الصور الحقيقة 
وإن كان يتم حارج البحال الإلكترون إلا أنه من متممات بحث المسألة» ولهذا أدرحته 


ا ب ) 


أسباب اختيار الموضوع: 


١ك‏ أنتهذا" السو ع كس معان كيرا فين سياةالسلقية» نوز واس الافار 
بينهم» وقد يمارس بعض الناس الاعتداء الإلكتروني من حيث لا يشعر. 

-١‏ الانتشار السريع للاعتداءات الإلكترونية بين الناس فيندر أن تحد شخصاً 
يستخدم تقنية المعلومات لم تصبه هذه الاعتداءات. 

+- الأضرار الكبيرة الى تحدثها هذه الاعتداءات بالمجتمعات فأضرار الاعتداءات 
الإلكترونية تقدر سنويا عليارات الدولارات. 

5 - ندرة الدراسات الفقهية العميقة لهذا الموضوع. 

ه- الفجوة الموحودة في الأنظمة فيما يخص الاعتداءات الإلكترونية» والمتوقع حي 
بعد صدور بعض هذه الأنظمة أن تكون أنظمة تحدد بين الحين والآخر؛ لسرعة 
تحدد الاعتداءات وتنوعها وحدوث أنواع لم تكن موجودة من قبل. 

أهداف الموضوع: 

-١‏ إثراء الفقه الإسلامي ببحث جملة من مسائله والبرهنة على أنه صالح لكل زمان 
ومكان. 

؟- التعريف بخطر الاعتداء الإلكترونى على الدين والأنفس والمجتمعات. 

- معرفة الحكم الشرعي للاعتداءات الإلكترونية. 

؛ - محاولة إيجاد بعض الحلول الشرعية للحد من الاعتداءات الإلكترونية. 

ه- إعداد أساس شرعي يساعد المختصين عند صياغة الأنظمة ذات الصلة بالشأن 


الإلكتروق. 
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بعد البحث عن الرسائل العلمية في محال الاعتداء الإلكتروني وحدت بعض الدراسات 
الفقهية الي لها تعلق.موضوع البحثء» وهي كما يأنَ: 


أحكام تقنية المعلومات "الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الانترنت)" للدكتور: عبد 
الرحمن بن عبد الله السند» وهي رسالة دكتوراه (مطبوعة باسم الأحكام الفقهية 
للتعاملات الالكترونية) مقدمة لقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء سنة 5757 .١‏ 


تشتمل هذه الرسالة على مقدمة و تمهيد وثلاثة أبواب» والذي يتعلق .موضوع بحثي هو 
الباب الثالث» وهو الحرائم المتعلقة بتقنية المعلومات» وإذا استبعدنا المسائل الفنية 
والمسائل الى لا تدحل في بحثي بحد أن المسائل المشتركة بين هذا البحث والدراسة 
المذكورة هذه المباحث: 


.١‏ تدمير المواقع على شبكة المعلومات العالمية: 

وقد ذكر فيه حرمة تدمير المواقع وأنه لا ضمان في تدمير المواقع المفسدة» واكتفى 
في ذلك بنقل عن ابن القيم» ونقل لسماحة المفي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» من 
دون ذكر الآراء الأخرى في المسألة ‏ فهناك وجهة نظر مانعة ‏ ومن دون ذكر 
للمذاهب الأحرى في تخريج المسألة» كما لم يبحث ضوابط الإنكار باليد» ولا 
حكم الاستيلاء على المواقع» ولا حكم تدمير مواقع الكفار» ولم يبحث مسألة مالية 
المواقع. 

؟. اختراق البريد الإلكتروي: 

وقد ذكر في هذا المبحث حرمة التجسسء وذكر مشروعية التجسس على ابحرمين 
لكنه لم يوثق ذلك إلا ممرحع واحد ‏ وذكر مشروعية قتل الجاسوسء لكنه لم 


و سااال-ا © 


يفصل ف الحكم بين الحاسوس المسلم والحاسوس الكافر» كما لم يفصل في الحكم 

بهن تكينين فنا أن الطللحة خاضة أو لصلعةه الكفان. 

*. الاعتداءات على الأشخاص: 

ذكر في هذا المبحث مسائل» الذي يتعلق منها يمذا البحث مسألة القذف 
الإلكترون» ولكنه لم يفصل في أنواعه وأحكامه وأيها الي يستحق فاعلها الحد والي لا 
يستحق الحد: 

الاقعد لعل الأموال: 

وقد ذكر في هذا المبحث السرقة في بطاقات الائتمان» وبين كيفية السرقة» ثم ذكر 

الحكم العام في الاعتداء على الأموال» ولكن هل يطبق على السرقة في بطاقات 


الاقثمان: شل الشرقة؟ 


ذكر أربعة شروط للسرقة إجمالاء ولكن لم يطبق ذلك على السرقة في بطاقات 
الاتتمان» والواقع أن هذه السرقة أنواع ‏ كما ذكر الباحث ‏ وكل نوع له 
حكمه الخاص» وله شبهته الخاصة به. 


ثم أشار الباحث إلى رأي بعض الباحثين في إقامة حد الحرابة على هذا السارق» 
وعقب عليه بأن هذا الفعل بالغصب أليق من الحرابة» والحقيقة أن هذا الكلام يحتاج 
إلى تفصيل ومناقشة للرأي المذكورء وتبيين كيفية كون هذا الفعل بالغصب أليق من 
000 

تكلم في هذا الملبحث عن حكم الإتلاف وشروط ضمان المتلف» وإتلاف البرامج 
اللي تشتمل على الكفر والضلال» وإتلاف البرنامج في حال نسخ البرامج بطريقة 
غير مأذون فيها. 


5. الاعتداء بنسخ البرامج: 


و ساااااا-ا © 


تكلم في هذا المبحث عن المقصود بالنسخ» وتكلم عن نوعين من أنواع النسخ, 
وهي: النسخ الشخصي والنسخ التجاري. 

*. تزوير المستندات في الحاسب الآلي: تكلم عن المقصود به» وأضراره» ثم ذكر 

كلاماً عاماً عن حكم التزوير. 

ولأن الرسالة المذكورة ‏ مع الشكر لكاتبها على ما قدّم ‏ في أحكام تقنية 
المعلومات بشكل عام وهذا البحث في أحكام الاعتداءات الإلكترونية فقط فإنه من 
البدهي أن تكون تلك الدراسة أقل عمقاً في البحث وأقل مسائل لأنها تتناول 
المسائل بشكل إجمالي وإلا لو تناولت تلك الرسالة أحكام تقنية المعلومات بشكل 
تفصيلي استقصائي لاحتاحت الدراسة إلى ثلاث رسائل دكتوراه على الأقل. 


وبعد ما سبق ذكره فإن هذا البحث سيضيف ‏ إن شاء الله ما يأنى: 


أولاً: في هذا البحث الكثير من المسائل الى لم تتطرق لا الدراسة المذكورة» ومنها 
ما يأَيَ: 


أ. الباب الثاني كاملاً ‏ إلا حزئية يسيرة 18 كان بهن سارف 

يد و كذلك الباب الثالث كاملاً غير أنه تكلم عن ضرر المواقع الجنسية بكلام 
عام» وتكلم عن القذف في المنتديات والبريد ولكن كلامي عن القذف الذي 
يأخذ طابعاً إلكترونياً بحت وهو القذف عن طريق تركيب (تلفيق) الصور 
والسزهانمد وهو ها 1 يكم الاقم ند اتالتعه ا مكرنا مكايا 
للبحث في الدراسة المذكورة. 

ج. أما الباب الأول فهو الباب الأكثر اشتراكاً بين هذا البحث والدراسة 
المذكورة» ومع ذلك فهذا البحث فيه إضافة أكثر من /0٠‏ على مسائل 
الرسالة المذكورة وإليك هذه الإضافات: 

حعلك تجفرق الفصول: أضفك ف فظة هذا النحيف القض ل النتادس كاملة. 


م0 ب ات ابي 


كا على مستوى المباحث: الملبحث الأول والثابي والثالث والرابع من الفصل 
الثاني. 


والممبحث الثاني والثالث من الفصل الخنامس. 


وأما على مستوى المسائل والفروع وما تفرع منها ففي هذه الخطة إضافة 
مسائل عديدة. 


وهذا ذكر للمطالب والمسائل المضافة في الباب الأول: 
من الفصل الأول: (الاعتداء على البرامج والأجهزة). المسائل التالية: 


.١‏ إتلاف البرامج الى تتضمن مباحاً ومحرماً. 

؟. حكم الإتلاف بالنظر إلى صاحب البرنامج. 

*'. اعتبار الضمان بالمثل أم بالقيمة في ضمان البرامج. 

:. الحكم إذا كانت البرامج المتلفة تفوق قدرة المتلف. 

ه. حكم استيفاء الضحية حقه بنفسه. 

5. في مسألة الاعتداء على البرامج بالنسخ» أضفت خمس صور» وهي: 
© حكم النسخ من أجل الأغراض الخيرية. 

© حكم شراء نسخة أصلية ونسخ نسخ أخرى على أجهزة أخرى. 
» حكم نسخ نسخة احتياطية لمالك النسخة الأصلية. 

© حكم النسخ للأغراض التعليمية. 

© حكم النسخ للأغراض الخيرية. 

. الاعتداء على البرنامج مخالفة اتفاقية الترخيص والاستخدام. 


8. الاعتداء على البرامج بأخحذ بعض محتوياتها من دون إذن صاحب البرنامج. 


ا ا ايبن يف6 


ومن الفصل الثاني: الاعتداء على المعلومات والمستندات: 
8. ماهية المعلومات وخصائصها. 
٠.مالية‏ المعلومات. 
١١.سرقة‏ المعلومات. 
١‏ .التحايل في الدحول إلى المواقع الي لا تقدم المعلومات إلا باشتراك. 
١١‏ . تغيير المعلومات والعبث بما. 
ومن الفصل الثالث: الاعتداء على النقد: 
.١ 5‏ الاعتداء على الحسابات المصرفية. 
©. إقامة الحد في السرقة من الشركات المساهمة الى بملك السارق أسهماً فيها. 
7. إقامة الحد في السرقة من البنك المركزي» أو من إحدى الإدارات الحكومية. 
٠‏ . إقامة الحد في السرقة من بنك للسارق فيه حساب جاري. 
إقامة الحد في السرقة إذا وجد تحدٍ على السرقة. 
ومن الفصل الرابع: الاعتداء على المواقع: 


89. تقسيم المواقع بحسب صاحب الموقع(وحكم كل قسم). 

.٠‏ عقوبة المعتدي على المواقع الي يحرم الاعتداء عليها(وحكم كل صور من 
الاعتداء: اختراق مع استيلاء ‏ اختراق مع إفساد ‏ اختراق من دون إفساد 
ولا استيلاء). 

 ةمرحملا حجب المواقع:(حكم حجب المواقع المحرمة  حجب المواقع غير‎ .١ 
حجب هذه المواقع ممن يعمل بدأ القائمة السوداء  ضمان الخسائر الى لحقت‎ 
بالموقع بسبب هذه الحجب  حجب هله لمواقع ممن يعمل يبدأ القائمة‎ 
البيضاء).‎ 

5. سرقة أسماء المواقع (التوصيف الفقهي لاسم الموقع ‏ عقوبة سارق اسم 
الموقع). 


هك 0 


ومن الفصل الخامس: الاعتداء على البريد الالكتروي: 
؟. إرسال الرسائل الدعائية من غير إذن صاحب الموقع أو البريد. 
84. حجب الرسائل الدعائية في البريد ابحاني. 
ومن الفصل السادس: حكم التكتم على الاعتداء المالي: 
ه". حكم التكتم وعدم إبلاغ الجهة المحتصة (حكم التكتم إذا كان النظام ينص 
على وجوب الإبلاغ عن الاعتداء والحكم إذا كان لا ينص على ذلك حكم 
التكتم وعدم إبلاغ الشركات للأفراد المعتدى عليهم مع تعويضهم وعدم 
تعويضهم). 
فهذه حمس وعشرون مسألة في الباب الأول ومع إضافة ما يندرج تحتها 
تصل إلى الخمسين ‏ غير موجودة في الدراسة السابقة وهي من مسائل هذا 
المنحطط. 


بالإضافة إلى مسائل الباب الثاني والثالث وهي قريبة من العدد السابق. 


وباختصار ففى هذه الخطة زيادة الباب الثاى والغالث كاملين, وكثير من 
المسائل في الباب الأول؛ وهذه المسائل المضافة تتجاوز في الباب الأول فقط 
من المسائل المشتركة مع الرسالة المذكورة. 


تايا هناك مسائل غذياة' عاولتها «الدراسة الماقة يب مك .عمويها: ت. يشكل 
مقتضب مما يستدعى إعادة بحثها بشكل أعمق فقهيأء وأذكر منها هذه المسائل: 

المسألة الأولى: تدمير المواقع المحرمة» فقد اكتفى الباحث بنقل عن ابن القيم في عدم 
مالية كنت الضلالة ونجوهاء ونقل فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ, وم 
يذكر ما رأي المذاهب الأربعة في هذا الإتلاف؟ وما ضوابطه؟ كما م يذكر رأي بعض 


المعاصرين الذي بمانع من هذا الإتلااف وهي وجهة نظر معتبرة » وهذه المسألة من 
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المسائل المهمة جداً والي يكثر الخوض فيها من غير وجود قاعدة فقهية صلبة لمن خاض 
فيهاء كما تحتاج إلى ضوابط لهذا الفعل ودراسة لمآل هذا الفعل بحكم الواقع التقئ الذي 
يعيشه المسلمون الآن» وهذا الإجمال الموحود عند بعض الممارسين لهذا النوع من إنكار 
المنكر جر ويلات عديدة لعدد من المواقع الإسلامية. 


المسألة الثانية: عقوبة المتجسسء فقد أجمل الباحث الكلام في عقوبة الجحاسوس الذي 
يتجسس على المسلمين ولم يذكر أدلة المذاهب ولم يرجح بينهاء كما أنه لم يفرق بين 
فخ بفحلس القبالة التخصية أ تكسن عدا أر يفيس فنا الكفان مع أن 
امك دلت" كلا بينياك كنا أن هناك قرا إن سكع اللبا دون المسلم واللجاسوس 
الكافر. 

المسألة الثالثة: عقوبة المعتدي على بطاقات الائتمان» ذكر شروط السرقة بوجه عام ولم 
يفصل في المفيد منها في مسألتناء كما أنه لم يطبق الواقع على هذه الشروط وهذه 
مسألة مهمة جدأء فضابط ال حرز الإلكتروني مهم حداً في تطبيق حد السرقة؛ ثم إن هناك 
أنواعاً من السرقة “قيها إشكال لأها تتضين شبهاً تحتاج, إلى .دراسة: كالسرقة. من 
الشركات المساهمة الي للسارق فيها أسهم فهي من قبيل السرقة من الشريك وقد ذكر 
بعض الفقهاء أن السرقة من الشريك شبهة تدرأ الحد» وكذلك السرقة من البنك الذي 
للسارق فيه حساب جار فهو سرقة من مدين والسرقة من المدين شبهة» وكذلك 
السرقة من البنك المركزي» كما أن كل طريقة من طرق السرقة تحتاج إلى تفصيل 
خاص يختلف عن الأخرى فأسلوب التجسس يختلف عن أسلوب الخداع» وهو يختلف 
عن تقنية اختراق الموقع المستهدفء ويختلف ‏ أيضاً ‏ عن أسلوب الكشف عن أرقام 
البطاقات» ويختلف عن الحصول على الأرقام السرية عن طريق جهاز الضحية» ويختلف 
عن أسلوب تمرير البطاقة الائتمانية على جهاز آخر يظنه الضحية الجهاز الأصلي ثم 
سرقة تلك المعلومات» كل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى دراسته بشكل خاصء ثم إن 
الاسكال الأتكن 3 هذا السالة عو كل من :حل الرقم اشر عي كير لينلاب 
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هو لم يأحذ مالا وإنما أذ أرقاما قد تؤدي إلى المال وقد لا تؤدي» فهو أقرب شيء 
بسرقة مفتاح الخزنة. 

توصيف اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات (وحهة نظر شرعية): 
لعبد الرحمن بن محمد الدخحيل» وهي بحث تكميلي في قسم السياسة الشرعية في المعهد 
العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والدراسة نشرقا مكتبة الرشد 


بالرياض سنة 5475 ١ه.‏ 


والبحث يشتمل على تمهيد وثلاثة فصول» ذكر في التمهيد تعريف اختراق المواقع على 
الشبكة العالمية للمعلومات. 


ثم ذكر في الفصل الأول تقسيمات اختراق المواقع على الشبكة. 

وف الفصل الثاني ذكر طرق الحماية من اخحتراق المواقع على الشبكة العالمية. 

وأما الفصل الثالث فذكر فيه حكم اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات في 
الفقه والنظام. 

والفصل الثالث هو الذي يشترك مع بحثي في الجانب الفقهي منه» وهو لا يشكل إلا 


جرائم الاعتداء على برامج الحاسوب للباحث عبد العزيز بن سليمان الغسلان» 
وهي بحث تكميلي لنيل درحة الماحستير في المعهد العاللي للقضاءء وهذه الدراسة مختصة 
بالبرامج فقط, وعلى ذلك فهي لا تشترك مع هذا البحث إلا في مسائل من الفصل 
الأول في الباب الأول فقط. 


ل همك 60 


المسؤولية التقصيرية لمصممي برامج الحاسوب (دراسة مقارنة) للباحث: أحمد بن 
عبدالله عمران» وهي بحث تكميلي مقدم لنيل درحة الماحستير من قسم السياسة 
الشرعية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
موا 1ن 

وهذه الدراسة على أنها بحث تكميلي في قسم السياسة لا الفقه إلا أنها لم تذكر 
شيئاً مما ذكرته في بحثى إلا ما يتعلق .ما ذكرته في التسبب في الاعتداء: التسبب عن 
طريق الإ*مال وهي حزئية يسيرة في بحني . 


إثبات جرائم تقنية المعلومات للباحث حسن بن رحب الزهراني» وهي بلحث 
تكميلي مقدم لنيل درحة الماحستير من قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 474 ال578١.‏ 

والبحث المذكور على أنه بحث تكميلي في السياسة لا الفقه إلا أنه لم يذكر شيئا 
يتعلق ببحثي إلا ما ذكره في مسألة الدليل المستمد من البريد والتوقيع الالكتروني» وهذه 
المسألة جترثية يسيرة دا من مسائل معرفة المعتدي ف حزئية تتبع الآثار, فمن تتبع 
الآثار تتبع البريد والتوقيع الالكتروي» وهي جزئية يسير جداً من بحني قد تناونها من 
جانب السياسة الشرعية ولم يتعرض لها فقهياً إلا عرضاً. 


التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي للباحث سلطان بن إبراهيم 
شان : وهى حطة دكتوراه تقدم مها الباحث إلى نهنا قسم الفقه لنيل درجة 
الدكتوراه ‏ والرسالة في طور الإعداد أثناء تقديم الموضوع للقسم. 


سس 7 _ لتب لله 


وبعد رحوعي إلى المخطط الذي قدمه إلى القسم لم أحد مسائل مشتركة بين 
الدراستين» وذلك لأن موضوع رسالة الباحث في التجارة الإلكترونية وموضوعي في 
الاعتداء الإلكتروني» ولذلك فلا توحد مسائل مشتركة بين الدراستين. 


عقد استضافة المواقع على الشبكة العالمية (الانترنت) دراسة مقارنة» للباحث: 
سطام بن صالح النمي» وهي بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من قسم السياسة 
الشرعية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام .١ 575١‏ 
وحيث إن موضوع البحث في عقد استضافة المواقع فلا توحد مسائل مشتركة بيئ 


كك 


منهج البحث: 
يتبين هذا المنهج فيما يلي: 


-١‏ أصوّر المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمهاء ليتضح المقصود من 
دراستهاء وذلك إن كانت تحتاج إلى تفسير. 

؟- لا أتوسع في الكلام في المجال التقبئ بل أذكر ما يخدم الموضوع؛ لأن الدراسة 
دراسة فقهية لا تقنية. 

“- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمها بدليلهاء مع توثيق 
الاتفاق من مظائه المعتبرة. 

4- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي: 

أ- تحرير محل الخلاف, إذا كانت بعض صور المسألة محل خحلاف» وبعضها محل 
اتفاق. 

ب-ذكر الأقوال في المسألة» وبيان من قال بما من أهل العلم» ويكون عرض 
الخلاف حسب الاتحاهات الفقهية. 

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه 
من أقوال السلف الصالحء وإذا م أقف على المسألة في مذهب ماء فأسلك 
ما مسلك التخريج على القواعد الفقهية» أو المذاهب الفقهية إن أمكن. 

د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 

ه- استقصاء أدلة الأقوال» مع بيان وجه الدلالة» إن لم يكن وجه الثلالة ايحا 
وذكر ناايزة: غليها من منافكتات» :وما جابوديه غنها إن كانت 

و- الترجيح» مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجحدت. 

ز- إذا كانت المسألة من المسائل الرئيسة في البحث فإن أتوسع في بحثهاء وإلا 


عه 


فإني حص . 
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الاعتماد على أمهات المصادر والمراحع الأصلية في التحرير والتوثيق 
والتخريج والجمع. 

التركيز على موضوع البحث وتحنب الاستطراد. 

العناية بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية -إذا وجدت-. 

خي: 5 كن الأقوال"الشادة. 

العناية بدراسة ما حدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. 

ترقيم الآيات وبيان سورهاء وأجعل ذلك بعد الآية مباشرة. 

تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درحتها إن لم تكن في 
تخريج الآثار من مصادرها الأصلية» والحكم عليها: 

التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. 

العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وععالامات الترقيم. 

تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة» يعطى فكرة واضحة عما تضمنته 
الرسالة» مع إبراز أهم النتائج. 

إتباع الرسالة بفهرس يبين ما اشتملت عليه الرسالة» وهو على النحو التالي: 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث الشريفة. 

فهرس الآثار. 

فهرس المصادر والمراحع. 


فهرس الموضوعات. 


متك 0 


الأعتصاء الإاكتروذي ا دوامة حُحُحية 
تقسيمات البحث: 
يشتمل مخطط الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخائمة» وهي على النسق الآني: 
المقدمة: وأذكر فيها: 
أهمية الموضوع. 
أسباب احتيار الموضوعء» وأهدافه. 
الدراسات السابقة. 
المنهج الدم كادي عايةق البحت: 
تقتيناف الصف: 
التمهيد: مفهوم الاعتداء الالكترون ودوافعه» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الاعتداء الالكترويني. 
المطلب الثاني: دوافع القيام بالاعتداء الالكتروني. 
الباب الأول:الاعتداء على المال؛ وفيه حممسة فصول: 
الفصل الأول: الاعتداء على البرامج, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التوصيف الفقهي للبرامج. 
المبحث الثاني: طرق الاعتداء على البرامج والأجهزة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الاعتداء على البرامج بالإتلاف والتخريبء وفيه مس مسائل: 


المسألة الأولى: حكم الإتلاف بالنظر إلى البرنامج المتلف. 


هك © 


المسألة الثانية: حكم الإتلاف بالنظر إلى صاحب البرنامج. 
المسألة الثالثة: عقوبة متلف البرامج. 
المسألة الرابعة: الحكم إذا كانت البرامج المتلفة تفوق قدرة المتلف. 
المسييا له “لامي حكم امكيفاء المستتة علية حقة ومسا 
المطلب الثاني: الاعتداء على البرامج بالنسخ» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حقوق الملكية الفكرية» وعلاقتها بالحماية النظامية للبرامج. 
المسألة الثانية: المقصود بنسخ البرامج 
المسألة الثالثة: أضرار نسخ البرامج وفوائده. 
المسألة الرابعة: صور نسخ البرامج وحكم كل صورة. 
المطلب الثالث: الاعتداء على البرنامج .بمخالفة اتفاقية الترخيص والاستخدام. 


المطلب الرابع: الاعتداء على البرنامج بأحذ بعض محتوياته من دون إذن 
صاحبه. 


الفصل الشاني: الاعتداء على المعلومات والمستندات» وفيه سبع مباحث: 
المبحث الأول: ماهية المعلومات. 
المبحث الثاني: مالية المعلومات. 
المبحث الثالث: سرقة المعلومات. 


المبحث الرابع: التحايل في الدحول إلى المواقع ذات الاشتراك المالي. 


2225 ههه 


الملبحث الخامس: تغيير المعلومات والعبث يّا. 
المنتق الفنادس :"تزوير المسعندات؛ 
الملبحث السابع: إتلاف المستندات. 
الفصل الثالث: الاعتداء على النقد الإلكترون, وفيه خممسة مباحث: 
الملبحث الأول: الاعتداء على الحسابات المصرفية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التوصيف الفقهي للحساب المصرفي. 
المطلب الثاني: أساليب الاعتداء على الحسابات المصرفية» وفيه مسألتان: 
المسألة الأول: التلاعب بالحسابات الحارية. 
المسألة الثانية: التحويل من حساب إلى حساب آخر. 
المبحث الثاني: الاعتداء على بطاقات الصراف الآلي» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التوصيف الفقهي لبطاقات الصراف الآلي. 
المطلب الثاني: طريقة الاعتداء على بطاقة الصراف الآلي. 
المبحث الثالث: الاعتداء على البطاقات الاثتمانية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التوصيف الفقهي لبطاقة الائتمان. 
المطلب الثاني: وسائل الاعتداء على بطاقات الائتمان. 


اللبحث الرابع: تطبيق حد السرقة على من اعتدى على نقود الآخرين إلكترونياء 
وفيه خمسة مطالب: 


الغاتك الأول #إقاكة هله السيرقة عموما: 


يو اا 60 


المطلب الثاني: إقامة الحد في السرقة من الشركات المساهمة الي بملك السارق 
أسهما فيها. 


المطلب الثالث: إقامة الحد في السرقة من البنك المركري» أو من إحدى 


المطلب الرابع: إقامة الحد في السرقة من بنك للسارق فيه حساب جاري. 

المطلب الخامس: إقامة الحد في السرقة إذا وجد تحدٍ على السرقة. 
الملبحث الخامس: تطبيق حد الحرابة على المعتدي على النقد الإلكتروي. 
الفصل الرابع: الاعتداء على المواقع, وفيه ستة مباحث: 

الملبحث الأول: التوصيف الفقهي للموقع. 

المبحث الثاني: كيفية الاعتداء على المواقع. 

الملبحث الثالث: أقسام المواقع» وحكم الاعتداء على كل قسم. 


المبحث الرابع: عقوبة المعتدي على المواقع الى يحرم الاعتداء عليهاء وفيه ثلاثة 
مطالب: 


المطلب الأول: اختراق الموقع مع الاستيلاء عليه. 

المطلب الثاني: احتراق الموقع مع إفساد محتوياته. 

المطلب الثالثة: اختراق الموقع من دون استيلاء ولا إفساد. 
الملبحث الخامس: حجب المواقع. 
المبحث السادس: سرقة أسماء المواقع. 


الفصل الخامس: الاعتداء على البريد الالكترون, وفيه ستة مباحث: 


سل بابي 


الملبحث الأول: كيفية الاعتداء على البريد الالكتروي. 
الملبحث الثاني: إرسال الرسائل الدعائية من غير إذن صاحب الموقع أو البريد. 
المبحث الثالث: حجب الرسائل الدعائية في البريد امجاني. 
المبحث الرابع: حكم الاطلاع على بريد الآخرين من غير إذهم. 
الملبحث الخامس: حكم العبث يمحتويات البريد. 
الملبحث السادس: عقوبة المعتدي» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: عقوبة المعتدي إذا كان التجسس عبثاً. 
المطلب الثاني: عقوبة المعتدي إذا كان التجسس لأغراض شخصية. 
المطلب الثالث: عقوبة المعتدي إذا كان التجسس لصالح الكفار» وفيه 
فرعاك: 
الفرع الأول: عقوبة المتجسس إذا كان مسلماً. 


الفرع الثاي: عقوبة المتجسس إذا كان كافراً. 


الباب الثاني :الاعتداء على النفس والعرض.ء وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الاعتداء على المعلومات الشخصية وبرامج المرافق الحيوية. 
الملبحث الأول: التلاعب بالمعلومات الخاصة بالشخص مما يؤدي إلى موته. 
الميبحث الثاني : التلاعب ببرمجة بعض المرافق الحيوية» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الحكم إذا أدى التلاعب إلى تلف. 
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المطلب الثاني: الحكم إذا لم يؤد التلاعب إلى تلف. 
الفصل الغاني: القذدف الالكترون, وفيه ثلاثة مباحث: 
الضف الا رول كبن الصيرنو لتتعفي او نياك الوا 
المبحث الثاني: نشر الصور الفاضحة للشخص في حال زناء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحكم إذا كانت الصورة حقيقة. 
المطلب الثاني: الحكم إذا كانت الصورة ملفقة. 
العلليج العاليع؟ اعبار قير الصورة قلفا ب :وش ميا لفان 
المسألة الأولى: حكم اعتبار نشر الصورة قذفاً إذا كانت الصورة حقيقة. 
للنالة العانيةة اعسار مشر السؤزة قدنا 151 كانتت المرؤوة ملففة: 
الك القالف» نس الضون الفاضتيدةه للستخص بفاغين حال الوق 
الفصل الثالث: انتحال الشخصية, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم انتحال الشخصية مع استخدامها يما يضر بصاحبها أديياً. 


حضفت الدان: حكم انتتحال الشخصية مع استخدامها بما لا يضر بصاحبها 


أدبيا. 
الفصل الرابع: الترويج للفواحش, وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: إنشاء مواقع جنسية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم إنشاء تلك المواقع. 


المطلب الثاني: عقوبة إنشاء تلك المواقع. 


متك © 


المطلب الثالث: تقديم خدمات لتلك المواقع. 
الملبحث الثاني: حكم إنشاء المواقع ال تجمع بين الجنسين للتعارفء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم اخادثة يق 'اللتسميق غين الشبكةءوفيه مين لئان 
المسألة الأولى: الاستماع إلى صوت المرأة. 
المسألة الثانية: محادثة المرأة للرحل عبر الشبكة, وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: محادثة المرأة للرحل في الأمور المفيدة عبر الشبكة. 
الفرع الثاني: محادثة المرأة للرحل في الأمور المباحة عبر الشبكة. 
الفرع الثالث: محادثة المرأة للرحل في قضايا الحب والغزل عبر الشبكة. 
الفرع الرابع: محادثة المرأة للرحل من أجل الخطبة والزواج عبر الشبكة. 
المطلب الثاني: حكم إنشاء مواقع المحادثة بين الجنسين. 
المطلب الثالث: حكم وضع الروابط لمواقع امحادثة. 
المبحث الثالث: حكم إنشاء مواقع الثقافة الجنسية. 
الباب الثالث: أحكام عامة في الاعتداءات الإلكترونية» وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: التسبب في الاعتداء, وفيه حممسة مباحث: 
المبحث الأول: التسبب بالاعتداء عن طريق الإهمال» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إهمال ولي الأمر موليه عند استخدامه للتقنية. 
المطلب الثاني: إذا كان الاعتداء ناتحا عن قصور فين (ثغرة)» وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: الحكم إذا كانت الثغرة الأمنية ناتحة عن تفريط تقئ. 
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المسألة الثانية: الحكم إذا لم يكن هناك تفريط تقيئ» وفيها فرعان: 
الفرع الأول: الحكم إذا كان هناك اشتراط للضمان مطلقاً. 
الفرع الثاني: الحكم إذا لم يكن هناك اشتراط للضمان. 
المبحث الثاني: التسبب في الاعتداء عن طريق التشجيع والتحريض» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحكم إذا كان التشجيع تشجيعاً عاماً على تعلم الاعتداءات. 
المطلب الثاي: الحكم إذا كان التشجيع تشجيعاً على الاعتداء على جهة معينة. 
المبحث الثالث: التسبب في الاعتداء عن طريق التعليم» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم فتح مواقع لتعليم الاعتداءات الإلكترونية. 
المطلب الثاني: حكم أخذ الأحرة على تعليم الاعتداءات. 
المطلب الثالث: حكم بيع البرامج الى تستخدم في الاعتداء. 
المبحث الرابع: تقديم خدمات للمعتدي» وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الحكم إذا كان مقدم الخدمة يعلم أن المعتدي سيستخدم الخدمة 


في الاعتداء. 
المطلب الثاني: الحكم إذا كان مقدم الخدمة لا يعلم بذلك. 
المطلب الثالث: حكم إلزام مقدم الخدمة معرفة استخدام طالب الخدمة. 
المطلب الرابع: حكم إلزام مستضيف الموقع بمراقبة المواقع المضافة. 
الملبحث الخامس: حكم تغليظ العقوبة إذا كان الاعتداء استخدم فيه صغير» أو كان 


موجها إلى صغير. 


كك 


الفصل الثائ: كيفية معرفة المعتدي؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تتبع الآثار. 
الملبحث الثاني: إقرار المعتدي» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إقرار المعتدي عبر الشبكة أو عبر البريد الإلكتروي. 
المطلب الثاني: إقرار المعتدي بطريق المشافهة. 
الفصل الثالث: حكم التكتم على الاعتداء الإلكترون؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم التكتم وعدم إبلاغ الجهة المختصة» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: حكم التكتم إذا كان النظام ينص على وحوب الإبلاغ عن 


الاعتداء. 
المطلب الثاني: حكم التكتم إذا كان النظام لا ينص على وجوب الإبلاغ عنه. 


المبحث الثاني: حكم التكتم وعدم إبلاغ الشركات للأفراد المعتدى عليهم, وفيه 
مطلبان: 


المطلب الأول: حكم التكتم مع عدم تعويض الأفراد المعتدى عليهم. 
المطلب الثاني: حكم التكتم مع تعويض الأفراد المعتدى عليهم. 
الفصل الرابع: الاعتداء على المعتدي, وفيه مبحفان: 
الملبحث الأول: حكم إرسال فيروس لمن اكتشف أنه يتجسس عليه. 


المبحث الثاي: حكم تضمين الكتب أو البرامج التجريبية فيروساً يفعّل إذا انتهت مدة 
التجربة ولم يدفع مُحَمّل الكتاب أو البرنامج تنه. 
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ثم أحتم الرسالة بخاتمة أذكر فيها خلاصة الموضوع والنتائج الى توصلت إليهاء 
واتبع الرسالة بالفهارس الفنية المعروفة. 


وعند بدايي في كتابة الموضوع في عام ١575‏ واحهت مشكلة ندرة المراحع 
ال تتكلم عن الموضوع من الناحية الشرعية» كما أن من تكلم عن الموضوع فإنه غالبا 
يبحث المسألة بصورة عامة لا تناسب البحوث العلمية المتخصصة:؛ ولم يقتصر شح 
المراجع على الناحية الشرعية فقطء بل إن المراحع الإلكترونية والقانونية المكتوبة باللغة 
العوبية قليلة يعدا وذلك لحداثة الموضوعء؛ كما أن أكثر من كتب في هذا الموضوع لم 
يأتِ بجديدء بل إن غالب تلك الكتابات منقولة من مراجع محددة» يغلب عليها 
التكرار» وتفتقر إلى الدقة والعمق» باستثناء بعض الكتب الحادة» ومجموعة من أوراق 
العمل المقدمة إلى المؤتمرات والندوات المتخصصة في محال أمن المعلومات» الي أضافت 
إلى المكتبة العربية حديداً يحسب لأضحاها: 


وهذا الشح في المصادر العربية دعاني إلى دراسة اللغة الإبحليزية من جديد؛ إذ إن 
لغيٍ الإبحليزية في ذلك الوقت لا تساعدني على الاستقاء من المراجع الإبحليزية مباشرة» 
وهنا أسجل شكري لحامعة الإمام لإتاحة الفرصة لي لدراسة الإنحليزية» والاستفادة من 
المراحع والمواقع الإنحليزية الي تتكلم في موضوع الاعتداءات الإلكترونية. 


ومن الإشكالات الي واحهتئ أثناء كتابة الموضوع: طريقة الإحالة إلى المواقع 
الإلكترونية» وذلك أن كثيراً من المعلومات الحديثة مبفوثة في المواقع الإلكترونية لا في 
الكتب» وهذا يستدعي الرحوع إلى تلك المواقع واستقاء المعلومات منهاء وحيث إنه لا 
يوحد منهج محدد في القسم لتوثيق المعلومات المأحوذة من المواقع» فإني جعلت لي أثناء 
كتابة ال سي دده وهو: 


يو سا6 


ذكر الرابط الذي أخذت منه المعلومة كاملا ولا أكتفي بذكر الموقع؛ ما 
دامت الإحالة إلى الموقع لا توصل إلى المعلومة مباشرة. 


أكثر المعلومات المستقاة من المواقع هي معلومات تتعلق ببعض أخبار 
الاعتداءات الإلكترونية» أو متعلقة بالشأن الإلكترون» وأما المعلومات الفقهية فإنى لا 
آخذها من تلك المواقع» باستثناء بعض الآراء لفقهاء وباحثين معاصرين غير موجودة 
في الكتب» وإنما هي عبارة عن فتاوى أو آراء أو بحوث منشورة على الشبكة 
العنكبوتية» وهنا أتأكد أن الموقع حاص بصاحب الرأي» أو أن الموقع من المواقع 
الموثوقة على الشبكة. 

طبيعة البحث استلزمت الدحول إلى بعض مواقع القراصنة الإلكترونيين 
(3616615)؛ وذلك للاطلاع على كيفية قيامهم ببعض الاعتداءات» ولكي لم أرّ من 
الحكمة الإشارة إلى تلك المواقع. 


وفي ختام هذه المقدمة أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من كان له يد في 
إنحاز هذه الرسالة» من أهل بي الأوفياء» ومشايخي الفضلاء؛ وزملائي الأعزاء» وأخص 
بالشكر والديّ الكريمين» الذين تعاهداني بالنصح والتوجيه والتربية» فاسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يرحمهما كما ربياني صغيراء وأن ينعم عليهما بلباس الصحة والتقوى» وأن 
يقر عينيهما بصلاح وفلاح ذريتهما. 

كما أشكر فضيلة المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور: صالح بن عثمان اهليل 
على وقته الثمين الذي منحه. وعلى توجيهاته السديدة الى أسداهاء سواء أكان ذلك 
أثناء تدريسه لي» أم أثناء إشرافه علي» كما أشكر سعادة الدكتور: خالد بن عبد العزيز 
الغنيم المشرف المساعد على الرسالة على تفضله بالإشراف على الرسالة» وعلى ما بذله 
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لي من وقت وجهدء وعلى تلك التوجيهات والمعلومات الى أفادنيها أثناء إعداد 
الرسالة. 

ولا يفوتئ في هذا المقام أن أتوجه بالشكر ‏ أيضا ‏ إلى جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية ‏ ممثلة في قسم الفقة بكلية الشريعة ‏ على إتاحتها لي فرصة 
الدوامنة: "ر اسان الله أن يجعلها منار علم وهدى للناس أجمعين. 


أشكر الجميع وأسأل الله أن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم» وصلى الله وسلم 


عبد العزيز بن إبراهيم الشبل 


التمييل. 


لى وروافعم 
الاعتترار الإلكتر ونى 
مغرو م 


ظ 9 3 
| هو لى . 
لقا لالاعتراو الإلكترو 2 
: | يدا 9 
روافع القيام 


ين ساااال-ه© 


التمفيت: 
الميحث الأول: مفهوم الأعتداء الإلكتوونر: 

المطلب الأول: تعريف الاعتداء الإلكتروني: 

المسألة الأولى: تعريف الاعتداء: 

حاء في المقاييس في اللغة7©:" العين والدال والحرف المعتل: 0 واحد صحيح 
يرجع إليه الفروع كلهاء وهو يدل على تحاوز ف الشيء وتقدمٌ لما ينبغي أن يقتصر عليه 

التعدي: تحاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه.. ومنه العدوان.. وكذلك العداءء 

والاعتداء» والتعدي» والعدوان: الظلم الصراح, والاعتداء مشتق من العدوان.." 

زيقال: هذا عليه عدوا وعداف وهدنا وكذوانا غارف ند صلق بو معت قله 
ععين: ظلمه. 7" 


ومنه قوله تعالى: رام عد 66 ََعَمَّدُوأ عله بمِثّلٍ مَا أَعْتَدَىئ 8 6 (البقرة: 
4 ممّاه اعتداء؛ لأنه بحازاة اعتداء» فسمي يمثل اسمه؛ لأن صورة الفعلين واحدة؛ 
وإن كان أحدهما طاعة والآخر 08 والعرب تقول: ظلمئ فلان فظلمته أي جازيته 
بظلمه, لا وجه للظلم أكثر من هذاء والأول ظلم والثاني جزاء ليس بظلمء وإن وافق 
اللفظ اللفظء مثل قوله تعالى: :3 وَحَرّوَا سَيَكَوَ سَيَكَهُ مَتَلْهَا #«الشورى: )٠‏ السيئة الأولى 


سكة 
م 


سيئة والثانية حازاة» وإن حميت سيئة» ومثل ذلك في كلام العرب كثير.0© 


وقد ورد الفعل (اعتدى) ومصدره (الاعتداء) في القرآن الكريم» ويراد به مجحاوزة 


)١(‏ مادة (عدو)(559/4)» وانظر: الصحاح (عدا)(95570/5١557)‏ ولسان العرب (عدا)(97/9) 
والقاموس (عدا)(/57/8١)‏ 

0 السان العرت والووضع السايق) 

فيه المرجع السابق. 


ل متك 00 


الحدء ومنه قوله تعالى: 9# ولا مُِكوْهُنَ ضِرَانا لِتعََدُوأْ ©: (البقرة: 2051 وقوله عز من قائل: 
##ومن يَعَصٍ ) هَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حَدُودة, #6 (النساء: 5) وقوله جل وعلا: هِإهَمنِ أعْتّدَىئ 


بَعَدَ دَلِكَ هَلَدْ عَدَابٌ أَلِيمٌ 1507 #* (لبقرة: 40108 وغير ذلك من الآيات كثير» وأما قوله 


ع 


تحال : و 2 يدوأ كه أي ل ل 21 ا 6 (البقرة: 66) فهو ريم 
للاعتداء على سبيل الابتداء» وأما على سبيل المحازاة فقد أباحه الله في قوله: 6( مَمَنٍ 


2010 


0 رس سل عرصي مرب هرس < 0 22 3 
أعْتَدَى عَلَيَكُمَ دَأَعتَدُوأ علي بِمِثْلٍ ما أعَتّدَى عَلِتَكُمْ #6«البقرة: 0 


ولمحذا السبب آثرت التعبير بالاعتداء الإلكتروني بدلا من الحربمة الإلكترونية ل 
وإن كانت التسمية الثانية مقبولة وشائعة وقريبة من معين الاعتداء ‏ وذلك لأن بعض 
أنواع الاعتداءات قد تكون جائزة إذا كانت على سبيل المجازاة» كما سيأق ‏ إن شاء 
الله في فصل الاعتداء على المعتدي.”" وعلى ذلك فالتسمية بالاعتداء الإلكتروني» 
أعم من التسمية بالجريمة الإلكترونية» ولهذا اترت الاعتداء الإلكتروي عنواناً لموضوع 
الخحف» وإن كانت السنمية بالجرعة الالكترونية مقبولة وشائئة © 


)7575( المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 
117/8 انظر: ص‎ )١١ 
في الرسالة سأستخدم  إن شاء الله لفظ الاعتداء والجريمة ومشتقاتهما على سبيل الترادف» ولن أميز‎ )*( 


بينهماء إلا في الحالة الى ذكرت» وهو الاعتداء على الاعتداء» فسأستخدم لفظ الاعتداء؛ لأنه أدق. 
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المسألة الثانية: تعريف الإلكتروني: 

الإلكترون لفظ أعجمي"'" أقرّه بمجمع اللغة العربية في مصرء وضمته المعاحم 
العربية الحديثة إليهاء وقد جاء في المعجم الوسيط”":" الإلكترون: دقيقة ذات شحنة 
كهربائية سالبة» شحنتها هي الحزء الذي لا يتجزأ من الكهربائية."”") 


وبعبارة أحرى:"عنصر في غاية الدقة» مشحون بالكهرباء السالبة» وهو أحد 
العناضر الي تؤلف الذرة "20) 


وجاء في مجموعة المصطلحات العلمية والفنية الى أقرها المحمع”':" الإلكترون 


دقيقة أولية ذات شحنة سالبة مقدارها هو أصغر مقدار يوحد من الكهرباء» وكتلتها 


)١(‏ أصل كلمة (إلكترون) يوناني» وهي تع العنبر أو الكهرمان» وسبب ذلك أن الإغريق لاحظوا أن 
الكهرمان يجذب الأحسام الخفيفة عندما يدلك» ويبدو أن الإيرلندي ج.ستونئ هو أول من استعملها عام 
8 انظر: الموسوعة العربية الصادرة عن الجمهورية السورية 4/59 ”و 8190) 

)١(‏ مادة (الإلكترون)(5 ؟)» وانظر: المنجد الأدبي )١5/(‏ والمعجم الوحيز (7؟) ومعجم المصطلحات العلمية 
ليوسف حياط (إلكترون)(7”) والصحاح في اللغة والعلوم لنديم وأسامة مرعشلي (إلكترون)(51). 

() حاء في الموسوعة العربية العلمية مادة (إلكترون)(؟/9117):" الإلكترون: حسيم تحت ذري سالب 
الشحنة. ويبين تركيب الذرة أنها تتكون من نواة صغيرة محاطة بالإلكترونات. توجد الإلكترونات على 
مسافات مختلفة من النواة» وتنتظم في مستويات طاقة تُسمى بالمدارات. تشغل الإلكترونات حجم الذرة الكلي 
تقرياه ولكنها تمثل جزءاً صغيراً فقط من وزن الذرة. يتحدد السلوك الكيميائي لأي ذرة أساسًا بعدد 
الإلكترونات الموحودة بالمدار الخارحي الأبعد عن النواة. وعندما تتجمع الذرات لتكوّن الجزيئات» فإن 
الإلكترونات في المدار الخارحي يحدث للا انتقال من ذرة إلى أحرى أو تصبح مشتركة بين الذرات. 

وتحتوي كل ذرة عادة على عدد متساو من الإلكترونات والبروتونات» وهي جسيمات موجبة الشحنة في 
النواة. ويحمل كل إلكترون وحدة واحدة من الشحنة السالبة» بينما يحمل البروتون وحدة واحدة من الشحنة 
الموجبة. ونتيجة لذلك تصبح الذرة متعادلة كهربائيًا... 

والإلكترونات وحدات بنائية أساسية للمادة» أي أنها لا تتركب من وحدات أصغر.." 

(5) الرائد: معجم لغوي عصري لحبران مسعود, مادة (الإلكترون)(5 .)١١‏ 

(5) في قسم مصطلحات في علم الطبيعة النووية (51//5) 


متك 00 


تساوي بالتقريب جزءا من ممانمائة ألف جرء من كتلة أصغر ذرة موجودة وهي ذرة 


الإيدروجين." 


وأما إلكتروني فهو منسوب إلى إلكترون» والإلكترونيات فرع من علم الفيزياء 
والمحندسة يتناول التحكم في انسياب الشحنات الكهربائية في وسائل معينة» لتحقيق 
أغراض مفيدة» وتستخدم المكونات الإلكترونية في مدى واسع من المنتجات» مثل 
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والمراد بالإلكتروني في هذا البحث هو مععئ أخصء وهو ما كان له علاقة 
بالحاسبء وينسب إلى الإلكترون» فيقال: إلكتروني؛ وذلك لأن الحاسب يعتمد على 
الإلكترون لإجراء أدق العمليات الحسابية وبأسرع وقت ممكن.7) 
وهو المراد بكلمة إلكترونى في الأنظمة الحديثة» ومن ذلك ما جاء في النظام السعودي 
للتعاملات الإلكترونية”":"إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائيةء» أو 
كهرومغناطيسية» أو بصرية» أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشاهة."”") 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية (الإلكترونيات)(51//5) 

(؟) معجم الغ للدكتور: عبد الغ أبو العزم مادة (إلكتروني). 

() المادة الأولى: الفقرة التاسعة. 

(5) وانظر: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتٍ المادة الأولى وقانون دبي للمعاملات والتجارة 
الإلكترونية المادة الثانية. 


المسألة الثالثة : تعريف الاعتداء الإلكترونى تعريفا مركبا: 
احتلفت عبارات المعرفين للجرائم الإلكترونية ‏ وغالبهم من القانونين ‏ اختلافا 
كبيراء والخلاف بينهم راجع إلى أمورء منها: 
.١‏ حداثة الاعتداءات الإلكترونية» وهذا هو الشأن في كل جديدء فإن الناس 
يختلفون فيه: إما في فهمه؛ أو قبوله ورفضهء أوفي الحكم عليه. 
؟. اختلافهم فيما تشمله الجرائم الإلكترونية» فعلى سبيل المثال يرى بعضهم: أنها 
كل اعتداء يتم بواسطة الحاسب» بينما يرى آخرون أنه كل اعتداء لا يتم إلا 
عن طريق الحاسبء وأما إن كان الاعتداء يتم عن طريق الحاسب وغيره فإنه لا 
يدحل في الاعتداء الإلكتروني. 
*". احتلافهم في الزاوية الي ينظرون من خلاها إلى الجرائم الإلكترونية» فمنهم من يركز 
على الفاعل» ومنهم يركز على الوسيلة. 
5. اختلافهم في المبادئ الي ينطلقون منهاء فرؤية الفقيه المسلم» تختلف عن رؤية غيره. 
وإن كان غالب جرائم الحاسب تتفق الآراء على تجريعها. 
ه. احتلاف العلم الذي تدرس من خلاله الجريمة الإلكترونية» فنظرة الفقيه غير نظرة 
التربوي» ونظرة القانون غير نظرة عالم الاحتماع أو النفس. 
قولف عرف فون أن افيد لزنتو مدل مله النشينا هو الكازسون نا عند 
التعريف ذاته» فاختلفت بين أولئك الباحثين في الظاهرة الإجرامية الناشئة عن استخدام 
الكمبيوتر من الوحهة التقنية وأولئك الباحثين في ذات الظاهرة من الوجهة القانونية 
وفي الطائفة الأخيرة -محل اهتمامنا الرئيسي- تباينت التعريفات تبعا لموضوع الدراسة 


3222 ههه 


(القانونية) ذاته» وتعددت حسب ما إذا كانت الدراسة متعلقة بالقانون الجنائي أم 
متصلة بالحياة الخاصة أم متعلقة بحقوق الملكية الفكرية).7) 


والملاحظ على تعريفات الجريمة الإلكترونية أنما تختلف باختلاف الاتحاه الذي 
أخيلة صاحب التعريف» فتجد التعريف منصب على رؤية أو اتحاه معين» وقد يهمل 
الاتحاهات الأخرى» وشاشير إل بعض هذه الا تحاهات وأذكر ضرينا عن تعرينات كل 


تجاه فعلى سبيل المثال: 


.١‏ هناك بعض التعريفات ركزت على الوسيلة الى تمت من خلاهمها الجريعة 
الإلكترونية» وهي الحاسب الآلي» ومن هذه التعريفات: تعريف النظام 
السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية' للجربة المعلوماتية بأنها:" أي فعل 
بوذكيع مندنيه استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة مع 
أحكام النظام السعودي." 


ومن ذلك: تعريف مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية: "الجرائم الى 
تلعب فيها البيانات والبرامج المعلوماتية دورا أساسيا ".0 


ومن ذلك تعريف الشرطة البريطانية: استخدام أي شبكة كمبيوتر للقيام بجرعة © 


؟. وهناك تعريفات أخرى ركزت على موضوع الجريمة» ومنها تعريف الجريعة 


)”( جرائم الكمبيوتر لعرب‎ )١( 

(؟) المادة الأولى الفقرة الثامنة. 

() جرائم الحاسب الآلي والانترنت للمناعسة وزميليه (77) والحرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع 
لشبكة الإنترنت للكعبي (77)» وقريب منه تعريف المنظمة الأوروبية للتعاون والتدمية الاقتصادية : " كل 
سلوك غير مشروع أو تحاف للأخلاق أو غير مسموح به يرتبط بالمعاالجة الآلية للبيانات أو بنقلها ! السابق 
فيه 


(1) 011,2023مع12 علمشتع 87ب كآلاآ 


و ااا © 


الإلكترونية بأها:"نشاط غير مشروع: موحه لدسخ أو تغيير أو حذف»ء أو الوصول 


إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب الآلي»أو الي تحول عن طريقه"07"© 


وقد جمع تعريف المجلس الأوربي بين الوسيلة وموضوع الجريعة» فالجريعة الإلكترونية عند 
امحلس هي: "أي عمل إجرامي ضد (أو .عساعدة) شبكة كمبيوتر”"» وفي نظري أن هذا 


الأمريكية: " أية جرعة لفاعلها معرفة فنية بالحاسبات تمكنه من اقترافها "29009 


وإن كان لي أن أقدم تعريفا فإ سأقدم تعريفا أتوحّى فيه أن يكون جامعا مانعاء فأقول: 
الاعتداءات الإلكترونية: هي الاعتداءات الي تتم على الأشياء الإلكترونية (ا محتوى 
الإلكترون)» أو الي تأحذ طابعا إلكترونيا بحتا. © 


)/( التعريف ل26فطاوه2 نقلاً عن جرائم الحاسب الآ والانترنت للمناعسة وزميليه‎ )١( 

)١(‏ 011,223م»1 علشتعء 87ب كآلاآ 

(5) جرائم الحاسب الآلي والانترنت للمناعسة وزميليه (77)» ومع أن مؤلفي الكتاب أثنوا على هذا التعريف 
إلا أن هناك من انتقد من اشترط المعرفة المتقدمة بالتقنية الرقمية للقيام بالجرائم» مثل د.يونس عرب في جرائم 
الكمبيوتر (5). 

انلق أن من له عنايةبثلك براقم عرق أن كيرا من اخراتم لا يمتلك أضحاها إلا معزفة قليلة بحاس 
يقوم من خحلاها باستخدام أحد برامج الاعتداء» فهو كمن يستخخدم رشاشاً لا يعرف كيف صنع؛ ولكنه يعرف 
كيف يضغط على الزناد ليطلق النار» فهل يحتاج ذلك إلى معرفة متقدمة؟! 

(5) انظر تعريفات أخرى في: جرائم الحاسب الآلي والانترنت للمناعسة وزميليه (١/ال0١8)‏ وجرائم 
الكمبيوتر لعرب (87) والجريمة المعلوماتية للعادلي (4) وجرائم الحاسب الآلي الاقتصادية لنائلة قوره 
(9-78”) والجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت للكعبي (55ل0*) 


(5) سبق شرح هذا التعريف في أول مقدمة الرسالة. 


ا 2 7س با 


المطلب الثاني: أسماء الجريمة الإلكترونية: 
للاعتداء أو الجريمة الإلكترونية مسميات عدة في الخال العلمي والإعلامي» ويؤثر على 
اختيار الاسم النظرة إلى الجريمة سواء أكانت نظرة عامة أو خاصة» كما أن تلك 
التسميات تغيرت تغيراً ملحوظاً مع التطور التاريخي لتلك الحرائم» ومن تلك 


١-الاحتيال‏ المعلوماق» أو احتيال الحاسوب أو الكمبيوتر» أو نصب الحاسوب. 
؟- الغش المعلوماي» أو غش الحاسوب. 

7 الحرائم الي يساعد على ارتكابها الحاسب الآلي. 

؟ -التعسف في استعمال الحاسب الآلي» أو إساءة استعمال الحاسب الآلي. 


ه -الحرائم المرتبطة بالحاسب الآلي. 


امه 
| 

2 

00 
١ 


/ا-جرائم المعلوماتية. 
/-جرائم التقنية العالية. 
13-جرائم الهاكرز. 
٠-الاخحتراقات.‏ 
١١-جرائم‏ الانترنت. 


)١(‏ أورد هذه التسميات كما هيع وإن كان بعضها قد يكون فيه حطأ لغوي؛ لأ أحاول حصر أكثر عدد 
ممكن من الأسماء المتداولة لهذا الموضوع. 


ل متك 00 


0 السيبر كرام عمتك تتعطرو0‎ ١7 
الحرائم الاقتصادية المرتبطة بالكمبيوتر.‎ -١ 


١‏ جرائم أضخات الياقات البيضاءء ويلحظ على هذا الاسم أنه اسم إعلامي أكثر 
مق كو تاها غلبا اككاديني 0 


5 الجرائم أو الاعتداءات الإلكترونية» وهذه التسمية هي الأغلب حاليا والأكثر 
انقمالاء والفسئبية بالمززاقم أشهر من القسمية بالاعتداليات: 


)١(‏ استخدم هذا الاسم في النطاق الأوروبي عموماً وانتشر مخارجه. حيث اعتبر هذا الاصطلاح شاملاً لجرائم 
الكمبيوتر وجرائم الشبكات»ء باعتبار أن كلمة سايبر '77061) تستخدم لدى الأكثرية بمعين الانترنت ذاتها أو 
العالم الافتراضي في حين أنما أخحذت معن عالم أو عصر الكمبيوتر بالنسبة للباحثين ولم يعد ثمة تمبيز كبير في 
نطاقها بين الكمبيوتر أو الإنترنت لما بينهما من وحدة دمج في بيئة معالحة وتبادل المعطيات. جرائم الكمبيوتر 
والانترنت المعيئى والخصائص.. ليونس عرب (5) 

(؟)جرائم الكمبيوتر والانترنت المعبئى والخصائص.. ليونس عرب (؟) والحرائم الناشئة عن الاستخدام غير 
المشروع لشبكة الإنترنت للكعبي (77) وجرائم الحاسب الآلي الاقتصادية (1؟) هامش ١‏ 


2 252525252552225كك 


المطلب الثالث: تفسيمات الاعتداءات الإلكترونية: 
كما اختلف الباحثون للجرائم الإلكترونية في تسميتها فقد اختلفوا ‏ أيضاً ‏ في 
يا ا 
.١‏ الجرائم الى تستهدف النظم والمعلومات كهدف. 
". الرائم الى تستخدم الكمبيوتر وسيلة لارتكاب جرائم أخرى. 


*. الجرائم المتعلقة .محتوى مواقع المعلوماتية وبيكتها.() 


© ومنهم من قسم الجرائم تبعاً لنوع المعطيات ومحل الجريمة؛ وعلى هذا 
الأساس قسم الجرائم الإلكترونية إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ الجرائم الماسة بقيمة معطيات الحاسوب» وتشمل الجرائم الواقعة على ذات 
المعطيات كجرائم الإتلاف للبيانات والمعلومات» والجرائم الواقعة على ما تمثله 
اممظيات: اليا من أموال وأصولء» كجرائم سرقة الأموال» وتزوير المستندات. 

.١‏ الحرائم الماسة بالمعطيات الشخصية والبيانات المتصلة بالحياة الخاصة. 


". الرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب ونظمه. 


)١(‏ جرائم الكمبيوتر لعرب (؟) 


يو سااال-ه6©0 


٠.‏ رمث اتن قنتوياقها انها بالأشخاص والأموال. 


. 0 8 ال 0 
ه ومنهم من صنفها إلى حرائم حاسوبء وجرائم انترنت. 


ه وهناك جمع من الباحثين اقتصر على تقسيمهاء إلى حرائم تستهدف الشيء 
الإلكتروني» وجرائم تتخحذ فيها التقنية الإلكترونية وسيلة للقيام بالجرية. 

وف أن خا فسوي ضفل نعف عانا طرق الخاسع إلا" أنه سافن بعلن 

تصنيفها في مجموعات دقيقة متفقة في الشيء المعتدى عليه وهو في نظري يفيد كثيراً في 

معرفة الحكم, ومعرفة العقوبة المناسبة للفعل» وما أن أقدم دراسة عن الحرائم الإلكترونية من 

الجانب الشرعي» فإني أرى تصنيف الاعتداءات الإلكترونية بحسب الشيء المعتدى عليه 

وبمكن ترتيب الأشياء المعتدى عليها بحسب الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع كلها 
بحفظهاء وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال.” 


)١5ل( انظر في هذه التقسيمات ومناقشتها: صور الحرائم الإلكترونية واتجاهات تبويبها ليونس عرب‎ )١( 
وهي عبارة عن ورقة عمل مقدمة لورشة عمل تطوير التشريعات في محال مكافحة الجرائم الإلكترونية» في‎ 
في سلطنة عمان.‎ 25٠٠ أبريل‎ 

(؟) انظر في الضروريات الخمس: شرح تنقيح الفصول للقرافي (5 )١‏ والإيماج في شرح المنهاج لابن السبكي 
)١30/(‏ وفاية السول للإسنوي (1454/7) والموافقات للشاطبي )58/١(‏ وشرح الكوكب المنير (5/5 5 4) 
ومقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور: اليوبي )١857(‏ 


هك 0ه 


الممحث الثاذى: دوافع الجريمة الإلكتوونية 
بعض المسائل الفقهية يؤثر في حكمها الباعث أو الدافع إلى الفعل» فيختلف الحكم 
بناء على اختلاف الدافع؛ يظهر ذلك في العبادات والمعامللات» والجنايات ليست بمعزل عن 
ذلك» فقد يتأثر الحكم ويختلف من مسألة إلى مسألة بناء على احتلاف الدافع» وسيتضح 
ذلك جلياً في بعض مسائل البحث» كما في أحكام التجسسء فالتجسس للأغراض المادية 
غير السكنيين عرق العا وي 


ومن هذا المنطلق يحسن أن أذكر في التمهيد أهم الدوافع للجرعة الإلكترونية؛ إذ قد 
تفيد معرفة تلك الدوافع في معرفة بعض الأحكام. 


الدافة الأول: الدافت اطالى: 

الدافع المللي هو من أقوى الدوافع» بل نستطيع القول أنه أقوى الدوافع إلى الاعتداء 
الإلكتروني» وبعض الدراسات تقدر أن نسبة 2,957 من اللحرائم الإلكترونية يكون الدافع لها 
هو الدافع المالي.0") 


فعلى سبيل المثال أعلنت شركة ( ماستركارد انترناشنال) عام ٠٠٠‏ ٠أن‏ متسللين 
إلكترونيين تمكنوا من الحصول على بيانات أكثر من أربعين مليون بطاقة ائتمان يحملها 
الأمريكيون: 


وأما'شركة (فيزاتيو'إنى: إيم #فلند أعلسك. أن “انين وعسرية مليؤنا من بتطافاقنا كذ 
اخترقت» وهذا يسهل استخدامها في عمليات الاحتيال» ووقع الاختراق في موقع لعالحة 


)١(‏ يأي ذلك إن شاء الله في الفصل الخامس من الباب الأول: الاعتداء على البريد الإلكتروني 
ص05١5.‏ 

:رظنا)1١١‎ 
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ستاااال-ييي6©0 


البيانات في (تاسكون) تشرف على إدارته شركة (كاردسيستمز سوليوشتز) وهي واحدة من 
الشركات الى تنفد غمليات: تحويل الأموال ين الزبائن الحجاملين لبطاقات الاثقمان والمعثارف 
الى تودع فيها مبالغ الشراء. 27 


ومن الصعب عند اللضول على .رقة:دقيق نجي اللتسائر المالية العمليات “شرقة 
بيانات بطاقة الاثتمان» لكن بعض التقارير تفيد بأن الخسائر العالمية تقدر بأربعة مليارات 
وافائة نووم وان اليناف المطر در افك الال ابورا 0 


وف عام 7٠٠١4‏ وفقا لدليل نشره المجلس الوطين لمكافحة الجرائم الأمريكي فإن هناك 
تقرييا غشرة هلايخ عملية.سرقة للبيانات: الشخصية ق الؤلاياك: المتحدة» وهذا قن كلك 
خمسة بلايين دولار» ووفقا لدراسة أمريكية فإن 901١١,‏ من عمليات الاحتيال الإلكترون 
تتم حال اتصال الضحايا بالانترنت.0" 


97٠١ العدد‎ 7٠٠١© يونيو‎ ١9 ه‎ ١475 جمادى الأولى‎ ١١ جريدة الشرق الأوسط الأحد‎ )١( 
مقع5215511610-97006 4->2561101 م010/061]3115.35ع.35131031359531. 177/7 // :مط‎ 
- م1‎ 0-0059 
م انظر:‎ 7٠٠٠١07 ه١‎ 47 (؟) وذلك بحسب ما نشره موقع الأسواق التابع لموقع العربية نت في أواخر عام‎ 
لصمتطخط. 27/12978 1717.1 كك اط‎ 
انظر:‎ )59( 
علتتات 81300081 7( .215 2تتاكد0) 1017 1106م 3 :غ1ع16 #اندعل1 عمتمعمعمط‎ 
0م2167‎ 


ع 7س 27س 01 


الدافة الثاني: الدافة العقدي أو القكري:١"ا‏ 

كثيراً ما يتم تدمير بعض المواقع لدافع عقدي أو فكري, فتجد اللمجمات المتبادلة بين 
السنة والشيعة» ويتحد 2 دافعه الغيرة على الدين على مواقع تحمل أفكاراً علمانية» أو 
منتديات تدعم الاتحاه اللبرالي» ثم يكون نتيجة ذلك هجوماً مضاداً على مواقع إسلامية 
تكون ضحية هذا المحجوم والمهجوم المضاد وهي لا ناقة لما ولا جمل. 


كما أنه في أحيان عديدة يتم المهجوم على المواقع النصرانية ومواقع بعض البدع ‏ 
أيضاً بدافع الغيرة على الدين ‏ م يكون هناك 58 هجوم مضاد على مواقع إسلامية) 
والغالب أنه لا يتم المجوم على مواقع القراصنة (20©:5)؛ لأنه لا يوجد لهم موقع معروف 
غالباً. 


تختلف المواقع المهاجمة من حيث القوة والضعف؛ ومن حيث الفكرء فهناك مواقع 
تقوم بنشر فكرها فقط من دون التعرض لأحدء وبعضها يقوم بتشويه الطرف الآخر سواء 
بحق أو بباطل؛ وقد اطلعت على بعض المواقع القبطية الي تنشر مواداً عن الإسلام مبنية على 
الكذب والتزوير» فتدشر بعض الفتاوى المزوّرة والمحرفة عن لحنة الإفتاء في الأزهر واللجنة 
الدائمة للإفتاء في السعودية» ووجد القراصنة (5©ء2) أن الطريقة الناحعة معهم هي تدمير 
الموقع وكلما أعادوه دمّر مرة أخرى حت ملُوا وتوقفوا عن إعادة الموقع على الشبكة مرة 


ع 


أاخحرى. 


وأيضا قبل عدة سنوات نشأت مجموعة ممت نفسها ب(لأمحاد هاكرز) وقامت 


)١(‏ الأمثلة المذكورة لا تدل على التأييد لحاء إذ الحكم على هذه الاعتداءات سيأتَ في ضمن الرسالة إن شاء 
الله 

وانظر في كون هذا السبب دافعاً للقيام باعتداء الكتروني: 101125 115 :7506113126( 2121118قع1 
06 20507310 '(8, 636015م267 115 ٠320‏ وجرائم الكمبيوتر والانترنت: المعى 


والخصائص والصور وإستراتيجية المواحهة القانونية (؟5؟) 


و سااااااا-ا ه60 


بتدمير مجموعة كبيرة من المواقع منها مجموعة كبيرة من المواقع الشيعية وبعض المواقع الي 
مل كرا علمانا جه نيه روصنم نب وغيرهاء "كما قافؤا ببالكففن عن ,يعض 
الشش: لشخصيات الإلكترونية وفضحها على الشبكة العنكبوتية:0© 


الدافة الثالك: الدافة العسكري: 

لا شك أن القراصنة امحترفين لهم تأثير كبير في إضعاف الشركات الى تقدم الخدمة 
بل أحياناً بمتد ذلك ليؤثر على الدول كذلك» وإذا تزامن الاعتداء الإلكتروي مع الحرب 
على أرض الواقع» وحاءت هجمات القراصنة (53616©:5) مع قنابل الطائرات فإن ذلك 
سيكون أشد نكاية بالخصمء ولا أستغرب أن تتجه جيوش العالم إلى تخصيص وحدات 
خاصة بالحجوم الإلكترونق.7) 


والمحجوم العسكري قد يكون من قبل متطوعين تسعنية الأحن عوسي أو 
متعاطفين معه» وقد يكون ذلك من الحيش نفسه. 


فعلى سبيل المثال عند بدأ الاحتلال الأمريكي للعراق قامت مجموعة من القراصنة 
(216615) المتعاطفين مع العراق» أو الذين يرفضون الموقف الأمريكي .مهاجمة العديد من 
المواقع الرسمية والتجارية الأمريكية وأشارت التقارير إلى ما مجموعه ٠١‏ ألف موقع تعرض 
لهجمات منها موقع البيت الأبيض مع أن الأنظمة الى ترصد تلك ال هجمات في بعض الأيام 


)١(‏ من الصعب توثيق هذه الاختراقات لأن المجموعة تقوم بالاختراق وتضع لها صورة أو شعاراً في الصفحة 
الأولى ثم تنصرف كما أن كثيراً من أبارها تنشر في مواقع محانية مؤقتة أو في المنتديات فتذهب مع الزمن. 
(1) بحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط نقلاً عن رويترز في عددها )٠١545(‏ الصادر يوم الجمعة 
١‏ ذو القعدة ١4748‏ فإن الحرب الباردة الإلكترونية الي تشن على أجهزة الكمبيوتر في العالم تنذر بالتحول 
إلى أكبر التهديدات الأمنية خلال العقد المقبل ... وقالت شركة (مكافقي) إن نحو ١٠١٠١‏ دولة تقوم بتطوير طرق 
لاستخدام الانترنت كسلاح لاستهداف أسواق المال ونظم الكمبيوتر والخدمات التابعة للحكومات. وألقي 
اللوم على الصين في هجمات على الولايات المتحدة والهند وألمانيا» ولكن الصين تنفي ذلك. 


222 هك 


عجرت أن ترصد 1 المجمات () 


كما قامت مجموعة من القراصنة (75ع306) الأمريكان بالحجوم على مجموعة من 
المواقع العربية والإسلامية» واذكر أنه في بداية الغزو كان يصعب الدحول إلى موقع الجزيرة 
نت لكثرة احتراقه واحتلاله من قبل قراصنة أمريكان. 


وأما في امحال الرسمي فقد قام عدد من القراصنة الروس مع بداية الحجوم الروسي على 
جورجيا بشن هجمات على بنية الاتصالات التحتية لدولة حورجيا ثما أدى إلى الحد من 
قدرة الحكومة الجورحية؛ حي إن الرئيس الجورجي نقل موقعه إلى موقع استضافة أمريكي, 
ووزارة الخارحية أضحت تنشر بياناتها على مدونة» ولم يستطع الخبراء الأمنيون إثبات تورط 
الموظفين الروسيين الرميين في المجوم إلا أن قرائن عديدة تشير إلى تورط الحكومة الروسية 
في ذلك أو أنها قدمت تسهيلات للقيام يمذه المجمات.7) 


ولكثرة الحجمات اليومية المتكررة على شبكات وزارة الدفاع الأمريكية» فقد تم 
تشكيل قيادة خاصة في وزارة الدفاع لمقاومة الانتهاكات الي تنم على شبكة الانترنت 
الخاصة بالوزارة» وكذلك من مهامها تنسيق جهود الوزارة في محال الحرب الإلكترونية عن 
طريق الإنترنت» ويقول مسؤولون أمريكيون: إن الصين بنت برناجحاً متطوراً الحرب 
الانترنت» وإنه يمكن رصد موجة من الدحول غير المشروع على الانترنت إلى مصادر في 
اليف 7 


)١(‏ نقلاً عن موقع ع1ط10100.165.2©]/313 وانظر أرقام وإحصاءات أكثر في الموقع المذكور. 
؟) انظر: 
37 29 5كلع4113 877061) 360181312 11 لناى) 5122010115 110 :كاعد 1117ا560 
[ع1ا8118 نك 
2- -21171 لط . 0123/50157/64136 ».51070110 لع لتطععغ. تاكتك تمك // مط 
(5) الخبر نشر في موقع البي بي سي (88)0) العربي في تاريخ 5 ”يونيو9 23٠١‏ وهو على هذا الرابط: 
121122731 _ع6675/2009/06/090624_3 3121/7011 />لنا. مع .ع حطاط. تركتركترك// :مط 
لماطاة. 2ع] 


ااا © 


الدافة الرابة: اثبات الذات أو استعراض القوة: 
كما أن طائفة كبيرة من القراصنة (21©:5) يعمدون إلى الاعتداء الإلكتروني 57 
وراء المال فهناك طائفة تسعى وراء إثبات الذات واستعراض القوة الإلكترونية أمام الأقران أو 


هناك أناس كثيرون يريدون أن يلفتوا انتباه الناس» ويثبتوا لهم أنهم قادرون على عمل 
أشياء كبيرة (ويأتوا مما لم تأت به الأوائل)» ومع انتشار البرامج المساعدة على الاحتراق 
وسرقة البزيد الإلكتروق لم:يحذ الاعتداء الإلكتروئي شيعا صعبا بل غدا أمرأً عقذور أشخاص 
ذوي تقنية محدودة أن يخترقوا موقعاً أو يسرقوا بريدا ثما يرضي غرورهمء ويجعلهم يشعرون 
أنهم أقوياء.0© 


والحقيقة أن القراصنة (21©15) منهم من يقوم ببربحة برامج الاحتراق بنفسه أو يقوم 
باس حماية كثير من المواقع حىّ المواقع القوية» وهؤلاء القراصنة (وعءاعقط) هم الذين 
بملكون قوة يمكن أن يباهوا بما الناس» إن كان في ذلك مباهاة. 


وأما الصنف الآخر فإنه صنف يستخدم برامج جاهزة للقيام بالاعتداء الإلكتروني» 


فهو كبن يباك فاه الكترويا ف توه باإللااف الرقاض علق شين قاين الفرة فى 
ذلك 


12231011111185 77661706: 15 لتتةاكلط تآ, 6:3015م2617 5غ1 320 025اهظ‎ )١١ 
-1١ وجرائم الكمبيوتر والانترنت المعيئ والخصائص والصور وإستراتيجية المواجهة القانونية‎ 06 
وجريدة الرياض على هذا الرابط:‎ “١ 

لمطغط.320558م02/24/1121 0م ام ا 


ااا © 


الدافة الحامس: الابتزاز 

ف كل مكان وزمان يوجد أناس يريدون تحقيق مآريهم بأي طريقة كانت» حى لو 
كان ذلك على حساب حياة الآخرين أو سمعتهم أو أعراضهم أو أموالهم» وإذا أراد تحقيق 
شيء وامتلك الأداة الى توصله إلى مراده فلا يلتفت إلى غيرهاء فهو ومن بعده الطوفان كما 
يقال. 


وهذا الصنف من الناس وجوت انها حون القامية (25عءاءقط)» بل إن الاختراق 
الإلكتروني ‏ أو الحصول على معلومات سرية مع وجود الانترنت الذي ساعد على النشر 
السريع للخبر والفضائح ‏ ساعد في ازدياد هؤلاء المبتزين ‏ لا كثرهم الله فتجد أن 
أحدهم يخترق أجهزة الآحرين ويبحث غن المعلومات والصور الشخصية فإذا ويد شيعا من 
دللش اح زاف عن ريق الاستراف أو عم أ :طريق أرق شرطية كانت أو عير «قوفيةات 
قام بتهديد صاحب تلك المعلومات أو الصور بنشرها إن لم يحقق له ما يريد» سواء أكان ما 
بويا رض طلا" أو كوه طني بمكدة تقديرة اع اقزر متهن «تعاوقانكا لصون الك كل 
والآخر موظف مفصول يهدد بنشر بعض المعلومات الي حصل عليها أثناء عمله؛ وغيره قام 
بالحصول على صور أو مقطع فيديو لفتاة فيظل يبتزها حى تعطيه ما يريد. 


ومما يذكر هنا ما يسمى بالإرهاب الإلكتروني ‏ وبعيداً عن الدخول في تفصيلاته 
فإن المراد بالإرهاب الإلكتروني مصطلح فضفاض يحاول كل تفصيله على ما يوافق هواه 
ورؤاهء وهذا فإنه يحب ضبطه بعيداً عن الهوى» 52 فيه من ضغوطات بعض الدول» 
ومتحرياً فيه العدل والإنصاف» ومن تعريفات الإرهاب الإلكتروي: "هجمات غير 
مشروعة» أو هديدات كجمات ضد الحاسبات أو الشبكات أو المعلومات المخزنة الكسووياء 


توحه من أجل الانتقام أو ابتزاز أو إجبار أو التأثير في الحكومات أو الشعوب أو امجتمع 


27س 0ك 


الذول يأسره لتحقيق أهداق"سياسية أو :دينية أو احتفاعية معينة: "007 


ولكى يعتبر المرء إرهابيا على الإنترنت» وليس فقط مخترقاء فإن الحجمات الى يشنها 
يجب أن تؤدي إلى عنف ضد الأشخاص الأبرياء أو الممتلكات», أو على الأقل تحدث أذى 


نيا من ار او وني © 


ولن أتكلم عن الإرهاب الإلكتروني في هذه الرسالة على حدة» بل مسائله مبثوثة في 
هذه الرسالة» وفي كل جزئية سأبين ‏ إن شاء الله الحكم وما يترتب عليه. 


الدافة الساادس: التنافس بيه الأفراد أو الجهات أو الشركات: "ا 

إن حصول فرد أو جهة أو شركة على معلومات حساسة عن منافسيهم يتيح لهم 
فرصة كبيرة للتفوق على المنافس» فقد تحصل شركة على معلومات مالية أو ثغرات أمنية في 
أجهزة أو برامج الشركة المنافسة فتقوم بنشرها ثما يضعف مركزها في السوق. 


تنهم أمريكا الصينَ بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لبرامج شركاتهاء بل قد بمتد الأمر إلى 


اتهامها بشن هجمات عليها والإضرار يما © 


)١(‏ مخاطر الإرهاب الإلكتروني تتزايد» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» وهو منشور على 
هذا الرابط: 


7110 3/1 ل ([.)/ع3. 551.32 ه6. 717/7 // :مط 
لصغط.0 


(؟) انظر: المرجع السابق. 
() جرائم الكمبيوتر والانترنت: المعى والخصائص والصور وإستراتيجية المواجهة القانونية -51١(‏ ”؟) 
(5) حريدة الشرق الأوسط )٠١535(‏ (مرحع سابق) 


الدافة السابة: اختبار النظام. الأمني للأجهزة أو الشيكات: 

بعض الباحثين فضل التفريق بين نوعين من القراصنة (03066©5) الذين يقومون 
باحتراق الأجهزة والشبكات» فيفرقون بين القراصنة (20165) الذين يخترقون أنظمة 
الكمبيوتر من أجل الإثارة أو تخريب أو تغيير البيانات أو البرامج أو الأنظمة ويسموفم 
أصحاب القبعات السوداء» وبين القراصنة (5:©ء2ط) أصحاب النوايا الحسنة ويدعوفهم 
بأسبعابه القفاف الشان. 

فالقراصنة (5نهماءهط) أصحاب القبعات البيضاء ‏ وهم ما يعنيئ في هذا الدافع ‏ 
يعدون أنفسهم أشخاصاً جيدين؛ لأنهم بعد أن يقوموا باختراق نظام حاسوب ماء والنفوذ 
داحله يقومون بإحبار الضحية بذلك» فيخبرون الضحية بالثغرات الأمنية الموحودة في 
جهازه. 


ولكن حىّ القراصنة (20165) أصحاب القبعات البيض ينقسمون إلى قسمين: 


.١‏ فقسم هم القراصنة (5»ءدم) المصرح هى'' (ماءدم عبذووتمموم)» وهؤلاء 
القراصنة (:02666) يقومون باختراق أنظمة الكمبيوتر موافقة صاحب النظام» وذلك 
للقيام باحتباره ومن ثم إعطاء صاحب النظام أو الكمبيوتر نصائح بخصوص الثغرات 
الأمنية الموحودة ف برنابجه أو جهازه."") 

إن تنصيف هذا القسم من القراصنة (205) كهكرز تصينف غير صحيح حسب 
وجهة نظر بعض الباحثين!"؛ فالشخص الذي يُستأحر لكي يقوم باحتراق مب من 


أحل اختبار حهاز الإنذار فيه لا يطلق عليه لص ذو قبعة بيضاءء بل في الحقيقة لا 


.)061121551576 121661( أعتقد أنها أقرب ترجمة لمصطلح‎ )١( 

123101111118 77661026: 15 كلظ تآ, 6:3015م2617 5غ1 320 1025هط‎ )١١ 
3116612 26-7 

59 المر جع السابق. 


222 هك 


يطلق عليه لص إطلاقاً بل هو خبير أمن» إذ إن وجود الرضا يهذا الاختراق أخرجه 
عن صنف اللصوص. 
.١‏ الصنف الثاني من أصحاب القبعات البيضاء هم: الأشخاص غير المصرح لهم 
(2660ط علذووزممهم-ووم) وهم الأشخاص الذين يخترقون الأجهزة والأنظمة من غير 
إذن أصحاباء ثم يقومون بإشعار أصحاها بالثغرات الأمنية الي يجدوفاء فقصد كثير 
مق امولاءالنس نعي الأخري بل غالبا ما يكون من أحل أن تعرض عليهم حائزة أو 
فرصة عمل.""' 
ومن أمثلة ذلك: ما فعله شاب فرنسي استطاع تصميم بطاقة صرف آلي وسحب با 
مبالغ من أحد البنوك؛ ثم ذهب إلى البنك وأعاد إليه المبالغ» وأحبرهم أنه فعل ذلك ليؤكد 
لمهم أن نظام الحماية في بطاقات الصرف الخاصة بالبنك ضعيف ويمكن اختراقه» إلا أن ذلك 
لم بمنع الشرطة الفرنسية من إلقاء القبض عليه ومحاكمته. 

الأمر نفسه فعلته مجموعة من الشباب الأمريكي أطلقوا على أنفسهم "الجحيم العالمي" إذ 
تمكنوا من احتراق مواقع البيت الأبيض» والمباحث الفيدرالية» والجيش» ووزارة الداخلية؛ 
لكنهم لم يخربوا تلك المواقع» بل اقتصر دورهم على إثبات ضعف نظام الحماية في تلك 
المواقع» إلا أنهم حوكموا أيضًا.”" 


)01 المرجع السابق. 

(؟) جرائم الانترنت قنابل عابرة للقارات» وهو منشور على هذا الرابط: 

7 - ل نعة لخ 13118 مطام. تنظ لدع /ع كتج م /72ع /اباعد. ماع تمتصسة [كذ. 71/7كلرك//:صاغط 
وانظر مثالا آخر في بحلة العالم الرقمي العدد (917) عن البريطاني الذي تمكن من معرفة أرقام +7 ألف بطاقة 
اثتمانية لأثرياء كبار في العالم منهم بيل غيتس» وطلب له علب فياجرا وأرسلها له. 


3222 ههه 


الدافة الثامه: الدافة القومي أو الوطني: 

في بعض الأحيان يكون الدافع إلى الاعتداء الإلكترون هو الدافع القومي أو الوطيئ؛ 
فكثيراً ما يكون هناك مشاحنات بين بعض الدول أو بعض القوميات ‏ وقد يكون تاريخ 
النزاع بين البلدين قديماً ‏ فينتقل التراع إلى العالم الافتراضي بكل صوره؛ انتصاراً للقومية أو 
البلد من غير مراعاة للعدل والإنصاف» وقد اطلعت على بعض من ذلك في بعض المنتديات» 
يقوم بعض الأعضاء نعود على فرمزه كاي القن لداعل وقد يتعدى ذلك إلى 


الدعوة إلى استباحة أموال وأعراض الطرف الآخر. 


الدافق التاسق: الإانتقام: 
عندما بملك الإنسان قوة أو قدرة على الإضرار بغيره» ثم يوجد الدافع للإضرار فإنه 


لن يتواى عن إيقاع الضرر إن لم يردعه عن ذلك وازع داحلي أو خارحي. 


وهذا حال بعض خبراء الكمبيوتر عندما يريدون الانتقام من الآخرين» وخاصة 
عندما تكون الجهة المنتّقم منها قد ألحقت ضرراً بالخبير الإلكترون فهذا يكون مدعاة له أن 
يقوم بالاعتداء الإلكترون» وعلى سبيل المثال: ما قام به مصمم ومبرمج عندما فصل من 
عمله» فأطلق قنبلة إلكترونية ألغت كافة التصاميم وبرامج الإنتاج لأحد أكبر مصانع التقنية 
العالية في نيوجرسي الى تعمل لحساب وكالة الفضاء (8858) والبحرية الأمريكية.0© 


)١(‏ انظر هذه القصة في: جرائم الانترنت .. الوجه القبيح للتكنولوجيا لعبد المنعم فريد» وهو منشور على هذا 
الرابط: 
09.201م/157/2007/10/31-10 1671/01 /1[1ا. 0ع . 21313 . لكك /: راغ 


3222 ههه 


الدافة العاشر: العبك وحب الفضول: 

لئن كان هناك مبررات لبعض الاعتداءات الإلكترونية ‏ حي وإن كان مبررات 
حاطئة ‏ فإنه في أحيان كثيرة لا يوحد مبرر حقيقي للقيام ببعض الاعتداءات سوى العبث 
والاستهانة بأموال الناس وخصوصياتقم, أو الفضول وحب تتبع العورات» يجد الواحد منا في 
أحيان كثيرة فيروسات تملا جهازه أو تملا بريده الإلكتروني ولا يستطيع فهم السبب وراء 
إرسال هذا الفيروسء فالمرسل لن يستطيع الحصول على أي شيء من جهاز؛ إذ الفيروس 
يقوم بتدمير الجهاز. 


بعض الأفراد يبحث عن نقاط ضعيفة في أجهزة الضحاياء ثم يدخل إلى بعض 


الأحهزة وتخرج ويتجول 2 ملفات ومعلومات الضحية من غير سبب » اللهم إلا الفضول 
وحب الاستطلاع. 


الاعتداء الإاكزونى 


الباب الأول : الاعتداء على اطال. 
وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : الاعتداء على البرامج. 
الفصل الثاني : الاعتداء على اللعلوهات والمستندات. 
الفصل الثالى : الاعتداء على النقد الإلكدروني. 
الفصل الرابة : الاعتداء على اطواقت. 


الفصل الخامس : الاعتداء على البريد الإللتروني. 


الاعتداء الإاكزونى 


الب الثاني : 
طبرة الاعتداء على البرامت والأجهزة. 
وفيه أبعة مطالب: 
اططلب الأول : الاعتداء على البرامه بالإتلاف والتكريب. 
الطلب الثاني : الاعتداء على البراهه بالنست. 
امطلب الثالك : الاعتداء على البرنامه بمخالفة اتفاقية الترخيص والاستخدام. 


امطلب الرابة : الاعتداء على البرنامه بِأخَد بعض محتوياته من دود اذه صاحيه. 


الاعتداء الإإاكزوق صسع0بب-بب-لللببإ-إ---بب-ب امام 
الجا الأول: 


الفصل الأول: الأعتضاء علو البواف؛: 
3 الأول: التوصيف الففهي للجوافي. 

تمهيد: 

من المهم قبل الدخول في أحكام الاعتداءات الإلكترونية على البرامج أن نعرف 
التوصيف الفقهي للبرامج؛ لأن ذلك يساعد على معرفة الأحكام المترتبة على الاعتداء 
على البرامج. 

إذا عرفنا أن البرنامج هو: بجموعة منظمة من التعليمات والإيعازات في سياق 
منطقي تعطى للحاسوب من أجل تمكينه من تنفيذ عمل معين...7" 

والبرامج تقسم باعتبارات عديدة والذي يفيدنا من هذه التقسيمات» هو تقسيم 
البرامج إلى برامج حرة (مفتوحة المصدر) وبرامج مغلقة. 

ويقصد بالبرامج الحرة: البرامج الي يوزع معها النص الأصلي للبرنامج ويسمح 
فيها للمستخدم بتعديل وإعادة توزيع البرنامج.”) 


وأشهر البرامج المفتوحة نظام التشغيل لينكس (نالكأ.آ). 


وأما البرامج المغلقة: فهي عكس ذلك فلا يوزع معها النص الأصلي للبرنامج 


)١(‏ المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات والانترنت (585)» وانظر: مقدمة في علم الحاسب لبشير قائد 
07-579) وأمن الكمبيوتر والقانون لانتصار الغريب (9١9١؟)‏ 
(؟) البرامج الحرة للدكتور خالد الغنيم والدكتور الجضعي )١١(‏ 


222 هك 


ولا يسمح بتعديل ولا إعادة توزيع البرنامج» ومن أشهر البرامج المغلقة نظام التشغيا 


ويندز (1171110011075). 
إذا عرفنا ذلك فلا بد أن نلحظ أن الكلام في البرامج يشمل أمرين: 


الأمر الأول: الجانب المادي للبرامج» سواء أكان ذلك الجانب هو القالب الذي خزن 
عليه البرنامج رايا كانت أو غير ذلك» أو كانت اللغة الى كتب با البرنامج.(© 


الأمر الثاني: الجانب المعنوي للبرامج» وهو حق البرمحة”"» ومنتجو البرامج المغلقة عندما 
يبيعون للمستخدم البرنامج لا يبيعون له حق البربحة كاملاء وإنما يييعون له خحق 
استخدام البرنامج (11261156 ©501]6187316). أي أن المستخدم يصبح مخولا باستخدام 
البرنامج فقط”". 


أو كما تعبر عنه إحدى الشركات الكبرى: "البرنامج ليس كمعظم المتتجات 
الع مضل عله عندنا خضل ع بر تامجن فنك لا تشاكه عل ذاتد عوضا عبن 


)١(‏ يلحظ أن المختصين يقسمون الحواسيب إلى أجزاء مادية (©103105031) وهي القطع الى يتكون منها 
الحاسب كاللوحة الأم والمعالجات» وإلى أجزاء غير مادية (©501158731)وهي البرامج» ولك هنا لا أريد هذا 
الاصطلاح؛ انظر على سبيل المثال: المعجم الموسوعي (1915ل5١3).‏ 

(؟) يقسم القانونيون الحقوق المعنوية للمؤلف ونحوه كالمخترع والمبرمج والمصمم إجمالاً إلى حقين: الحق 
الأول: الحق الأدبي ويشمل (حق نسبة العمل إلى مؤلفه وحق تقرير النشر وحق السمعة وحق التصحيح وحق 
الاعتراض). 

الحق الثاني: الحق المالي» والكلام هنا سيكون عن ال حق المالي. 

انظر في الحقوق المعنوية للمؤلف: القوانين العربية الصادرة في ذلك وسيأتٍ إلمامة ببعضها إن شاء الله عند 
الكلام عن نسخ البرامج ص5١‏ » والبحوث المقدمة بجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة ))١509(‏ 
وحق التأليف للشيخ بكر أبو زيد. 

وه المعجم ال موسوعي (فتفضة 


222 هك 


ذلك» فإنك تشتري حق استخدام البرنامج."”") 


أما الأمر الأول وهو امجانب المادي فلا يمثل من قيمة البرامج المغلقة غالبا إلا 
شيئاً يسيراً والحكم عاليته واضح ولا يحتاج إلى تفصيل» فهو لا يعدو أن يكون مالا من 
الأموال. 

وأما الأمر الثاني: وهو الجانب المعنوي (حق البربحة) فهو الذي يمثل الجزء الأكبر 
من قيمة البرامج» وحكمه يحتاج إلى تفصيل. 


فالسؤال الذي يُطرح هنا: هل حق البرجة مال أم ليس يمال؟ 


وقبل الجواب عن هذا السؤال لا بد أن بحيب على السؤال التالي: ما المراد بالمال 
في الشريعة. 


المطلب الأول:المراد بالمال في الشريعة. 
تنوعت عبارات الفقهاء رحمهم الله في بيان حقيقة المال في الشريعة”» وإليك 
بعضاً من عباراتهم في بيان حقيقة المال: 


عند الحنفية: أن المال ماعيا إليه الطبع وعك. ادتحاره لوقت الحاجة. 
| و ر 


والمالية إنما تثبت بتمول الناس كافة أو بتقوم البعض ... فمايكون مباح 


3122/635125.125272)١1(‏ 3131/5 /أ 5ت 2010/1010016.] 10501 1م 7ك //:ماغط 

(؟) انظر: العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء للدكتور: صالح بن عبد الله اللحيدان بحث منشور في محلة 
البحوث الإسلامية عدد (7) »١555‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا (55١1ل )١5١‏ والمدخل إلى فقه 
المعاملات المالية لشبير )7١51(‏ والحرز في الفقه الإسلامي للأحيدب )١585٠0(‏ والبحوث المقدمة لمجمع 
الفقه الإسلامي في دورته الخامسة ».)١505(‏ ومن أهمها: بحثا د.عجيل النشميء» والشيخ: تقي العثمان. 


كك 


الاتتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالا كحبة حنطة ..(© 
ومن هذا التعريف وغيره لدى علماء الحنفية يتبين لنا أن شروط المال عند الحنفية: 


.١‏ إمكان الادخار لوقت الحاجة» وهذا القيد يخرج به المنفعة إذ إنها ليست شيا 
مادياً مكن ادخاره» بل هي أعراض تحدث شيئاً فشيئاً. 
؟. أن يكون الشيء مما يتموله الناس» فما لا يتموله الناس كحبة قمح ونحوها لا 
---00 
". أن يكون الشيء مما ينتفع به» فما لا ينتفع به» أو لا يجوز الانتفاع به كالميية 
واليم لتيع مالا 
وهذا التعريف وحهت إليه اعتراضات عديدة» الذي يهمنا منها هنا أنهم قيدوا المال 
ما يمكن ادحاره لوقت الحاحة» وهذا القيد وأمثاله يأتٍ به الحنفية لإخراج المنفعة؛ إذ 
المنفعة ليست .مال عندهم لأنها غير مدخرة» ولكنها تأخذ صفة المالية والتقوم بالعتقد 


وأما ابن العربي'" فقال عن المال أنه: كل مال تمتد إليه الأطماع» ويص لح عادة 


)١(‏ نقله ابن بحيم في البحر الرائق (11/5؟) عن الكشف الكبير» وعنه في غمز عيون البصائر (5/4) وابن 
عابدين في حاشيته الدر المختار (501/5)» وانظر: المبسوط )79/١1(‏ وحاشية تبيين الحقائق )١7/5(‏ 

(؟) هو الحافظ القاضيء إمام المالكية» أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي» الإشبيلي» ولد سنة 
58 كان أبؤزة أبق مد امن كار أصعات: اين حطرم: خلاف الكرن اقإنه كان أسافرا "لديا ايل عن؛ 
الغزالي» والطرطوشيء والشاشيء, وأبي زكريا التبريزي» الزيبي» والنعالي» وغيرهم» وأخذ عنه: ابن بشكوال؛ 
والقاضي عياضء والسهيلي» كان فليا محدثا عي تولى قضاء إشبيلية» له مصنفات عديدة منها: أحكام 
القرآن» وعارضة الأحوذي, والعواصم من القواصم, توفي سنة 5 هده . 

انظر ت رحجمته في: سير أعلام النبلاء (؟٠/3917١)‏ وشجرة النور الزكية )١75/١(‏ 


3222 ههه 


1 ل )0 


وعرف الشاطبي المالكي المال بأنه: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا 


أحذه من وجهه.0 


وأما الإمام الشافعي فقد بين ضابط المال عنده بقوله: "ولا يقع اسم مال ولا 
علق إلا على ماله قيمة يتبايع يما ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت» 


والثاني كل منفعة ملكت وحل ثمنها مثل كراء الدار وما في معناها نما تححل 


0 


)١(‏ أحكام القرآن )٠١1/7(‏ وكلامه هنا في معرض كلامه عن المال المسروق» وانظر: حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني )4١5/7(‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (747/5) 
)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة (؟/1١)‏ 
والشاطي هو: الإمام إبراهيم بن موسى بن محمد؛ أبو إسحاق الغرناطي اللحمي الشهير بالشاطي» كان فقيهاً 
محدثاً أصولياً مفسراًء محققاً نظاراء عرف تابعة السنة» واحتناب البدعة» مع الصلاح والعفة والورع؛ أخذ 
العلم عن ابن الفخار ولازمه؛ وأبي عبد الله البلنسي» والشريف التلمساني» وابن لب» والخطيب ابن مرزوق» 
وغيرهمء وأخذ العلم عنه: أبو بكر ابن عاصمء وأحوه أبو يحيى» وعبد الله البياق» من مؤلفاته: الموافقات» 
والاعتصام» وشرح الخلاصة في النحو في أربعة أسفار» والمجالس شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري؛ 
والإفادات والإنشادات» توق في سنة .79٠‏ 

انظر ترججمته في: نيل الابتهاج (5//1) وشجرة النور الزكية (71؟) 
() الأم »)١98-15917/٠١(‏ وأما الزركشي فقد قال في المنشور في القواعد (/777): (المال ما كان منتفعاً 


به أي مستعدا لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع...) 


سس بي 


وعرف ابن قدامة المال بأنه: ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.0© 


وما سبق من تعريفات للجمهور (لمالكية والشافعية والحنابلة) نلحظ أهم يتفقون 
في الملامح العامة على شرطي المال» وهما: 

.١‏ أن يكون قد حرى العرف باعتبار ذلك الشيء مالاً. 

؟. أن يكون المال فيه نفع مباح. 

والذيئ عفنا فق مسالها هذه من الخللاف بين الحنفية والجمهور هو مسألة: هل 
المنفعة يمكن أن تكون مالاً؟ 

والجواب على هذا السؤال يقودنا إلى الإحابة على السؤال الأهم في هذا المللبحثء 
وشرعهل فكن انتيكؤة الال هما نضا ادالذية ف الأنوال أن تكرن سي 


أدلة الحنفية على كون المنفعة ليست بمال: 


الدليل الأول: أن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمول» والتمول صيانة الشيء وادخاره 
لوقت الحاجة, والمنافع لا تبقى وقتين» ولكنها أعراض كلما خرجحت من حيز العدم إلى 
حيز الوجحود تتلاشى» فلا يتصور فيها التمول:9) 


الاعتراض على هذا الدليل: يعترض على هذا الدليل بأنه استدلال محل التراعء 
فالجمهور لا يوافقون الحنفية على كون المال من شرطه أن يدخر لوقت الحاجة. 


)١57/79( وانظر: الإنصاف (١١/7؟) شرح منتهى الإرادات‎ »)7/١١( المقنع مع الشرح الكبير‎ )١( 
والحنابلة وإن لم ينصوا في التعريف على تمول الئاس لكنه واضح من تفريعاتقهم‎ )1١/( ومطالب أولي النهى‎ 
اعتبار ذلك.‎ 


(؟) المبسوط )079/١١(‏ 


5ك © 


الذليلالعان أن 'التففة لطب بالتلاق بور كانت سبال" فقوتا ميقت 
بالإتلاف. 20 


الاعتراض على هذا الدليل: مسألة ضمان المنافع مسألة خحلافية»”© وعلى ذلك 
يصح الاستدلال بما على المخالف. 


أدلة الجمهور على أن المنفعة مال: 

الدليل الأول: ناه فاته عت المفهنة مالا بدلالة حديث سهل بن سعد في 

الصحيحين عندما زوّج البيٌ وَل أحد أصحابه المرأة الى وهبت نفسها للبي وَلِهِ ما معه 
0 00 1 5 1 53 3 رم > مسغر برسم لا 

من القرآن”"(والقصة مشهورة)» وذلك مع قوله تعالى:38 وَأَحِلَّ لَكم مَاوَرَءَ دَلِحَكُم أن 


سح سا روه 001 > هدس وو سا 


تبمَغوا بِأمُوالم 0 عَيْرّ مُسدفِجيرت 4# (سورة النساء:4 )١‏ 


ووجه الدلالة من مجموع الآية والحديث: أن الله اشترط وجود المال (الصداق) في 

عقد الزواج» والرسول وْوٌ زوج الرحل وجعل الصداق هو تعليم المرأة ما مععه من 
القرآن» وتعليم القرآن منفعة» فدل ذلك على أن المنفعة مال. 

الدليل الثاي: أن الأعيان لا تقصد لذاتما بل تقصد لمنافعهاء فكيف لا تعدّ مالا وههي 
المقصود الأعظم من تملك الإنسان للأشياء» خاصة وأن الناس قد اعتادوا على تمولها.©) 


)١١‏ المصدر السابق. 

(؟) سيأي الكلام في هذه المسألة ‏ إن شاء الله ف صفحة 74 

(؟) أخرجه البخاري في مواضع منها: ما في كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 
)6١/39)517١‏ ومسلم كتاب النكاح باب الصداق وحواز كونه تعليم قرآن .. (5575١)(57/9ه)‏ 

(54) انظر: قواعد الأحكام )١187/١(‏ والموسوعة الكويتية (12/77؟) 


و تتا ص60 


الترجيح: 

الذي يظهر - والله أعلم كدان الراحح هو اعتبار المنافع أموالاً؛ لقوة ما استدل 
به الجمهورء خاصة دليلهم الأول» وما ذكره أصحاب القول الأول يظل تعليلات عقلية 
لا تقف أمام النصوص الشرعية الواضحة الصريحة» خاصة إذا أضفنا إلى ذلك تعارف 
الناس على كوها أقوالا ومع وضوح ذلك في العصور السالفة» إلا أنه في عصرنا هذا 
أصبح الأمر أشد وضوحاًء وغدت المنافع أكثر تمولاً. 


سس مللل- © 


المطلب الثاني: اعتبار حق البرمجة مالا: 


ما سبق من تعريف الفقهاء للأموالء يتبين لنا أن حق البربحة يعتبر عند الجمهور 
من المالكية والشافعية والحنابلة غ1 شرعا؛ خدعرة اف بوانها وقد بحجرى 


ارقي عه ره مالا 


27س ايك 


المبحث الثاذى: طوؤ الأعتصاء علو البوامج وال جهزة: 

الشريعة الإإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس» ومن هذه الضروريات 
الملل» فالأصل في أموال معصومي الدم والمال” أنها محرمة» وحيث إن البرامج كما 
سبق تقريره ‏ من الأموال فإهها داخلة في الأموال الي جاءت الشريعة بحفظها 
وحمايتها. 

والاعتداء على البرامج له طرق عديدة» ويترتب عليه جملة من الأحكام وفي 
هذا المبحث سأذكر الطرق الى يتم من خلالها الاعتداء على البرامج» وأشير هنا قبل أن 
أذكر تلك الطرق إلى أن في هذا التفسيم وغيره من التقسيمات أقسم الشيء إلى ما 
يترتب عليه أثر فقهي» أو ما يكون له أثر في تصور المسألة» وسوف أتناول كل طريقة 
منها ني مطلب مستقل. 


والطرق الني يتم من خلاها الاعتداء على البرامج هي: 


.١‏ الاعتداء على البرامج بالإتلاف والتخريب. 
.١‏ الاعتداء على البرامج بالنسخ. 
*. الاعتداء على البرنامج بمخالفة اتفاقية الترخيص والاستخدام. 


:. الاعتداء على البرنامج بأحذ بعض محتوياته من دون إذن صاحبه. 


)١(‏ سيأق ذكرهم ‏ إن شاء الله في المسألة الثانية من المطلب الأول ص85. 


3222 ههه 


المطلب الأول: الاعتداء على البرامج بالإتلاف والتخريب: 
جهاز الحاسب ينقسم إلى : 


.١‏ أجهزة صلبة (©0/31ا[1310]) وهي المكونات الصلبة للجهاز كالذاكرة 
واللوحة الأم. 
١.برامج‏ وأنظمة تشغيل (©5011]1/31) والبرنامج - كما سبق!؟ ‏ هو 
مجموعة منظمة من التعليمات والإيعازات في سياق منطقي تُعطى للحاسوب 
من أجل تمكينه من تنفيذ عمل معين» وذلك مثل نظام التشغيل ويندوز 
(5/ل001أللا) وبرامج الأوفيس (ع0]610). 
وإذا كانت الأجهزة الصلبة تتلف بالكسر أو الحرق - مثلاً ‏ فإن البرامج 
تختلف عنهاء فالبرامج تتلف .مسحها من الشيء الذي كتبت عليه» وقد يتم تخرييها 
يجحعلها لا تؤدي الوظيفة الي كتبت من أجلها. 
وعادة ما يتم إتلاف البرامج أو تخريبها بواسطة البرامج الخبيثة» ومن أشهر أنواع 
البرامج الخبيثة: الفيروسات» والديدان» وأحصنة طروادة. 


أما الفيروس: فهو برنامج صغير مكتوب من أجل تعديل طريقة عمل الحاسب» 


2 0 إفة 
من دول إذن أو علم المستخدم. 


الفيروس عندما يتزل إلى الجهاز يلحق نفسه ببرنامج آحر ‏ فالفيروس لا بد له 


)١(‏ انظر: ص هه 
؟) هذا هو تعريف موقع الشركة الشهيرة لمكافحة الفيروسات سيمانتك (537132312]6) 
013117##11116[خ071370121اممم 101 1أ|إ0ظك1 


كك © 


بعض الفيرو سات تبرمج نفسها لكي تدمر الحاسب بواسطة تدمير البرامج) أو 
حذف الملفات» أو إعادة صياغة القرص الصلبء وأما بعض الفيروسات فلا تقوم 
اللقس كني ا حل تنا ع قر :اماس العررلييه عه لتويك اتن نشي مدا ديا 


| 5 دم الجهاز.7) 


أما الدودة فهي: برنامج مؤذٍ للحاسبء يكرر نفسه؛ وهو ذو انتشار ذاتي.”) 


فالدودة لا تحتاج إلى حاضن أو برنامج مضيف» وهي تولد نفسها ذاتيا 
وسيظة كنا أها خالا نا توجكدة ليف القب كارت 0 


وتشير الأبحاث إلى أنه يتم إطلاق ٠‏ فيروس ودودة جديدة في الإنترنت كل 
أسبوع ويزداد عدد الفيروسات والديدان في الإنترنت كل عام معدل ما ل كا 
تزداذ مهارة خرن الإنقرنتك بإنشاء ذيدان تنس تسرعة أكبر. 

على متيل المفال» أضايت الدودة (7ع]8135) في عام 5.6.١5‏ (0.د6١١٠)‏ 
كمبيوتر فى مس ساعات فقط. 

أما الدودة (513121261 ,5001) فقد انتشرت بسرعة كبيرة بحيث تضاعف عدد 
الكمبيوترات المصابة كل 6,5 ثانية خلال الدقيقة الأولى من حياتها © 


وأما حصان طروادة: فهو برنامج لا ينسخ نفسه؛ ولكنه يدخل إلى الجهاز على 


)١(‏ موقع سيمانتك (مرحجع سابق) والمعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات والانترنت (557) والكتاب 
الأسود عن فيروسات الكمبيوتر (11و79) 

(؟) القاموس الشامل لمصطلحات الحاسب الآلي.. (/55) 

(*) المرحع السابق» وموقع سمانتك والكتاب الأسود (98) 

(5) دليل سيمانتك )١8(‏ 


و ال-6 


أنه برنامج مفيد يقوم بعمل ماء ولكنه في الحقيقة يعطي المهاحمّ عن بعد التحكم 


تشغيل برامج معينة أو يثبت أو يزيل بربحيات.7) 


فالفرق بين حصان طروادة وبين الفيروسات أن حصان طروادة لا يقوم بتوليد 
نفسه بل يتظاهر بالعمل الحيد بينما هو يتيح للمهاجم التحكم بالجهاز الضحية.(© 


وفي مسح أحرته وكالة الاف بي آي (181) الأمريكية أظهر أن أكثر أنواع 
المجمات شهرة كانت الفيروسات حيث إن 084, ممن شملهم الاستبانة تعرضوا لها. 


كما أن الفيروسات والديدان ينظر إليها كأكثر أنواع المهجمات تكلفة فمععدل 
تكلفة المجمة هو ١1.٠.٠.‏ دولار شاملة لإصلاح الأحهزة والشبكات المصابة وخسارة 


وقت العمل» والاف بي آي (1181)ذكرت أن الشركات الى أحري المسح عليها 
حسرت 5" مليوناً ما يعى أن التقدير المتحفظ لخسائر كل المنظمات ف الولايات 


وما يقير له اله أيضا حب أن قرنا من تسعة من كل :عشرة من أضحيحات 
الأعمال والمنظمات واجهوا هذا النوع من المحجمات» وحخمسهم هوججموا عشرين مرة أو 


ع 


أكثر. 


)١(‏ واسمه مأحوذ من حصان طروادة الخشبي الأسطوري الذي أحفاه الجنود الإغريق لتهريب أنفسهم إلى 
مدينة طروادة الحصينة» فهذا الحصان كان ظاهره أنه مفيد لأهل البلدة لكنه في الحقيقة مكن الحنود الإغريق من 
النفوذ إلى البلد» وكذلك أحصنة طروادة ظاهرها أنما مفيدة لصاحب الجهاز» ولكنها في الحقيقة تمكن مرسل 
حصان طروادة من التحكم بالجهاز المصاب. 

انظر دليل سميانتك )١8(‏ والكتاب الأسود (97)» وانظر في قصة حصان طروادة: الإلياذة 
اه 


)١(‏ موقع سيمانتك (مرجع سابق) 


كك 00 


وخاصة:27© 

وإذا عرفنا أن البرامج قد يعتدى عليها بالإتلاف والتخريبء؛ وعلمنا أن البرامج 
من قبيل الأموال» فالأصل في الأموال المعصومة أنه لا يجوز الاعتداء عليهاء وهذا بيّن 
ظاهر في الشريعة الإسلامية» ومن الأدلة على ذلك: 


قوله تعالى: 92 يك أنه لتكت اموا لا تأحكلوا الى حك واتطل 
1 كر يجحسدرَه عن راض يِِنَكُم 46 (سورة النساءاة )١‏ 


وح و صح 6 


وقوله عز وحل: :1 ولا نَمَسِدوا فى الأرض بَحَدَ إِصَلحِهًا 2 ترسو الأعرافة 
الآيتين: "“هوه١).‏ 

وقوله تعلى: 9 وَإِدا و كرق الأرض ِيِفْسِدَ فها نهلك الْحَرَتٌ 
وَالدسَل واد لا يحب لاد (5ج) 6* (سورة البقرة 0. 20 

والأدلة من السنة كثيرة, ومنها: 

قوله :م كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 0000 


)١(‏ لصطغط. 560157/48417/جتامء .51070110 لاع لتطععغ. 7مك7مكتمك// :مط 

(؟) الحديث أخرحه عن أبي هريرة: الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله.. )57/1١7()55515(‏ 

(0) الحديث أخحرحه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام مي (099١)و(7541١)و(747١)‏ 
(/71770فتح) عن ابن عباس وأبي بكرة وابن عمرء ومسلم ف كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله 


33222 ههه 


ويشترط لوحوب الضمان في الأموال شروط”"©» منها ما يرحع إلى امال المتلف» 
ومنها ما يرجع إلى صاحب المال» ومن أهم الشروط اليّ نحتاج إلى دراستها؛ لأهميتها 
في مسألة إتلاف البرامج: 


أن يكون المال المتلف متقوماء أي له قيمة في الشرع. 


حنواة كد ماه انان معصيو 


عليه وسلم (١5١)(917107/8)عن‏ جابر» وف كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
)5١9/119001739(‏ عن أبي بكرة. 
(1) هي إجمالاً: 
أن أن يكون الكلق نال ذلااحي انان :اقيم لذ بعك ترا جالة تقل اميم 
37. أن يكون الال المتلّف متقوماًء أي له قيمة في الشرعء فما لا قيمة له في الشرع لا يحب ضمانه عند 
إتلافه» كالختزير. وهذا التفصيل بين الشرطين هو على مذهب الحنفية» وأما الجمهور فعندهم من 
شرط المال كونه مباح النفع» أي متقوم شرعاًء وعلى ذلك فالشرطان شرط واحد عندهم. 
“. أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان عليه» فلا يحب الضمان في إتلاف البهيمة ‏ على تفصيل 
في المسألة ‏ أما لو أتلف الصبي أو لمحنون مالاً فإنه يحب الضمان عليهماء وذلك لأنه لا يشترط في 
الضمان وجود القصدء ويكون ضمان المال المتلّف في مالهماء فيُخرَجٍ من مالهما ضمان ما أتلفاه. 
كو ان اركرقاء بوا يع الال معميوى ووإن كان فزئعت الال انلق غير متسنيه امبو لال اق يناك 
على من أتلف ماله. 
انظر: بدائع الصنائع )١73/7(‏ ومنح الحليل (39-9//97) والقواعد للزركشي (8857/7) ومطالب أولي 
النهى 4/9 ؟“*و170/4١7)‏ والموسوعة الفقهية (١/5١؟)‏ 


هك 0 


المسألة الأولى: حكم الإتلاف بالنظر إلى البرنامج المتلف: 

سبق لنا أنه لا يجوز التعدي .على الأموال امحترمة» ويوخذ هن هذا أن الأموال 
غير امحترمة لا تضمن على من أتلفها. 

فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من شروط الضمان أن يكون المتلّف مالا متقوماً 
رع اوفقي انلق مالا لاعنمة لق الشرع قإبة لجسم ذلك الال كن 
القت ا أو آلاات ووه 

ومن الأدلة على جواز إتللاف الأشياء امحرمة وأهُا لا مالية ها: 


الدليل الأول: قوله تعللى: مإ وَأنظرَ إِكَ إِلَهِكَ الى ظذمت عَلِنْهِ عَاكِنَا 


001111 أه-ه 


لوقه كر فته .في آلْيَِ شَسْمًا #6 (سورة طه:/91) 
ووجه الدلالة من الآية: أن موسى عليه السلام أحرق العجل الذي عبد من 


دون الله ونسفه في اليم» مع أنه كان متيل 


)805/9( ومنح الحليل‎ )1١5/5( وشرح الخرشي‎ )١7/5( وتبيين الحقائق‎ )45/١1( انظر: المبسوط‎ )١( 
)١١57/5( وكشاف القناع‎ )١70( وقواعد الأحكام (88/7) وأسئ المطالب (5545/7) والطرق الحكمية‎ 
عند الحنفية أنه لا يجوز إتلاف الخمر والختزير على الذمي الذي لا يجاهر بما؛ لأنه مأذون له يماء وكذلك‎ )1( 
عندهم خلاف في مسألة إتلاف آلات اللهوء فأبو حنيفة يرى أنه ليس له إتلافها؛ لأكما تصلح لما تصلح له من‎ 
وجوه الانتفاع وإن صلحت لا لا يحل أي أها وإن كانت محرمة فقد تستخدم في وجه من وجوه الانتفاع غير‎ 
المحرم. وتحب قيمتها غير صالحة للهو بل تقدر قيمتها فيما لو استخدمت لغير اللهو فتجب على المتلف.‎ 

وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فعندهم أن المتلف لا يضمن شياً. انظر: الهداية مع العناية (10//9*) 
والجوهرة النيرة )745/١1(‏ وقارن ببريقة محمودية (91/5) 

(؟) الطرق الحكمية (70؟) 


الدليل الثان: ما رواه أبق الهياج الأسدي”'قال: قال لى على ا طالب 


مشرفا إلا 0 


الدليل الثالث: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
الصليب» ويقتل الخزير» ويضع 000 


ووجه الدلالة من الحديثين: أن التماثيل والصليب والختزير لا مالية لماهء ولا 
ضمان فيهاء وإلا لما جاز أن يأمر به كل وأن يفعله عيسى عليه السلام في آخر الزمان. 


وكذلك ألحق بعض العلماء كابن القيم ‏ رحمه الله بذلك الكتب المشتملة 
على البدع والضلالة» يقول رحمه الله:" وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة: غير 
مأذون فيهاء بل مأذون في محقها وإتلافهاء وما على الأمة أضر منهاء وقد حرق 
الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان؛ لما خافوا على الأمة من الاختلافء 
فكيف لو رأوا هذه الكتب الي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة ... والمقصود: أن 
هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامهاء وهى أولى بذلك من 


إتلاف آلات اللهو والمعازف» وإتلاف آنية الخمر» فإن ضررها أعظم من ضرر هذه 


)١١‏ أبو الهياج الأسدي» هو: حيان بن حصينء أبو ميا ج» الأسدي الكوفي, روى عن علي وعمار» وروى 
عنه ابناه جرير ومنصور وأبو وائل والشعبي» وهو تابعي ثقة ‏ كما قال العجلي ‏ » وكان كاتب عمار ذف 
توفي سنة ثمانين. 

انظر ترجمته في: هذيب الكمال (471/17) وتهذيب التهذيب )008/١(‏ والوافي بالوفيات (9١/ه١)‏ 

(؟) الحديث أحرجه مسلم في كتاب الحنائز باب تسوية القبر (817/1()979) 

(7) الحديث أخحرجه البخاري في كتاب البيوع باب قتل الختزير (757؟١5١)‏ (4487/4) ومسلم في كتاب الإيمان 
باب نزول عيسى بن مريم حاكماً (50 )9570/7()١‏ 


كك 0 


ولا ضمان فيهاء كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها.."0) 
فالبرامج ا محرمة لا مالية لاء ولا ضمان على متلفها. فبرامج الفيروسات وأحصنة 
طروادة ونحوها من البرامج المؤذية ليست أموالا ولا ضماك في إتلافها؛ لأنه لايو جد 
فيها نفع مباح» ف كذلك البرامج ال لا تستخدم إلا في الحرام كالبرامج المستخدمة في 
لعب القمار ‏ إن لم تكن تستخدم إلا فيه هذه البرامج لا مالية لها؛ لانعدام النفع 
المباح فيهاء فهي غير متقومة شرعا. 

وإذا قور أذ الكسران سرشويطه 501 نو مه سر ولا مالية للبرامج 
امحرمة الى لا تستخدم إلا على وجه محرم» فإنه يحسن بحث بعض المسائل المتعلقة يمذه 
المسألة» وأهم هذه المسائل ما يلي: 

الأولى: إذا كان البرنامج يستخدم في الحلال والحرام فما حكمه؟ 

الثانية: إذا كان الشيء متضمناً حرم, فهل يجوز إتلافه؟ 


الثالغة: إذا قلنا بجواز الإتلاف فهل الإتلاف لكل أحد؟ 


)5715/5( الطرق الحكمية (5515؟١) وانظر: الفروع‎ )١( 


هك 0ه 


الفرع الأول: حكم إتلاف البرنام الذي يمكه استخدامه 4 الحلال والحرام 


مقا . 

من البرامج ما يستخدم في الحلال ويستخدم في الحرام كذلك» مثل البرامج 
المشغلة للوسائط المتعددة (الصوت والصورة)» فهذه البرامج هناك من يستخدمها في 
الحلال» وهناك من يستخدمها في الحرام» والأصل حرمة أموال المعصومين فلا يجوز 
الاعتداء عليها ولا إتلافها إلا بدليل» وكثير من الأشياء المباعة يمككن استخدامها في 
الحلال والحرام كالسكين والسلاح عموماء والعنب تتخذ للأكل وتتخذ خمرأء ومع 
ذلك لم يرد في الشرع تحريعها لمن اتخذها في الحلال» وإذا كانت حلالاً فلا يجوز 
إتلافها. 


وثما يدل على هذا الأصل ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر 
حلة على رجحل تباع فقال للبي كَيِمْ: ابتع هذه الحلة؛ تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك 
الوفد. فقال: (إنما يلبس هذا من لا خحلاق له في الآخرة)» فأيى رسول الله يلك منها بحلل 
فأرسل إلى عمر منها بحلة» فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت, قال:( إني 
لم أكسكها لتلبسهاء تبيعها أو تكسوها) فأرسل بما عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن 
00-0 

وجه الدلالة من الحديث: أن البي كللٌِ أهدى هذه الحلة إلى عمر» وأرشده إلى 
طريقة التصرف كاء ومن ذلك أن له أن يبيعهاء فهذه الحلة وإن كانت محرمة على عمرء 
إلا أنما جائزة للنساء» وهذا يدل على جواز بيع السلعة إن كانت تستخدم في الحلال 


)١(‏ الحديث أحرحه البخاري في كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليها باب الحدية للمشركين... 
(75/5()5719؟) ومسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم الذهب والحرير على الرجال.. 
58١‏ امم 


الاعتداء الإاكزونى 


020 
والحرام.”' 


0 


وعنالةاعت الضا نت وان بغسة ذكره الوك كدال مان :للك منها: 


. اشتراط الفقهاء رحمهم الله في المبيع أن يكون مالاً ينتفع به على 


تفصيلات طويلة ذكروها ‏ وهم عند ذلك يذكرون أمثلة كثيرة تستخدم 
في الحلال والحرام؛ بل إفهم أحياناً يذكرون أشياء لا ينتفع يما إلا قليلاً 
ويذكرون أنه مى ما أمكن الانتفاع يما حاز بيعهاء كما في بيع الفهد لمن 
يريد أن يصيد به وبيع النحل ونحوهاء وذلك لأنه يمكن الاتتفاع به”" 
وعلى ذلك فما أمكن الانتفاع به على وجه مباح فهو مال لا يجوز إتلافه 
ولا الاعتداء عليه. 


0. 


. عند الحنفية حلاف ف مسألة كسر المزمار ونحوه من آلات اللهوء فأبو 


حنيفة لا يرى جواز كسرها مع أنه يرى أنها محرمة د واذللك لآنة عكق 
أن تستخدم استخخداما مباحا لا محرما. © 


. ذكر بعض الحنابلة أنه لا يجوز تخريق الثياب الى فيها صور لأنه يمكن أن 


تشعو يتدافا جاتراء أقال "ابرع عقي 0" فق الفنوةة "ورمعل سا مود 


)4 07/١ 5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
والمغي‎ )١1075( ومنح الحليل (555/5) ومعالم القربة في طلب الحسبة‎ )5١0/١1( انظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 


9/9و 


(©) انظر: المحداية مع العناية (571/9؟) والجوهرة النيرة )855/1١(‏ 

(54) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفاء البغداديء المقرئ الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم» ولد 
سنة 287١‏ من شيوخه: القاضي أبو يعلى» وابن بّرهان» وأبو منصور العطار» وأبو إسحاق الشيرازي» وابن 
الوليد» وابن التبان» وأَثّر الأخيران فيه فأصبح عنده بعض الاعتزال» ثم أعلن التوبة من ذلكء كان متوقد 
الذكاءء واسع العلم» متفنناً في علوم كثيرة» له مؤلفات كثيرة منها: كتاب الفنون وهو مائتا محلد وقيل 
أربعمائة» قبل: إنه لم يصنف في الدنيا أكبر منه» والإرشاد في أصول الدين» والواضح في أصول الفقه» وعمدة 
الأدلة» وكفاية المفي» توفي سنة 511. 


222 هك 


تخريق الثياب الي عليها الصور؟ قال: لا يجوز؛ لأنها يمكن أن تكون مفارش 
لواف غير "0 

وفي الآداب الشرعية'':" ولا يجوز تحريق الثياب الي عليها الصورء ولا 
المرقومة للبسط والدوسء ولا كسر حلي الرجال ارم عليهم إن صلح 
للنساءء ولم تستعمله الرحال." 


الفرع الثاني: حكم إتلاف البرنامك اذا كاه متضمناً تلحرم: 

كثير من البرامج يوكه ها سفن كرما وا سيا فكرق يضرف اهيا كر 
كثيرة» فعلى سبيل المثال: كثير من البرامج يوجد يما أصوات موسيقية» أو تكون بعض 
أحزاء البرامج تؤدي عملا محرماً. 


فهل نقول: إن هذه البرامج غير جائزة؟7" 


وأنه يجوز إتلافها ‏ على القول بجواز الإتلاف في بعض الصور؟ 


انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (9 47/١‏ 5) والمقصد الأرشد (45/7؟) والدر المنضد (١/11؟)‏ 
)١(‏ الآداب الشرعية )١9//١(‏ وغذاء الألباب (١/145؟١)‏ 
)512١/1(١)5‏ 
(6) قد يظهر للوهلة الأولى أن حكم بيع مثل هذه البرامج راجع إلى مسألة تفريق الصفقة؛ لأنها تضمنت 
خاكلا وعززاما د ولك الذي بيطيرال: ين امل انالف أسلة مك نعل كات التفهاء فق نتالة ريق الصفقة 
غلك فالتا حدم أن مبداله كتريق الصتفقة:: ق عتففة يديت بيغا حلالا وار عرها لحا وهر لكل 
والخمر جزآن منفصلان من أجزاء الصفقة» وكذلك في الصور الأخرى من صور تفريق الصفقة» وهي: إذا 
باعه ملكه وملك غيره كما لو باع البائع بيته وبيت شريكه صفقة واحدة من غير إذن شريكه؛ هذه الصورة لا 
تنطبق على مسألتنا؛ لأمرين: الأول: أن الشرط الذي اختل هنا هو ملك البائع للمبيع» وليس كون المبيع أمراً 
محرماً أو قد تضمن أمراً محرماء والأمر الشاي: أن المبيع في هذه الصورة يمكن تقسيمه على الأجزاء بحيث نعرف 
قيمة كل جزءء وأما في مسألتنا فلا يمكن. انظر: في تفريق الصفقة: البحر الرائق (38/7) والتاج والإكليل 
(85/57) وأسئ المطالب (47/7) والفروع لابن المفلح (1955؟) 


هك © 


الذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا البرنامج يظل محترما ولا يجوز 
التعدي عليه» وذلك هوي 


أولاً: أن هذه الأمور يصعب التحرز عنها في هذه الأزمنة» خاصة مع ضعف 
المسلمين التقئ والعلمي» فأكثر من ينتج هذه المنتجات في هذه الأزمنة لا يبالي يهذه 
الأمور» وهي أمور غير مستنكرة عنده. 

وإذا تقرر هذا من كون التحرز من هذه الأمور فيه مشقة وعسرء فالأصل رفع 
الحرجء والله لم يجعل علينا في الدين مسن حرجء «وَمَاجَعَلَ عَيَكٌ في أدبن مِنْ 
حرج 6 (سورة الحج: 1م يريد ألَهبِحكُمْ القسر وَلَارِيِدُ بكم لتر #* 
(سورة البقرة: 185) إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الي بلغت مبلغ التواتر في رفع 
الحرج عن هذه الأمة.”") 
ثانياً: أن الحكم يكون للأغلب» وهذه الأمور الي توحد في البرنامج هي أمور 
يسيرة» ولا التفات إليها إذ الحكم يكون لغالب البرنامج وهو الجانب الحلال من 
البرنامج.”") 
ثالنا: آن الشارع تحاؤق عن يسير :يعض الحرطات» وتحاصة إذا اضعب العتنافا أو 
ام ل متسر ةين غنيم "كنا دنه سرد عير لقو ]11 كاك يبت ا اناما لقره يز 
مقصود في العقد.0) 


)١(‏ انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور: يعقوب الباحسين (1555) ورفع الحرج ل الشريعة 
الإسلامية للدكتور: صالح بن حميد (59-”97) 

)1517/1١( انظر في كون الحكم للغالب: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: التاج والإكليل )٠١7/5(‏ والمجموع (9/١١“الطبعة‏ المنيرية) والفتاوى الكبرى لابن تيمية )١5/5(‏ 


الاعئداء الإإاكرزوق بت بببببلببببإ-إإ-ببباممس 6 
٠.‏ هوام 006 - 5 00105 ٠.‏ 5 4 م. 0 2 _- 
الفر الثالك: اذا قبل بجواز الإتلافء فهل يحج لأي شخص أن يقوم بذلك؟ 
العلماء ‏ رحمهم الله يتكلمون عن هذه المسألة في مسألة حكم تغيير المذكر 
باليد» وهل لكل أحد أن يغير المنكر بيذه؟ 
أولةً: تغيير المنكر باليد ورد تشريعه في الكتاب والسنة» أما الكتاب فوردت عدة 
أدلة منها: 
قوله تعالى حاكياً عن خخليله إبراهيم عليه السلام: ام لعا م كاد 
يدور 


و2 هو ىر« 


ولوأ ديري (00) (0) فجعله م كك ابه و 1 ِل ا م يه رت 46 (الأنبياء :لاداره) 


ص | 


ووجه الدلالة من الآيتين: أن إبراهيم عليه السلام أنكر أعظم منكر ‏ وهو 
عبادة غير الله باليد فكسّر الأصنام وجعلهن جذاذاً إلا الصنم الأكبر منهن؛ وفي هذا 
دلالة على أن المسلم له أن ينكر المنكر بيده؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأت 
ركنا الاو 00 


ومن الأدلة من القرآن أيضاً: قوله تعالى حاكياً قول موسى: © وَآنظرَ إل إِلهِكَ 


59 


750 لحر ثَمرّ لَتَنسِفَئَهُء فى ليم نَسَهَا ©) 6 (سورة طه). 


ووجه الدلالة من الاية: أن موسى عليه السلام قام بتحريق العجل ثم نسفه 2 
اليم» وهذا من تغيير المنكر باليد. 


)١(‏ انظر في مسألة شرع من قبلنا: الفصول في الأصول للجصاص )١١3/7(‏ وامحلى (١/85دار‏ الفكر) 
والمستصفى )١55/١(‏ والعدة للقاضي أبي يعلى (751/5) والإحكام للآمدي )١١/4(‏ والمسودة لآل تيمية 
)١1١(‏ وكشف الأسرار (*/7١؟)‏ وشرح المحلي على جمع لخراع مع حاشية العطار )١954/7(‏ والتوضيح 

في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة المحبوبي مع شرحه التلويح للتفتازاني (؟/55) والبحر المحيط (//17) 
وشرح الكوكب المنير (5048/5) 


ل متك 00 


وأما من السنة فأدلة عديدة» أكتفي منها مما في ا ل 
الخدري ذه قال: سمعت رسول الله له يقول: (من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان.)0© 


فهذا الحديث نص في أن الواحب على المسلم أن ينكر المنكر بيده إن استطاع 
ذلك. 


ثانياً: قبل الدحول ف المسألة أحب أن أشير إلى أن العلماء يفرفون بين ا متسب 
والمتطوّع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


فالختسب هو من ولي أمر الحسبة من ولي الأمرء فهو يقوم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بسبب أن ولي الأمر عينه لذلك» فالأمر بالمعروف واجب عليه» وله 
صلاحيات ليست للمتطوع من عامة الناس» ومنها: أنه يستطيع تغيير المذكر بيده ما 
دام أن ولي الأمر ولاه أمور تغيير المنكر» على ألا يتجاوز الحد المحدّد له ويتجاوز 
صلاحياته إلى صلاحيّات غيره؛ فعلى سبيل المثال: ليس له أن يتجاوز تغيير المنتكر إلى 
إقامة الحدود أو يعلن الجهاد أو غيرهاء ما هو من صلاحيات القاضي أو الإمام.() 


)؟١5/57()495( الحديث أحرجه مسلم في كتاب الإبمان باب كون النهي عن المنكر من الإمان‎ )١( 

)5/85/١( انظر في الفرق بين المحتسب والمتطوع: البحر الرائق (55/5) و (78/5) والتراتيب الإدارية‎ )١( 
ومعيد النعم (55) وغياث الأمم (5/ا١1 //ا١) ومعالم‎ )760١0 ل5١99( والأحكام السلطانية للماوردي‎ 
وإشارة إلى‎ )١١9/١( وغذاء الألباب‎ )١84( والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )١51١( القربة لابن الأخوة‎ 
)1١175/5( ذلك في حاشية الدسوقي‎ 


3222 ههه 


ثالثاً: إذا تقرر أن المحدسب غير المتطوع من عامة الناس, فهل الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر إذا كان من آحاد الناس له أن ينكر المنكر بيده, أم ليس له 
ذلك؟ 


اختلف العلماء رحمهم في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: أنه ليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تغيير المنكر بيده» إذا 
لم يأذن له الإمام بذلك» وهذا القول هو رأي الإمام أبي حنيفة0". 


القول الثاي: أن للناهي عن المنكر أن يغيّر المتكر بيده إن استطاع ذلك » 
وهذا القول هو زأي صاجبي أبي حنيفة: 5 يو سف ومحمد بن 00 قرا 
المالكية", والشافعية”2» ورأي الإمام أحمد بن حنبل". 


وقيّد بعض الحنفية ذلك يما إذا كان حال مباشرة المعصية» وأما بعد الفراغ منها 
فإن ذلك للإمام.9) 


)١؟‎ 15/9 انظر: تبيين الحقائق (588/5) والبحر الرائق (178/5) وبريقة محمودية‎ )١( 

783 انظ اقيق الطقائق' والبتكي ال انق والوحسين: السائقى) “وريفة عمودية و 01 وامحارة 
الجصاص ف أحكام القرآن (؟/417) 

() انظر: المدحل لابن الحاج )7١/1(‏ والتاج والإكليل (074/5) وشرح الخرشي على خليل )١1١١/(‏ غير 
أنه في التاج ذكر عن ابن عطية أن ذلك فيما لو رأى نازلة بديهية من المنكر كالسلب فيغيرها بنفسه بحسب 
الحال والقدرة» أما المنكر الذي له دوام ففرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه بالقول. 

(5) انظر: أسئئ المطالب (4/5 74) وتحفة المحتاج (5//؟) واية المحتاج (/5/8)» وما يفهم من كلام الجويي 
في كتابه غياث الأمم )١171(‏ أنه لا يرى ذلك لآحاد الرعية. 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (377511) والآداب الشرعية )١57/1(‏ والكتر الأكبر في 
الأمر بالمعروف.. لابن داود (550/1؟) وغذاء الألباب )5١9/١(‏ ومطالب أولي النهى (؟149//5) 

(5) البحر الرائق (45/5) 


الاعتزاء الإاكز و ج[ن-ت-ت--)--ب-بلبلللللإلإإ-بببباملمس © 
أدلة القولين: 
دليل القول الأول: 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون باليد إلى الإمام وأعوانه لقدرتهم 
على تغيير المنكر باليد» وأما من سواهم من الناس فليس لهم إلا الإنكار باللسان.(© 
وبمكن أن يناقش هذا الدليل بما يلي: أن المسألة مفروضة فيما إذا قدر الشخص 


على تغيير المنكر» ولم يترتب على ذلك مفسدة أكبر» وعلى ذلك فلا يصلح هذا الدليل 
للاستدلال؛ لأن المخالف يقول: فرض المسألة فيما إذا قدر على التغيير باليد. 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن التغيير باليد يملكه الإنسان وإن لم يكن محتسبا مولا من قبل 
الإمام؛ وذلك لأن الشارع ولى كل أحد ذلك حيث قال ول:( من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده .. لخان 

الدليل الثائى: أن الإنسان إذا كان له أن ينكر المنكر بيده بإذن السلطان» فلأن ينكره 
يَإذن الشارع أولى © 


ودليل من قيّد من الحنفية بما إذا كان حال مباشرة المعصية هو: أنه لو عزره حال 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (8/6/5؟) والعناية (51/9؟) 
)١9‏ الحديث سبق تخريجه ص /7. 


(؟) انظر: تبيين الحقائق (/518) 


يي الل س-ييس60 


كونه مشغولاً بالفاحشة فله ذلك وأنه حسن؛ لأن ذلك نمي عن المنكر وكل واحد مأمور 
به» وبعد الفراغ ليس بنهي عن المنكر؛ لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمحض تعزيرا 
وذلك إلى الإمام.7") 


الترجيح: 
لعل الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا 
القول» وللاجحابة عن دليل القول الأول: 


رابعاً: من الأمور التي يذكرها الفقهاء في مسألة الإنكار: 


الأمر الأول: أن تغيير المنكر باليد من غير إذن الإمام ‏ عند القائلين به إنما يشرع 


إذا لم يترتب على تغييره باليد مفسدة أكبر.("© 


ويدل على هذا الأصل أدلة كثيرة, ومن أوضحها دلالة» ما جاء في حديث 
عائشة رضى الله عنها أن البى يَليهُ قال لما:(يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد 
يبجاهلية لأمرت بالبيت فهدم, فأدحلت فيه ما أخحرج منه) وألزقته بالأروم 0 


وجه الدلالة من الحديث: 2 الحديث دلالة واضحة على أن الأمر المفضول 


)75/7( فتح القدير (©/755) ودرر الحكام لمنلا خحسرو‎ )١( 

(؟) السياسة الشرعية لابن بحيم (18) وبريقة محمودية )١١7/9(‏ والمدحل لابن الحاج (71/1) وتحفة الناظر 
وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر للعقباني التلمساني (5) وشرح الخرشي على خليل )١١١/9(‏ 
والديباج على صحيح مسلم (١/57)وفاية‏ المحتاج (//49) وغذاء الألباب )579/١(‏ 

59) الحديث أخرجه البحاري كتاب الحج باب فضل مكة وبنيائها ١ 5/50 )١585(‏ ) ومسلم كتاب الحج 
باب نقض الكعبة وبناؤها 4/3()١77(‏ 55) واللفظ للبخاري. 


هك 0ه 


يترك لتحصيل ما هو أفضل منه» وأن المصلحة المرحوحة تترك من أحل المصلحة 
الراححة» وأن المصلحة قد تترك لدرء مفسدة أعظم منها. 

قال شيخ الإسلام”' في هذه المسألة: "إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات 
والسيئات أو تزاحمت» فإنه يجب ترجيح الراحح منها فيما إذا ازد<مت المصالح 
والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل 
مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له» فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل 
من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به» بل يكون عحرماً إذا كانثك مفسلته أكقر مسن 


ومن هذا الباب إقرار البي يَليدٌ لعبد الله بن أب وأمثاله من أئمة النفاق والفجور 
لما لمم من أعوان, فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك 
بغضب قومه و >حميتهم» وبنفور الناس إذا سععوا أن عمد يقتل أصحايه:" امت 

وقال ابن القيم رحمه الله:" إنكار المنكر أربع درجات: الأولى: أن يزول ويخلفه 
ضده. الثانية: أن يقل وإن لم يزل بحملته, الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله؛ الرابعة: أن يخلفه 
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه 
والبصيرة إلا إذا نقاتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق 
الخيل ونحو ذلكء» وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء 
وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد» وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من 
أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك؛ وكما إذا كان 
الرحل مشتغلا بكتب الحون ونحوها وحفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع 


)١ 51 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (؟‎ )١( 


والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع؛ ومعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم 
منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم من كان معي» فأنكرت عليه؛ وقلت له: إنما حرم 
الله الخمر؛ لأنما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس 


وسبي الذرية وأحذ الأموال فدعهم. 00 


وإذا تقرر هذا فمى ما كان التغيير باليد وإتلاف البرامج المحرمة أو غيرهها ل 
على القول بحواز ذلك يتضمن مفسدة أعظم من مفسدة تلك البرامج» أو أنه يضيع 
مصلحة راجحة على مصلحة إتلاف تلك البرامج ‏ وهو الغالب الآن ‏ فالواحب 
ترك ذلك الإتلاف؛ ويحرم فعل هذا الأمر الذي يؤدي إلى مفسدة أعظم. 


الأمر الثاني: أن تغيير المنكر لا يجيز للناهي عن المنكر أن يتجسس على أجهزة 
الناس» وينظر إن كان فيها برامج محرمة ليتلفهاء حي على القول بجواز تغيير المنكر باليد 
لاه الناه 0 


(1) أعلام الموقعين (9/9) 

(؟) تحفة الناظر (١؟)‏ والتاج والإكليل (058/4) وشرح الخرشي على خليل )1١١/5(‏ وأسئ المطالب 
)١80/5(‏ ومعالم القربة (0*) والأحكام السلطانية لأبي يعلى (595) والكتر الأكبر (؟551/5) وغذاء 
الألباب )١77/١(‏ وفي تبصرة الحكام (؟//5١)‏ أن ذلك للامام والشرطي والمحتسب فقط. 


و ااا ه60 


المسألة الثانية: حكم الإتلاف بالنظر إلى صاحب البرنامج: 
كما سبق فإك من شروط حرمة إتلااف المال: أن يكون صاحب المال معصوم 
الدم والمال0© 


والناس إما مسلم وإما كافر, والمسلم قد علمنا حرمة دمه وماله بنص 
الكتاب والسنة. 


وأما الكفار فهم على أربعة أصناف, ذميء ومعاهد, ومستأمن؛ وحربي. 

يقول ابن القيم رحمه الله(":" الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد وأهل العهد 
اذه اتناف » اهل كمه واهل تهدنه وال انان ».وقد عقن النقواء لكل عرعك بايا قفالا 
باب الحدنة» باب الأمان» باب عقد الذمة ... صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل 
الذمة عبارة عمن يؤدي الحزية» وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة» وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين 
على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله؛ إذ هم مقيمون في الدار الي يجري فيها حكم 
الك ورم لد 

بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم سواء كان 
الصلح على مال أو غير مال, لا تحري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل 
الذمة» لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح 
وأهل الحدنة . 


وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لماء وهؤلاء أربعة 


)١(‏ انظر: ص53 
١؟)‏ أحكام أهل الذمة (475-41/5/7) وإِئما نقلت الكلام بطوله لنفاسته وخلاصته. 


3222 ههه 


اقسام: رسل وججار ومستجيرود حجن يعرض عليهم الإسلام والقرآن» فإن شُؤؤوا 
دخلوا فيه» وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم» وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرهاء وحكم 
هؤلاء ألا يهاجرواء(" ولا يقتلواء ولا تو خل م: 0 د اك 
لدم واعيولة ابنذ اتوم انه عاد ري كا كان 


وككذا بتضح أن الكفار أربعة أنوا ع: 
أولةً: الذمي, وهو: الكافر المقيم تحت ذمة المسلمين بالحزية.”") 


فهذا القسم من الكفار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» فيتعيش بين 
المسلمين ولا يجوز الاعتداء عليه بتاتاء وحمايته واجبة على الإمام. 


- 


والأصل في عقد الذمة قوله تعالى: 38 َديْنُوا لزت لا يَؤمِمون يله ولا يالبْوَوِ 


58 4 02 ع را رح سا مم و 
لك ولا رمو نَ مَا حرم الله وَرَسولة ولا يورك دين نَ الح من الزرت وتواا حت 


1 


2 9 م 7# سمه سيرج سه 
حَقٌ يطو الجزية عن من يد وهم يروت (50) #6 (سورة التوبة:1؟) 
ثانيا: المعاهدون أو المهادنون أو الموادعون: وهذه الأسماء مأحوذة من المعاهدة 


أو المهادنة أو الموادعة» وهي: أن يعقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب عقداً على ترك 
القتال ©© 


)١(‏ كذا في المطبوع, ولعلها يهاحوا. 

(1) انظر: اللباب في شرح الكتاب (7/١١5؟)‏ والتاج والإكليل (597/5) وكفاية الأخيار (105) والمقنع مع 
الشرح الكبير )797/٠١(‏ والدر النقي )585/١1(‏ 

(؟) انظر: فتح القدير (555/5) والتاج والإكليل (107/4) وتحفة المحتاج (384/9) والمقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف )3377/١١(‏ والمطلع على أبواب المقنع (١7؟)‏ 


كك © 


والآن فإن أكثر الدول قد دخلت في معاهدات مع المسلمين» تعصم يما 
دماءهم وأموالهم, فلا يجوز التعدي عليها. 
والأصل في عقد العهد أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. 


قوله ‏ تعالى: :لاون جَتَمْ أ ِِسَلَم مجح لما وَتَوَكلَ َل اهن هوَ ألمي اليم 4 


(سورة الأنفال: )51١‏ 


وجه الدلالة من الآيتين: أن الآية الأولى أرشد الله فيها نبيه يلك إلى قبول السلام 
إن حنح إليه الكفار» وأما الآية الثانية فذكرت بعض أحكام القوم الذين بيننا وبييهم 
ميثاق» وهذا يدل بدلالة الالتزام على حواز عقد الميثاق مع المشر كين. 
ومن السنة أن البي ول هادن أهل مكة في صلح الحديبية» وكان وضع 
. : 00 
ثالغا: المستامن: وهو من دخل ديار المشلسة انان 00-6 


000 


ومن الأدلة على حرمة دم المستأمن وماله قوله تعالى: وَإِنَ أحد من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب.. عن 
المسور بن مخرمة ومروان 0781١‏ ؟)و(88/5()70757؟) 

(؟) انظر: فتح القدير (7/5؟) وشرح حدود ابن عرفة (555/1) والتاج والإكليل (25/8/54) وتحفة امحتاج 
(5/9١١)وتحرير‏ ألفاظ التنبيه (375) المقنع والشرح الكبير )"51/٠١(‏ والمطلع على أبواب المقنع (١؟؟)‏ 


ا سسسب 


و" 


التقورك النققازة الرقظع ينقه قن اق ف افةقادة قلف اتن زه 


24 لم 


ل 
ل سات ا عن البي وو وفيها:( ذمة 
المسلمين واحدة» يسعى يما 0 : 0 ا فعليه لعنة الله والملائكة الناس 


لين لا يقبل الله من ضرفا والة عد لم .” 


وضيع: صحيحة لازمة لكل المسلمين» فإذا أَمّن أحد المسلمين كافرا كان أمانه 
صحيحاء» ولا يجوز ان 000 


وكذلك الحكم لو دخل المسلم دار الكفار الحربيين بأمان خاص منهمء فإنه 
لا يجوز له أن يتعرض لأموالهم ولا دمائهم.”" 


وذلك لعموم قوله تعالى:#8 يَتأَيّهَا آلَذِيرت عَامَنْوَا أُوَفُوأ بالْعُقَودِ؛رأول سورة المائدة) 


ولأن التعرض لأموالحم من قبيل الغدرء والغدر محرم بالإجماع» فعن ن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: إن سمعت الرسول وله يقول:(ينصب لكل غادر لواء يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الاعتصام بالسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع... 
(583/1(007) ومسلم كتاب الحج باب فضل المدينة .. )491//9()١9370(‏ 

)٠١/5( فتح الباري‎ )١( 

(5) انظر: فتح القدير )١1/5(‏ وشرح المخرشي (54/9١)وتحفة‏ المحتاج (71/9؟) والشرح الكبير لابن أبي 
عمر (١٠9717/1و5719)‏ 

(5) أخرحه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الفتن باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم حرج فقال بخلافه 
)74/1١590711١(‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير باب تحريم الغدر )5037/١7(010775(‏ 


رابعاً:الحربي: وهو من سوى من سبق ممن الأصل بيننا وبينهم الحرب لا السلم 
وهذا غير معصوم الدم والمال.0© 

إذا تقرر ما سبق فإنه لا يجوز التعرض لأي من برامج المسلم أو الذمي أو 
المعاهد أو المستأمن, بخلاف الحربي, فإنه لا ضمان على من أتلف برامجه. 

ويلحظ أن غالب بلاد العالم في هذا الوقت هي من الدول المعاهدة التي بينها 
وبين المسلمين معاهدات لا يجوز الغدر يماء وهذه المعاهدات كما تشمل الحكومات 
ها تشمل أيضاً مواطني تلك الدول؛ فيحرم الاعتداء عليهم. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: فتح القدير )١17/5(‏ وشرح اخرشي 17/5 وتحفة امحتاج (55/9 ؟) والشرح 
الكبير على المقنع 51/١١‏ *) 


3222 ههه 


المسألة الثالثة: عقوبة متلف البرنامج: 


متلف البرنامج إذا أتلفه متعديا بغير وجه حقء فإنه يعاقب بعقوبتين: 


العقوبة الأولى: الضماه. 
اواك قو اريك لد ةق حدق نين | تكرت امنا لصوم ساون رع رسع حرق 
ناذا المعت شروعل الضيماة اليه سكنت الأشازة إلبينا ريحب الفعناة جاع 20 


5 8 7 ع باع (5), ب 7 . 2 2 2 

قال الكاساني في بدائع الصنائع : سواء وقع إتلافا له صورة ومعيئ بإخراجه 
عن كونه صالحا للانتفاع» أو معبئ بإحداث مع فيه يمنع من الانتفاع به مع قيامه في 
نفسه حقيقة؛ لأن كل ذلك اعتداء وإضرارء سواء كان الإتلاف مباشرة بإيصال الآلة 
محل التلفء أو تسبيبا بالفعل في محل يفضى إلى تلف غيره عادة؛ لأن كل واحد منهما 
يقع اعتداء وإضرارا فيوجب الضمان." 


الدليل على وجوب الضمات: 


قد دل على مشروعية الضمان في حق من أتلف مال غيره امخترم أدلة عديدة» 
منها: 


)١(‏ المبسوط )075١5/1١(‏ والفتاوى الهندية )١١9/5(‏ ومجمع الضمانات )١55(‏ والمنتقى في شرح الموطأ 
(/37) وأحكام القرآن لابن العربي (*/577) والإتقان والإحكام )٠١5/7(‏ وقواعد الأحكام للعز بن عبد 
السلام )١515/7(‏ وأسئ المطالب (537//5”) وتحفة امحتاج )١1١/7(‏ والفروع )51١5/5(‏ ومطالب أولي النهى 
0/١/5559‏ 

(5) (لارمتلم 

والكاساق هو: أبو بكر بن مسغود .بن امد الكاساق (ويقال في النسبة أيضا: الكاشائ)» علا الدين» :ملك 
العلماء» أحذ عن أبي اليسر البزدوي» وتفقه على علاء الدين محمد السمرقندي» صاحب كتاب تحفة الفقهاء, 
ثم شرح الكاساني التحفة فزوحه ابنته فاطمة» فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوّحه ابنته» توفي في حلب سنة 
اموه . 


انظر ترجمته في: تاج التراحم (771) والفوائد البهية (57) 
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الدليل الأول: كان البي وَليُ عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة 
فيها طعام؛ فضربت الى البي يللْةٌ في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع 
البي كلك فِلّق الصحفة» ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: 
ل حى أن بصحفة من عند الى هو في بيتها» فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى الي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت ال كسرت.0© 
وجه الدلالة من الحديث: أن البي وَل دفع الصحفة الصحيحة إلى الي كسرت 
صعنتهاوذلك بدلا ع الطعلنة الكنيورة وقول ذللة.علن' أن من اتن شيعا رم 
المال فإنه يجب عليه ضمانه. 


ى 0 يحذا الحديث ما عند أى داود والنسائ أن عائشة للله 
ويقو لقداو د والتساتي ئشة رضي 


الدليل الثاني: عن ابن عمر أن رسول الله ولهٌ قال:(من أعتق شركاً له في عبدء فكان له 


مال يبلغ عمن العبد قَوّم عليه قيمة عدل؛ فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه الهد 


وإلا عتق منه ما عتق.)'" 


)١(‏ الحديث أخرحه البخاري في كتاب النكاح باب الغيرة (3775) (710/3) عن أنس بن مالك. 

(؟) هذا اللفظ رواه الإمام أحمد (هه١9١)‏ (8/475/) وأبو داود (85/94()5551)والنسائي 
(87/7()5370) عن عائشة» وحسن إسناده ابن حجر في الفتح »)١559/5(‏ وانظر ما حققه ابن حجر في 
الفتح من أن القصة متعددة» وليست المسألة مسألة احتلاف روايات. 

(*) الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : كتاب العتق باب إذا أعتق عبداً 
بين اثنين أو أمة بين الشركاء (577؟) (174/5١مع‏ الفتح) ومسلم كتاب العتق حديث رقم )١5١١(‏ 
)٠١5/٠١9‏ وف كتاب الأبمان باب من أعتق شركاً له ف عبد (1١96/1؟)‏ 
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ووجه الدلالة من الحديث: أن من أعتق العبد الذي له فيه شركاء فقد أفسد العبد 


عَليهه'قيازمة دقع 'قينة العند حنم وهل اافينةدليل على أثاامن أتلقى:قيمياً ويك عليه 
ال 00 


الذليل: العالت؛ أن إتلوات الضىء تدز اتحه من أن ركرق منتقعا يه متفعة مظو ينه حت 
عادة» وهذا اعتداء وإضرار وقد قال الله سبحانه وتعالى: مإ هَمَنٍ كَمنِ أعْتّدَى عَلَقَكُ فَأعَتَدُوأ 


َلنَهِ بِمثلٍ ما أعَتَدَىئ عَلتَكٍّ ا البقرة:54١)»‏ وقال عليه الصلاة والسلام: إلا ضرر 


لارام اوقل تعلر أن نفي الضرر من حيث الصورة» فيجب نفيه من حيث المعئى 


)٠١4/5( انظر: طرح التثريب‎ )١( 

(؟) الحديث روي مرسلاء وروي مسنداً. 

فقد رواه الإمام مالك في الموطأ(”/١‏ ؛مع المنتقى) ومن طريقه الشافعي في الأم (47/1 7طبعة المعرفة) والبيهقي 
في الكبرى )7١/5(‏ عن عمرو بن ييى المازني عن أبيه عن البي كله وهو إسناد صحيح إلا أنه مرسل. 

وروي مسنداً عن عدد من الصحابة منهم: 

أبي سعيد الخندري: عند الحاكم (01/7) والدارقطئ (/1)و(54//١7)‏ من طريق عثمان بن محمد عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن ييى المازني عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعا. 

وقال عنه الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ولح يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

ولكن ضعفه ابن رجحب ف جامع العلوم (؟/1١٠)‏ من أجل مخالفة الداروردي لمالك في رفعه لهذا الحديث» 
كما ضعفه الألباني في الإرواء )4٠١/7(‏ من أجل ضعف عثمان بن محمد. 

عائشة: عند الدارقطيئ )5١17/4(‏ والطبراني في الأوسط »)40/١(‏ وفي إسناد الدارقطيئ الواقدي وهو 
متروك» وكذلك حكم ابن رجب والألباني على طريق الطبراني بالضعف. 

عن ابن عباس عند أحمد (25/8()9/65) وابن ماجه (5757) (44/7) والطبراني في الأوسط )١١5/54(‏ 
وفي الكبير(١١/707)‏ من طريق جابر عن عكرمة عن ابن عباس» وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف 
(التقريب(57١))‏ 

كما رواه الدارقطني (/10) والطبراي في الكبير (1/11؟) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس» وقال عن هذه الطريق الألباني في الإرواء (5059/7):"وهذا سند لا بأس به في الشواهد فإن ابن 
الحصين هذا احتج به الشيخانء لكنه قال الحافظ في التقريب:"ثقة إلا في عكرمة" .. تكلم في روايته من قبل 


كك 


بالضمان ليقوم الضمان مقام المتلف فينتفي الضرر بالقدر الممكن.7© 


الدليل الرابع: القياس على الغصبء فكما أنه يجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى؛ 
لأنه قي كونه اعتداء وإضراراً فوق الغصبء فلما وجب بالغصب فلأن يجب بالإتلاف 
أولى.”" 

فرع: هل ضمه البرنامج بامثل ام بالقدمة؟ 


قبل معرفة هل يضمن البرنامج بالمثل أم بالقيمة» يحسن التعرض لبعض المسائل 
المهمة لمعرفة حكم هذه المسألة. 


حفظه؛ وليس في صدقه. فهو يتقوى بالطريق الآتية... عن سماك عن عكرمة به.. ورجاله ثقات غير سماك.. 
قال الحافظ في التقريب:"صدوقء ورايته عن عكرمة خاصة مضطربة.."ا.ه 

عبادة بن الصامت عند أحمد(477/917()5717178) وابن ماحه(44/7(0)5777) والشاشي في مسنده 
)١70/5()1195(‏ والبيهقي في الكبرى(57/5١)‏ و(١٠/15١)‏ من طريق إسحاق بن ييى بن الوليد بن 
عبادة عن عبادة مرفوعاًء والحديث فيه انقطاع بين إسحاق وجلده عبادة» كما أن إسحاق مجهول الحال» كما 
في التقريب .)١77(‏ 

عن ثعلبة بن أبي مالك عند الطبراني في الكبير (87/7) من طريق إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة عن 
صفوان بن سليم عنه مرفوعاء وضعف الألباني في الإرواء هذه الطريق (517/5) من أجل إسحاق بن إبراهيم» 
فقد قال عنه ابن حجر في التقريب )١١5(‏ إنه لين الحديث. 

عن جابر عند الطبراني في الأوسط (77//5)؛ من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن ييى 
بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابرمرفوعاًء قال ابن رحب في الجامع ":)٠١9/5(‏ وهذا إسناد مقارب 
وهو غريب" وذكر أن رواية واسع عن البي يل مرسلاً كما عند أبي دواد في المراسيل (450()8537) أصح من 
روايته عن جابر مرفوعاً. 

والحديث حسْنه بمجموع طريقه جمع من أهل العلم منهم: النووي في الأربعين النووية» وابن الصلاح ووافقه 
ابن رحب في جامع العلوم (؟/١١؟)‏ وصححه الألباني في الإرواء )5١7/9(‏ 

)١55/9( بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 
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أولاً: تعريف المثلي والقيمي: 
اختلفت عبارات الفقهاء في مسألة تعريف المثلي والقيمي» وإن كان بينها 
تقارب كبير في التصور العام للمثليات والقيميات» وإليك بعض تعريفات الفقهاء 
للمشلي: 


تعريف الحنفية: المكيلات والموزونات والمعدودات الي لا تتفاوت.(2 

تعربيف المالكية: كل مكيل وموزون ومعدود تستوي أحاد جملته في الصفة 
ا 

فعند الحنفية به ا االو الى تتفاوت فيما 


التعريف المعتمد عند الشافعية: كل ما أمكن ضبطه بكيل أو وزن وجاز السلم 


0 


تعريف الحنابلة: كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه.”*) 


ويلحظ أيضا في تعريف الحنابلة أفهم يعدون المعدودات قيمية مطلقاء وأيضا 


)١١17( الجوهرة النيرة (79/1*) ومجمع الضمانات‎ )١( 

)١175/7( المنتقى للباجي (077/5؟) والفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج )١9/7(‏ وفاية المحتاج )١71/5(‏ 

(5) شرح منتهى الإرادات (7117/7) ومطالب أولي النهى (57-557/5) 
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تعريف القيمى: 

وأما القيمى فهو غير ما سبق ذكره في التعريفات ويختلف التعريف من مذهب 

التعريفات السابقة وإن احتلفت في بعض التفصيلات إلا أنها متفقة في الغاية 
وهى: تقييد المثلى بصفات معينة تحقق العدل» ولهذا فإن بعض العلماء كابن قدامة 
كاتف اعبار قا ذقيقنة عددانا 001 "وما تتماثل أجزاؤه» وتتقارب صفاته» كالدراهم 
والدنائير والحبوب والأدهان ضمن عثله بغير خلاف.. " فالفقهاء ‏ رحمهم الله 
يرون أن العدل هو ضمان المثلى .كثله, وضماك القيمى بقيمته) واحتهدوا في ضبط المثلى 
الذي تتحقق فيه المثلية فيضمن بالمثل لا بالقيمة؛ لأن المثل هو الأصل وهو الأعجيلله 
الصناعة -خاصة الأشياء المتفاوتة الصنع؛ لأنها لم تكن منضبطة عندهم فتختلف صناعة 
صانع عن آخرء بل في أحيان كثيرة تختلف صناعة الرحل الواحد من سلعة إلى أخرى. 


قو ل: وهذا الموحب لإخراج المصنوعات قد زال ‏ غالبا في وقتنا الحاضر 
فإننا بحد في الأسواق أن المصنوعات الي تخرج من مصنع واحد تتشابه فيها السلع 


)١(‏ المغئ (57/0؟) 
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وهذا فإن الأولى تعريف اللكلن بتعريف مجلة الأحكام العدلية: ما يوحد مثله في 
السوق بدوك تفاوت يعت م 

وأما القيمي فهو: ما لا يوحد له مثل في السوقء أو يوحد لكن مع التفاوت 
لمعتل باق لقني 7 


ثانياً: الأصل في ضمان المتلفات: 
الأصل في الضمان أن يضمن المثلي .عثله» والقيمي بقيمته.9) 


ويدل لذلك ما يلي: 


الدليل الأول: عن ابن عمر أن رسول الله يلو قال:(من أعتق شركا له في عبد 


)١ 559 المادة‎ )١١ 
وانظر: أحكام المعاملات الشرعية للخفيف (78) والتقويم في الفقه الإسلامي للخضير‎ »)١57( المادة‎ )١( 
فده‎ 
الموطأ مع المنتقى للباحي (7177/5و1779؟)‎ )7935/١( والجوهرة النيرة‎ )١7/17( انظر: بدائع الصنائع‎ )*( 
ومطالب أولي النهى‎ )35١1١9/57( وتحفة المحتاج‎ )١4//5( والإتقان والإحكام (؟/5١٠) والغرر البهية‎ 
(5/؟ملاه)‎ 

وهذا هو قول الجمهور» وعند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية في المذهب أن الأصل هو 
الفل دن لامكا رفول اق ليد و]ةا للش لشبالايت كنا لامع ل رن الفاريق ‏ مفلية كله إن 
كان له مثل» وإن تعذر المثل كانت القيمة» وهي الدراهم والدنانير بدلاً عند تعذر المثل» ولحذا كان من أوجحب 
المثل في كل شيء بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب إلى العدل من أوحب القيمة من غير المثل" صحة 
مذهب أهل المدينة (٠57/7اضمن‏ مجموع الفتاوى)» وانظر المغنٍ (757771/1)» وانظر تحقيق رأي شيخ 
الإسلام في القواعد والضوابط المالية عند ابن تيمية (١/01.-5ل7١5).‏ 
ولن أتعرض هذا الخلاف؛ لأنه غير مفيد لنا في مسألتنا هذه كما أن الضابط الذي ذكرته للمثلي يضيق دائرة 
الخلاف بشكل كبير. 


2 525252525022225كك 


فكان له مال يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه 
العبد وإلا عتق منه ما عتق)0" 


ووجه الدلالة من الحديث: أن البي كله أمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنفا 
متلفة بالعتق» و يأمر بالمثل» فدل ذلك على أن القيمى يصمن بالقيمة لا ان 
الدليل الثاني: أن ضمان الإتلاف ضمان اعتداءء والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل» 


فعند الإمكان يجب العمل بالمثل المطلق وهو المثل صورة ومعيئء وعند التعذر يجب المثل 
معئن وهو ان 


الدليل الثالث: القياس على الغصبء فكما أن في الغصب يكون الضمان بالمثل 
في المثليات» وف القيمة بالقيميات فكذلك في الإتلاف 29 


الدليل الرابع: أن غير المثلي لا تتساوي أجزاؤه وتختلف صفاته» فضمانه بالقيمة 
جل أعدل سو ونان بالا 60 


.10 سبق تخريجه ص‎ )١( 

)55/5( انظر: مطالب أولي النهى‎ )١( 

(*) بدائع الصنائع )١578/8(‏ 

(4) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: المنتقى للباجي (777/5) مطالب أولي النهى (54/4) 
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ثالنا: حكم ضمان المثلي بالقيمة: 

الأصل نت كما سيق ببائة بت أن حنياق امحل :بالعل لذ بالقيبية217 إلذ" إن تراضيا 
على القيمة. 9) 

والدليل على ذلك ما سبق من أدلة, ويقال أيضا في الاستدلال لذلك: 

أنه لا تلزمه القيمة؛ لأن القيمة إِنما يصار إليها عند تعذر المثل من طريق الخلقة؛ 
لما ضرب من الحكم والاحتهاد في تعديلها بالمتلفء والمثل من طريق الخلقة لا اجحتهاد 
فيه فكان ذلك كالاجتهاد مع وجود النص فإنه لا فائدة فيه. ”ا 

وعلى ذلك فإنه لا يجوز إلزام المتلف بالقيمة مع إمكان المثل» فالمثل هو الأصل» 
والقيمة فرع» ولا يصار إلى الفرع إلا عند تعذر الأصل. 
وإذا تقرر أن المثلى هو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به. وأن الأصل 
هو ضماك المغليات بالمثل» والقيميات بالقيمة, وأنه لا يصار إلى القيمة إلا عند تعذر 
المثل» إذا تقرر هذا فما حكم البرنامج المتلف, هل يضمن بالمثل أم بالقيمة؟ 

أولا: لا بد أن نعرف هل البرنامج من المثليات أم من القيميات؟ 

أقول ‏ والله أعلم ‏ : أن البرنامج يكون غالبا من المثليات» وقد يكون في 


وبيان ذلك أن البرامج غالبا ما تكون برامج متماثلة موحودة في السوق لا فرق 


)5١/5( وتحفة المحتاج‎ )١٠١/9( انظر: الموطأ مع المنتقى للباجي (71757/5و71759) والإتقان والإحكام‎ )١( 
)501/5( والفروع‎ )١77/5( وفاية امحتاج‎ 

)١(‏ انظر: المنتقى للباحي وتحفة المحتاج وهاية ا محتاج (المواضع السابقة) 

(؟) الإتقان والإحكام )٠١/5(‏ 
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بينهاء فمن اث شر إصذارا معيناً من ترتامج:ويند فإثه'لآ فرق يه :ومين السخسة 
االكوو ةف اسوك 

وأيضاً البرامج لا فرق مؤثر فيها بين المستعمل والحديد» إذ جوهر البرامج هو 
الجانب المعنوي منه لا الجانب المادي» والحانب المعنوي لا يتأثر بالاستعمال» والذي 
يعائر الا سشيدال هو لاني نادي "وبحي لو فلن إن هناك :قزم اق اتن اللسادي إذا 
اسعمل استعمالاً كثيراً بطريقة غير معتئ بماء فإن هذا الشيء لا يؤثر في قيمة البرنامج 
تأترا كبيراء:فلا يؤثر في كوت البرنامج مقليا 


هذا في غالب البرامج ‏ خاصة برامج الأفراد ‏ أنما برامج مثلية» ولكن في 
أحيان يكون البرنامج من قبيل القيميات؛ لأنه لا يوحد له مثل في السوق» وذلك مثل 
البرامج الي تبرمج لغرض معين لحهة معينة» كما لو احتاحت شركة أو وزارة من 
الوزارات إلى برنامج خاص هنا لإبحاز بعض المهام الخاصة» فإن تلك الجهة تطلب من 
إحدى شركات البربحة إنتاج برنامج خاص بّاء فتقوم الشركة المنتتجة ببربحجة هذا 
البرنامج لهذه الجهة على حسب المواصفات اليّ تريدهاء ثم لا تطرحه في الأسواق؛ لأن 
الجهة طلبت ذلكء أو أنه لا فائدة من طرحه إذ لا يوحد من يريد مثل هذا البرامج, 
فهذا النوع من البرامج يعد قيمياً لا مثلياً. 

إذا عرفنا أن أغلب البرامج مثلية وبعضها قيمي» فإن الحكم على من أن أتلف 
بونافا كلا انعضي عليه ادن لز القيية ىقبيه القيية اذا برض انيت فلكم 
له ؛ لأن القيمة هنا حلاف الأصلء فيَلْرَم المتلف فقط بدفع برنامج عوضاً عن البرنامج 
المتلف» كما أن دفع القيمة ستكلفه أكثر من دفع المثل» فعلى سبيل المثال: إذا أتلنف 
قافا مان ماله كيه فإن دفع هذا البرنامج لمائة جهة أيسر من دفع القيمة؛ لأنه قد 
يعقد اتفاقاً مع الشركة المنتجة للبرنامج فتبيعه هذه النسخ بسعر أقل. 


وأما البرنامج القيمي فإن المتلف يلزمه دفع قيمة البرنامج لا دفع مثله؛ إذ إنه لا 


كك 


ملحوظات 8 منمان البرنامج: 

3 اغالب ما حتفظ الفا يتبلخ ارق من براه فيكون لديهم فرض البرنامج أو يكسون 
لديهم رحصة استخدام للبرنامج؛ وفي هذه الحال لا يلزم المتلف إلا قيمة إصلاح الأجحهزة 
وإعادة هذه البرامج عليها. 

”. إذا كان البوتانه الذاث لا ورهن لبد رمي استخدام» واستطاع صاحب البرنامج أن 
يثبت أنه كان يملك هذا البرنامج لكنه أضاع رخصة الاستخدام وقرص البرنامج» فإنه 
في هذه الحال يعوّض بلمثل. 

*. في البرنامج القيمي: لو كانت الشركة الي أنتجت البرنامج تعهدت للجهة ال اشترت 
البرنامج بإعطائها نسخة من البرنامج عند تلف البرنامج لكن مبلغ معين» فإن المتلِف 
يدفع هذه القيمة فقط ‏ قيمة النسخة الجديدة ‏ لا قيمة البرنامج كاملاً؛ لأن الجهة 
المتضررة استطاعت الحصول على برنابجها كما كان وهذا هو الواحب لما فقط. 

ع لو اكافاعكلف الإرياض ربعا وكان يستطيع برمحة برنامج مماثل للبرنامج المتلف ف 
وقت قصير, فإنه يُمَكّن من ذلك ولا يلزم بدفع قيمة البرنامج. 


هذا ما يتعلق بالعقوبة الأولى» وهي الضمان. 
وأها العقوية الثانية فهي: التعزيم: 
والتعزير هو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. () 


التعزير مشروع باتفاق المذاهب الأربعة على اختلاف في تفصيلاته عنده'", 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (54/5 4) والفتاوى الحندية )١71/7(‏ وتبصرة الحكام (588/1) والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي (51/54") والأحكام السلطانية للماوردي(9١)‏ وعجالة المحتاج لابن الملقن )١571/4(‏ 
وفاية امحتاج )١91١//8(‏ والسياسة الشرعية )١5١١5٠0(‏ والمغن )217/١7(‏ ومطالب أولي النهى 
50/59 

(؟) انظر: المراحع السابقة. 
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فإذا رأى الحاكم أن الضمان غير كافي في حق متلف البرامج» أو أن متلف البرامج تلكأ 
في دفع الضمان ولم يدفعه» أو أن المتلف سبّب أضرارا أخرى غير الإتلاف كإثارة 
الرعب في قلوب مستخدمي الشبكة العنكبوتية» أو أنه كرّر الاعتداء أكثر من مرة» أو 
غير ذلك من الأسباب الى يراها الحاكم موجبة لتعزير متلف البرامج» فإنه في هذه الحال 
يشرع له تعزير متلف البرامج» عقوبة له على ما قام به» وردعا له عن القيام يهذا الفعل 
مرة أخرى. 


5 3 


وأحبُ أن أشير هنا إلى أن التعزيرات بابما واسع؛ فالأولى بالحاكم احتيار التعزير 
الأنسب لكل حالة أو شخصء ولا يقتصر ‏ كما هو الغالب ‏ على عقوبة السجن 
والغرامة المالية. 


ومن التعزيرات المناسبة لمثل القضايا الإلكترونية إلزامٌ المتلف بالعمل في الصاح 
العام مدة معلومة ‏ خاصة إذا كان المعتدي ذو خبرة إلكترونية ‏ فعلى سبيل المثال: 
لو كاك السزين #التاق: العمل ف "حدق انعبات الخيرية غنانا كذة مالة ساعة لكان 
في هذا التعزير عقوبة وردع» وف الوقت نفسه إصلاحٌ للمعتدي؛ إذ الاشتغال في 
الصالح العام والعمل في مصالح الناس له تأثير بحرب على النفوس» كما أن في هذا 


التعزير نفعاً للمجتمع.”") 


)١(‏ لم ينص النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبة مرسل البرامج الخبيثة» ولكنه نص على ما 
هو قريب من ذلكء وهو تدمير أو مسح البرامج» ففي المادة الخامسة: 

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال» أو بإحدى هاتين 
العقوبتين» كل شخص يرتكب أياً من الحرائم المعلوماتية الآنية:... 

؟.إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل» أو تعطيلهاء أو تدمير» أو مسح البرامج» أو البيانات الموجودة» أو 
المستخدمة فيهاء أو حذفهاء أو تسريبهاء أو إتلافهاء أو تعديلها..." 
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المسألة الرابعة: الحكم إذا كانت البرامج المتلفة تفوق قدرة 
المتلف. 

إذا وحب على المتلف ضمان المتلفات الى أتلفها فإنه يُعَدَّ دَيْنا في ذمته» يحب 
الوفاء به» فإن وفى المتلف هذه الديون برأت ذمته» وإلا فإنه يحبر على وفاء دينه. 

ولكن ما الحكم إن كانت هذه الديون تفوق قدرة المتلف؟ 

وذلك لأنه في أحيان عديدة تكون تكلفة بعض الحرائم الإلكترونية عالية حدا 
وتقدر بالملايين» فما الحكم في حق هذا المتلف؟ 

إذا زادت ديون الشخص عن ماله فإنه يعد مفلساء" وللمفلس أحكام كثيرة 
ذكرها الفقهاء وفصلوا فيها» وسأذكر من هذه الأحكام ما يعنينا في مسألتنا هذه: 


؟. بيع الحاكم مال المفلس عليه: 
لا إلزام“الفلش بالتكسب لساد دينه: 


الفرع الأول: <كم الحجر على اطفلس: 
إذا زادت ديون الإنسان على ماله وَعُدَ مفلساً هل يشرع الحجر عليه أم 
5 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 


القول الأول: أنه يشرع الحجر عليه» وهذا القول هو قول صاجبي أبي حنيفة 


)١(‏ انظر: شرح الخرشي )١177/5(‏ والغرر البهية )٠١”/9(‏ والفروع لابن مفلح (88/5؟) 
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أبى يوسف ومحمد بن الاين ل ومذهب انالك والشافعية9؛ والحنابلة ©) 


حنيفة :0*) 
أدلة القولين: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: ما رواه كعب بن مالك طلنه: أن الي يليو حجر على معاذ وباع 
م0 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (454/8) وبحلة الأحكام مع شرحها درر الحكام (18/1/ال9١7):‏ وقول الصاحبين 
هو الذي عليه الفتوى في مذهب الحنفية. 

)١57/5( انظر: التاج والإكليل (550/57) وشرح الخرشي‎ )١( 

(5) انظر: أسئئ المطالب )١87/57(‏ والغرر البهية )٠١5/9(‏ 

(5) انظر: المغتي (577/7) ومطالب أولي النهى )١55/7(‏ 

(5) انظر: البحر الرائق (4/8 9) وبحلة الأحكام مع شرحها درر الحكام (؟714/1ل9١1)‏ 

(5) الحديث أخرجه: الدارقط (510/4) والحاكم في المستدرك (08/5) والبيهقي في الكبرى (18/5) عن 
ياي ال 

وقال الحاكم عنه: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه", ووافقه الذهبي فقال:"على شرط 
البخاري ومسلم"؛ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5155/5). 

والحديث اختلف في وصله وإرساله» فرواه عبد الرزاق وابن المبارك مرسلاً من طريق عبد الرحمن بن كعب بن 


مالك» ورواه هشام بن يوسف متصلا من طريق كعب بن مالك. 

قال البيهقي بعد أن رواه موصولا من طريق هشام بن يوسف:" هكذا رواه هشام بن يوسف الصنعاني عن 
معمرء وخالفه عبد الرزاق في إسناده فرواه...(ثم ساق إسناده إلى عبد الرزاق) أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن 
كعب بن مالك قال: كان معاذ.. 

وكذلك رواه عبد الله بن المبارك عن معمر لم يقل عن أبيه.. وروي من وجهين ضعيفين عن جابر بن عبد الله 


في قصة معاذ." 


ل متك © 


الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري ذنه قال: أصيب وخلاق عيهءرسول الله 
لد في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله وله :(تصدقوا عليه)» فتصدق الناس 
عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله يلِوٌ لغرمائه:( خذوا ما وجدتم وليس 
لكل لال 0 


دليل القول الشاني: 


أن في الحجر عليه إهدار أهليته» وإلحاقه بالبهائم» وذلك ضرر عظيم فلا 
060 
جوز. 


مناقشة هذا الدليل: ليس في الحجر عليه إلحاق له بالبهائم» بل هو استخلاص 
لحقوق الدائنين» إذ إن أفضل طريقة لحفظ حقوق الدائنين واستخلاصها هي الحجر 
غلية» وقد يعرض للانسان ما جمنعة من التصرف افق ماله إما لمق الله أو لحق الآأخصرين» 
ومع ذلك يظل المحجور عليه إنساناً مكلفاً له ذمة مستقلة» وله حقوق وعليه واحبات» 
وذ" كان لمات العيان عدو من مود خيره العرق مشيكقية نون بات ارك أن 
يمكن من ماله. 

لعل الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول بمشروعية الحجر على المفلس؛ وذلك 
لصراحة أدلة القول الأول» وأما استدلال القول الثاني فهو استدلال بتعليل» ومثله لا 
تصادم به النصوص. 


وانظر في الكلام عن وصل الحديث وإرساله: تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي )١151/5(‏ والبدر المنير لابن 
الملقن (545/5) والتلخيص الحبير لابن حجر (07/9؟) وإرواء الغليل )١50/8(‏ 

)١17/8/١١0)١555( أحرجه مسلم في كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين‎ )١( 

(؟) البحر الرائق (الموضع السابق) 
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الفرع الثاني: بيت هال اطفلس: 

من آثار مسألة الحجر على المفلس: مسألة بيع مال المفلس عليه وقد اخعتلف 
الفقهاء ‏ رحمهم الله فيها على قولين: 
القول الأول: وهو قول الجمهور الذين يقولون بجواز بيع مال المفلس عليه؛ وإيفاء 
الغرماء ديوهم» حي ولو 1 زرط للقيو 1 
القول الثابي: وهو قول الإمام أبي حنيفة الذي يرى أن المفلس يحبس ويضيّق عليه حي 
يبيع ماله ويوفي غرماءه ديوهم ولا يبيع القاضي عليه ماله إذا كان ماله عروضاً أو 
عقاراء وأما إن كان الدين دراهم والمال من الدنانير أو العكسء فإنه يوافق الجمهور 
اي ا 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: 

أقوى أدلتهم بيع النبي وَليِةٌ مال معاذ ظَنه عليه. 

وقد اعترض على الاستدلال يبهذا الحديث بما يلى: 


أن البي يلِدُ إنما باع مال معاذ برضاه وسؤاله؛ لأنه لم يكن في ماله وفاء بديونه 


)١(‏ انظر: المبسوط )١84/5(‏ والبحر الرائق )7٠١/0(‏ وحاشية ابن عابدين )٠١5/5(‏ والتاج والإكايل 
(107/7) وشرح الخرشي )١19/5(‏ وأسئ المطالب )١89/7(‏ وتحفة المحتاج (07/5؟١١)‏ والمغئ (717/5ه) 
والفروع (54/5 0٠١‏ 

)١(‏ انظر: المبسوط والبحر الرائق وحاشية ابن عابدين (المواضع السابقة). 
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000 


0. 


وبمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بما يلي: 


أن هذا بحرد احتمال لم يدل دليل عليه» فالقصة لم يذكر فيها شيء؛ بل ظاهر 
قصة معاذ. وقصة الرحل ال أخرجها مسلم, تدل على أن البي كلةٌ باع مال هما بغير 


إذنهماء فنبقى على هذا الظاهر حى يأنٍّ ما يغيره. 
الدليل الثاى: 


وما استدلوا به الأثر فعن عمر في قصة الأسيفع وهو رجحل كان يغالي 
بالرواحل» ويسبق الحاج» حى أفلس» قال: فخطب عمر بن الخطاب ذه فقال: أما 
بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال: سبق الحاجء فأدان 


5 5 . 5 3 لأس 5 5 . )م 
معرضاء فأصبح قد دين به» فمن كان له شيء فليآتنا حى نقسم ماله بينهم. 


)١901/85/9( انظر: المبسوط‎ )١( 
(؟) هذا الأثر أخرحه مالك في الموطأ(؟/0٠/الاطبعة عبد الباقي) والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ 
والبيهقي (53/7) و(١١/51١) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه» ورواه ابن أبي شيبة‎ )١110٠١( 

)7١ 1/079 5850‏ عن عمر عن أبيه عن بلال بن الحارث. 

وقال ابن حجر في التلخيص (50/7) عن سند مالك إنه منقطع... ووصله الدارقطئ في العلل من طريق زهير 
بن معاوية... عن بلال بن الحارث» وقال الدارقطيئ: والقول قول زهير ومن تابعه.." ثم ذكر وصل ابن أبي 
وقال الألباني في الإرواء )١77/(‏ عن إسناد مالك: "وهو إسناد محتمل للتحسين فإن عمر هذا أورده ابن أبي 
حاتم برواية جماعة عنه.. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلء وأورد ابنه عبد الرحمن .. ول يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلً. وكذلك أورده ابن حبان في الثقات.. أورده في أتابع التابعين» وعلى هذا فالإسناد منقطع» فهو 
وقد وصله الدارقطيئ في العلل بذكر بلال بن الحارث بين عبد الرحمن وعمرء ورححه في على المنقطع.." 
وعلى ذلك فهذا الأثر قابل للتحسين. 


الاعتراض على هذا الدليل: 
الاعتراض الأول: أن الأثر ضعيف لا تقوم به حجة. 


الاعتراض الثاني: واعترض على هذا الأثر 00 أن ماله كان من النقودء 
ودينه كان من النقود» فقسم عمر 5 ضيه ماله بين غرمائه: 7 


من أدلة القول الثاني ما يلي: 


الدليل الأول: موا ادن برضاه وطيبة نفس منه» كما في قوله 


لل سا تر ا 


تعسال: فق ييا الدب ءَامَنوأ لا تَأكُلُوا أَمَولَمْ يَبْنَحكُم بالطل إل أن 
ورت تجسدرة عن تَراضٍ ِنَم 6 (سورة النساء:1) 


وق الخذييك؟ لكل حال ادرف لم لا بعلن شن 1 


)١10/5( انظر: المبسوط‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرحه: الإمام أحمد (599/84()505980) والدارقطي (7/9؟) وأبو يعلى في مسنده 
)١50/9(‏ والبيهقي في الكبرى )٠٠١/7(‏ وفي شعب الإيمان (5817/4) عن علي بن زيد عن أبي حرة 
الرقاشي عن عمه؛ وهذا الإسناد ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان.(انظر: التقريب (1937)) 

ورواه أحمد )570/84()50208١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الاثار (77/90) وف شرح معان الآثار 
(551/5) والبيهقي (97/57) عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي. 

وأخرجه الحاكم )4/١(‏ والبيهقي (17/7) من طريق ابن أبي أويس عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن 
ابن عباس» وقال الحاكم عنه:"قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة» واحتج مسلم بأبي أويس» وسائر رواته 
متفق عليهم." ووافقه الذهبي» وجوّد هذا الطريق ابن الملقن في البدر المنير (737/5) وصحح حديث ابن عباس 
النووي في المجموع (25/9) وقال عنه الألباني في الإرواء :)7581١/5(‏ "وهذا إسناد حسنء أو لا بأس به 
بالشواهد.." 

وهو عند الدارقطين (5/7؟) من طريق محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وقال عن هذا 
الطريق ابن الملقن: محمد هذا هو العرزمي: ساقط» وقال عنه في التقريب (8175): متروك. 


مي لس ب 


وبيع القاضي مال المفلس بيع بغير رضاه بيع بغير طيبة نفس منه.”") 
الاعتراض على هذا الاستدلال: سبق الاعتراض على مثل هذا الدليل في الممسألة 
السابقة. 


رسول الله َل حى باع غنيمة له وأدق' مان نضببة. شرك 7 


ووجه الدلالة: معلوم أن النبي كان علم بيساره حين ألزمه ضمان العتقء ثم اشتغل 
بحبسه ولم يبع عليه ماله» فلو كان ذلك جائزاً لاشتغل به.0© 


وأخرجه الدارقطن (/7) من طريق الحارث بن محمد الفهري عن ييى بن سعيد عن أنس بن مالك» وقد 
ضعف هذا الإسناد ابن عبد الحادي في التنقيح )١77/5(‏ 

وأحرجه البزار )١78/9()937117(‏ والبيهقي )٠٠١/7(‏ عن أبي حميد الساعدي بلفظ:(لا يحل لمسلم أن يأخذ 
عصا أخيه إلا بطيبة نفسه..) وقال عنه:" وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن النبي من وجوه بغير هذا 
اللفظء ولا نعلم لأبي حميد طريقاً غير هذا الطريق وإسناده حسن." وقال عنه ابن حجر في التلخيص 
(/45):"وحديث أبي حميد أصح ما في الباب." 

وعلى ذلك فالحديث صحيح .ٌجموع طرقه. 

)١51/9؟15( انظر: المبسوط‎ )١ 

(؟) لم أحد الحديث ذا اللفظء وإنما الحديث مروي بلفظ آخرء فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى (49/5) 
والطبراني في الكبير(5 )177/1١١( )٠١77‏ من طريق الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
عبد الله بن مسعود قال:" كان رجلان من جهينة بينهما غلام» فأعتقه أحدهماء فأتى البي وَل فضمُنه إياف 
وكانت له قريب من مائي شاة (لفظ الطبراني: وكانت له غنيمة قريب من مائة شاة) فباعها فأعطاها صاحبه." 
وقال البيهقي بعد ذكره للحديث:" الحسن بن عمارة ضعيف» وقد رواه الثوري عن ابن أبى ليلى عن القاسم 
بن عند الوعيق يعن أن تعلو :مرسل * وهو أطيد" ,وقد اخرجه- هنذا" الطزيق المرسل» حيد الرزاق 
515 )نواه .)١‏ 


(5) انظر: المبسوط )١85/9(‏ 


اا سس ل 


الاعتراض على هذا الاستدلال: 
الاعتراض الأول: أن الحديث لم يُرْوَ هذا اللفظء بل كتب السنة الي أخرحت هذا 
ابل يرق لم تذكر أن البي كلو قد حبس هذا الرحل. 


الاعتراض الثائى: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.() 


الدليل الثالث: أن المستّحّق عليه قضاء الدين» ولقضاء الدين طرق سوى بيع المال؛ 
فليس للقاضي ولاية تعيين هذا الطريق لقضاء الدين.”) 

وأما وجه الاستحسان في قضاء أحد النقدين بالآحر فلأن النقدين كالجنس الواحدء 
فإن المقصود منهما واحدء فكان ذلك بمتزلة قضاء الدين من جنس الحق» وذلك متعين 
ل 


الاعتراض على هذا الدليل: المسألة مفروضة فيما لو كان المفلس لم يوففب غرماءه 
ديوئهم, أما لو أوفاهم بأي طريقة كانت فلن يحجر عليه القاضي ويلزمه بالبيع» أما إن 
ماطل أو لم يكن له ما يوفي به الديون فهنا سيحجر عليه القاضي؛ لأنه لم يقم بسناد 
الدين بطريقة أحرى, فبقيت هذه الطريقة هى الى تحفظ حقوق الغرماء. 

الترجيح: 

قد سبق ترحيح القول القائل .ممشروعية الحجر على المفلسء» والراجح هنا جعه 


أيضا ‏ مشروعية بيع مال المفلس وإيفاء الغرماء ديونهم؛ وذلك لصراحة حديث معاذء 


وحديث أبي سعيد عند مسلم. 


(5) انظر: المبسوط(الموضع السابق) 
(*) انظر : المرجحع السابق وحاشية ابن عابدين )١5٠١/5(‏ 


52525252522225كك 


الفرع الثالك: الزام اطفلس بالعمل لسداد ديذه. 

إذا بيع مال المفلس وبقي بقية من الديون لم يف المال بماء فهل يلزم المفلس 
بالتكسب لإيفاء ما بقي عليه من ديون؟ 
هذه المسألة احتلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لا يُلزم بالتكسب وهذا القول هو مذهب الحنفية”": والمالكية”", 
ورواية عن الإمام أحمد0". 
القول الثان: إلزام المفلس بالشكبسب إن ١‏ يف ماله بسداد ديونه» وهذا القول رواية 
عن الإمام أحمد وهي المذهب عند الحنابلة. ©) 
القول الثالث: عدم إلزام المفلس بالتكسب إلا إن كان سبب الدين 5-6 ارتكبها 
المفلس» كغاصب ونحوه ممن تعدى بسبب المعصية على غيره» وإذا ألزمناه بالعمل بسبب 
المعصية فلا ينظر إلى كونه مزر به أو لاء وهذا القول هو مذهب الشافعية.) 
أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


0 م -. 1 - 7 : حمى 2. و 2 ساح ساسا 
الدليل الأول: قوله تعالى: 3 وَإِن كارت ذو عَسَرَو هُنَْظِرَهُ | 0 ميسسرة 2 (سورة 
البقرة: )77/٠١‏ 


)495/5( والبحر الرائق (//94) وحاشية ابن عابدين‎ )١99/5( وتبيين الحقائق‎ )١514/54( انظر:المبسوط‎ )١( 
انظر: المنتقى شرح الموطأ للباحي (87/5) والتاج والإكليل (507/5) وشرح الخرشي (50720/5) وفي التاج‎ )١( 
وحاشية شرح الخرشي ذكرا قول اللخمي وهو أنه إن كان صانعا فإنه يجبر وإلا فلا» وذكرا أنه ضعيف.‎ 

(؟) انظر: المغن (281/5) والقواعد لابن رحب (937؟) 

(5) انظر: المغي والقواعد لابن رجحب (الموضعين السابقين) وشرح المنتهى (1070/7) 

(5) انظر: أسئئ المطالب )١97/7(‏ والروضة البهية (؟/١١١)‏ وتحفة المحتاج (8/5؟١)‏ 


ااا © 


ع 5 


وجه الدلالة من الآية: أن الله أمر بإنظار المعسرء ولم يأمر باكتسابه لكي يؤدي ما 


عايب 
مناقشة هذا الاستدلال: أن من يقدر على التكسب يلحق بالأغنياء لا بالفقراء بدليل 
أنه لا يعطى من الزكاة» ولا تحب نفقته على قريبه.7") 
الذليل 'الفاق» ديف أى.شعيدك. التاق فيه ققال بزضول الل عله لعرمانة و مدو سنا 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك)» ول يذكر البي كَُ وحوب التكسب عليه. 
مناقشة الاستدلال يبهذا الحديث: 

أن هذا الحديث قضية عين» لا يثبت حكمها إلا في مثلهاء ول يثبت أن لذلك 
الغريم كسباً يفضل عن قدر نفقته؛ فلا يمكن الاستدلال يهذا الحديث”", فعدم الذكر لا 
يدل على ذكر العدم. 
الدليل الغالث: أن الدين إنما يتعلق بذمته دون عمله» وعلى ذلك فلا نستطيع إلزامه 
بالعبا ”0 
الدليل الرابع: أنه لا يجبر على التكسب للمال» كما لا يجبر على قبول الحبة والصدقة؛ 
وكما لا تحبر المرأة على التزويج لتأحذ المهر فتوفي ديونما.) 


مناقشة هذا الدليل: لا يمكن قياس عدم إلزامه بالعمل على عدم وجوب قبول الحدية 


)١957/5( أسئ المطالب‎ )١١ 

)1170/7( المغي (087/57) وشرح المنتهى‎ )١( 
(؟) المغئٍ (الموضع السابق)‎ 

(4) انظر: المنتقى للباجي (85/5) 

(5) المغئ (الموضع السابق) 


يو 72تتاسس ب 


والصدقة عليه؛ لأننا لم نلزمه بقبول الحدية والصدقة؛ لما فيها من المنة والمعرّة الي تأباها 


قلوب ذوي المروءات» وهذا بخلااف مسألتنا 00 
أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن المنافع تحري بجحرى الأعيان» في صحة العقد عليهاء وتحريم أحذ 
الزكاة» وثبوت الغئ كماء فكذلك في وفاء الدين منها.7) 


الدليل الثاني: أن الإحارة عقد معاوضة فجاز إحباره عليها كما يحبر على عقد البيع 
عندما يباع ماله عليه. 9 


الدليل الثالث: لأنه قادر على وفاء دينه بمذه الطريقة فنلزمها كما» كما نلزم من بحملك 
بالذامة اكيت © 


أدلة القول الثالث: 


أما أدلتهم على عدم وجوب التكسب على المفلس لقضاء دينه» فهى كأدلة 
الجمهورء وأما استدلالهم لوجوبما على من كان دينه بسبب معصية فهو: أن التوبة من 
الغصب ونحوه واحبة» وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الرد.”") 


وأما الاستدلال لكونه يلزم بالعمل حتى وإن كان مزريا به إن كان الدين 


)١(‏ المغئ (الموضع السابق) 

)1١17١/؟( المغئ (الموضع السابق) وشرح المنتهى‎ )١( 
(؟) المغئٍ (الموضع السابق)‎ 

(5) المرجع السابق. 

(5) أسئ المطالب )١9/9(‏ 


سا9 


للإيفاء بل للخروج من المعصية.”") 
الترجيح: 

الذي يظهر لي - والعلم عند الله رجحان القول القائل بوجوب التكسب 
على المفلس لسداد دينه؛ وذلك لقوة أدلته؛ ولأن سداد دينه واجب عليه وما لا يتم 
الوااجب إلا به فهو واجب. 

أقول: إذا عرفنا الراجح في المسائل الثلاث السابقة فإن الحكم فيما إذا كانت 


أموال المعتدي على البرامج لا تفي بضمان ما أتلفه: أن القاضي يحجر عليه؛ ويبيع 
ماله لوفاء ديونه» وإذا لم تف الديون بذلك» فإنه يلزم بالعمل لسداد تلك الديون. 


)1١8/5( انظر: تحفة امحتاج‎ )١( 


عند اررض .٠-بببببببببنل‏ بي 0050 
المسألة الخامسة: حكم استيفاء المعتدى عليه حقه بنفسه. 

في كثير من الأحيان يكون استيفاء الحق من الحاني عن طريق القضاء من 

الصعوبة بمكان إن لم يكن متعذراًء فالاستيفاء يحتاج إلى تقاضء وإثبات أن هذا هو 

لقان ووفك يكوف ان إلده الجر هن يعقد المننالة اك راتكن هذا من يس اسان 

خاصة المتمرسين منهم ‏ يفضل أن يأحذ حقه بنفسه مباشرة: إما أن يحاول استرداد 

حقهء أو الاستيلاء على بعض الأشياء من المعتدي عليه» أو إتلاف جهازه أو بعض 


فهل ما يقوم به هؤلاء الناس يعد مشروعاً أم لا؟ 


هناك مسائل يذكرها الفقهاء مفيدة لنا في هذه المسألة» ومنها مسألة الظضفر 
بالحق» والقصاص في الأموال. 


الفرع الأول: مسألة الظفر بالحه: 

معن الظفر بالحق: 

الظّفْر في اللغة بمعين الفوز بالمطلوب»”2 ولا يخرج المعيئ الاصطلاحي عن المع 
اللغوي؛ فالظفر بالحق هو: فوز الإنسان بحق له على غيره.7) 

وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على عدم استيفاء الحق في العقوبات إذا كان في 
الجنايات والحدود من دون القضاء؛ وذلك لأها أمور عظيمة الخطر» والفائت فيها لا 
يستدرك» فيجب فيها التحري والدقة» ثم لو أحيز ذلك لأدى إلى تعدي الناس بعضهم 


)4377/١7()رفظ( وتاج العروس‎ )١55/8( انظر: الصحاح مادة (ظفر) (70/9) ولسان العرب (ظفر)‎ )١( 
)١55/55( الموسوعة الفقهية‎ )١( 


كك 0ه 


على بعض بحجة استيفاء الحقوق 27 


ولكن استثئ الشافعية من ذلك إذا ما عجز صاحب الحق في العقوبة عن تحصيله 
بواسطة الحاكم بسبب بعد الحاكم عنه 00 


ولكن ما الحكم إذا: 

كان الحق حقاً مالياً. 

والذي عليه الحق جاحد أو ممتنع عن الدفع. 

ل وقدر صاحب الحق على مال للمعتدي (لمن عليه الحق). 


هل يجوز له أن يأخذه بدون حكم حاكم؟ 


الأقوال في هذه المسألة: 


القول الأول: يجوز لمن ظفر بحقه أن يأخذه من دون حكم حاكم.؛ فإن كان 
الشيء المقدور عليه من جنس حقه أخذ بقدره, وإن كان من غير جنسه تحرى واجتهد 


ل ترد ]ذا أموعن ررك :ره أو متو ع التةادياة عسنارقا كوه و هذ القول بغز 


)١(‏ انظر: البحر الرائق )١97/7(‏ (ولكن ذكر مسألة في البزازية وهي "قتل الرحل عمداً وله ولي» له أن 
يقتص بالسيف قضى به أو لا") وشرح الخرشي (575/17) وأسئ المطالب (585/5) والموسوعة الفقهية 
(الموضع السابق) والمراجع الآتية في سياق الخلاف بين العلماء» ومن البدهي أن من منع في الحق المالي فمنعه في 
الحدود من باب أولى. 


(؟) انظر: أسئ المطالب (787/5) وحاشيي تحفة المحتاج (١١/87؟)‏ 


222 هك 


ظاهر مذهب لكي وقول الإمام الشافعي”" ووجه في مذهب الفا 


القول الفاى: لا يجوز ذلك مطلقاء إلا ق الزوجة أو القريب: ياحذ قدر الثففة 
الواحبة له» والضيف يأحذ حق الضيافة» وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد.©) 


القول الثالث: إن كان المقدور عليه من جنس الحق جاز له أحذه. وإن كان 


من غير جنسه لم يجز له وهذا القول هو مذهب الإمام أبي 0 وذكره ابن قدامة 


احتمالاً لمن قال من الحنابلة بأن له أن يستوفي حقه من غير حكم حاكه.0© 
أدلة الأقوال: 


أدلة القول الأول: 


)١(‏ المالكية لهم أربعة أقوال: المنع والكراهة والإباحة والاستحباب» وكذلك في مسألة اشتراط أن يكون المال المظفور 
به من جنس الحق عندهم قول في اشتراط كونه من جنس الحق» ولكن قال المازري: ظاهر المذهب أن لا فرق بين 
جنس المال وغيره. التاج والإكليل (597/7)» وانظر: شرح الخرشي )١75/17(‏ فقد ذكر أنه المشهور من المذهب. 
)١(‏ نص عليه في كتاب الأم )847/٠١١(‏ ومختصر المزني مع الحاوي الكبير )5١7/117(‏ وأما قيد حوف الفتنة فقد 
ذكره أصحابه؛ انظر: تحفة المحتاج (١١/017؟)‏ وفاية المحتاج (//54؟؟) 

(5) المغيئ (5 8101/1) 

(4) المغي )”40/١4(‏ وكشاف القناع (517/5) وذكر في الكشاف: أنه لو غصب ماله جهراًء أو كان عنده عين 
ماله فله أذ قدر المغصوب جهراء ذكره الشيخ تقي الدين وغيره؛ وفي قواعد ابن رحب )١17(‏ ذكر أن ظاهر المذهب 
أذاعوق اشيفاء لمق من مال الغرك إذا "كان لم سيب ظاهر تال الأعد عليه ولاا يور إذا كان البيت فيا وذكر 
أحذ الزوحجة وأحذ الضيف مثالين لهذا الضابط الذي ذكره. 

(5) انظر: البحر الرائق )١937/7(‏ وبجمع الضمانات (54559)» وذكر عن أبي بكر الرازي أن له أحذ الدنانير بدل 
الدراهم وكذا أذ الدراهم يدل الدنائير استحساناً لا قياساً. 

ولكن قال ابن عابدين في حاشيته ":)١51/5(‏ عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خخلاف 
الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لاسيما في 
ديارنا لمداومتهم العقوق.": وانظر أيضاً حاشية ابن عابدين (477/5) 

)857/1١ 5( المغ‎ )7( 


مي ب 72س سبي 


الدليل الأول: أن البى يليه قال لهند بن عتبة(؟ عندما شكت له أبا سفيان وأنه 
رحل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدهاء قال لها: جلي نحا وكيك وو يدك 
بالمعروف.)'") 


وجه الدلالة من الحديث: أنه إذا كان للمرأة أن تأحذ من مال زوجها حقها 
بغير إذنه» فإنه كذلك يجوز للشخص الذي له حق على آخر أن يأحذ من ماله بغير إذنه 


ّ #احة 
مناقشة هذا الاستدلال: 


المناقشة الأولى: اعتذر الإمام أحمد عن هذا الحديث بأن حق المرأة واحب على 
الرحل في كل وقتء وهذا إشارة من الإمام أحمد إلى الفرق بين المسألتين» فالمرأة يشق 
عليها أن تخاصم زوجها كن يوم قِ حقهاء بخللاف الو 


المناقشة الثانية: أن قيام الزوجحية كقيام البيئنة على الزوج» فكأن الحق صار 
25 بعلم قيام نض 00 


)١(‏ هي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف القرشية العبشمية» والدة معاوية بن أبي سفيان» 
أخبارها قبل الإسلام مشهورة» وفعلت ما فعلت يوم أحد بحمزة» ثم كانت تؤلب على المسلمين» ثم أسلمت 
عام الفتح» وبايعت النبي يل توفيت في خلافة عثمان» وقيل في حلافة عمرء بعد وفاة أبي بكر بقليل. 

انظر ترجمتها في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (57-0/5؟) والإصابة (475/54) 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في مواضع منها ما في: كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن تأحذ 
بغير علمه.. )4١18/9()55554(‏ ومسلم كتاب الأقضية باب قضية هند )”177/1١79)11715(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 
(9) المغئي (5 0550/١‏ 
(5) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


اا سس ب 


الدليل الثاي: ما رواه عقبة بن عامر”"2 ضيه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعتنا 
فنتزل بقوم لا يقرونا فما ترى فيه» فقال وله لنا:(إذا نزلتم بقوم فأمِر لكم .ما ينبغي 
للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف).”) 


وجه الدلالة من الحديث: أن البي كَلِهٌ جعل في هذا الحديث لمن وجب له حق 
الضيف أن وأعين هه هال قن امصضب لكايه 0 


الدليل الثالث: يجوز لمن ظفر بحقه من غير جحنسه أن يستوفي منه حقه ‏ إذا 
توفرت الشروط - قياساً على جواز انتفاع المرتمن بالرهن إذا كان مركوباً أو محلوبا 
فإنه ينتفع به على قدر النفقة.:9©) 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن الي يلخ قال:(أدَ الأمانة إلى من اتتمنكء ولا تخن من 


(1) هو عقبة بن عامر الجهئ» يك أبا حماد» وقيل: أبا عامر» وقيل غير ذلك» سكن مصرء وكان والياً عليهاء 
وابتئ يما دارا روى عنه من الصحابة: جابر» وابن عباس؛ وأبو أمامة» ومسلمة بن مخلد» وخخلق من التابعين» 
وتوف آحر خلافة معاوية. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب 7/89 )١٠١‏ وأسد الغابة 59/9؟) 
)١(‏ الحديث أخرحه: البخاري في كتاب المظالم والغصب باب قصاص المظلوم إذا وحد مال ظاله 
)١7593/5()5571١(‏ ومسلم كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها )89/١79)1751(‏ 
(؟) مشكل الآثار (؟348/5) 
(5) المغين (4١/.8*و587)»‏ ومسألة الانتفاع بالمرهون إذا كان مركوباً أو محلوباً هو مذهب الحنابلة: 
وخالفهم في ذلك الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. انظر: شرح معان الآثار )٠١١-95/54(‏ والمبسوط 
)١٠١9-08/7١(‏ وبداية المجتهد (؟/77١)‏ والجامع لأحكام القرآن (0/9"؟) والشرح الكبير (57/9 ؟) 
والمهذب مع تكملة البجموع للمطيعي )١51/١7(‏ والبيان للعمراني (37/5) والمغ (517/57) والواضح في 
شرح الخرقي (55//7) وكشاف القناع (/855) وشرح المنتهى )١17/1(‏ 
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حانك)27© 


وجه الدلالة من الحديث: أن من أحذ من مال غيره ما قدر عليه بغير إذنه فقد 


)١(‏ الحديث أحرجه: أبو داود (7707/9()88*.8) والترمذي )999/5()1١587(‏ والدارمي (؟/*1*) 
والدارقطن (*/55) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/91) والحاكم (؟/17) والطبراني في الأوسط 
(25/5) والبيهقي في الكبرى )7071/٠١١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب(١577/1)‏ من طريق طلق بن غنام عن 
شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

قال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب",؛ وقال الحاكم:" حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط 
مسلم و لم يخرحاه, و له شاهد عن أنس.." ووافقه الذهبي. 

ونقل ابن أبي حاتم في العلل (/555) عن أبيه أنه قال في طلق بن غنام:"روى حديثاً منكراً عن شريك 
وقيس.."ثم ذكر هذا الحديث. 

قال البيهقي:" وحديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع» وقيس ضعيف» وشريك لم 
يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث, وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد.." 

وأحرجه الدارقطنٍ (5/7*) والحاكم (55/1) والبيهقي )5071١/٠١(‏ والطبراني في الصغير )588/١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية )١77/5(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )477/١(‏ من طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب 
عن أب التياح عن أنس» وضعف البيهقي أيوب بن سويدء ونقل عن الشافعي قوله:"هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل الحديث منكم.." 

وأخرجه أحمد )١15١/55()1545715(‏ وأبو داود (777/93()85795) والبيهقي )١70/١١(‏ عن يوسف بن 
ماهك عن رجحل لم يسمه. 

قال الإمام أحمد عن هذا الحديث:"هذا حديث باطل لا أعرفه من وحجه يصح." التلخيص الحبير (/937) وقال 
ابن الجوزي في العلل المتناهية(537/7):"هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح.." 

ولكن الحديث قوّاه ابن القيم بشواهده في إغاثة اللهفان (؟/557) وقال الألباني في الإرواء (ه/55):" وجملة 
القول: أن الحديث مجموع هذه الطرق ثابت» فما نقل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت» فذلك باعتبار ما 
وقع له من طرقء لا ممجموع ما وصل منها إلينا." 

قلت: الأئمة المتقدمون الذين ضعفوا هذا الحديث ل يروا أن هذه الطرق تصلح لتقوية بعضها البعض» وهذه 
طريقة معروفة لأئمة الحديث المتقدمين في العمل بالشواهد» والكلام فيها طويل» ليس هذا مكانه. 

انظر في ذلك على سبيل المثال: الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها للدكتور: حمزة 
المليباري )١77959(‏ 
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خانه» فيدخل في عموم هذا الحديث. (© 


مناقشة هذا الدليل: 
المناقشة الأولى: أن الحديث دل يغبت عن البي وَل.0© 


المنافقنة الثانية: أن اديع عل فرظ رتس ءزاددلة بعلن االيامة ينا اد 
بأعدة 2 وإعا الخيانة أن حل له درهما بعد استيفاء در همى» فأخونه بدرهم كما 


خانئ في درهمي» فليس لي أن أحونه بأحذ ما ليس لي وإن حانئ. © 


يوضح ذلك: أن من أخذ ما أبيح له أحذه لا يعد خاثناء وإِنما الخائن من أحذ ما 


لل له اناق كان يا ععل عق لناعليه عشيرة نيا حل كيه مدرو 0 


الدليل الثاني: قول البي يَلِّ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)0» 


مناقشة الاستدلال هذا الدليل: 


المناقشة الأولى: أن حمل الحديث على صاحب الدين المظلوم» أولى من حمله 
على المدين الجاحد الظالمء”''فهذا المظلوم لا يحل ماله إلا بطيبة نفس منه. 


550/١ 5( المغئي‎ )1١( 

(5 الأم (١الحهم‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) انظر: مشكل الآثار للطحاوي (؟/35) وأحكام القرآن لابن العربي )١1١/١(‏ والتاج والإكايل 
)2 

(5) الحديث سبق تخريجه ص 5 .٠١‏ 

() الحاوي الكبير )4١5/١0(‏ 


و اا ا © 


المناقشة الثانية: اشتراط التراضى إنما يكون في المعاوضات»ء أما استيفاء الحقوق 
فلا ب يشترط فيه التراط قي كه تسم طن ١‏ سركي ال لنيز عب اليا 50 
استيفاء الحقوق فلا ي* يشترط رضاه. 

الدليل الثالث: "لأنه إن أحذ من غير جنس حقه: كان معاوضة بغير تراض» 
وإن أخذ من جنس حقه: فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه؛ فإن التعيين إليه ألا 
ترى أنه لا يجوز له أن يقول: اقضيئ حقي من هذا الكيس دون هذا. © 

مناقشة هذا الدليل: لا نسلم أن هذا الفعل من قبيل المعاوضة بل هو استيفاء 
حق» وقد حاول الظافر بالحق أن يأحذ حقه فما استطاعء فله أن يظفر بحقه بالشروط 
المذكورة. 

دليل القول الغالث: 

لالشون ادلم الى إن قرس اطي جين اللي للكت اعفن ميت تن لا 
تجوز المعاوضة إلا برضا المتعاوضين."") 

مناقشة هذا الدليل: يجاب عنه ما أحيب عما سبقه من أدلة» بأن المسألة هنا استيفاء 


حق» وقد دلت النصوص على أن استيفاء الحق لا د يشترط فيه رضا الطرف الآخر. 
الترجيح: 


لعل الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة أدلته» ولأنه تمت الإحابة 
عن أدلة القولين الآخرين. 


)8*51/١ 4( المغي‎ )١( 
؟)‎ 141/1١ 5( (؟) هذا الدليل ذكره ابن قدامة في المغ في معرض الاستدلال للحنفية‎ 


ل متك © 


وعلى ذلك إذا اعتدى شخص على آخر فأتلف برامج له» أو أذ مالا له 
وكان استيفاء ذلك عن طريق القضاء كرام لأن الألنالك دعي كد أو لأن الآخر 
في بلد غير بلده يشق عليه محاكمته في ذلك البلد» أو لأنه يعلم أنه لن يحكم له بالعدل» 


ولكن هل له أن يخترق برامج الحماية» أو بخربما لكي يستوفي حقه؟ ثم ألا يعد 
إن دخل جهاز المعتدي داخلاً إلى ملك غيره من غير إذنه؟ 

الذي يظهر لي أنه لا يعد عاصياً إذا فعل ذلك؛ لأنه إن لم يتمكن من أذ حقه 
إلا بكذه الطريقة فله فعلهاء وقد ذكر الشافعية أنه إذا جاز له أحذ الحق فإنه يجوز له أن 
ينقب الحرز إن لم يصل إليه إلا بالتقب الشامل لكسر الباب؛ لأن من استحق شيئاً 
استحق الوصول إليه وذلك بلا ضمان عليه كما في دفع الصائل.”) 


)589/١١( انظر: أسئ المطالب (80/54؟) وتحفة المحتاج‎ )١( 
ولم أر حكم ما إذا لم يتوصل إليه إلا بكسر الباب ونقب الحدار» وينبغي أن له‎ ":)١37/10( وفي البحر الرائق‎ 
ذلك حيث لا يمكنه الأذ بالحاكم."‎ 


ا سس 7 
الفر6 الثاني: القصاص 4 الأموال: 
إذا لم يستطع أن يأحذ منه قدر حقه. ثم أتلف من برامج المعتدي ما قدر عليه 
فهل يجوز له ذلك؟ وهل يلزمه الضمان أم لا؟ 
الذي يذكره الفقهاء في مسألة الإتلاف هو: وجوب الضمانء”"'ولم أحدهم 
يذكرون جواز الإتلاف» ولعل ذلك لأنهم يرون أن إتلاف مال المعتدي يعد من قبيل 
العبث وإضاعة المال ولا يوجد منفعة مرحوة من ذلك. 


وهذا الذي يظهر لي أنه مذهب الأئمة الأربعة؛ لأنهم إنما يصرحون بوحوب 
الضمان ولا يذكرون جواز القصاص ف الأموال» وقد يرد التصريح بالمنع من القصاص 
في الأموال» كما في المنثور في القواعد'":" وما ليس له مثل» أو لا يكن فعل المقثل 
كشق ثوب رجل فلا يشق ثوب الآخر؛ لأن ذلك فساد عليهما في الأموال ... 
فالرحوع إلى القيمة". 


وكما هو المذهب عند الحنابلة فإفهم يصرحون بالمنع من ذلك: ففي الفروع”":" 
ولا قصاص في المال» مثل شق ثوبه" ثم ذكر الرواية الأحرى أنه يخير وأنها احتيار شيخ 


ولكن ذكر بعض العلماء جواز ذلك» وذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى: م هَمِنِ 


)١1(‏ انظر: المبسوط )25١5/١١(‏ والفتاوى الندية )١١5/5(‏ وبمجمع الضمانات )١55(‏ والمنتقى في شرح 
الموطأ (97/7) وأحكام القرآن لابن العربي )١17/(‏ والإتقان والإحكام )٠١5/1(‏ وقواعد الأحكام للعر 
بن عبد السلام )١35/5(‏ وأسئ المطالب (571/9) وتحفة المحتاج )١١/7(‏ والفروع (515/5) ومطالب 
أولي النهى (؟/5 017١/57‏ 

)١(‏ (378/7)» وقد ذكر قبل ذلك قاعدة نقلها عن إمام الحرمين:"وضمان الأموال مبيئ على جبر الفائت؛ 
وضمان النفس مبئٍ على شفاء الغليل" 

(؟) (508/5)» وانظر: كشاف القناع )٠١/4(‏ ومطالب أولي النهى (50/5-١5)؛‏ 


الاعتداء الإاكزونى 
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( 


أَغْتدَئ عَلِنَكُ دَأعتَدُوْعلَهِ بِمِثْلٍ مَا أَعَتّدَئ عَلْتَك * (سورة البقرة:134): جاء في الجا 
لأحكام القرآن للقرطبي(": "وقالت طائفة: ما تناولت الآية من التعدي بين أمة تنحمد 
ييْهُ والجنايات ونحوها لم ينسخ»'" وجاز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى 
عثل ما تعدي به عليه إذا في له ذلك» وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء» قاله 
الشافعي وغيره» وهي رواية في مذهب مالك» وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس 
ذلك لهء وأمور القصاص وقف على الحكام» والأموال يتناولها قوله كَلِ: (أد الأمانة إلى 
من ائتمنك ولا تخن من نخانك)7"". 


ففى هذا النص أمران: 
الأول: إشارة إلى جواز القصاص ف الأموال. 


الثاني: أن القرطبي رحمه الله يرى أن مسألتنا هذه داخلة في مسألة الظفر بالحق» 
ولهذا ساق فيها الخلاف في مسألة الظفر بالحق. 


وفيا من قال بالجواز شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:"... في مذهب 


أحمد ومالك : تحوز العقوبات المالية"' تارة بالأخذ» وتارة بالإتلاف كما يقوله أعحمد 


)١(‏ (781/5)» والقرطي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح, الشيخ الإمام أبو عبد الله الأنصاري 
الأندلسي القرطي المفسرء كان إماماً متفنناً في العلم» عابداً زاهداً مطرحاً للتكلف, مع من أبي العباس أحمد بن 
عمر القرطبي صاحب المفهم بعض هذا الشرح.؛ وسمع منه: أبي علي البكريء من مؤلفاته: الجامع في أحكام 
القرآن» والتذكرة بأمور الآخرة» والأسئ في أسماء الله الحسيئ» وتوف في منية ب خصيب سنة .51/١‏ 

انظر ترجمته في: الديباج المذهب )3١3/5(‏ والوافي بالوفيات (817/7) وشذرات الذهب (5/ه8؟) 

)١(‏ الكلام في معرض من قال إن الآية نزلت في المسلمين والكفار» وأنها نسحت ,مشروعية الجهاد. 

(؟) الحديث سبق تخريجه ص8/١١.‏ 

(:) الفتاوى الكبرى (5/١١571ل7١؟)‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (595/7/8) 

(5) التعزيرات المالية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم في حكمها: 


ميو ااال 


وقين «اللفه قوق العقرية ,با فته يعم الامو ل لمانا" كالسقوية لاقت بهن تيون 
أحياناء وهذا يجوز إذا كان فيه من التدكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع له ذلك 
كما في إتلاف النفس والطرف» وكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد كما قال 
حا يات م ل وم ع ل لام يي كد ك4 05 ا ل ال 
ا ٠‏ وقالت الملائكة: وأ نعل 
فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكَ اَلدِمَاءَ 74 فكذلك إتلاف المال إنها يباح قصاصاء أو 
لإفساد مالكه. كما أبحنا من إتلاف البناء» والغراس الذي لأهل الحربء مثل ما يفعلون 


إلا 


بنا بغير حالاف» وجوزنا لإفساد مالكه ما حوزنا 


وقد فصل ذلك ابن القيم فقال”):" .. فإن كان ما له حرمة كالحيوان والعبييد 
فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله» وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه والإناء 
يكسره فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه» بل له القيمة:؛ أو المثل . 
والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجاني به فيشق ثوبه كما 
شق لوية» ويكسس عفاة كنا كسو عضاة إذا كانا متساوية» وهذا هن العدل» و لين 
مع من منعه نص ولا قياس ولا إجماع» فإن هذا ليس بحرام لحق الله وليسست حرمة 


فأحازها ‏ على خلاف بينهم في التفصيلات ‏ أبو يوسف من الحنفية» ومالك في المشهور عنه» والشافعي 
في القددم, وأحمد في رواية نصرها شيخ الإسلام وابن القيم. 

ومنعها الحنفية وجمع من المالكية والشافعي في الجديد وهو مذهب الحنابلة. 

انظر: البحر الرائق (55/5) ومعين الحكام )١35(‏ وتبصرة الحكام )١91/1(‏ وحاشية الدسوقي (45/7) 
ومعالم القربة )١95(‏ حاشية الجمل )١55/5(‏ والطرق الحكمية )١77(‏ وكشاف القناع )١74/5(‏ 

)١(‏ في الفتاوى الكبرى (متاع الفساد). 

١9؟)‏ سورة المائدة: 87 

() سورة البقرة: "٠‏ 

(:) في أعلام الموقعين(١075057/1"*)»‏ ولكن في )١١١١١9/7(‏ رأى رأي الجمهور. 
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المال أعظم من حرمة النفوس والأطرافء وإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه 
فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى وأحرى» وأن حكمة القصاص من 
التشفي ودرك الغيظ لا تحصل إلا بذلك» ولأنه قد يكون له غرض ف أذاه وإتلاف ثيابه 
ويعظيه قيمتيا :وال ريشق ذلك غلبة لك 5 ة ماله» فيشفي نفسه منه بذلك» ويبقى الحنئ 
عليه بغبنه وغيظه» فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد قلبه 


وإذاقة الجاى من الأذى ما ذاق هو! 
فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معا يأى ذلك الوق 


متَدَى عَلِدَكُمْ َأَعَتَدُ وأَعَيِيهِ بمِثّلٍ ما ما أعَتَدَىئ عَلِتَكٍ 1 وقوله: 9 وا مك مك3 ساكو 


علي لد ومح 1 
اده وقوله 0 0 يمل ما عووتم يده 4 يقتضي حواز 


ال ب ا 
وأحمد بن تيمية .." 

خلاصة ما تقدم: أن الظاهر من مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن 
الإمام أحمد هو: أنه لا قصاص في الأموال؛ فلا يتلف الشخص مال من أتلف ماله 
والقول الثاني في المسألة: أن ابحئ عليه يخيّر بين الضمان والإتلاف» وهذا القول هو 
رواية عن الإمام أحمد احتاراها بعض الأصحاب منهم: ابن تيمية وابن القيم على الجميع 


رحمة الل 


١915 سورة البقرة:‎ )١١( 
4٠ (؟) سورة الشورى:‎ 
١١75 (9؟) سورة النحل:‎ 


مي لس بي 


والذي يترجح لي هو القول القائل بجواز القصاص في إتلاف الأموال» وذلك 
لأمور عديدة منها: 

أولةً: أن هذا هو ظاهر الآيات الى حاءت بجواز استيفاء الحقوق والاعتداء على 
المعتدي» ومنها: هَمَنِ أعَتّدَى ف عَلِنَحمْ أَعَتَدُوأعَِنهِ بِمثَلٍ ما أء عَتَدَى عَلكَي 4 » وقوله: 


اع ل < سا 


وروأ سيكو ا 
وجراو سَيَيدٍ سَيكَهُ متَلَهَا 44. 
ثانيا: القياس على القصاص ف الأنفسء فكما يجوز القصاص في الأنفس وهي 
أعظم خطرا فكذلك يجوز القصاص في الأموال من باب أولى. 
ثالنا: أن الشريعة حاءت بالعدل» وشرعت القصاض والديات وضمان المتلفات 
وغيرها من أحل العدل» وشفاء غليل البمحئ عليه» وشفاء غيظ المج عليه في أحيان 
عديدة يكون بإتلاف مال الحانى أكثر من التشفى بأحذ الضمان. 
وإذا تقرر ما سبق فإنه يجوز لمن اعتدي عليه بإتلاف برامجه أن يتلف برامج 


المعتدي, إما بالمسح المباشر من جهاز المعتدي, أو بإرسال فيروس إلى جهازه. ولكن 
يجب عليه أن يراعى ما كل 


.١‏ أن يكون القصاص بقدر الحناية عليه» فلا يجوز له أن يتعدى ما اعتدي عليه» فلا يتلف 
أكتر ما اتلس" العودي. 

؟. أن يعلم أن الإتلاف سيكون في جهاز المعتدي؛ لأنه في أحيان كثيرة يكون الاعتداء 
الإلكترونى قد أتى من أجهزة عامة كأجهزة الجامعات» أو يكون قد أتى من بعض 
مقاهي الانترنت» فإذا أرسل الفيروس من دون أن يتأكد أن المرسل عليه هو جهاز الجان 
اقذافن انسدق هد دبال افك يلش مالا لوو 

*. أن يأمن من انتقال الضرر من جهاز المعتدي إلى جهاز آخرء فلا يجوز له أن يرسل دودة 
تنتقل عبر الشبكة من جهاز إلى آخر» فلا يتوقف الضرر فيها على الجهاز الذي اعتدى 
عليه بل تنتقل إلى أحهزة أخرى. 


و ااا 


المطلب الثاني: الاعتداء على البرامج بالنسخ: 

المسألة الأولى: حقوق الملكية الفكرية, وعلاقتها بالحماية 
النظامية للبرامج: 

قبل الكلام عن حكم نسخ البرامج يحسن بي الإشارة إلى بعض أحكام الملكية 
الفكرية؛ خاصة ما يتعلق منها .بمسألة نسخ البرامج؛ فمسألتنا وثيقة الصلة جداً.سألة 
جقو قي اللكية النك ورور الحكافيا وه على تعاناه املد الشر بلدا مركا كن إلافنسة 
بأهم أحكام الملكية الفكرية» وسأحتصر في ذلك قدر الطاقة. 


الفرع الأول: التطور التاريخي للحماية النظامية للبرامج: 

في بداية ظهور البرامج وحاحتها إلى حماية نظامية اختلفت أوجه النظر في 
تصنيف هذه البرامج شأها شأن أكثر الأشياء المستحدثة» كما أن المبربجين وشركات 
البربحة تنوعت أساليبهم من أجل حماية حقوقهم؛ ويمكن أن تصنف تلك المحاولات إلى 
ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: اللجوء إلى الوسائل التقليدية لحماية البرامج» حيث إن البرامج 
في بداية ظهورها لم تكن مندرجة تحت قانون من قوانين حماية الملكية الفكرية (الحقوق 
المعنوية)» فلجأت شركات البربحة إلى اتخاذ تدابير مختلفة لحماية برابجهم من النسخ؛ 
لأنهم إن نشروا برابحهم في البداية من دون أي حماية فستذهب كل حقوقهمء فأي 
شركة أو شخص يستطيع نسخ البرنامج واستغلاله لنفسه من دون الرحوع إلى المبرمج 
أو إعطائه أي عوض مقابل استغلاله لهذا البرنامج. 


كك 0ه 


ومن تلك الوسائل التي جدأت إليها شركات البرمجة: 


.١‏ القيود العقدية: فيضع صاحب الحق في البرنامج قيوداً صارمة على مستخخدمي البرنامج» 
وكذا يقوم مستخدم البرنامج بفرض قيود صارمة على العاملين معه من أحل سرية 
البرنامج وعدم تعرضه للنسخ. لكي لا يتعرض للمحاكمة. 

وبناء على هذا التعاقد الخاص فإنه يحق لصاحب الحق في البرنامج التعويض إذا قام 
مشتريه بإفشاء البرنامج أو نسخه. 

ولكة يلخظ على :هذه الطريقة أغنا عاضوزة عق مارق العقده رزلا تعنم "أطرافا عر 
ثما يجحعل حماية البرنامج يمذه الطريقة قاصرة» كما أنما تُحَمّل صاحب المنشأة اليّ اشترت 
البرنامج أعباء كبيرة لو قام أحد العاملين فيها بنشر البرنامج. 0 


؟. الرجوع إلى أحكام المسؤولية التقصيرية: وهذه الطريقة استند إليها بعض المتضررين» 
فرجعوا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وذلك عن طريق رفع دعوى على أساس أن كل 
خط سبب ضرراً للغير التزم من ارتكبه بالتعويض عن هذا الضرر. 

وكان من أهم عيوب هذه الوسيلة أن القائم بالنسخ في ذلك الوقت شخص محترف 
لأعمال البربحة فلم يكن يلجأ إلى النسخ الظاهر وإِئما يقوم بإجراء التغيبر والتحويل هذا 
البرنامج بالشكل الذي لا يضعه تحت طائلة امحاسبة.27) 


المرحلة الثانية: الرجوع إلى أحكام براءات الاخترا ع: 


براءة الاختراع: هي الوثيقة الى تمنح للمخترع؛ ليتمتع اختراعه بالحماية المقررة.”") 


)١55 5( انظر: الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي لخالد فهمي‎ )١١ 

(؟) انظر: المرجع السابق (5 5ل 55) 

(*) انظر: النظام السعودي لبراءات الاختراع المادة الثانية/ج» ونظام براءات الاحتراع لدول مجلس التعاون 
الخليجي المادة الأولى/,. 
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وأهم شروط إعطء المخترّع براءة اختراع ما يلي:7) 

.١‏ أن يكون الشيء المخترع جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية» بحيث لا يكون 
قاين تميق والخياوك الت كدق موي ار 6 لواش لدو عد عي كه 
ما من مخترع إلا وفيه ‏ غالباً ‏ جوانب من اختراعات قد سبقته. 

وقد جاء في النظام السعودي تفسير ذلك يما يلي: "يكون الاختراع جديدا إذا لم 

يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة ... يكون الاختراع منطوياً على خطوة 

ابتكارية إذا لم يتيسر لرحل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية 

الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة "20) 

؟. أن يكون الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي, أما إذا كان الاختراع نظرية بحردة» 
لا يمكن استخدامها في ا حال الصناعي التطبيقي فإنه لا تعطى براءة اختراع. 

ولا يقصد بالتطبيق أو الاستغلال الصناعي المعيى الضيق من هذه العبارة» بل كل 

استغلال اقتصادي ولو لم يكن فاق فتدخحل الاختراعات الصناعية والاختراعات 

في ميادين الزراعة والتجارة والصناعات الاستخخراجية كالمناجم والمحاجر.” 

*. ألا يكون في الاختراع إخلال بالأدب أو بالنظام العام» وعبّر النظام السعودي 
ب:"لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو ف طريقة استعماله مخالفا 
للشريعة الإسلامية؛ وتبطل أي براءة تمنح حلافاً لذلك. ."29 

والتقيبد .بمخالفة الشريعة أولى» وهو يغ عما سواه؛ لأنه لا يوجد في الشريعة ما 

يخالف الأدب. 


)١(‏ انظر في شروط براءات الاختراع: الوسيط في شرح القانون المدني (154-457/8) ونظام براءات 
الاختراع السعودي المواد الرابعة ‏ التاسعة» والنظام القانوني لحماية البربجيات )١١5١٠١59(‏ وتطور الحماية 
القانونية للكيانات المنطقية (95؟) 

)١(‏ انظر: نظام براءات الاختراع السعودي المادتين: الخامسة والسادسة. 

(5) الوسيط في شرح القانون المدني (//157) 

(5) انظر: النظام المذكور المادة التاسعة. 


ا اس اس 6 


وقد ظهرت هذه الوسيلة ‏ أي الرحوع إلى قوانين براءات الاختراع لحماية 
البرامج ‏ على أساس أن برامج الحاسب الآلي تتميز بالجدة وهي قابلة في أحيان 
كثيرة للتطبيق الصناعي.7) 
وقد رأى بعض القانونين أن هناك بجموعتين من البرامج يمكن أن تعطى أحكام 
براءات الاحتراع» وهي: 
.١‏ البربجيات الي تكون ذات تأثير فئ في داحل الجهاز أو على مكونات صابة 
خاصة بجهاز الحاسب. 
". البربجيات الي تؤدي إلى تغيير ف مختلف عن النوع الأول» وتسبب في إحراء 
تغييرات في الحالة المادية مثل التأثيرات على الأجهزة المستخدمة في عمل صناعى 
0000-7 ْ 
وقد وجدت محاولات كثيرة لاستخراج براءات احتراع» سواء في أمريكا أو أورباء 
ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل؛ بل إن مكتب البراءات الأمريكي أعلن رممياً عام 
أن البربجيات في حد ذاتها لن تمنح براءات الاختراع.0") 
ولكن في عام ١9/١‏ عرضت قضية تتعلق بشركة طلبت براءة اك ولطيكم 
جديدة لإنتاج المطاطء وجل لط يه ردجي ادا سعيفوور يما لبقمليةه 
الإنتاج» ولكن مكتب براءات الاختراع رفض ذلكء وأيدته محكمة دعاوى البراءات؛ 
ولكن المحكمة العليا خطأت هذا الحكمء؛ وأعطت هذا المنتج براءة اخقراع؛ لأن 
الطلب" ل :يكن متصباً على صيقة رياضيّة يحنة يل كان موضوع البراءة عملية ضيعم 
للمطاط الى كان للحاسب دور فيها.©) 


.)١0( والحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي‎ )١١1( انظر: النظام القانوني لحماية البربجيات‎ )١( 
)١١48( النظام القانوي لحماية البربحجيات‎ )١( 

(") المرجع السابق» والحماية القانونية لبرامج الحاسب (17؟) 

(4) النظام القانوني لحماية البربجيات )١١9١١4(‏ 


كك © 


وأما في فرنسا فقد كانت برامج الحاسب تستبعد من محال حماية براءات 
الاحتراع؛'''وذلك للأسباب التالية: 

.١‏ الحد من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على سوق إنتاج البرامج. 

؟. تحرد برامج الحاسب من أي طابع صناعي. 

”". صعوبة البحث عن مدى جدة البرامج لتقدير مدى استحقاقها لبراءة 
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ولمهذا فقد كان تطبيق شروط براءة الاختراع على غالبية البرامج صعباء”" ولهذا 
اتجهت الأنظار إلى وجهة أخرى. 


الوسيلة الثالثة: الرجوع إلى أحكام حقوق المؤلف:©) 


بعد أن أصبح من الصعب تطبيق أحكام براءات الاحتراع على أغلبية البرامج» ومع 
كثرة مطالبات أصحاب البرامج بحفظ حقوقهم., والخلاف الطويل الذي نشأ بين فقهاء 
القانون الوضعي والقضاة وأصحاب الحق اتجهت الآراء إلى حماية البرامج من خلال 
أنظمة حقوق المؤلف وتطويع الاتفاقيات الدولية وقوانين الدول على تلك الوسيلة» على 
اعتبار أن البرامج نتاج وإبداع فكر المبرمج فيشملها نظام حقوق المؤلف.” 


)10( انظر: تطور الحماية القانونية للكيانات المنطقية‎ )١( 

١١؟)‏ انظر: الحماية القانونية (/1؟) 

(") انظر: تطور الحماية القانونية للكيانات المنطقية (5 4) 

(4) المراد بحقوق المولف:" ما يثبت للعالم أو المؤلف من اختصاص شرعي ,عؤلّفه؛ يمكنّه من نسبته إليه» ودفع 
الاعتداء عنه» والتصرف فيهء واستعثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله استغلالاً مباحاً شرعاً". حقوق 
الاختراع والتأليف للشهراني )٠١٠١(‏ 

(5) انظر: الحماية القانونية لبرامج الحاسب (507؟) النظام القانوني لحماية البربجيات )١77(‏ 


ااي سس ب 


حق المؤلف في الولايات المتحدة الأمريكية قد نشرت في عام 2١5714‏ وبعد عامين وافق 
مكتب حقوق المؤلف على إيداع برامج الحاسب الآلي لديه كمصنفات. 27 


وأما في فرنسا فقد ظهرت بعض الدراسات في بداية السبعينيات الميلادية هتم 
بحماية البرنامج .وجب أحكام قانون حق المؤلف» وفي عام ١985‏ وبعد نقاشات 
ودراسات حول وضع مشروع قانون لإقرار حماية ذات طابع خاص لبرامج الحاسب 
الآلي» تم رفض إصدار قانون خاص؛ وذلك لصعوبة ذلك» فالبرامج تحمل طبيعة 
مزدوحة حيث إفا تشبه المخترعات الى تحتاج حمايتها إلى المصول على براءات 
احتراع» وفي ذات الوقت فإن البرنامج يستجمع عناصر المصنفات ال تخضع لقانون 
حق المؤلف» وقد انتهى تقرير أحد النواب إلى رفض فكرة الطبيعة الخاصة لحماية برامج 
الحاسب الآلي» وبدلاً من ذلك رأى التقرير حماية البرامج من حلال الاستفادة من مزايا 
ملتحقة بقانون: خى: الال 7 


وبعد أن قررت أغلب الدول حماية البرامج عن طريق قوانين حقوق المؤلف 
اختلفت هل تكتفي هذه الدول بالنمصوص القديمة من غير إضافة نص يخص البرامج؟ 
وذلك لكون البرنامج لا يعدو أن يكون وسيلة مختلفة للتعبير عما يتضمنه العمل 
الأصليء فهي وسيلة لإظهار أفكار المبرمج مثلها مثل الكتاب أو اللوحة الفنية. 


قانون حقوق المؤلف؟ وذلك لكون البرامج لا تظهر إلا في صورة أرقام أو حروف 


)١(‏ انظر: الحماية القانونية »)١5(‏ وانظر الاعتراض على حماية البرامج وفق أنظمة حقوق المؤلف في: تطور 
الحماية القانونية للكيانات المنطقية (/9-51ه) 


)”١570( انظر: المرجع السابق‎ )١5١ 


سس ب 


مبعثرة بصورة غير مفهومة'"' هذه الصورة لا يمكن اعتبارها وسيلة للتخاطب الإنساني 
حك لا تو جد كثاية بالمعئ المعرواف اللكتابة كوسيلة تع © 


وأخيراً جحاءت الاتفاقيات الدولية وأقرت حماية البرامج الحاسوبية تحت مظلة 
حقو" للق يبو كان اكت كلك الاتفاقيات تأثيرا اقافية اريت وين 
مايققة دكات دناسي العالية بالأضاقة إل نر الاذول العناغية ضكوطا من أجل 
التأثير على سير الاتفاقية والحماية القصوى لبرامج الحاسب الآلي. 7 


الفرع الثاني: حقوة اطلكية الفكرية: 
مع تطور الطباعة» وانتشار الصناعة» ودحول الآلة» ظهرت مسألة حقوق الملكية 
الفكرية» وظهرت الأنظمة الى تنظم تلك الحقوق وتحفظهاء وذلك سعياً لحفظ حق 
أصحاب تلك الحقوق» وتمكينهم من استثمارها بالشكل الذي يجعل المبتكرين يواصلون 
ابتكاراتهم؛ ما يشجع ‏ أيضاً ‏ بقية الأفراد على الانتاج والابتكار» وكان أول قانون 


صدر في هذا الشأن القانون الذي أصدره البرلمان البريطانى عام 7.2117 


وكثير من المسائل القادمة في مسألة نسخ البرامج تنببئ على هذه المسألة وهذا لا بد 


ووم مجيار 


)١(‏ هي غير مفهومة بالنسبة لغير المتخصصء أما المبرمج الذي يتعامل مع هذه اللغة فهي مفهومة بالنسبة له 
بل إن بعض لغات البرمحة يفهمها أناس أكثر من الأشخاص الذين يفهمون بعض اللغات غير المشهورة. 

)١75ل1١525( انظر: النظام القانون لحماية البربحجيات‎ )١( 

(") انظر: المرجع السابق )١57137(‏ 

(5) انظر: حقوق الملكية الفكرية وحمايتها قانوناً للدكتور: محمد محبي الدين عوض(١١)‏ وهو بحث ضمن 
مجموعة بحوث صادرة عن مركز البحوث والدراسات في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان: حقوق 
الملكية الفكرية عامه 5457 .١‏ 


متك 60 


أولاً: المراد بالملكية الفكرية (الحقوق المعنوية): 


حقوق الملكية الفكرية مرادف لما اصطلح جمع من المعاصرين ‏ من الفقهاء 
والقانونيين ‏ على تسميته ب«الحقوق المعنوية)» وهي: حق يرد على شيء غير مادي» 
سواء أكان نتاجاً ذهنياً كحق المؤلف في المصنفات العلمية أو الأدبيةءأم حقهفي 
المخترعات الصناعية..أم كان ثمرة نشاط يجلب له العملاء كحق التاجر في الاسم 
لجار 00 


ومن أمثلة الحقوق المعنوية: العلامة التجارية الخاصة» الترخيص التجاري» براءة 
الاحتراع.”") 

ثانياً: أقسام الحقوق المعنوية: 

الحقوق المعنوية تنقسم إلى قسمين: حقوق حاصة بأصحاها لا يجوز التعدي عليهاء 
وحقوق عامة لكل الأمة وليس لصاحب الحق المعنوي أن بمنع الأمة من الاستفادة 
5 ا 
القسم الأول من أقسام الحقوق المعنوية:الحقوق الخاصة بالمؤلف, ومن أتى من طريقه 
كالوارث والنئاشر: 


وهى نوعان: حقوق أدبية» وحقوق مالية. 


)١(‏ الحقوق المعنوية: بيع الاسم التجاري للدكتور: عجيل النشمي (4/5”/5/؟7ضمن بمحلة مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي) 

(؟) قد قدمت مسائل أحكام براءات الاختراع لمناسبة ذلك بالكلام الذي سبق» وهو عندما حاول بعض 
القانونين إلحاق البرامج بالمخترعات» وإضفاء الحماية النظامية لبراءات الاختراع على البرامج. 

(5) انظر: حق التأليف تاريخاً وحكماً للشيخ بكر أبو زيد (0/7١ضمن‏ فقه النوازل) 


33222 ههه 


النوع الأول: الحقوق الأدبية:20 
ويراد بالحقوق الأدبية بعض المسائل الي ترتبط بشخص المؤلف لأبوته على 
مؤلفاته» فهي .مثابة الامتيازات الشخصية للمؤلف على مؤلفه» فهي حقوق غير مادية 
تقابل الحق الماللي للمؤلف”"» وهو تشمل الآيَ: 


.١‏ نسبة العمل إليه: 
فينسب الكتاب أو البرنامج أو غيرها إلى صاحبه الذي قام بعمله» وهذا الحق لا 
يجوز له التنازل عنه أو بيعه لأي جهة كانت» كما أنه لا ينتقل إلى غير المؤلف. 


كما أنه لا يجوز التعدي عليه بالانتحال» وله ولورثته من بعده حق دفع الاعتداء 
عليه. 


4. 


فلا يحق لأحد أن يقوم بنشر العمل إلا بعد موافقة صاحب العملء فالمؤلف وحله 
هو الذي يقرر مى يتم نشر المؤلف أو المخترّع» فقد يكون للمؤلف غرض في نشر 
النائهه فق وق معي دون آخن) كأن يشظر بعظن المؤلفين معرضا للكتات ليشن كثاية» 
أو ينتظر بعض المبربجين أو شركات البربحة أحد معارض الكمبيوتر ليقوموا بنشر 
براجهم الجديدة. 


)١(‏ انظر: الوسيط للسنهوري )570١505/8(‏ وحق التأليف )١514/7(‏ وحقوق الاختراع والتأليف 
)١79-17(‏ وحقوق الملكية الفكرية وحمايتها قانوناً للدكتور: محمد محي الدين عوض(7ه/ه) 
)١(‏ انظر: حق التأليف للشيخ بكر أبو زيد (الموضع السابق) وحقوق الاختراع والتأليف للشهراني )٠١5(‏ 


هك 0 


. حق السمعة: (ويسمى: حق السحب من التداول» أو سلطة الرقابة بعد النشر) 

معن أن لصاحب العمل سلطة الرقابة على الكتاب» فله أن يقوم بسحبه بعد توزيعه. 
لوجود أمر يدعو إلى ذلك: من خلل في العمل» أو رجوع عن بعض الآراء المنشورة في 
العمل» ونحو ذلكء وِيُلرّم عندئدٍ بتعويض الناشر ونحوه عما لحقه من خسائر؛ فالضرر 
لا يدفع بالضرر. 


4. حق التصحيح للعمل:(أو حق التعديل) 

فإذا قام صاحب العمل بنشر عمله ثم رأى أن يصححه في إصدار قادم فله 
ذلك» وليس ذلك لأحد غيره» فلا يجوز للوارث على سبيل المثال أن يقوم بتعديل شيء 
في الكتاب» وكذلك الناشر لا يقوم بتعديل شيء في الكتاب من غير إذن المؤلف» وإن 
كان لا يرى صحة ما طرحه المؤلف فله أن يذكر ذلك في الحاشية مع نسبة ذلك لمن 
قام بالتعديل. 


وقد يكون الداعي للتعديل حرص المؤلف على سمعته» وقد يكون ذلك واحباً عليه 
حفظاً لحق الأمة كما لو كان الاختراع فيه خطأ مضر بالأمة» أو الكتاب فيه خطاً 


ه. حق الاعتراض (أو حق دفع الاعتداء): 

وذلك عندما يقوم أحد بالتعدي على حقه فله أن يعترض على ذلكء فإذا اعتدى 
الجن على الو ل عون ا كان" الععداء ادي أو 'مانا فإن«المولق أن طالب عق ول 
الطوي سر فك الوتكائن لباه للمظالية سن 


ل متك 60 


ويكفينا في الاستدلال لهذا الحق مما قاله الصادق المصدوق 4# عندما جاءه رحل 
يتقاضى حقاً فأغلظ» فهمٌ به الصحابة» فقال يك :(دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا) 20 


حكم الحق الأدبي شرعاً: 


هذه الحقوق موافقة لما هو مقرر في الشريعة من مقاصد وقواعد وضوابط» وعلى 
ذلك فيجب الحفاظ عليها. 


ومن الأمور الي تدل على ذلك ما ذكره العلماء في آداب المؤلفين والمحدثين, 
ومن ذلك:0") 


.١‏ ما يذكره العلماء في مبحث الأمانة العلمية في الأداء والتوثيق. 
فالعلماء رحمهم الله عنوا بتوثيق النصوص بالإسناد» وهذا يتجلى في تراث الإسلام 
العظيع في كدب السنة والآثر. 
ومن ذلك أيضاً: تخريج النص بمعين نسبة القول إلى قائله وذكر المصادر المعتمد 
عليها. 


؟. طرق التحمل والأداء وآداب التلقي. 
ا ا 5 0 0 2 
الاصطلاح» ومن غريب ما يسطر في ذلك: إجازة في آخر كتاب الرسالة بخط الربيع 
بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي» ولكنها ليست إجحازة رواية كال مألوف في 


)١(‏ الحديث أحرجه من طريق أبي هريرة: البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في قضاء الديون 
(554/4(01:5) ومسلم كتاب المساقاة باب حواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيراً مما عليه 
)1/11901501١‏ 


)١50و11154/7( انظر: حق التأليف‎ )١( 


ين لاني 


الإاحازات» ولكنها إحازة النسخ» ونصها:" حا الربيع بن رد نسخ كتاب 
الرسالة وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة حمس وستين ومائتين وكتب الربيع 
00 


*. تحريم الكذب والتدليس. 


4. تحربم السرقة والانتحال؛ والتي تعرف الآن باسم (قرصنة الكتب والبرامج). 
وهذا الأصل يدل عليه قواعد الإسلام الكلية وأصوله التشريعية» وقد أبلى 
العلماء رحمهم الله جهداً حسناً في كشف السرقات العلمية وألفوا في ذلك الكتب» 


وحذروا من ذلك في ثنايا كتبهه.9" 


)١(‏ هو الربيع بن سليمان بن عبد الحبار» الإمام المحدث الفقيه الكبير» أبو محمد المرادي مولاهم؛ المصري 
المؤذن» صاحب الإمام الشافعي» وناقل علمه؛ وراوية كتبه الجديدة» وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط» ومستملي 
مشايخ وقته» ولد في سنة 1174أو 210 سمع من: عبد الله بن وهبء والشافعي» وأسد السنة» وسعيد بن أبي 
مريم؛ وغيرهم» وحدث عنه: أبو داود» وابن ماجه؛ والنسائي» وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ وأبو جعفر الطحاوي؛ 
وغيرهم» وطال عمره واشتهر اسمه وازدحم عليه أصحاب الحديثء» توفي سنة .77١‏ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )00//١7(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )55/١(‏ 

(9) ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد )١78(‏ ثقلاً عن الشيخ أحمد شاكر وذلك بواسطة تحقيق النصوص 
ونشرها للأستاذ عبد السلام هارون (57): وهي في آحر الكتاب الذي حققه الشيخ أحمد شاكر (101) 

(؟) من الكتب المؤلفة في بيان السرقات: الوساطة بين المتببي وخصومه للجرجاني (م597) وكتاب الصناعتين 
للعسكري (م535) والإبانة عن سرقات المتنبي (م575) والحجة في سرقات ابن حجة للنواجي (م859) 
والفارق بين المصنف والسارق للسيوطي (م١١41)»‏ وغيرها من الكتب. انظر: حق التأليف (1579/7ل51١)؛‏ 
وف بحث حقوق التأليف ف التراث العربي للدكتور: عبد الرحيم عبد الله (4؟١١)‏ مقتطفات كثيرة في 
هذه المسألة» والبحث منشور ضمن كتاب حقوق الملكية الفكرية الصادر عن مركز الدراسات والبحوث في 


جامعة نايف. 


كه 


ه. ذكر المصادر التى يعتمدها المؤلف في تأليفه. 

"فهذا الحق الأدبي من بدائه العلم عندهم, وإن لم يلقبوه ذلك دحوو بسحا 
وأنظمة تحفظية؛ لأها قور فطرية عندهم تقتضيها الديانة ونحمل الأمانة) وخرقها من 
تزافظن الفطرة فطلا عن أن 'تكرق حعرها لعن الشريعة ومين "00 


النوع الثاني من أنواع الحقوق الخاصة بالمؤلف: الحق المالي:7") 
معي أن له استغلال العمل بأي طريقة من طرق الاستغلال المباحة» سواء بالبيع 
أو الإجارة أو الهبة أو الوقف» ويكون العائد الماللي من حق صاحب العمل» كما أن هذا 


الحق يرجع إلى ورثة صاحب العمل بعد وفاته» فالعمل عمله» وقد بذل فيها جهدا 


حكم الحق المالي للمؤلف وللمخترع: 
اختلف العلماء المعاصرون في حكم الحق الماللي للمؤلف على أقوال: 


القول الأول: أن للمؤلف أو المخترع حقاً مالياً فيما ألفه أو اخترعه.؛ وهذا 
القول هو قول أكثر الفقهاء الذين بحوا هذه المسألة»”"وهذا القول أخذ بجمع الفقه 


)١55/7( حق التأليف‎ )١( 

)١537/7( انظر: الوسيط للسنهوري (7517/8؟) وحق التأليف‎ )١( 

(*) انظر: حق التأليف للشيخ بكر أبو زيد (؟/18١)‏ وبيع الحقوق المحردة للشيخ تقي الدين العثماني 
(885/7/5؟١)‏ وقد استقصى القائلين بالجواز في جحهد مشكور الباحث: حسين الشهراني في رسالته لنيل درجة 
الماحستير: حقوق الاحتراع والتأليف (57/8١1؟)‏ 


هك 0ه 


الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي'' واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
ال 00 


القول الثاني: أنه ليس للمؤلف أو المحترع حقّ مالي فيما ألفه أو احترعه يحق له 
مموحبه أن يمنع غيره من استنساخ هذا العمل أو نشره من غير إذنه» وقد قال بهذا القول 
بعض الفقهاء المعاصرين الذين بحثوا هذه المسألة. 7 


أدلة الأقوال: 
أدلة أصحاب القول الأول: 


الدليل الأول: أن الحقوق المعنوية داخلة في مفهوم المال في الشريعة» فالحق 
منفعة مباحة تعارف الناس على الانتفاع يما والمعاوضة عنهاء فكانت بذلك من قبيل 


ال 


)١١‏ في دورته الخامسة سنة ١ 5 ١٠‏ المنعقدة بالكويت في القرار الخامس. 

(؟) كما في فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله» ورقم الفتوى 
(18555) 

(؟) انظر: ثمرات التقطيف من ثمرات الصنعة والتأليف للشيخ محمد شفيع بالأردية ضّمّن الشيخ بكر أبو زيد 
ترجمتها في بحنه حق التأليف )١١8١175/9(‏ وبيع الحقوق المجردة (78850/9/5؟) وحقوق 
الاختراع والتأليف (١5؟)‏ 

(4) انظر: حق الابتكار (51) وبيع الاسم التجاري والترخيص للدكتور وهبة الزحيلي (7797/7/5؟ضمن 
بحلة مجمع الفقه الإسلامي)» وقد سبق الكلام عن مفهوم المال عند الفقهاء رحمهم الله وأن الراحح أنه لا 
يشترط فيه أن يكون أمرأً حسياً يمكن حيازته ص517» ولذلك دلت المنافع في مفهوم المال. 


7سيفات7سس ا9) 


الدليل الثافي: الرحوع إلى قاعدة العادة محكمة»'' وقد تعارف الناس على 
اعتبار هذه الحقوق أموالا تباع وتشترى وتوهب ويختص بها شخص دون آخر ويبذل 
الأشخاص والشركات الأموال الطائلة للوصول إلى تلك الحقوق 0© 


الدليل الغالث: أن من سبق إلى اختراع أو إلى تأليف أو إلى بربحة برامج معينة 
ا 0 


:امن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أولى به). 2 


والراحح أن هذا الحديث لا يختص بإحياء الموات بل هو عام لإحياء الموات 
ولغيره» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:0) 


)1١(‏ انظر في حجية العمل بالعادة: صحيح البخاري (471/4و57 دمع الفتح) والأشباه والنظائر لابن نبحيم 
(47) والموافقات للشاطبي (5179/5؟) والأشباه والنظائر للسيوطي (85) وشرح الكوكب المنير (55/8/5)؛ 
وهذه المسألة أفردها بالتأليف جمع؛ انظر على سبيل المثال مجموع فتاوى ابن تيمية (575/09ل70١)‏ ونشر 
العرف ف بناء بعض الأحكام على العرف لابن عابدين (؟/57١1١55‏ ا مجموعة رسائل ابن عابدين) والعرف 
وأثره في الشريعة والقانون للدكتور أحمد المباركي» وقاعدة العادة محكمة للدكتور يعقوب الباحسين» والعرف 
حجيته... لعادل قوته. 

(؟) انظر: بيع الحقوق البحردة للعثماني (7171/7/5) وبيع الاسم التجاري والترخيص للدكتور وهبة الزحيلي 
(797//5١ضمن‏ بحلة مجمع الفقه الإسلامي) وحقوق الاختراع والتأليف )55٠١(‏ 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود (5/8(08079؟57) والبيهقي في الكبرى )١57/5(‏ والطبرانٍ في المعجم الكبير 
)58/١(‏ والضياء في المختارة (5 57 ١)(17/4١؟)‏ من طريق أم جنوب بنت ثميلة عن أمها سويدة بنت جابر 
عن أمها عقيلة بنت أسمر عن أبيها أسمر بن مضرس بلفظ: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له.. 
وحسنه ابن حجر ف الإصابة )51/١(‏ ولكن أم جنوب وأمها وجدقما كلهن لا يعرفن» فهن مجهولات.ميزان 
الاعتدال (57/7 5) ولهذا ضعف الألباني الحديث » انظر: ضعيف سنن أبي داود (48 ؟) والإرواء (9/7). 
(5) انظر: بيع الحقوق المحردة للعثماني )١5١87/9/5(‏ وفتوى اللجنة الدائمة رقم :»)١85457(‏ وممن قال 
بخصوص الحديث في إحياء الموات: المناوي في فيض القدير (58/5 )١‏ 


متك © 


الدليل الرابع: أن الحقوق المعنوية من حقوق تأليف واحتراع جهد قام به صاحب 
العمل» فيستحق عليه العوض» ففى الحديث أن النى يه سئل أي الكسب أطيب 
قال:(عمل الرجل بيدذه» وكل بيع مبرور) .07 


فهذا الحديث يدل على أن كل عمل الرحل بيده فهو من أطيب الكسبء فإذا 
كان هذا في المباحات كالاحتطاب والبيع والشراء في الأقوات وتحصيلهاء فهذا أيضاً 
شامل لانتاج الإنسان الذهيئ. 


وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا:(إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن 


)١(‏ الحديث أحرحه أحمد )١517/55()15817(‏ والحاكم في المستدرك وصححه )٠١/5(‏ والبيهقي في 
الكبرى )١77/5(‏ والطبراني في الكبير )١517/757(‏ عن شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله 
أبي بردة. 

قال البيهقي:" هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي وغلط فيه في موضعين: أحدهما في قوله جميع بن عمير» 
نما هو سعيد بن عمير» والآخر في وصله؛ وإنما رواه غيره عن وائل مرسلا"؛ ونقل عن البخاري قوله:"أسنده 
بعضهم وهو خطأ"؛ وهو في التاريخ الكبير (/5.1)» وكذلك نقل ابن أبي حاتم في العلل (5/7 55) عن أبيه 
أن المرسل أشبه. 

وعند الحاكم والبيهقي (الموضعين السابقين): عن سعيد بن عمير عن عمه؛ ونقل الحاكم عن ييى بن معين أن 
ته عن البراء يعاري 

ورواه أحمد(ه77١)‏ (207/578) والطبرائي في الأوسط (417/8) عن رافع بن حديج وقال عنه الهيثمي في 
المجمع (77/5):" وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح." 

ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر (377/7)» وقال عنه الحيثمي في المجمع (514/5):"رجاله ثقات"» وقال 
ابن حجر في التلخيص (5/5) عنه:"ورجاله لا بأس بهم" ولكن قال عنه أبو حاتم:"هذا حديث باطل."العلل 
لابن أبي حاتم (3577/9) 

وقد تتبع شواهده ابن الملقن في البدر المنير (479/5) وصححه الألباني في الصحيحة )١559/7()501(‏ وحسنه 
لغيره محقق المسند (8؟//51١)‏ 


كك © 


أولادكم 06 
وهذا الحديث فيه ما في الحديث السابق وزيادة: إن الأولاد من كسب الإنسان» 
فإن كان الولد الذي غذاه والده ونشأه ورعاه من كسبه وماله؛ أفلا يقال: إن 
المصنفات من كسب مؤلفها؟ فهو الذي غذاها بفكره وقلبه» ورعاها ح اكتملت» 
وما أحسن ما قيل: المصنفات ذرية العلماء.7) 


الدليل الخامس: أن القول يمالية هذه الأعمال ومن ثم حفظ تلك الأعمال فيه 
تشجيعٌ للناس على الابتكار والقيام بالأعمال العلمية» وتشجيع للتجار للقيام بتمويل 
تلك الأعمال» وتشير بعض الدراسات إلى أن سبب أكثر من ثلثي الإبجحازات الي أت 
إلى التطور الحديث في محال الطب عائد إلى حماية براءات الاختراع واليَ تؤدي إلى 
تمويل تلك الأبحاث رجاء العائد من خلالهاء» ومصلحة مثل هذه المصلحة لا شك أن 
الشريعة حاءت بحفظهاء فالشريعة حاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد.”) 


"وهل جوائز الخلفاء والملوك والسلاطين والوجهاء للمؤلفين على مؤلفاتقم 
والمبدعين على إبداعهم إلا مظهر من مظاهر الدفع للهمم وقد جرى بذلك العمل من 
غير نكير... فهي من طرق الكسب المباح من غير نكير"./*) 


(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد (95؟5؟) )١77/57(‏ والنسائي )5577()555١(‏ (4555()557573) 
507/0) والترمذي )5499/5()١859(‏ وأبو داود (85554()885) (985/99) وابن ماجه 
(5/79515).: ونقل ابن أبي حاتم في العلل (777/5) عن أبيه قوله:"صح رفعه من رواية ييى القطان..", 
وصححه الألباني في الإرواء )١575/5(‏ 

)1١7111/5( حق التأليف للشيخ بكر أبو زيد‎ )١( 

(5) انظر: حق الابتكار للدريني (55) وبيع الحقوق المحردة (7848//0١)وحقوق‏ الاختراع والتأليف 
للشهراني (57؟) 

(5) انظر: حق التأليف )١1717/7(‏ 


2مك 0ه 


الدليل السادس: أن حق التأليف من الحقوق المقررة لا المجردة» لأن الحق امجرد 
ما شرع لدفع الضرر كحق الشفعة فهو لا يقوم .مال ولا يستعاض عنه بالمال» أما المقرر 
فوى متكت المحعقه قوت العا كس دوفن القسم والمبيت» وحق القصاص 
لوليه وحق الزوج في استدامة عقد النكاح» فهذه حقوق يجوز الاعتياض عليهاء فكذلك 
حن العال 0 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن حق الابتكار ونحوه حق وليس عيناء ولا يجوز الاعتياض عن 
الحقوق المحردة. 0) 


مناقشة هذا الدليل: سبق في أدلة الجمهور ما يدل على اعتبار هذا الحق» وأدلة 
جواز الاعتياض عنه. 7 


الدليل الثائ: كما استدلوا ‏ أيضاً ‏ بأن من اشترى كتابا فقد ملك الكتاب 


بجميع أجزائه» ويجوز له أن يتصرف فيه كيف شاء.) 


)١(‏ حق التأليف (107/7) وبيع الاسم التجاري والترخيص للزحيلي (797/9/5؟) 

(؟) انظر: ثمرات التقطيف (؟77/7١ضمن‏ حق التأليف للشيخ بكر أبو زيد) وبيع الحقوق المحردة 
)١807/9/59‏ وحق التأليف (؟879-1857/9١1)‏ 

(") وقد ذكر الشيخ تقي العثماني (المرجع السابق) أن من تتبع فروع مذهب الحنفية يعلم أن الحقوق ابحردة لا 
يحوز الاعتياض عنها كمال» لكن استثئئ منها الفقهاء بعض الحقوق الي تتعلق بالأعيان» وإن للعرف حال قُ 
إدراج بعض الأشياء في الأموال. 

(5) بيع الحقوق المجردة (5ه/410/9؟؟) 


22 هك 


ويجاب عن ذلك: بأن التصرف في الشيء شيء» وإنتاج مثله شيء آخرء 
والذي بملكه المشتري هو الكتاب الأول فيتصرف فيه بالبيع والإحارة والهبة» ولكنه لا 
بملك حق الطباعة» فحق الطباعة ليس من منافع المبيع» وهذا مثل الفلوس المسكوكة من 
قبل الحكومة» من اشتراها جاز له التصرف فيهاء ولكن لا يجوز له أن يسك بناء على 
شواه اكده الفلوش لوليا ار :00 

كما أن المشتري لا يملك أصل المنفعة» بل مقداراً محدداً منهاء فتحدّد حقه في 
التصرف في حدود هذا المقدار:0© 


الدليل الثالث: أن إنتاج الشيء المبتكر أو طباعة الكتاب لا يسبب حسارة» 
ولكنه يسبب تقليلاً للربح والنفع» وقلة الربح شيء والخسارة شيء آخخر»ء وفرق بين 
الضرر وتقليل النفع.” 

الإجابة عن هذا الاستدلال: أن قلة الربح وإن لم تكن خسارة ولكنها ضررء 
وبين الدسارة والضرر فرق واضحء ولا شك أن الذي تحمل المتاعب والمشاق الجسمية 
والفكرية وبذل الأموال الحمة في إيجاد شيء أو تأليف كتاب أحق بالاسترباح يما ابتكره 
من الرحل الذي اشتراه .كال زهيد» ثم جعل يسد السوق أمام المبتكر الأول 0©) 


(1) بيع الحقوق المجردة (78807/9/9) 

(؟) حق الابتكار )١١57(‏ وحقوق الاختراع والتأليف )١55(‏ 

(*) انظر: ثمرات التقطيف (77/7١ضمن‏ حتق التأليف) وبيع الحقوق المحردة (7410//8/5) 
(5) بيع الحقوق المحردة )١8810//8/5(‏ 


كك هه 


الدليل الرابع: أن في إثبات هذه الحقوق للمؤلفين كتماً للعلمء”'وقد وردت 
أدلة كثيرة في تعظيم ذنب كتم العلم» ومن ذلك قوله تعالى: إِنَّ لب يحون 4 


سوسم 1 


3 د )سم 2118 120 0 0 ا 01 20 2 4 2 
ْنا عن المت والمُدئ مرا يقد ما بتكدة للتاس :فق الكنى أؤلقك لمم الله ولفلقة 


َللْعِيُوتَ # (سورة البقرة: 59 .)١‏ 
وقوله 5:(من سكل عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة.)(©) 
الإجابة عن هذا الدليل: 


الإجابة الأولى: أن علة التحريم المنصوص عليها في الحديث هي كتمان العلم؛ 
وليس المعاوضة عن العلم؛ ومن ثم فهذا الاستدلال استدلال خارج محل التراع. ”) 


الإجابة الثانية: أن في القول بأن إثبات تلك الحقوق كتم للعلم ليس على 
إطلاقه. لأنه إما يكون كتماً للعلم إذا منع صاحب الحق الناس من الاستفادة مما ألفه 
قراءة وتبليغاء ولكن صاحب الحق لا بمنعهم من ذلك بل عنعهم من أن يطبعه أحد بغير 
قنك يكنييه يذلاف أ والح عم 0 


الدليل الخامس: أن الاحتفاظ بحقوق الطباعة يضيق دائرة انتشار الكتاب» ولو 


)١(‏ بيع الحقوق ابحردة (الموضع السابق) 

() الحديث أخرحه: أحمد )١10/١(00517١1(‏ وأبو داود )71/٠١١(055554(‏ والترمذي وحسنه 
(311/7()9789) وابن ماحه )51/1١(0555(‏ وابن حبان في صحيحه )١917/1١()85(‏ من حديث أبي 
هريرة» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه )٠١١1/١(‏ ومحقق المسند» والحديث له طرق كثيرة عن عدد 
من الصحابة جمعها الشيخ أحمد بن محمد الغماري في رسالة بعنوان:"رفع المنار لطرق حديث: من سثل عن 
علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار". 

(5) حقوق الاحتراع والتأليف )١77(‏ 

(5) بيع الحقوق المجردة (5ه/8/8/9؟5) 


77س 091 


كان لكل أحد حق في طبع الكتاب ونشره؛ لكان انتشاره أوسع.”) 

مناقشة هذا الدليل: "هذا أمر واقع لا بال لإنكاره» ولكن الدليل ينقلب إذا 
نظرنا من ناحية أخرى» وهي أن المبتكرين لو منعوا حق أسبقيتهم بالاسترباح نما 
ابتكروه لفشلت هممهم عن اقتحام المشاريع الكبيرة من أحل الاختراعات الجديدة 
عستا يوون أن لات تيد اوها مي 07 


الترجيح: 

لفن الرالفع: يداو الله أعلم يب الماك انان انمسق ايك شرهاء ولك 
لأنه أصبح مالا يتداوله الناس بينهم؛ ويعتاضون عنه» ولا يوجد مانع شرعي بمنع من 
صحة العمل يبهذا العرفء بالإضافة إلى ما في ذلك من المصالح الجمة للناس في حفظ هذا 
الحق» فهو مشجع على التأليف والاختراع» محقق للعدل» متوافق مع القواعد الشرعية 
العامة. 


وأحب أن أشير ‏ قبل أن أنمى هذه المسألة إلى بعض الملحوظات المتعلقة بما: 
أولا: ما الأصل الفقهي الذي ترجع إليه هذه المسألة؟ 


كثر كلام المعاصرين في هذه المسألة) وكثير من الكلام مشتت لذهن القارئً 
مبعد له عن المسألة الأصلية» فتجد أن كثيرا منهم يطنب في تفصيلات القوانين 
المعاصرة» أو يفصل في بعض المسائل الفقهية الى ترتبط هذه المسألة: إما تأصيلاً أو 


)١557( بيع الحقوق البحردة (الموضع السابق) حقوق الاحتراع والتأليف‎ )١( 
ف لقوق اعودة رالودع السايق)‎ 0 


اا باس ا 


تخريجاً أو مشاكة» وهذا وإن كان حسناً في بعض جوانبه» إلا أنه جعل كثيراً من 
الباحثين يقف بعد الانتهاء من الكلام عن مالية الحقوق المعنوية» مع أن البحث الفقهي 
لا ينتهي عند هذا الحد, بل هناك مسائل كثيرة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي» كما أن 
عدم وضوح الأصل الفقهي الذي استند إليه الباحث يجعل التخريج فيه صعوبة» خاصة 
وأن بعض مسائل الملكية الفكرية لا يمكن تطبيق التخريج الفقهي للمنافع عليها بإطلاق» 
ويصعب الأمر عند إرادة تخريج حقوق الملكية الفكرية على بعض أنواع الحقوق الي 
بحثها العلماء السابقون» فإذا أردنا الحكم في مسألة تأقيت حقوق الملكية الفكرية: أو 
الاستثناءات الواردة على الحق المالي» أو الصور الى يجوز فيها النسخ والى لا يجوز فيها 
النسخ» وغيرها من المسائل التفصيلية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية» أقول إذا أردنا 
البحث مع الاعتماد على ما ذكره العلماء فقط في المنافع أو بعض أنواع الحقوق 
اضطرب الباحث» أو عجز عن إكمال البحث بصورة جيدة» أو اضطر إلى التلفيق: 
فمرة يقول هي منفعة» ومرة يقول: هي مقاسة على المنفعة» ومرة يخرجها على بعض 
أنواع الحقوق» ويعود أخحرى فيرجعها إلى نوع آخر من الحقوق. 

ومهذا فالذي أراه أولى ‏ والله الموفق للصواب أن تُرْجَع أحكام الملكية 
الفكرية إلى القواعد الشرعية العامة» وأن ينظر إليها كنوع حديد من الأموال» يأحذ 
حكم المال عموماً ويختص بأحكام تخاصة كغيره من الأموال. 


والأصول التي يجب أن تراعى في أحكام الملكية الفكرية هي: 
الأصل الأول: أن تشتمل تلك الأعمال على منفعة مباحة» فلا عبرة بالأعمال 


ال لا نفع فيهاء ولا مالية للها عندما تتضمن تلك الحقوق محرماء فلا حرمة في الشرع 
للمخترعات الي نفعها محرم» ولا للكتب أو الأشرطة المحرمة.7) 


. سبق الكلام عن ذلك ف مالية البرامج ص 7 دوف مسائل إتلاف البرامجة‎ )١( 
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الأصل الثائي: أن قاعدة العرف (أو العادة محكمة) هي الأصل الشرعي الى 
تدار عليه أحكام الملكية الفكرية» فما جاء في الكتاب والسنة وما فصله الأصوليون 
والفقهاء في أحكام العرف هو المدار الذي تدور فيه أحكام هذه الحقوق» وهو الذي 
يرجع إليه عند استنباط الأحكام التفصيلية لحذه الحقوق. 


الأصل الثالث: أن لولي الأمر سلطة في تقيبد بعض المباحات, أو منح بعضها 
لعفل الاتحا آر لفياتتم كما أن لهاماطفق عبان عن الأعلاء نوالا كمانق 
أبواب إحياء الموات والإقطاع وغيرهاء وكما في سك النقود» وطبع العملات الورقية» 
فهي بدون اعتبار الدولة لما ورق من الأوراق» وكذلك حقوق الملكية الفكرية» فكما 
أنها تعتبر أموالاً تبعا للعرف» فكذلك هي تعد أموالاً باعتبار الإمام لها أموالاً» وما ذكره 
العلماء رحمهم الله في أفعال الإمام يرجع إليها في هذا الأصل» ومن ذلك: 

أن طاعة الله مقدمة على طاعة الإمام» وأنه لا طاعة لمحلوق في معصية 
الخالق» فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله» يقول تعالى: إيَتأينا ألَذينَ ءَامَنوأ 


1 7 ًَ 
| 


طِيعُوأ لَه وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ َأ الأخر كر فإن تَتَرَعمٌ فى شىء فر فر 


1 


وَآلرَسُولٍ إن كم نُؤِْمُونَ باه ليو الجر ذَلِكَ حير وأَحَسَنُ تَأويلاً (2) #سورة 


النسام» وفي الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب , ذه أن النبي يه قال:(لا طاعة في 


يي 
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معصية الله إِنما الطاعة في المعروف.)20© 
أن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة» فيجب أن تكون أعمال الإمام موافقة 
للشرعء محققة لمصالح الرعية.7) 


الأصل الرابع: إذا علمنا أن اعتبار الحقوق المعنوية محقق لمصالح الناس» فعلينا 
الرحوع إلى الأحكام الشرعية للمصالح؛ وما قرره الفقهاء من تفصيلات في قواعد 
المصالح» من حلب المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء وتقديم المصالح العامة على 
الخاصة» وغيرها من القواعد المندرجة تحت قاعدة المصالح. 


ثانياً: أن مصاح الناس متجددة متغيرة» وكثيراً ما تُعّير القوانين والأنظمة 
الوضعية أو تعدل» وهذا شأن ما ليس من عند الله» وتغيّر هذه الأنظمة راجعٌ إلى تبدل 
الحاحات» أو لحدوث بعض الأمور الجديدة» أو إلى قوة أحد الأطراف المطالبة ببعض 
التق قا وقان لامو عند تق" لاتق قارع دول ريوط بطي الست كاه لالت 
بحقوقها ‏ وقد تكون هذه الحقوق مشروعة في أحيان كثيرة ‏ وهذا يستدعي مراجعة 
الأنظمة بين فترة وأخرىء» وتبيين الملحوظات عليها من قبل المتخصصين, وخاصة علماء 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق.. 
)545/١8( 7/٠89‏ والإمام مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
59185-9١/89ه)‏ 

)١(‏ انظر: مجمع الضمانات (795) والأشباه والنظائر لابن بحيم (99) وتحفة المحتاج )١١5/7(‏ وحسن 
السلوك الحافظ دولة الملوك للموصلي (865) والأشباه والنظائر للسيوطي )١١١(‏ والوجيز للبورنو (905) 
والقواعد الكلية للدكتور: شبير )٠١5(‏ 
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الشريعة» ولا بد من وحود جهات تحمي حق الطرف الضعيف (المستهلك) سواء عند 
وضع الأنظمة أو تعديلها أو في متابعة التطبيق» ومن دون ذلك يطغى طرف على 
طرفء وتَضَحُمِ حق أحد الأطراف ‏ على ما فيه من التعدي على الحقوق الأخرى ‏ 
فهو مدعاة إلى انتهاك هذا الحق» ولهذا فلعل من أسباب انتهاك حقوق الملكية الفكرية 
تضحم بعض الحقوق, مما يدفع بعض الناس إلى تعدي الحدود الجائزة له يموحجب 
النظام. 20 


(1) لست مؤيداً لهذا الانتهاك» ولكيٍ أشير إلى سبب من أسبابه. 


كك 


القسم الثاني من أقسام الحقوق المعنوية: الحقوق العامة: 

وهي تقضي على الحقوق الخاصة» أي أنه عند تعارض الحق الخاص والحق العام 
يقدم الحق العام» فالمؤلف وإن كان له حق في تأليفه» إلا إن المجتمع عموما يظل له حق 
في هذا التأليف» فمن المتعذر أن تملك الأفكار بل هي حق مشاع لكل منتفع» وهذا 
يعي أن احتفاظ المؤلف بحقه لا يع إهدار الحق العام.”") 
الحق الأول: حق الاقتباس: 

فيحق لكل من قرأ الكتاب أن يقتبس منه فكرة» وما زال المسلمون يقتبسون في 
ملك حق التعبير عن الفكرة وهو الذي يحمى له. ولكنه لا ملك الفكرة نفسهاء 
فالفكرة مشاعة للناس» وحى لو كتب المؤلف على طرة كتابه أن الاقتباس ممنوع فلا 
عبرة بذلك» وهو مخالف لإجماع ا 

وللمؤلف حق آخر هنا: وهو أن من اقتبس منه فكرة فعليه أن يلتزم الأمانة 
العلمية في نقله فينسب الأمر إلى أهله.”) 

فعلى سبيل المثال: إذا وحدت معلومة في كتاب مطبوع فإنه يحق لك أن تقتبسها 
وتضعها في كتابك الحديد بشرط أن تنسبها إلى صاحب الكتاب» ولا يحق لك أن 


الاستئذان من المؤلف» وذلك حفظاً للحق المالي للمؤلف. 


)١517150/7( حق التأليف‎ )١9 
انظر: حق التأليف (الموضع السابق)‎ )١( 
)١57/7( انظر: حق التأليف‎ )99( 
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وهذا الكلام أطلقه من تكلم عن الحقوق العامة» وأرى أنه لا بد أن يقيد ولا 
يجعل على إطلاقه» وأن يحصر في حق التأليف وما شايمه» ولا ينطبق على الحقوق 
المعنوية الى هي في أساسها فكرة كبراءة الاختراع» ولو قلنا بأنه يجوز نقل الفكرة دون 
التعبير عنها ‏ حى مع حفظ حق النسبة للمخترع ‏ لم يعد لبراءة الاحتراع فائدة؛ إذ 
إن من شاء ضمنها في اختراع آخر أوسع من الاحتراع السابق وأشار أن هذه الجزئية 
في المحترّع الحديد إنما هي لفلان» فيضيع حق المؤلف الأول ولا يستفيد منه. 


الحق الثائ: حق الترجمة: 


ذكر بعض العلماء أنه يجوز ترجمة الحق المعنوي من غير الرجوع إلى المؤلف 
الأصليء وذلك لأن المترحم يبذل حيد كيز ف رخ لكان اق درك و سا 
الؤلق وسععق هه ,ذلك أن قسن خالنا معكراء وعلية فإن وق التربة 
تكون من صالحه.7© 


الها امراسعا اذ حق الترجمة لا يصلح أن يكون من الحقوق العامة» بل إنه 
لا يحوز ترجمة الكتاب لنشره إلا بعد الرجوع إلى المؤلف الأصليء وكثير من الأنظمة 
المعاصرة تشير إلى ذلكء”" إلا إن تعذر استثذان المؤلف» أو رفض القيام بذلك» وكانت 
بالناس حاجة إلى هذا العمل» ففي هذه الحال تجوز ترجمة العمل من دون إذن صاحبهء 
اا 


)١57/7( انظر: حق التأليف‎ )١( 
ذكر السنهوري في الوسيط (777/8) أن القانون المصري أعطى المؤولف خمس سنوات وبعد ذلك إن لم‎ )١( 
يترحم المؤلف الأصلي الكتاب أو يترجمه أحد من طريقه فإنه يحق لأي مترجم عربي أن يترجحم الكتاب.‎ 
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الحق الثالث: حق المصلحة العامة للأمة:(© 


وذلك إذا كان الكتاب أو البرنامج أو غيرها يتعلق بها نفع عام مهم للأمة؛ وأبى 
صاحب العمل إخراج عمله؛ أو إعادة نشره( من غير عذر مقبول)»؛ ونحو ذلك من 
الأمور الي فيها ضرر على الأمة» فإن لولي الأمر أن يتدخل في ذلك ويلزم صاحب 
العمل بنشرهء أو يبيع هذا العمل عليه» ويدفع ثمنه من بيت المال» ويكون هذا العمل 
يلكا للذؤلة وينشره بيخ الناس: 


)١(‏ انظر: حق التأليف )١517/7(‏ وسماه الشيخ بكر (الولاية العامة). 


المسألة الثانية:المقصود بنسخ البرامج 
الفرع الأول: النست 8 اللغة: 


فبك بالق ء بك و ال وا 00 اكتت عن معارضة. 


و النَّمْخْ اكتتابك كتاباً عن كتاب حرفا بحرف», والأصل نُسخة والمكتوب عنه 


نسخخحة؛ لأنه قام مقامه. 


والكاتب ناسخ ومنتسخ» والاستنساخ كتب كتاب من كتاب. 


وال لت إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه وفي التزيل يقول الله عر وجل: و مَا 
تسم من َايَةِ أو ينها أت ير مه أَوَ م هآ * سنؤةة" البق قت لمعو الآية القانية 


ناسحة والأولى و0 


والخن افيض الأقري اضر كان كداف اب هو كاب عق ارقا 
فكأن ناسخي البرامج ينسخحون هذه البرامج حرفاً بحرفء فتكون النسخحة الثانية من 
البرنامج كالنسخة الأولى. 


الفرع الثاني: نست البرامت 4 الاصطلاء: 
يراد بنسخ البرامج: قيام شخص» أو كتراكةه أو مجموعة من الناس» بعمل نسخ 
إضافية من البرنامج من غير إذن أصحاب البرنامج.9) 


)١(‏ لسان العرب مادة (نسخ)(5١/١5١)»‏ وانظر: العين للخليل باب (الخاء والسين والنون معهما) 
501/5١‏ والمقاييس في اللغة مادة (نسخ)(474/5) والصحاح ف اللغة مادة (نسخ)(١/177)‏ 

(؟) الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية للسند (755)» وانظر: الوجيز في قضايا الملكية الفكرية والفنية 
للدكتور: غسان رباح (549) 
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المسألة الثالثة:أضرار نسخ البرامج وفوائده:7) 


اسعتاقا إل كراندة#تشيريك ور امم تدا :مونييجهة راض اشتيونال اتنا 
كوربوريشين» العالمية (1120) أظهرت منطقة الشرق الأوسط نسبة ./900؟ كمعدل 
عام للقرصنة وبلغت قيمة الخسائر الناجممة عن قرصنة البرامج في الشرق الأوسط وشمال 


أفريقيا حوالي ١7‏ مليار دولار. 


وعلى المستوى العالمي» انخفضت نسبة قرصنة البرامج حول العالم 0١‏ لتصل إلى 
ه20 حيث سجلت الولايات المتحدة الأميركية أدن معدل للقرصنة معدل قدره 
تايل +9209 سحلتها خلال العام 48:17 وامتسادا إلى هذه الدرايسة ليت 
حسائر التجزئة العالمية الناجمة عن قرصنة البرامج 7751 مليار دولار» الأمر الذي يدل 
على أن قرصنة البرامج لا تزال تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي. وحسب الدراسة 
نفسهاء أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة أدن معدل في محال البرامج المستنسخة 
بنسبة قدرها 54 في المائة» لتنافس ذه النسبة العديد من دول العام المتقدمة حيث 
تتجلرة قر خبينا 9202187 و اليو فاق 705 ووز لتك 20 والوتشتحال: +204 واسياتنا 


ع9 0 


)١(‏ لاحظ أن عند نقلي لكلام الشركات عبرّت بقرصنة» وهنا عبّرت بنسخ, لأن الفريق الأول يعد ذلك 
جريعة؛ وأما الآخرون فيعدون ذلك عملاً مشروعاًء والحقيقة أن المصطلح الأدق لغة وواقعاً وحيادية في البحث 
هو تسمية ذلك بنسخ البرامج, لأنحن على اقول تهرم هذا العبل حكن أن بسن اتسينا 
)١(‏ الحقيقة أن الإحصاءات الواردة في ذلك كلها تقريبية ولا يوحد إحصاءات دقيقة» وكثير من الإحصاءات 
ال اطلعت عليها إحصاءات صادرة من جهة من مصلحتها رفع رقم الخسائر وتضخيم المشكلة. 
() جريدة الوطن القطرية: 

ٍ 220116611-6 م10/0318/20060411/1067.35م» . للقت 117 -لة. لكك // :ماخ 
وانظر أيضا: 
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ثانيا: فوائد القضاء على قرصنة البرامج: 
من الفوائد الى يذكرها أصحاب شركات البرامج للقضاء على قرصنة البرامج: 


.١‏ إتاحة الفرصة أمام صناعة البرامج لمزيد من الاستثمارات في مجال تطوير 
المتتجات والحودة والدعم؛ ثما يضمن منتجات أفضل وأكثر تميزًا للعملاء. 

. كما سيتمكن العملاء من الاستفادة من الأثر الاقتصادي لإبادة قرصنة برامج 
الكمبيوتر وذلك من خلال زيادة فرص العمل ورفع الأجور.”" 

وفي دراسة أحرقا المؤسسة الدولية للمعلومات عن الآثار الاقتصادية للقرصنة أنه إذا 
تم تخفيض نسبة قرصنة البرامج في العالم بنسبة /٠١‏ خلال السنوات الأربع المقبلة 
فسوف يسهم هذا التغيير في توفير ١65‏ مليون وظيفة حديدة وتحقيق نمو يقدر 
ب..: مليار دولار في حجم الاقتصاد العالمي.) 


". إلى جانب استفادة العملاء من استثمارات برامجهم وذلك من خلال المصول 
على معلومات عن عمليات التحديث ومنتجات أ 5 
هذه تقريباً هي أهم المصالح الى يذكرها المنادون يمكافحة قرصنة البرامج. 
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ثالغا: سلبيات قرصنة البرامج: 


من السلبيات التي تذكر لقرصنة البرامج:7) 

.١‏ أن حرمان المبدع من استثمار إبداعه يقبطه ويجعله عاحزاً عن متابعة إبداعه؛ فعلامٌ يبحث 
ويحلل ويوري زناد فكرهء ولماذا يستقرئ ويستنتج ويبذل ماله ووقته وأعصابه لاستيلاد 
أفكار حديدة؛ إذا كان يعرف أن القراصنة يقفون له بالمرصاد» ما إن يطرح إبداعه حي 
يتلقفوه ليتولوا استثماره نيابة عنه. 

فْأنّى للمبدع المأكول حقه بالباطل أن يبدع؟! وما مستقبل ثقافة مجتمع يخذل مفكريه. 
ويغضي عن سرقة جهودهم, ويكتفي .ما يقدمه له القراصنة فيها. 

؟. أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية يؤدي إلى هجرة العقولء فالعقول المبدعة 
والمواهب البشرية محتاجة إلى بيئة مناسبة لكي تبدع فيهاء والبلد الذي لا يحمي حقوق 
مبدعيه يدفعهم إلى الحجرة إلى مكان آر يوفر لهم مناعحاً مناسباً للبحث والإبداع. 

. إحباط الناشر المجتهد. فهناك من الناشرين ومن شركات البرمحة من يجتهد في محري 
الغغرات الثقافية ومستجدات العلوم» ويحرص على إنشاء السلاسل العلمية والموسوعات 
الثقافية» مما يتيح امال للناشر الذي لا يبلي بجودة الإنتاج ولا يحرص على الاتقان فيما 
يصدره. 

5. زعزعة ثقة الناس بالعالم الإسلامي» فنحن الآن في عصر العولمة الثقافية» والناس محتاج 
بعضهم إلى بعض» كيف ستكون نظرة الأمم لنا إن كنا لا نحفظ لحم حقوقهم؟ والأسوأ 
من ذلكء إذا وجحد بعض الكتاب الغربيين الكبار الذين خاطروا يمستقبلهم لنصرة القضايا 
الإسلامية أو العربية» أو تصدى لقضية فلسطين بصورة منصفة؛ ثم يكون جزاؤه عندنا 


أن نقوم بالسطو على حقوقه الفكرية ونقوم بطبعها وترجمتها من دون أدن اعتبار له. 


)١(‏ انظر في ذلك: سلبيات استباحة حقوق المؤلف لمحمد عدنان سالم» وهو مقال منشور في موقع حقوق في 
تاريخ ,7٠٠١/8/7‏ وهو موحود على هذا الرابط: 
510117113031510-7->1011ع3 2 محام.عطع 8/110 :10000.01 . تكتوكتك// :ماخط 


3222 ههه 


رابعا: فوائد نسخ البرامج من غير إذن الشركات المنتجة: 


أما المصالح التي يذكرها الذين يقومون بنسخ البرامج أو الذين يمستخدمون 
البرامج المنسوخة, فمنها ما يلي:”) 


.١‏ أن في نسخ البرامج نقلاً للتقنية إلى العالم العربي والعالم الإسلامي» والقول 

بعدم ذلك يؤدي إلى قلة المستخدمين لتقنية المعلومات؛ لأنه لا يمكن لكثير مسن 

المسلمين الآن شراء البرامج الأصلية» ولو ألزمناهم بذلك لحرم أكثر المستخدمين 

من استخدام الحاسب. 

.١‏ في نسخ البرامج تأديب لتلك الشركات الي رفعت أسعارها رفعاً مبالغاً في 

وتلك الشركات قد أحذت أرباحها مضاعفة من بيعها للنسخ الأصلية. 

37. في نسخ البرامج إجبار لتلك الشركات إلى الانتقال إلى عالم البرامج المفتوحة» 

وهذا يوفر سعراً أقل» وخدمة أفضلء وتطويراً أسرعء وأمنا أكثر. 

5. في أحيان عديدة لا تتوفر نسخ أصلية من البرامج» ثما يضطر المستخدمين إلى 

الحصول على برنامج منسوخ. 

وليست معارضة هذه الحقوق المتضخمة للشركات الكبرى تحت مسمى 
حقوق الملكية الفكرية هو حكرٌ على العالم الإسلامي أو دول العالم النامي» بل إنك 
تستطيع أن تحد عدداً من المفكرين الغربيين ينادي مراجعة تلك الحقوق خاصة بعد 
اتفاقية التربس» خاصة ما يتعلق منها بحقوق الملكية الفكرية للأدوية» يقول أحدهم:" 
زاد نص الملكية الفكرية (110125) من مدة حماية الحقوق للشركات الدولية العابرة 


للحدود (171005) من سبع وثمان سنوات في معظم الدول النامية إلى ١٠سنة‏ في جميع 


)١(‏ هذه المصالح استقيتها من متابعي لهذا الموضوع منذ زمن» ومن بعض المنتديات أو التعليقات على 
موضوعات نسخ البرامج» ومن أفواه الناسخين ‏ خاصة أثناء تدريسي لطلاب كلية الحاسب في جامعة الإمام 
وعند سؤالي المستمر لعدد الطلاب الذين يملكون نسخاً أصلية لم أحد إلا ثلاثة طلاب فقط. 


سمو ملت © 


أنحاء العالم. عموجب هذا القانون فإن الجميع ‏ ما عدا أصحاب حق الملكية الفكرية ‏ 
يخرقون قانون منظمة التجارة العالمية عندما يقومون ‏ على سبيل المقفال ‏ بتصنيء 
أدوية غير مرختّصة مشابة للأدوية المرخخصة قبل أن تنتهى مدة العشرين سنة المحددة في 
قانون الملكية الفكرية. كما أنه تم فعليا إيقاف نقل التقنية. "(0) 


ويقول آخحر:" الغرض من منظمة التجارة العالمية (18710) هو تأسيس تحارة 
حرة من أحل أن تعمل الشركات ما تريد وتذهب إلى أي مكان تريد»ء دون أن يتقف 
أي شيء ف طريقها. لن تكون هناك أسلاك شائكة أو شرطة سلاح حدود تمنع من 
وصول الشركات العابرة للحدود. منظمة التجارة العالمية (587100) هو من فرض 
حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة (112125) هذه تمثل النظير الفكري 
لظو اسل 207 

وغرضي من إيراد هذين النصين أن أبين أن ما يذكره بعض الكتاب المتحمسين 
وكتابتهم حق في أحيان كثيرة ‏ ليس على إطلاقه من كون مسألة الملكية الفكرية 
مسلمة ثقافية واحتماعية في الدول الغربية» فليس كل مفكريهم وأصحاب الرأي فيهم 
مجتمعين على رأي واحدء فمنهم المتشدد في هذه القضاياء ومنهم من يرى أن هذه 
الحقوق قد ضخمت وأحذت أكثر من حقها وأضرت بالفقراء خاصة ما يتعلق منها 
بامحال الصحي. 

وكذلك فبالنسبة للممارسة الاجتماعية فهناك كثير من حالات القرصنة الفكرية 
(أو النسخ غير المشروع)» ففي عام ٠٠٠١5‏ سجلت الولايات المتحدة الأميركية معدل 
للقرصنة قدره 705١‏ وسجلت فرنسا 055, وإيرلندا 08/ والبرتغال ٠‏ 705 وإسبانيا 


)١(‏ التجارة لسوزان حورج )١87(‏ كتابة منشورة مع بمجموعة من كتابات بعض كبار المثقفين الغربيين في 
كتاب بعنوان" مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان"» تحرير: جيل هوبارد وديفيد ميلر» ترجمة: حالد العوض. 
(؟) شركة البربرية المتحدة (5؟) جخيل هوبارد وديفيد ميلر» كتابة منشورة في مقدمة المرجع السابق. 


للب بي 


ع 9 00 


والفرق الحقيقي بيننا وبينهم: حرص الحكومات وتقصيها الشديدان في الحافظة على 
تلك الحقوق» وكون الوعي الاحتماعي بأثمية المحافظة على تلك الحقوق أكثر بكثير من 
الوعي الاحتماعي لدى العالم الإسلامي والعالم الثالث عموما. 


ورأبي الشخخصي أن قضية الحقوق الفكرية قضية مهمة جد في تطوير 
امجتمعات, والحفاظ عليها يتفق مع القواعد والمقررات الشرعية ‏ كما سبق بيانه ‏ 
ولكن لفك كن اجا ف الالفة فق ذلك اعل القر ات اسن بن التق 
المعقولة» وتقديم مصالح الشركات الفردية على مصالح الأمم» فهذه الشركات ‏ ل 
وخاصة كبرى شركات البربحة - تباكت كثيراً على حقوقها ‏ وقد وقع إخحلال 
بحقوقها في أحيان عديدة ‏ وأصبحت تلك الشركات تطالب وتأحذ ثم تطالب مرة 
أخحرى حى عظمت تلك الحقوق, ولا نريد لأنظمتنا ولا مجتمعاتنا أن تنساق مع أحد 
الطرفين» بل لا بد من امحافظة على حقوق الملكية الفكرية» ولكن لا يكون على 
حساب المجتمع عموماء فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة؛ ولكنها لا تقضي 
على تلك المصلحة ولا تلغيهاء وهذا هو ديدن ديننا الحنيف التوسط في الأمور كلهاء 
ومراعاة المصالح العامة والخاصة والموازنة بينها. 


)١(‏ جريدة الوطن القطرية (مرجع سابق). 


كك 0ه 


المسألة الرابعة: صور نسخ البرامج وحكم كل صورة. 
الكلام عن نسخ البرامج سيكون بالنظر إلى مالك البرنامج» وإلى البرنامج نفسه. 
الفرع الأول: نست البرام بالنظر إلى صاحب البرنامج: 
لا أريد أن أطيل في هذه النقطة لأنه قد سبق بحثها في مسألة إتلاف البرامج”" 
ولهذا فإ أقول باحتصار: 
مالك البرنامج لا بخلو إما أن يكون محترم المال أو غير محترم المال: ”") 
وهذا القسم لا يجوز التعدي على ماله» ومن ثم لا يجوز التعدي على الحقوق المعنوية 
الخاصة بهء وأكثر الدول غير الإسلامية المعاصرة من قبيل المعاهدين. 


3 غير محترم المال» وهو ا حربي) وهذا القسم لا حرمة ماله إلا على من دخحل 
ديارهم بعقد أمان بينهم وبينه» أو وقع اتفاق معين بينهم وبينه فهنا يحب على من 
-201 0 


قام بذلك أن يفي بعهده؛ لعموم قوله تعالى :18 اديت ءَامَنُوَا وفوا 


ري : 
يالَعقودٍ #6أول 100" 


5 5 : تر هو الس مك ع ج ار سل ساسح ل مص وب بر ير 
وقوله تعالى: :3 وَلِمّا تاشت من هرو خا فَائِذَ إِليّهِمَ عل سوا إِنَ الله لا يحِبٌ 


ص حرسم 204 


المتاينين 6 (سورة الأنفال:/ه). 


هام 


)١(‏ انظر: ص5/ 
(١؟)‏ انظر: فتوى اللجنة الدائمة وفتوى للدكتور: محمود عكام منشورة في موقع إسلام أونلاين (يأي ذكرها إن 
شاء الله) والأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية للدكتور: عبد الرحمن السند (10؟) 


ل متك 6 


ِو 
راص فرج 0 ع و 9 أ 


وقوله تعالى: 8 ولا نفدو فى آلارم بَحَدَإِصَلَحِها #* (سورة الأعراف» من الآيتين: 


كدوه/ ). 


وقوله تعالى: :3 يتأيا آلذِينَ انوأ لا حونو لَه وَالرسُولَ وَعونوَا أمنتليكم وََنثم 
هو ا 


تَعَلمَونَ #6 (سورة الأنفال:17؟) 


وقي الحديث الذي رواه أبو هريرة ذه عن رسول الله يه قال:( المسلم من سلم 
الناس من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.)”") 


وهذا القول هو الظاهر من إطلاق من تكلم على مسألة الحقوق المعنوية» فهم لم 
يفرقوا بين حقوق الملكية الفكرية الى تخص المسلمين أو غيرهم من معصومي الدم, 
وهذا هو الى تعن :اللعدة الناتزة "جيك شاع اق الفعرى >" #ديكؤاء نان 
صاحب هذه البرامج سلما ان اكافر ا كين دون لأن حق الكافر غير الحربي محترم 


سق كيين اللي" 


(1) الحديث رواه هذا اللفظ أحمد )439/١5()8911(‏ والنسائي »)478/8()5051١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (817/5()001) 

)١(‏ ف الفتوى رقم »)١8457(‏ واللجنة كانت برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 

(*) ذكر الباحث: حسين الشهراني في رسالته للماحستير"حقوق الاحتراع والتأليف" (5117) أن الشيخ: عبد 
انه مويق يرك وا النسخ إذا لم يكن صاحب البرامج يلما اموا يقول رحمه الله كما في نص 
الفتوى الملحقة بالرسالة :" لكن إن كانوا غير مسلمين ولا مواطنين فليس له حق على المسلمين» ولمن ظفر 
يما أن ينسخها ولو لم يأذنوا". 

والصحيح أنه لا فرق بين المسلم وغيره؛ وذلك لحرمة مال ودم غير الحربي» كما في الأدلة الى سبق ذكرها. 


اا سس ب 


الفرع الثاني: نس البرنامج بالنظر إلى البرناهمج المنسوخ: 

سبق أن ذكرت في مسألة التوصيف الفقهي للبرامج:7 أن البرنامج هو: مجموعة 
منظمة من التعليمات والإيعازات في سياق منطقي تعطى للحاسوب من أحل تمكينه من 

والبرامج تقسم باعتبارات عديدة والذي يفيدنا من هذه التقسيمات» هو تقسيم 
البرامج إلى برامج حرة (مفتوحة المصدر) وبرامج مغلقة. 
فيها للمستخدم بتعديل وإعادة توزيع البرنامج» وغالباً ما تكون تلك البرامج محانية. 


وأشهر البرامج المفتوحة برنامج لينكس(1:1111150آ). 


وأما البرامج المغلقة: فهي عكس ذلك فلا يوزع معها النص الأصلي للبرنامج 
ولا يسمح بتعديل البرنامج ولا إعادة توزيعه» ومن اشهر البرامج المغلقة برنامج 
ويندز (1171200105). 

إذا تقرر هذا فالبرامج لما حالان» والحال الثانية يدحل تحتها صور» ولكل صورة 


حكمها الخاص. 


الحال الأولى: نسخ البرامج غير المحمية: الي لا يعارض أصحابمًا نسخهاء أو الى 
أوقفها أصحابما على المسلمين.7) 


وهذه الصورة لا بأس بماء على أنه عند القيام بالمتاحرة بتلك المواد المنمسوخة 


(1) انظر: ص هه 
)١(‏ الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية للسند (/5؟) 


525252525225522225كك 


يكون الثمن منصباً على قيمة الحهد والمال الذي بذله في النسخ:. لا قيمة الملكية 
الفكرية. 


الحال الثانية: نسخ البرامج المحمية التي لا يأذن أصحابًا بدسخها: 
وهذه الحال عدة صور» منها: 


الصورة الأولى: النسخ للاستعمال الشخصي.ء وهذه الصورة وقع فيها حلاف كبير 
بين العلماء» وهي الصورة الي تحتاج إلى بسطء وهي مثار الكلام في وسائل الإاعلام 


عيبا الخلااف في المسألة: 


لو تأملنا أقوال العلماء المعاصرين وأدلتهم لوحدنا أن سبب الخلاف بينهم راحع إلى ما 
يلي : 


.١‏ اختلاف العادات والأنظمة من بلد لآخرء فبعض البلدان ينص نظامهم صراحة 


)١(‏ غالب الأنظمة تضع الحماية القانونية للبرنامج في قانون حقوق المؤلف» وأنظمة حقوق المؤلف درجت 
على أن تذكر ما يشمله النظام» ثم حقوق المؤلف» ثم تذكر أموراً تستثئى من الحماية القانونية فيحق للشخص 
أن يستخدم المؤلّف من غير إذن المؤلف» ومن هذه الاستثناءات الاستخدام الشخصيء ومن هذه الدول الأردن 
في قانوما الصادر في عام 157 اوالتعديلات الطارئة عليه .مموجب القوانين المعدلة ١5‏ لسنة 9/7 و 74 لسنة 
48 و 5ه لسنة 57٠0٠0١‏ و78 لسنة «.٠5.6(م10١/ب)‏ وسوريا في قانوئما الصادر في عام 5٠٠.١‏ 
(م0/أولا/أ) وقطر في قانونما الصادر في عام ١495‏ (م1/10) والإمارات في قانونها الصادر في عام 
5م04 والكويت في قانوا الصادر في عام 5995١(م8)‏ وعمان في قانونما الصادر في عام ١57١‏ 


الموافق لعام 7٠٠٠٠‏ (م”/و) 


و ااا © 


؟. اختلاف النظر المصلحيء فبينما يرى فريق منهم أن المصلحة في منع النسخ 
للاستخدام الشخصي حفاظاً على حقوق الشركات؛ ودعماً للإبداع» وما إلى 


ولكن جاء في النظام السعودي لحماية حقوق المؤلف الصادر في عام ١474‏ في (م5١):"‏ تعد أوجه الاستخدام 
الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية» أو بعد الترجمة مشروعة» وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب 
حقوق المؤلف» وهذه الأوحه هي: 

-١‏ نسخ المصئف للاستعمال الشخصيء عدا برمحيات الحاسب الآلي» والمصنفات السمعية» والسمعية 
البصرية..." 

وجاء في القانون اللبناني الصادر في عام ١9599‏ ذكر هذا الاستثناء في المادة 258 إذ جاء فيها:" يجوز لأي 
شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل 
محمي موجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن 
يكون العمل قد نشر بشكل مشروع... ولكن في المادة 84؟ ذكر أنه:" لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه في 
المادة السابقة إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف الأخرى ولا يجوز بشكل 
خاص القيام .مما يأنَ: 


- تسجيل أو نسخ برنامج الحاسب الآلي إلا إذا قام بذلك الشخص الذي أجاز له صاحب حق المؤلف 
استعمال البرنامج وكان ذلك من أجل صنع نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان أو تضرر النسحة 
الأصلية." 

وكذلك في قانون الملكية الفكرية المصري الصادر في عام ٠٠١”‏ جاء في المادة ١17١"مع‏ عدم الإخلال بحقوق 
المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذه القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن ينع الغير من القيام بأي عمل من 
الأعمال الآتية: . 

تايان عمل السعفةا وعد ة امن لضت لاستعنال, الس االشعمي لغيه بويشرط الها ل هذا السيخ 
بالاستغلال العادي لمصنفء أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلفء أو لأصحاب حق المؤلف» 
ومع ذلك يكون للمؤلف أو حلفه بعد نشر مصنفه أن ينع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية: 


وأجاز في ثالث النسخة الاحتياطية بشروطها. 


وقريب منه ما جاء في القانون المغربي في (م١١)‏ على أنه في (م١؟)‏ أجاز النسخة الاحتياطية بشروطها. 


مص ٠٠١#/#ك#لى#للس‏ بي) 


ذلك من التعليلات» يرى فريق آخر أن مصلحة الأفراد في جواز ذلك» خاصة 
مع ارتفاع أسعار البرامج وفقر العالم الإسلامي» ولا شك أن صيغة السؤال 
مؤثرة في أحيان عديدة. 

*. حق البرمجة من الحقوق المعنوية» وبعض الفقهاء لا يرى أنها أموال بينما يرى 
اللفهون لقا أبوال ره شرم 00 

ملخص الأقوال في نسخ البرامج المحمية للاستخدام الشخصي: 


القول الأول: المنع مطلقا من استخدام البرامج المنسوحة الي لم يأذن أصحايها بنسخهاء 
وقال بمذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء بالسعودية », وانجلس 
الأوربي للبحوث والإفتاء 2. 


شان "هذ انييف :ىالكردق "الوص اليه والنق كليل اند لس ينجو نوت هذاه أت عفنا 
من القائلين بعدم اللحواز يقول .مالية الحقوق المعنوية. 
انظر: 1713150733_10-2621م.1نة 06 _هت اكه ] /ق 2 كاج ]51/1 /17كا. 20.5077 ك1 . 7اكتك؟ 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب / أحمد الدويش )١88/١+(‏ 
(9) يلحظ في قرار المجمع الأوربي أنه نص على حواز أن ينسخ مشتري البرنامج منه لاستخدامه الشخصيء» 
وليس هذا من موضوعنا ففرق بين أن ينسخ الإنسان لنفسه نسخة احتياطية» وبين أن ينسخ لغيره. 
والقرار موجود على هذا الرابط: 
-6123126-15131130011111216 35م 31116 5 اع[ تكدع 2.21/5 لط م ططق 51 1. تمكتوكتك// :ماخ 
4--5 2-75 7ت 1 /لللة 317 31/1 امط 5 301-4512 مل 


ملحوظة: هناك فتوى للشيخ الألباني عليه رحمة الله منشور رابطها على الانترنت وهي في سلسلة الهدى و النور 
الشريط 555 الدقيقة *": أذ منها بعضهم رأي الشيخ الألباني في حرمة النسخ للاستخدام الشخصيء ولك 
وإن كنت لا أنفي ذلك لا أستطيع أن أجزم بأن هذا هو رأي الشيخ لأنه لم يتعرض صراحة للنسخ 
للاستخدام الشخخصي وإما كان الكلام منصباً على النسخ التجاري؛ أو خداع ضاحب البرنامج» وإن كان 
الشيخ أشار إلى أداء الأمانة ومراعاة كلمة حقوق الطبع محفوظة» وهو ما قد يفهم منه تحريمه للنسخ من أجل 
الاستخدام الشخصي لكين لا أستطيع أن أجزم بذلك. 

وممن قال يبهذا الرأي: 


مي الل 


القول الثائ: حواز ذلك مطلقاًء”"وقال بمذا القول: لحنة الفتوى في وزارة الأوقاف 
الكوية, 


الشيخ محمد بن عثيمين في أحد آرائه فقد قال رحمه الله في فتوى له: يتبع فيها ما جرى به العُرف» 
لب حيري د ير يي رار بيو لح الا سابد 
ا به بأس» أما إذ ع لصن الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامٌ فلا يجوز مطلقا 
6217-8 :ل ١‏ لاح1لع71 مطام. عط 2203.»010/120ة 151 تركتكتك// :ماخ 
- الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله ءورأيه منشور في بحلة الدعوة عدد )١978(‏ ص44 في ”محرم .١54178‏ 
)١١(‏ انظر: 
١153820‏ -ل1عه8 لخ - 21318 مطم .25073 201171[ 5 به تكله 1 / 3/761١‏ . 1ع 2. طاع لتحطق [ك1. #مكتوكتوك//: ماغط 
10 اة 1 -102م 
وذكر في فتوى موقع وزارة الأوقاف الكويتية تخرياً على القول بعدم مالية الحقوق المعنوية: 
2733_10-1]” مطام. انه خع0_هه كاج ] هه كاه ]/ع]7/51لككا. 30.5077 ك1 لتك 
)7١١‏ تتتغط. .313/10331313/004م/36 7ه ] /اعح. 1ع تاكة. 777 // :مط 


وممن قال يمذا القول: 
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في أحد آرائه» حيث قال الشيخ ‏ رحمه الله في فتوى صوتية له: يبقى 
عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى» فهل يجوز أو لا 
يحوز؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دمت لا تريد بذلك الريع و إِنما تريد أن تنتفع أنت 
وحدك فقط فأرحو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذه ثقيلة علي» لكن أرحو أن لا يكون فيها بأس إن 
شاء الله. 
والدكتور محمد سعيد البوطي» وفتواه موجودة في موقعه الإلكتروي: 
210-3١0‏ مطم. 31/510107 أ 0ط . لكك // :اط 

210-177 مطحم 31/510177 أ 0ط . كلك // مط 
الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر البراك» وقد ذكر ذلك في آخر شرحه لكتاب (كلمة الإخلاص) لابن رجحب 
في الدورة العلمية الثامنة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية» وكلامه في آخر الشريط الخامس من الأشرطة الي 
نشرتها تسجيلات الراية» نقلاً عن حقوق الاختراع والتأليف للشهراني (277). 
الدكتور: سعد الحميد» ورأيه منشور في فتوى له في موقع الإسلام سؤال وجوابء ولكنه يرى الأولى 
تركه: 


كك 


القول الثالث:7"'حواز ذلك بقيود أو في حالات معينة» فمنهم من رأى الجواز إذا لم 
تمنع السلطات المسؤولة في الدولة منه» وإلا فلا يجوز اثتمارا بأمر الدولة الواحب ما دام 
في الأمور المباحة.9) 


ال يي ل 00 
قدرة الإنسان المحتاج إليها المادية. 


تبتحوو بناء على :قول الله عز جل 34! م آَضْطرِرُمٌ له 6(سورة الأنعام: 89)» وقوله 


جل شأنه ِو هَمَنِ أَصَطرٌَ عَيِرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ فلآ ِتُمَ حيو #(سورة البقرة:7.01077© 


4 


وكذلك أجاز بعضهم ذلك عند الضرورة بشرط ألا يقوم بالمتاحرة بالنسحة.9©) 


١ 177 61-‏ ؟ح]ع:21 مام عطع0 2 أ /ام» .132203 ك1 . تكتلكتك// :مط 
الدكتور: عبد الرحمن السند» انظر: كتابه"الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية" (100”). 
الدكتور: حسين الشهراني في بحثه للماجستير "حقوق الاختراع والتأليف"(877) 
)١(‏ أدلة أصحاب هذا القول سأجعلها ملحقة بالقول طلباً للاختصار؛ لأن أدلتهم مركبة من أدلة القولين» 
ويبقى دليل القيد أو الاستثناء الذي ذكره صاحب القول فأذكره مباشرة بعد رأيه. 
)١(‏ هذا القول موحود على رابط وزارة الأوقاف الكويتية» وذكروا في مقدمة صفحة الفتاوى أن هذه الفتاوى 
تعبر عن رأي د.أحمد حجي الكرديء ولا تعبر عن رأي حنة الفتوى. 
*13173310-١‏ مطم. 1 نه ع0 _2ه27] /2 1/2172 17/51كك!. 3202.5077 151. تبكتك//:ماغطا 
(؟) فتوى د.عكام على موقع إسلام أولاين: 
-61231216-15131101211116 35 م7 31116 5 اع 1 كع 12©/5. 151320201211116 . بتكت لك// :مط 
.52-785 37 1 /لللة 3517 131/1 0ط 5 301-451 1م 


وينظر قريباً من ذلك 
-10ع© لخ - 213128 مطام.5072 2 51101171 /بة لكات 1/ :1.03/71 122. ماع تلتمتت 151 . #مكتلكتك// :مط 
731ة 1 ->11011م520 17١‏ 


(:) فتوى د.صبري عبد الرؤوف على موقع إسلام أولاين: 


يو ااال 


ومنهم من رأى: جواز شراء ما قد نسحت منه نسخ كثيرة وتداوله الناس فيما بينهم؛ 
وغلب على الظن أن الشركة الي تنتجه قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروعء 
او رف تور ؛ وينبغي أن يكون ذلك الشراء في حدود ما تمس الحاجحة إليه من 
الأمون العلقية الفيدة 2 


ومنهم من رأى: أن الأصل المنع» ولكن قد تعرض بعض الحالات يجوز فيها النسخ 
والتصوير بدون إذن أصحابماء وذلك في حالين : 


.١‏ إذا لم تكن موحودة بالأسواق للحاحة» وتكون للتوزيع الخيري فلا يبيع ولا يربح 
؟. إذا اشتدت الحاحة إليها وأصحابّها يطلبون أكثر من ثمنهاء وقد استخرجوا تكلفة 
برابجهم مع ربح مناسب معقول» يعرف ذلك كله أهل الخبرة » فعند ذلك إذا 
نناقاك ها معتلحة المسليية حال نخها دنه اضرو يقر ظ عنم مدا الأسهاءة 
الشنسصية 9 


- 151313001111116 ->6123126 385 م2 31116 5 باع | تكاع 2.2/5 أ لطم ته 151 . تكتوكوك//: ماغخط 
.2-785 7ت 1 لللة 317 31/1 مط 5 1301-4512 مل 


وانظر فتوى د.رحب أبو مليح: 
11 -(01165611 7 مك3. 510175 /ع2/31361 1157612507 /اع 2 .ع ص لص 0م نه 151. #مكتركتك// :ماخ 
(1) أشير إلى هذا القول في فتوى على الشبكة الإسلامية: 
-10ع8 لخ -- 213128 مطام .25072 51101171/بة جات 7/1 :1.03/51 ©12. ماع تلتمتت 151 . #مكتلكتك// :مط 
17310 ->11011م520 17١‏ 
000 


8 -127[ع6؟ ١1 ١.‏ ه 1م21 ملام .<ع2203.2012/120ق 1 ك1. #مكتلكتك// : اغا 


همك © 


أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن البرامج مال؛ لأن حق البربحة مال» والمال لا يجوز أحذه إلا بإذن 
صاحبه» وعلى ذلك فلا يحق لأحد أن يستفيد منها بدون موافقة صاحبها؛ رعاية 
لمغوق” الاتهية الل نتلر ا جسيو ذا كو مالا فى الفاعياء. وديها :ا كتيل أموال الاين 


بالباط :0 


الدليل الثاني: أن صاحب البرنامج اشترط على من استخدم برنابجه أن تككون هذه 
النسخة الى يستعملها نسخة أصلية» وقد جحاء في الحديث:(المسلمون على 
شروطهم”"» فيلزمه الوفاء يمذا الشرط» وعلى ذلك فلا يجوز له أن يأحذ نسخحة غير 
أصلية من البرامج الى يمنع أصحايها نسخخها بغير إذفهم.”) 


الدليل الثالث: أن أصحاب البرامج لهم حق في هذه البرامج لا يجوز التعدي عليها؛ 
وذلك لأنهم سبقوا إلى هذا البرامج» وفي الحديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره 


فى ول ين "اوها اناغو لاء سيفوا إنهذا اوتام فينع أوتلى بيب 3 


)١(‏ ينظر في ذلك فتوى اللجنة الدائمة» وقرار مجمع الفقه الأوربي» وفتوى الكردي في موقع وزارة الأوقاف 
الكويتية» وفتوى د.عكام على موقع إسلام أولاين. 

)١(‏ المسلمون على شروطهمء حديث رواه البخخاري معلقاً كتاب الإحارة باب أجرة السمسرة بلفظ (عند 
شروطهم)» والترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن البي يلهِ في الصلح )١777(‏ وقال عنه حديث 
حسن صحيح.ء وأبوداود كتاب الأقضية باب في الصلح )”١١١(‏ وصححه الألباني(صحيح الجامع ))١١*4(‏ 

(") انظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم )١8155(‏ 

(:) الحديث سبق تخريجه ص .١ 5١‏ 


(5) انظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم )١8155(‏ 


ل متك 0 


مناقشة أدلة القول الأول: 
أصحاب هذا القول في معرض أدلتهم ذكروا قضيتين أساسيتين في هذه المسألة: 


القضية الأولى: أن حق البربحة من قبيل الأموال الي كفلت الشريعة الحفاظ عليها ومنع 
أي تعدٍ عليهاء فعلى ذلك لا يجوز التعدي عليها بأي صورة من صور التعدي» حى 
وإن كانت تلك الصورة هي صورة النسخ من أجل الاستخدام الشخصي. 

ويلحظ على هذا الاستدلال ملحظ مهم: وهو أن القائلين ممالية الحقوق المعنوية ل 
ومنها البرامج ‏ كان مستندهم الأقوى في ذلك هو العرف» فهم قالوا: إن العرف 
جرى على اعتبار الحقوق المعنوية أموالاً يعتاض الناس عنها بيعاً وشراء وإجارة ونحوهاء 


ولوق علق :للق ا ذه لقوق أقوال 'التعارنق عفر ع “كرقا أمرالا: 


وهذا فيه تناقض مع مسألتنا هذه: لأن أصحاب القول الآخر يستدلون لجواز النسخ 
للاستخدام الشخصي بكون الناس تعارفوا على حجواز نسخهاء وهذا معروف بين أكثر 
الناس» خاصة قبل سريان اتفاقية الترييس العالمية» فكيف نستدل على كون هذه الحقوق 
أبوالا بالعرقني كه خانك: الفرق عدا وال »سرف يد كار لقان حس لمرلا وود 
أنظمة تمنع من ذلك وعلى ذلك فأصحاب هذا القول إما أن يستدلوا بغير هذا 
الدليل» أو يبينوا وجه مخالفة العرف في هذه المسألة. 

القضية الثانية: الاستدلال بالمصلحة» فمصلحة الناس تقضي بحفظ تلك الحقوق الي 
يذل أمحافا" فوا جتهودا كما ويل لراك :شيا قصيلها مزالا ةوعدل هون 
حفظ تلك الحقوق لهمء والمصلحة تقضي بتشجيعهم على تلك الابتكارات» لا تثبيطهم 
بترك من شاء ينسخ أعمالهم من دون الرحوع ههم. 

وهذه المسألة مسألة صحيحة فلا شك أن اعتبار المصلحة مقصد شرعي» ولكن يبقى أن 
المستليحة كنا اعقنارآت عدي قد أشرة'له ساق ومن أعمياة أن :امصخ العامة مقدية 


على المصلحة الخاصة» ولكنها لا تقضي عليها. 


ل متك 6 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: العرف يسمح بذلك وما دام العرف يسمح بذلك فلا بأس به. فهقد 
جرت عادة الناس على نسخ هذه البرامج بينهم» والمعروف عقا روط شرطاً. 


الدليل الثاني: أنه لا يترتب ضرر على المنتِج» فصاحب المنتّجٍ يكون قد حصل تكلفة 
البرنامج من البيع على الناس» وأما النسخ الشخصي فلا يضر به.0© 


الإجابة عن هذا الدليل: يجاب عن هذا الدليل بعدم التسليم» فلا نسلم أن الشركات لا 
قرو شينخ البزامك بل له شاك أن غليها ضررا في #للكه ويلا ا اشعفةق متم النامن 
من ذلك» وضغطت على الدول لكي تقوم بحفظ حقوقهاء اللهم إلا إن قبل: إن المراد 
هو: أنها لا تتضرر ضرراً كبيرأء بل إن غاية ذلك هو تقليل الأرباح» وتقليل الأرباح غير 
التعرض للخسائر» وقد تم مناقشة هذا الكلام عند الكلام عن الحق الماللي للمؤلف. 


الدلين التالك دود اسجابة القرن انا هن راي أن التقرق الضوية ليست انصرال: 
ويترتب على هذا القول أنه ليس للبربحة حق مالي خاصء وعلى ذلك لا حرج على من 
قام بنسخ البرامج ليستخدمها استخداماً خاصاً. 9) 

الإجابة عن هذا الدليل: سبق في مناقشة مسألة الحق المالي للمؤلف إثبات مالية 


الحقوق المعنوية وأن البرامج تدحل في الحقوق المعنوية» فيكون حق البربحة حقاً مالياً ثابتا 
لصاحبه. 


)١(‏ الدليلان مستخلصان من كلام القائلين بالجواز» وقد سبق توثيق أقوالهم. 


)١(‏ انظر: فتوى وزارة الأوقاف الكويتية على موقع الوزارة وقد سبق الإشارة إليه. 


ص الال 


الدليل الرابع: أن للمجتمع حقاً في كل عمل شخصيء وعلى ذلك فيج وز لأفراد 
ا جتمع أن يقوموا بنسخ هذا المنتج للاستخدام الشخصي.”2) 

الإجابة عن هذا الدليل: يقال في الإجابة عن هذا الدليل أنه لا شك أن للمجتمع حقاً 
في الحقوق المعنوية؛ لأن هذه المخترعات والمؤلفات إنما هي نتاج تراكم معرفي تلقاه 
الخلف عن السلف» وكل مخترع أو مؤلف إنما هو معتمد على نتاج علمي قبله» وعلى 
ذلك فيثبت للمجتمع حق في هذه الحقوق المعنوية» وقد سبق بيان تلك الحقوق» ولكن 
ليس من هذه الحقوق أن يلغى حق المؤلف ويتضرر بإباحة النسخ مطلقاً لبرابجه» اللهم 
إلا إذا قيّد ذلك بقيود معينة تضيق نطاق النسخ؛ فيكون هذا الكلامٌ محل تأمل وإعمال 
للمصالحء وتقدم للراجح منها. 


موازنة وترجيح: 
عند تأمل كل الآراء نلحظ ما يلي: 


.١‏ أن كل الأقوال لما حظ من النظرء ولا نستطيع أن نصف أحدها بأنه ضعيف أو 
باطل. 

؟. أن كل قول من الأقوال نظر إلى جهة معينة» بخلاف أصحاب القول الثالث 
فحاولوا الموازنة والتوفيق بين المصالح. 

“. أن من الأمور المؤثرة بشكل كبير في هذه المسألة مسألة المصلحة» ومسألة اعتبار 
العرف. 

5. عند القول بقول من الأقوال لا بد أن ننظر إلى تبعات هذا القول» ولتأحذ القول 
الثاني أولآء المناصرون لهذا القول يقولون: إن الشركات لن تخسر كثيراً؛ لأنها ستبيع 
منتجاتها عبر نوافذ عدّة» ومن أهم تلك النوافذ الشركات التجارية والموسسات 


)*30٠١( الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية للدكتور: السند‎ )١( 


33222 ههه 


الرسمية» بالإضافة إلى مشتري النسخخة الأصلية من الراغبين في الحصول على الدعم 
الفئ أو حودة المنتج أو سلامته من الفيروسات ونحوهاء وأيضاً مشترو النسخة 
الأولى» فالنسخ الذي يجيزه أصحاب هذا القول هو النسخ الذي يتم بين الأقارب 
والأصحاب ونحوهم لا النسخ التجاري المضر بالمنتج الأصليء ولو أحذ أكبر شركة 
متضررة من نسخ البرامج (وهي شركة مايكروسوفت) لوجدناها شركة عملاقة 
حداً تحصد أرباحاً خيالية» مع أن منتجاتها هي أكثر المنتجات تعرضاً للنسخ؛ فعاد 
أمر المصلحة في منع نسخ البرامج للاستخدام الشخصي إلى مصلحة شخصية متمثلة 
في تضحيم الأرباح لا انعدام الاسترباح. 

ولكننا لا يمكن أن نسلم لأصحاب هذا القول تماماً فهناك شركات صغيرة 
أنتجت برامج ممتازة» ولكنها وأمام نسخ برامجها لم تستطع الصمود أمام الخنسائر 
فتوقفت عن العمل أو قللت من جودة البرامج» أو حبست برامجها في أدراجها حق 
يأ مُمَوُل لهاء أو يقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

ولنأحذ الآن بتبعات القول الأول» لا شك أنه سيحقق فائدة أكبر لصناعة 
البربجيات» ولكن هل سيتمكن أكثر العالم الإسلامي من استخدام تقنية المعلومات» 
لننظر كم سيكلف الجهاز الواحد للمستخدم المتوسط الاستخدام:() 


م (البرنامج التصنيف |الثمن | ملاحظات 


الأحهزة المحمولة 


5 مجه 1ط 7 771200575 نظام‎ ١ 


)١(‏ مع ملاحظة أن بعض البرامج لا بد أن تحدد سنوياً وبعضها الآخر خلال فترة سنتين إلى خمس سنوات 
على الأكثر لا بد أن تحدد لا امسن في جنا أ طنقة الدائنة 


كما أن بعض البرامج يوحد له بديل بحاني» وإن كان أقل جودة» كما أن بعضها يأنٍ بحانا مع بعض الأجهزة. 


ص الل 


دمثه الجديدة» مع أنه قٍُ 
هذه الحال له يعلد 


بحانا تماماء لأن 
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برنامج مكافحة الفيروسات مع جدار 1١68٠‏ لابد من تحديده 
١”‏ حماية ّ 

ناز مهوي 


والآن لنفترض أننا ألزمنا الناس بالقول الأول» فبربحيات الجهاز فقطا ‏ من دون 
الجهاز اتفسةا[ متكلق المستخده العادي فصلا غن المخصض دهن ]إل 
1 ويا ل :هودق تقرها بتوقة وكوك التفر اكت بزو ولف وكين ذا انان الس تفده 
مواصفات أعلى. 

وعلى ذلك فكم من مستخدم سيحرم من استخدام الحاسب» وكم من المليارات 
ستحرج من البلاد العربية والإسلامية إلى تلك الشركات الي تتهم أحياناً في بلادما 
بالاحتكار والاستغلال والجشع» وكل ذلك من أجل مسألة اجتهادية قابلة للأحذ 
والرد لد روف ككر عن الفا فين :و كيرا ارق اللشيق ابا ذللك: 


اا سس ب 


والذي أراه حلا لهذه المشكلة؛ ما يلى: 


.١‏ بحويز النسخ للاستخدام الشخصي» ما مطاف ازالرة وممة معبحة أذ شيكلوه 

مخصوصة تتمكن دول العالح النامي فيها من إيجاد بدائل وحلول لهذه المشكلة. 

؟. دعم الدول للبرامج المفتوحة» ودعمها يكون بتبنيها عبر الدوائر الرسمية» وتشجيع 

المواطنين على استخدامها عن طريق التدريب والتوعية» والمساهمة في تطوير البرامج 

المفتوحة والسعي إلى دعمها إما بإقامة مسابقات التطوير أو مكاففة المطورين 

المشهورين لماء أو تطوير بعض المؤسسات الرسمية لما. 

“. تعديل الأنظمة الحالية لتحقق مصالح المستخدمين الشخصيين» لأن غالب الأنظمة 

تسعى الآن لمصالح الشركات أكثر من مصال الأفراد» ومن الفقرات الك أقترح 

تعديلها أو إدراجها في الأنظمة ما يلي: 

ج تقليل مدة الحماية النظامية للبرنامج؛ ومن الغريب حقاً أن النظام يحمي البرنامج 
خمسين سنة» ومعيئن ذلك أنه يحميه إلى الأبد, لأنه لا يوجد برنامج يعيش خمسين 
سنة من غير إيجاد بديل أفضل منه, فإذا كانت الحماية النظامية راعت أن ينتقل 
النفع الذي في الكتاب أو التصوير أو التسجيل الصوتي والمرئي إلى عموم الناس 
بعد فترة زمنية معينة فليراعى ذلك في البرامج» إذ إنه يستفاد من الكتاب بعد 
خمسين سنة» ويستفاد من التسجيل بعد حخمس وعشرين سنة» ولكن من سيستفيد 
من البرامج بعد خمسين سنة؟! وذا فإنٍ أقترح تقليل المدة إلى <خضمس أو سبع 
ستوات. كجد أعلى: 

ج السماح بالنسخ للاستخدام الشخصي كما هو في كثير من القوانين» وكما هو 
المعمول به في الأنظمة القديمة كلهاء وكما هو الحال في أكثر زمر الملكية 
الفكرية من كتب وتصوير ونحوه» سواء أكان ذلك إلى الأبد أم مؤقتاً أم مقيداً 
ببعض القيود. 

ج إلزام الشركات بتقدم الدعم الفئ للمنتج وإلا فإن الحماية تسقط مباشرة. 

ج من المتعارف عليه أن البرنامج إذا اشتراه المستخدم ثم صدرت نسخة أخرى من 


ل متك 6 


المنتج مطورة» فإن المستخدم يدفع فقط قيمة التطوير» وهي لا تتجاوز غالبا ربع 
قيمة المنتج» ولكن بعض الشركات تتلاعب في هذا الجانب فتنزل منتجاً مطوراً 
من هذا المنتج باسم جديد لا على أنه نسخة مطورة» وعلى ذلك فإني اققترح 
إلزام الشركات بأد قيمة التطوير فقطا ‏ أسوة بغالب الشركات ‏ وإذا كان 
البرنامج المصدر باسم حديد يقوم بوظائف المنتج السابق نفسه والتطوير فيه لا 
يتجاوز الثلث أو النصف فإن وزارة التجارة تتعامل معه كنسخة مطورة لا 
كبرنامج جديد. 


هذه ما أراه حلاً لهذه المشكلة وأما الحكم الشرعي قبل حل هذه المشكلة: 
فأقول - ومن الله استمد العون والتوفيق ‏ : إن الأصول الي يمكن أن يدار 
عليها حكم هذه المسألة هي: العرف والمصلحة وأمر الإمام. 


أما العرف فقد حرى عرف أغلب المسلمين على جواز نسخ البرامج من غير 
نكير بينهم؛ وقد جاء إنكار ذلك لاحقاًء وخاصة مع ضغط الشركات الكبرى 
من أحل منع النسخ بشي صوره» وإذا كان العرف هو الدليل الأقوى للقول 
مالية الحقوق المعنوية» فلماذا لا يتم إعماله في مسألة النسخ من أجل الاستخدام 
الشخصيء فيقال: إنه ما دام أن الناس قد تعارفوا على نسخ البرامج لأحل 
الاستخدام الشخصي فلماذا لا نقول بالجواز؟! 


وأما المصلحة فلا يمكن أن نقول بالجواز أو عدمه من خلال إعمال المصالح في 
هذه المسألة لأن المصالح متعارضة:» فالقائلون بالجواز يمستندون إلى المصالح: 
والقائلون بالتحريم يتمسكون بالمصالح» وكل قول له وجه من النظر. 
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ويبقى أمر الإمام فإذا كان الإمام يأمر بالامتناع عن النسخ فأن أمره يكون 
عاونا علي انمرة بس لزراع ف الفتروظ ومذلك بالق سق اناه فكو عدا 
الدليل هو الأقوى والأوجه للقائلين بالمنع» وأما إن لم يأمر ولم ينه» أو نص على 
الخواو :إن الكو هو الحواز عملا بالعرف: 

الصورة الثانية: نسخ نسخة احتياطية من النسخة الأصلية. 


وهذه لا حرج فيها؛ لأنه لا يوجد فيها تعد على حق صاحب البرنامج» بل غاية 
ما فيها أن تكون لحفظ حق مشتري البرنامج عند ضياع البرنامج أو تلفه.(© 


الصورة الثالئة: أن تشتري شركة أو إدارة حكومية أو غيرها نسخة أصلية 
واحدة ثم تقوم بدسخ عدة نسخ من ذلك البرنامج الأصليء وذلك لاستخدامه في 
باقي أجهزقا. 
وهذه الحال لا تجوزء إلا إذا كان هناك اتفاق بين المنشأة وبين صاحب البرنامج 
غلى جوز :ذلكه فإن كان الماح عدا بسح معينة"فإنه لذ ون عدي تلك النسث؛ 
وذلك للأمور التالية: 


أولا: أن في ذلك الفعل إضراراً بصاحب الحق في البرنامج» فالشركة شركة تبتغفي 
الربح» وقد اتخذت من التعدي على حق صاحب البرنامج وسيلة لتقايل التكاليف 


غيرها أن ينسخ لنفسه نسخة احتياطية» انظر على سبيل المثال: النظام السعودي والمصري والمغربي» وقد سبقت 
الإشارة إليها. 


و ااا © 


وزيادة الأرباح» وهذا فيه ظلم وجْمنّي على صاحب الحق في البرنامج. 


نايا إل ف :القيام سف الغ كدعريه او مى اسح لق عن فا لعوانوي الله ف 
البرنامج إخلال بالشروط المتفق عليها بين صاحب الحق في البرنامج وبين الشركة 
المستخدمة للبرنامج» فصاحب الحق لا يسمح بنسخ أكثر من النسخ المحددة» ويحب 
على الشركة الوفاء بذلك الشرط. 

ثالاً: أن في هذا العمل مخالفة لولي الأمرء فولي الأمر ‏ كما في نظام حق التأليف ‏ لم 
يسمح هذه الصورة؛ ولم يجعل هذه الصورة من الاستثناءات الي تحيز لصاحبها نسخ 
البرنامج من غير إذن صاحبه» وطاعة ولي الأمر واحبة ‏ كما سبق تقريره ‏ خاصة 
والطالى اعصالطة م فى نا اسايق نفد كان العا وها لامي لعي عمو 
الخالق سبحانه» فيجب الالتزام يمذا الأمر والامتناع عن النسخ إلا بإذن صاحب الحق» 


أو نش رأ تسحة حديدة: 
الصورة الرابعة: نسخ عدة نسخ من أجل المتاجرة يما: 
وهذه الحال لا تجوز وذلك للأدلة العامة على حرمة الأموال امحترمة. 
و ممن نص على ذلك لحنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية» والشيخ ابن عثيمين 


ف فتوى صوتية له(© ومن البدهي أن من نع النسخ للاستخدام الشخصي ينع النسخ 


وذلك لأن في هذا العمل إضراراً ي؛مذه الشركات» فهذه الشركات قد تعبت وأنفق- 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذه الفتاوى. 

وممن نص أيضاً ‏ على حرمة النسخ من أجل المتاجرة: د. محمد سعيد البوطي» ود.صبري عبد الرؤوف؛ 
وقد تم توثيق أقوالهم: والشيخ ابن حبرين وقد أشار إلى فتواه الدكتور: السند في كتابه"الأحكام الفقهية 
للتعاملات الإلكترونية" 501/9 ؟) 


1 اس 0ك 


الكثير في إنتاج هذه البرامج» فإذا قام غيرها بمنافستها وبيع هذا المنتج بثمن بخس فهذا 
فيه ضرر هذه الشركة؛ وليس من العدل أن تقوم هي بالإنتاج ودفع الأموال الطائلة في 
إنتاج برنامج ثم يقوم غيرها ببيع هذا البرنامج من دون أن يخسر في إنتاحه شيئاً. (© 

ثم مآل السماح ,عثل هذه الأعمال إلى توقف الإنتاج الجيد المتميِر؛ لأن 
الشركات لا تخاطر في دفع أموال في برامج تعلم أفها لن تكسب فيها شيئء وأعرف 
إحدى الشركات المميزة في إنتاج البرامج الإسلامية قد أعدت برناجحاً وجهزته للتسويق» 
ولكن العائق الأكبر عندها: أنهما عندما تطرح البرنامج في السوق فمآل هذا البرامج إلى 
أيدي قراصنة البرامج يبيعون النسخة منه بعشرة ريالات» فهي بانتظار متبرع يشتري 
منها نسخاً كثيرة تضمن من خلاها أنها لن تخسر في هذا المنتج» أو تنتظر حي تتحسن 
الحماية لحقوق الملكية الفكرية على أرض الواقع. 
ملحوظة: بعض من قال بالتحريم أرحع ذلك إلى أنه بيع ما لا بملكه الإنسان» ومع أني 
اتفق معهم في النتيجة إلا أن لا أرى هذا الاستدلال صحيحاً؛ لأن البائع في هذه الحال 
يأخذ قيمة الشيء المادي (القرص وجهده في النسخ) وهذا ما يملكه البائع؛ ولم ييع 
للمشتري الحق المعنوي» ولهذا فالنسخة سعرها زهيد حداء والمشتري يعلم أن هذا لا 
بعلك حتق البريحة» ويعلم أنه لن يعطيه ترقية لهذا العمل ولا دعماً فنيء وإنها الأدق في 
الاستدلال أن نقول: يحرم لما فيه من الإضرار بالمالك الأصليء ولما فيه من التعدي على 


حقوقه, وهذا ما عبر عنه الشيخ محمد العثيمين وهو أدق من تعبير غيره. 


)١(‏ من أشار إلى هذا التعليل: الشيخ ابن عثمين والدكتور البوطي» وقد سبقت الإحالة على فتواهما» وكذلك 
الشيخ ابن جبرين في فتواه ال سبقت الإحالة إليها قريباً. 


1 797ااسس 0ك 


الصورة الخامسة: نسخ المؤتمنين على برامج الشركة نسخة لزملائهم محسوبة عند 
التسجيل من عدد نسخ الشركة. 


وصورة هذه المسألة: أن شركات البربحة عندما تقوم ببيع بعض البرامج إلى الشركات 
أو الجهات الحكومية فإِهُا تقوم ببيع نسخ تحارية خاصة بالشركات» بحيث إنه سمح 
للشركة أو الجهة باستخدام هذه البرنامج على أكثر من جهاز كعشرة أجهزة على 
سبيل المثال» وكل نسخحة من هذا البرنامج له رقم تسلسلي خاصء» تستحق الشركة أو 
الجهة موحبه الدعم الفئ لكل نسخة. 


في بعض الأحيان يكون عند الشركة نسخ كثيرة فيقوم بعض الأفراد العاملين في 
الشركة أو الجهة الحكومية بإعطاء زملائه من نسخ الشركة» فما حكم هذه الممسألة؟ 


هذه الصورة لا تحوز» والتعدي هنا على حق الشركة أو الجهة الحكومية لا على 
حق صاحب البرنامج؛ لأن تلك النسخ محسوبة عليها. 


الصورة السادسة: نسخ بعض البرامج من أجل التبرع يما. 


الصورة السابعة: نسخ بعض البرامج من أجل الأغراض التعليمية أو الأغراض 


0000 


هليم 


)١(‏ ذكر الدكتور: حسين الشهراني ‏ وفقه الله في رسالته للماجستير"حقوق الاختراع والتأليف" 
(7758-577) أنه لم يجد من العلماء من تكلم عن مسألة نسخ الكتب وغيرها من أحل التوزيع الخيري» ثم 
ذكر فتوى للشيخ ابن باز» وأخرى للشيخ ابن عثيمين ‏ عليهما رحمة الله يفهم منهما جواز النسخ من 


ا تاس ب 


وهاتان الصورتان حكمها حكم النسخ من أجل الاستخدام الشخصيء ولا يغيّر 
الحكم كون قصد الناسخ التوزيع 00 


وأحب أن أشير هنا إلى أن بعض القوانين”"2 كانت تسمح بعرض بعض لمؤلفات 
المحفوظة الحقوق لأحل الأغراض الخيرية كنشر بعض الأعمال في المجتمعات التعليمية 
كالدارين والقاسياف أو فى لواف لقره :نا ذامك: لا ناهد قابلذ فى :ذلك ا كه 
لا يضر بصاحب الحق ضرراً بالغا وامجتمع له حق في هذه الأمور كما سبق ذكره؛ فهي 
أشبه شيء بالنسخ لأحل الاستخدام الشخصي. 


كما أن كن الدوانيق اكه اسا ان اوماق المؤلف ومن غير دفع أي 

تعويض له: نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل 
الموسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة الي لا تتوخى الربح»؛ بشرط أن تكون 
بحوزتها نسحة واحدة أصلية على الأقل من هذه البرامج» والغاية من ذلك وضعها 
بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الإعارة امحانية.:07) 


ملحوظة: أريد أن أشير هنا إلى مسألة مهمة» وهي أن بعض شركات البرامج تتكلم 
دوما عن حفظ الحقوق المعنوية وأهميتها في تطوّر المجتمعات» بينما لا نحدها تتم بحقوق 


أحل التوزيع الخيري؛ ولكين لم أذكر كلامهما؛ لأن الظاهر منه أن ذلك خاص بالكتب والأشرطة الشرعية؛ 
ولا يظهر أنهما يشيران من قريب ولا بعيد إلى مسألة البرامج. 

)١(‏ من نص على حرمة نسخ الأشرطة (ومثلها البرامج) الي يمنع أصحابها نسخخحها من أجل التوزيع الدعوي 
الدكتور: رحب أبو مليح سليمان» مشرف وحلة الفتوى في موقع إسلام أونلاين» وقد سبق الإشارة إلى رابط 
الفتوى. 

وهو ما يفهم من فتوى حنة الفتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب» وقد سبق إيراد رابط الفتوى. 

(؟) انظر: الوسيط في شرح القانون المدي (517-757/8*) 

() الوحيز في قضايا حماية الملكية والفكرية والفنية مع دراسة مقارنة حول جرائم المعلوماتية للدكتور: غسان 


رباح (11) 


غيرهاء ويظهر ذلك ف موقفين: 

الموقف الأول: موقفش تلك الشر كات: من الشر>كات الأخرى أو الأشخاص الأحرين 
فتجد بعض الشركات تعتدي على حقوق غيرهاء ويظهر ذلك حليا في بعض الشركات 
ال تنتج برامج متضمنة لكتب كثيرة لم تقم بأذ الأذن من أصحابماء وللأسف فإن 
كثيرا من تلك الشركات تقوم بإنتاج برامج لكتب شرعية. 


الموقف الثاني: بعض الشركات لا تقوم بحفظ حقوق مشتري براججها؛ وإذ قلنا إنه يحرم 
شاع البزامح فزن أجل سف للق المنوي» فإن من اشترئ برتاغا من شتركة فقشند 
اشترى من الشركة نسخة من هذا البرامج متضمنة لإذنٍ باستخدام هذا البرامج» فإذا 
كانت اقبئة الزنامج الى نزيال» فمقي ذلك أن نسحة لزنام تسحاوي ب مكلا ب 
خمسين ريال» والحق المعنوي بخمسين وتسعمائة ريال» فإذا تلف البرنامج ‏ ح ولو 
كان بسبب المستخدم ‏ ثم أراد المستخدم أن يأحذ نسخة جديدة من هذا البرنامج 
وقد أحضر للشركة النسخة القديمة فإنه لا يجوز لما أن تبيع له الحق المعنوي مرة أخرى» 
بل تبيعه قيمة النسخة فقطء ولهذا فإني أرى حواز شراء نسخة منسوحة لمن ابتلي ببعض 
الشركات الى تطالبه بدفع القيمة كاملة أو نصفها. 
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المطلب الثالث: الاعتداء على البرنامج بمخالفة اتفاقية 


الترخيص والاستخدام: 
المسألة الأولى:المراد باتفاقيات الترخيص والاستخدام: 
إذا أراد مستخدم البرامج تنصيب البرنامج على جهازه فإنه يظهر له في بداية عملية 
التنصيب شاشة تطلب منه قراءة اتفاقية أو عقد أو شروط قبل أن يبدأ 
البرنامج ثم بعد ذلك عليه أن يقوم بالموافقة على هذه الشروط أو الاتفاقية قبل أن يتم 
عملية التنصيب أو فإن عليه الخروج من البرنامج. 


تنصيب 


7ك 


وف بعض البرامج يكون توقيع الاتفاقية بين الشركة المنتجة للبرامج وبين الجهة الي 
تريد شراء برنامج معين» وعادة ما يكون ذلك في البرامج الخاصة الي تطلب من 
شركات البربحة مباشرة ولا تكون تلك البرامج منتشرة في السوق بحيث تباع في محلات 


عادة ما تككون الشروط أو العقود أو الاتفاقيات مكتوبة بصيغة قانونية معقدة 
وطويلة» ولا يعتئ المستخدمون العاديون بقراءمًا الاح ييل ترون بالموافقة من غير 
أن تعن طم شيئء بينما هي تتضمن شروطاً كثيرة تطالب شركات البربحة عملاءها 
بالالتزام يما. 


والشركات تسمى هذه الاتفاقية اتفاقية ترخيص؛ لأها لا تعتبر نفسها قد باعت 
البرنامج على المستخدم بل أعطته حق استخدام البرنامج فقط.7) 


٠ 37)0/110505016 على سبيل المثال في اتفاقية استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (ع01]12)‎ )١( 
هذا البرنامج مرخحص وليس مبيعًا. تمنحك هذه الاتفاقية بعض الحقوق فقط لاستخدام البرنامج". انظر: الفقرة‎ 
ل من القسم الأول من أنواع الاتفاقيات: شروط ترخيص البيع بالتجزئة. وهذه الاتفاقية موجودة في كل‎ 


برامج اوقس ا وس ع د اها على موقع الشركة: 18/187187.01116©.10110501.20171 


ا 72سس بي 


إذا تقرر ما سبق فالمراد باتفاقيات الترخيص والاستخدام: هي حقوق 
باستخدام تلك البرامج. 


أو يقال: هي عبارة عن عقد بين المستخدم والشركة المنتجة للبرنامج» يتضمن 
حقوقا للمستخدم وشروطا يجب عليه الالتزام يما قبل البدء باستخدام البرنامج. 


ا 7تتااسس ب 


المسألة الثانية:حكم إخلال المستخدم بشرط من شروط اتفاقية 
الترخيص والاستخدام: 
لا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت بالأمر بالوفاء بالعقود كما في قوله تعالى: 


إأحاء 


: أنه نوت اموا أرما بالعقود #زالمائدة: 0١‏ وأخبر الببي يي أن المسلمين على 
شروطهمء”' فالوفاء بالوعود أمر رباني» والتزام الشروط سنة نبوية."© ولكن هل كل 
شرط يجوز اشتراطه؟ وهل كل شرط يجب الالتزام به؟ 


قبل الحكم على ذلك هناك عدة مسائل فقهية يحسن بحثها حى يتبين الحكم 
0 وإليك أهم مسائل الشروط في العقود الى ينبغى بحثها لارتباطها ممسألة اتفاقيات 


الترخيص والاستخدام. 


.١17١ المسلمون على شروطهم» حديث سبق تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ جاء ف قرار المجمع الأوربي للإفتاء: بخصوص البرامج" رابعا: يحب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط 
ال لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداوهها؛ للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط. 
فلا يجوز استنساحها للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك." 

انظر القرار على هذا الرابط: 
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الفرع الأول: أنواع الشروط 8 الببوع: 

قال ابن قدامة رحمة الله'2: " والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام: أحدها ما هو 
من مقتضى العقد. كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابض في الحال» فهذا وجوده 
كعدمه لا يفيد حكماء ولا يؤثر في العقد. 


الشاني: تتعلق به مصلحة العاقدين, كالأحل والخيار والرهن والضمين 
والشهادة» أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع» كالصناعة والكتابة ونحوهاء فهذا شرط 
جائز يلزم الوفاء به ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. 

الثالث: ما ليس من مقتضاة ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاة وهو 
نوعان: أحدهما اشتراط منفعة البائع في المبيع (وأشار إلى حلاف سابق) 

الثاني: ل بفرظل عفدا رى عقب و أاميهه شيعا يشرط أن نييعة علدا لكر أن 


يشتري منه» أو يؤجره» أو يزوجه أو يسلفهع أو يصرف له الثمن أو غيره» فهذا شرط 
فاسد يفسد به البيع » سواء اشترطه البائع أو المشتري.. 


الرابع: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع» وهو على ضربين: أحدهما اشتراط ما 
بن على التغليب والسراية» مثل أن د يشترط البائع على المشتري عتق العبد» فهل يصح؟ 


الضرب الثائ: أن د يشترط غير العتق» مثل أن د يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا 


)١(‏ المغى (77587/5)» وانظر في مسألة الشروط في البيع: المبسوط )١5/١7(‏ ومجمع الأفر (؟/517) 
والتاج والإكليل )١51/7(‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (75/5)والمجموع (7517/9) وكتر الراغبين 
مع حاشية قليوبي )١85/7(‏ والإنصاف )١50/١١(‏ وشرح منتهى الإرادات(0/7١)‏ وبمجموع فتاوى ابن 
تيمية (9457/159و58/51) وأعلام الموقعين (5*08/9) وتحذيب السنن (797/9 مع عون المعبود) وسبل 
السلام (/7؟) والمحتارات الحلية (75) 


3222 ههه 


يعتق ولا يطأء أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه» أو م نفق المبيع وإلا رده أو إن 
غصبه غاصب رجع عليه بالثمن» وإن أعتقه فالولاء له» فهذه وما أشبهها شروط 
فاسدة» وهل يفسد بما البيع؟ على روايتين.." انتهى كلامه رحمه الله. 

ففي كلام ابن قدامة رحمه الله تفصيل الكلام في مسألة الشروط في البيوع, 
وذكر أنواعها والخلاف في مسائل الشروط إن وجد الخلاف» وهذه المسألة من المسائل 
الفقهية الي كثر فيها الخللاف وتشعبت مسائلها. 


والمسائل الي تدعو الحاجة إلى بحثها في مسألة اتفاقيات الترخيص والاستخدام ما 
يلي : 
.١‏ المسألة الأولى: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد. 
؟. المسألة الثانية» وهي مرتبطة بالمسألة الأولى: الحكم إذا تضمن العقد 
قيرط اكبيد + ناد اعفد و القررطار أ وحفينن لقره ودر 
”. المسألة الثالثة: اشتراط أكثر من شرط في العقد. 


الفرع الثاني: اشتراط ما يذلل مقتضى العقد, والككم اذا تضمه العقد شرطاً 
فاسراً هل يبطل الشرط وحده أء العقد والشرط؟ 

اختلف أهل العلم رحمه الله فيما إذا اشترط أحد البيّعين على الآخر شرطاً ينائي 
مقتضى العقد هل يصح هذا الشرط أم لا يصح؟ وإذا قلنا إنه لا يصح هل يفسد الشرط 
وحده أم العقد والشرط يفسدان جميعا؟ 


والمراد بمقتضى العقد هو ما يقتضيه العقد من غير شرط» كتسليم السلعة 


فاشتراط ما لا يقتضيه البيع كاشتراط صفة معينة في المبيع» كأن تكون السيارة 
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حديدة أو نظيفة» ومن اشتراط ما لا يقتضيه البيع ‏ أيضا ‏ اشتراط ما فيه مصلحة 
لعن العاقدين كالخيار أو تأحيل الشمن. 


وأما اشتراط ما يناقي مقتضى البيع كاشتراط ألا يبيع المشتري السلعة أو ألا 
يؤجرهاء أو أن يبيعها بعد أن يشتريها من البائع» فمقتضى عقد البيع أن البائع له حرية 


التصرف ف المبيع أن شاء أبقاه عنده أو أجّره أو باعه.7) 
أقوال العلماء: 


القول الأول: أن الشرط يفسد والعقد صحيح.ء وهذا القول هو قول 
شافعية(©» والمذهب عند الحنابلة © وعندهم أن للذي فات غرضه الفسخ أو أرش 


: 5 0 


القول الثاني: أن العقد والشرط قوذ عي واهَذا القول شن قرول في 


)١(‏ انظر: فتح القدير (545-41417/5) وشرح الخرشي (60/5) وأسئ المطالب (3775/1) والمغئي 
(الموضع السابق) 

)١(‏ روضة الطالبين »)5٠١/(‏ وانظر: حاشية الجمل (75/7)؛ وقال النووي في المجحموع(779/9): "'وحكى 
إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولاً غريباً حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال» 
بل يلغو الشرط ويصح البيع." 

(5) المغن (75/5؟) وكشاف القناع )١517/9(‏ 

(59) الإنصاف (١١/5؟؟)‏ 

(5) المبسوط )١51١/1١(‏ وبدائع الصنائع :»)١79/5(‏ وهذا الحكم عندهم إذا لم يكن جرى العرف به 
وكذلك يفسد العقد عند الحنفية إذا كان الشرط فيه مصلحة لأحد العاقدين» وأما إذا لم يكن فيه مصلحة 
فالعقد صحيح والشرط باطل؛ وذلك لأن الشرط باطل والمنتفع به غير راض بالعقد بدون هذا الشرط فله 
المطالبة بالشرط» وأما إن يكن لكيه مط كزة ليع لذ زه الأ امطاب نلا الغريل: 
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وقول المالكية”"» ومذهب الشافعية”'2» ورواية عن الإمام أحمد”". 


القول الثالث: أن الشرط صحيح والعقد صحيح.ء وقال بمذا القول: ابن 


سيرين7)) وابن شبرمة*» وحماد بن أبي سليمان”©» وهي رواية عن الإمام أحمد ذكرها 


)١(‏ المقدمات الممهدات (55/5) ومواهب الحليل (707/4) والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي(57-75/7) وعندهم: أن الشرط لو حذف صح البيع» وكذلك الشرط المنهي عنه عندهم ما لو 
التعرفك ابيع أل الذ بيو نطلناء أن افنطى قلياف كما لو قاله له تيع ضظلها ]د ]لذ لمن اناوه ألما 
لو اشترط ألا يبيعه من ناس قليلين فإنه ذلك جائز عندهم. وفي قول أن البيع فاسد مطلقاً حي وإن حذف 
الشرط. 
)١(‏ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع للنووي (77/85717/9) وأسئ المطالب (537/7) 
(5) المغئ (075/7) 
(:) هو: محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم, البصريء أبو بكرء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» إمام 
وقتهه كان ثقةع حافظاء متقناء فقيهاء كثير العلم» ورعاء معبراً للرؤى؛ به صممء روى عن مولاه أنس بن 
مالكء وزيد بن ثابت» والحسن بن علي» وحذيفة بن اليمان» وأبي هريرة» وابن عمرء وروى عنه الشعبي» وابن 
عون» وأيوب» وقتادة» ومالك بن دينار» والأوزاعي» وغيرهم» وأخحرج حديثه الجماعة» توفي سنة ١١٠١هاء‏ 
وهو ابن سبع وسبعين سنة. 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (507/5) وقهذيب التهذيب (585/5) 
(5) هو: عبد الله بن شبرمة» الضيي» أبو شبرمة الكوثي» وقيل في نسبه غير ذلك» القاضي الفقيه» قاضي 
الكوفة» روى عن: أنسء وأبي الطفيل» وإبراهيم النخعي» والشعبي» وروى عنه: عبد الوراث بن سعيدء 
وَشُريِك» والنتفنانان» كان عقيف خازماً عافلاً ثقه فى الحديكا قليّل لخديف شاعرا “تيرق الخلق جواذا وزغاء 
أعرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم؛ توفي سنة 44 ١ه.‏ 

انظر ترجمته في: أخبار القضاة (7//7) وقهذيب التهذيب (851/5) 
(5) المجموع للنووي (85/8/9) 
وحماد: هو حماد بن أبي سليمان مسلمء أبو إسماعيل الكوفي» الأشعري مولاهم, العلامة الإمام فقيه العراق» 
روى عن أنس بن مالك وأبي وائل وزيد بن وهب وسعيد بن المسيب والشعبي وغيرهم» وتفقه بإبراهيم 
النخعي» وهو أنبل أصحابه وأفقههم, وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي» روى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة 
وابنه إسماعيل بن حماد والأعمش وغيرهم» وكان أحد العلماء الأذكياءء» والكرام الأسخياء» له ثروة وحشمة 
وتحمل؛ رمي بإرحاء الفقهاء» وكان إماماً في الفقه» وأما في الحديث فقد تكلموا في حفظه؛ قال عنه الإمام 
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ذكرها شيخ الإسلام ورجححهاء وذكر أن المحذور أن يناي مقصود العقد كاشتراط 
الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد.0©) 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: حديث عائشة رضى الله عنها قالت: جاءتئ بريرة فقالت: 


ع 


كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينيئ» فقلت: إن أحب أهلك أن 
أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. 


فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله 
جالس» فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع 
النبي يَةِ فأحبرت عائشة البي يَةِ فقال:(حذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن 
أعتق). 


ففعلت عائشة ثم قام رسول الله ب في الناس فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: (أما 


أحمد:"مقارب ما روى عنه القدماء: سفيان وشعبة"» وفي التقريب قال عنه: صدوق له أوهام» وتوقي في سنة 
89 وقيل .١١٠١‏ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (/571) وقهذيب التهذيب )587/١(‏ وتقريب التهذيب (53؟) 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (8/99 1١و45‏ *و5/81) والفتاوى الكبرى (0/5/4: واعتار ذلك أيضاً ابن 
القيم؛ انظر: أعلام الموقعين (7720/7) وتذيب السنن (7937/9 مع عون المعبود) 
ويبدو أن هذا هو محرٌ النزاع بين أصحاب هذا القول والجمهورء فأصحاب هذا القول يجعلون المحرم هو ما كان 
مخالفاً لمقصود العقدء كاشتراط الفسخ في البيع» فهذا ينافي المقصود من العقد ولا فائدة من هذا العقد إذا كان 
سيفسخ عند وقوعه؛ وأما الجمهور فيجعلون امحرم ما كان منافياً لمقتضى العقدء كاشتراط عدم بيع المبيع» فهذا 
يناي مقتضى العقد وهو حرية التصرف في المبيع. وانظر: الشروط في عقد البيع(١91١)»‏ رسالة ماحستير مقدمة 
من الشيخ: صالح السلطان لقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام5 .١ 5٠‏ 
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هذه ما دال,وتجال: يسترطون شروطا لقن كنات النبو ما كان فر قرط مسن 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء 
من أعتق) 

وجه الدلالة من الحديث: أن البي ية أبطل الشرط و لم يبطل العقد.7) 


الاعتراض على هذا الدليل: 


00 


الاعتراض الأول: أن هذا وهم من هشام بن عروة'"“ما قال رسول الله 6 
اشترطي لهم الولاء؛ لأن هذا أمر بالغرور ولا يظن برسول الله يه ذلك ©) 


الإجابة عن هذا الاعتراض: أن هشام بن عروة ثقة لا يصح توهيمه من غير 
ل ا ا 


الاشتراط بوكر كه كقولدة تعال: أسْتَغْفِرَ طم أو لا د معي م 7 (التوبة: 
وقوله: : فَأصَيروأ أَوَلَا صَيرُوأ #6 (الطور: »)1١‏ وتقدير الكلام: واشترطي م الولاء أو لا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في مواضع منها ما في: كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل 
(450/4()5774) ومسلم كتاب العتق باب الولاء لمن أعتق (5 )٠١8/١١()١8٠0‏ 
8١‏ انقطرة الخ م 
(؟) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أبو المنذر» ويقال: أبو عبد الله ولد سنة إحدى 
وستين» وسمع من أبيه وعمه عبد الله وأخويه عبد الله وعثمان» وغيرهم كثير» وروى عنه أمم منهم: أيوب 
السختياني ومعمر وابن جريج» كان ثقة فاضلاً فقيهاً كثير الحديث» رما دلس» توثي سنة حمس أو ست 
وأربعين ومائة. 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري )١37/8(‏ وتذيب التهذيب (7175/5) وتقريب التهذيب 
6 
(:) المبسوط )١ 4/١9‏ 


ا سس 


تشترطي» ولهذا قال عقيبه:( فإنما الولاء لمن أعتق).7') 


الاعتراض الثاني: لو صح أن النبي ' قال ذلك فتأويله اشترطي الولاء عليهم 
واللام تذكر يمعي على قال الله تعالى: مإ أوْلَيِكَ طم أللَدَمَهُ وج سوه ألدَارٍ # (الرعد: ).27 

الإجابة عن هذا الاعتراض: 

الإجابة الأولى: أن الولاء لها بإعتاقها فلا حاحة إلى اشتراطه 7 


الإجابة الثانية: أنهم أبوا البيع» إلا أن يشترط الولاء لهم فكيف يأمرها مما يعلم 
أنهم لا يقبلونه منها !؟0) 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن البي يغ نمى عن بيع وشرط.0©© 


)١(‏ المغئ 0777م 
)١(‏ المبسوط )١ 5/١7‏ وابمجموع (71017/9) 
(5) المغين (75/5") وكشاف القناع )١914/*(‏ 
(4) المرجعان السابقان. 
(5) حديث النهي عن بيع وشرط أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة )١0(‏ ووكيع في أخخبار 
القضاة(57/7) والطبراني في المعجم الأوسط )575١(‏ (95/4”) والحاكم في معرفة علوم الحديث 
(9881”*) من حديث عبد الله بن عمروء وف إسناده عبد الله بن أيوب بن زاذان الضريرء قال عنه 
الدارقطيئ: متروك» انظر لسان الميزان (7707/8)» وقال الحيثمي في المجمع (85/4) عن هذا الإسناد: (وفي 
طريق عبد الله بن عمرو مقال) 

كما أخرحه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة )١7(‏ من طريق ييى بن عامر عن رحل عن عتاب بن 
أسيدء وفيه جهالة الرحل الراوي عن عتاب» كما أن ييى بن عامر لم أحد له ترجمة» وقال الميثمي في 
المجمع(65/4) (رواه الطبراني في الكبير» وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف). 
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وجه الدلالة من هذا الحديث: أن البي يَةِ كمى عن بيع وشرطء والنهي يقتضي 
فساد المنهى عنه؛ وعلى ذلك يبطل الشرط والعقد.0© 


الاعتراض على هذا الدليل: أن هذا الدليل ضعيف لا تقوم به الحجة» وقد 
سبق ذلك في تخريج الحديث. 


الدليل الثاني: أن البائع إِنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه» والمشتري 
كذلك إذا كان الشرط لهء فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاهء والبيع من 
شرظه التراط /0© 


الدليل الغالث: أن الشرط إذا فسد وجب الرحوع .ما نقصه الشرط من الثمن 
وذلك مجحهول» فيصير الثمن مجهولا. 9 


الاعتراض على هذين الدليلين: 


أما على مذهب الحنابلة كما سبق ذكره في القول الأول فلا يرد عليهما هذان 
الدليلان؛ لأنهم يثبتون لصاحب الشرط الخيار بين الأرش والفسخ» وعلى ذلك فلا 
يكن البيع تم يغين إذنة» :ولا يكوان إقساد الشرط امتقصاً للقمن» لأساقد قبت اله الخيار. 


وأما على القول الثالثء فالإجابة بالمنع» فهم لا يسلمون أن الشرط فاسد أصلاً. 


وقال شيخ الإإسلام عن هذا الحديث:' ذكره جماعات من المصنفين في الفقه» ولا يوحد ف شيء من دواوين 
الحديث» وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء» وذكروا أنه لا يعرف» وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه" 
الفتاوى الكبرى (179/5) 

وانظر إعلاء السئن (5 )١ 57/١‏ ففيه الانتصار لهذا الحديث على ضعفه. 

)١ 4/١9 انظر: المبسوط‎ )١( 

)875/5( المغئ‎ )١( 

يه المرجع السابق. 
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أدلة القول الثالث: 


الدليل الأول: حديث جابر ه المشهور في بيع جمله للنبي ي» وفيه أنه اشترط 
ركوبه إلى المدينة.”") 


الاعتراض على الاستدلال يمذا الحديث: أن ما جرى بين النبي 4 وحابر 4 لم 
كا لقن وان انكس مانم حيرا لفقل ادو الك عق امسر كنا يوا خا 
سياق القصة» فالنبي #4 لم يفعل ذلك إلا من أجل جابر .0" 


الإجابة عن هذا الاعتراض: أن الظاهر أن ما تم كان بيعاًء ولا يصار عن هذا 
الظاهر بلا دليل» وما ذكروه مجرد احتمال لم يدل عليه دليل. 


الاعتراض الثانئي: أن الحديث قضية عين يتطرق إليها الاحتمال فلا عموم لما.7) 


الإجابة عن هذا الاعتراض: أن الأصل في أحخبار البي َه العموم حي يأنِ 
الدليل على التخصيصء ولم يكن امجاب دا" القول وليل فلن لاصيصواء رلا على 
كونًا قضية عين» ولو أن كل دليل أردنا ألا نعمل به وقلنا إنه قضية عين لسقط بذلك 
كثير من النصوص الشرعية الى أجمع العلماء على العمل بما. 


)5809(... حديث حابر أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب إذا وكل رجحل 6 أن يعطي‎ )١١ 
)١405( وف كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب الشفاعة في وضع الدين‎ )0577/4( 
(10/./5؟)‎ )77١8( وف كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز‎ )8١/5( 
وف كتاب الجهاد والسير باب استئذان الرجل الإمام (51/7(0559717١)»ومسلم كتاب المساقاة باب بيع‎ 
)؟5١١/١١(‎ )٠١9( البعير واستثناء ركوبه‎ 

)*1/107/9( والمجموع‎ )١ 4/١9 انظر: المبسوط‎ )١( 

(9) انظر: ا محموع (الموضع السابق) 


222 هك 


الاعتراض الثالث: يمكن أن يعترض على الاستدلال يبهذا الحديث بما يلي: أن 
الشرط في هذا الحديث إنما هو اشتراط منفعة في المبيع» وهذا القسم من الشروط ليس 
هو القسم الذي خالف فيه أصحاب القول الأول» بل الخلاف هنا في الشرط المنائي 
لمقتضى العقد» لا اشتراط منفعة في المبيع. 


الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ططانه أن البي 2 قال: المسلمون على 
: ا ١‏ 
شرو 82 


الاعتراض على هذا الاستدلال: أنه عام تخصوص بالشروط اللجائزة. 27 


الدليل الغالث: يقول شيخ الإسلام”"في بيان قوة هذا القول من جهة المعيئ: 
"الشروط الفاسدة قد تبطل لكوها قد تنافي مقصود الشارعء مثل اشتراط الولاء لغير 
المعتق» فإن هذا لا يناقي مقتضى العقد و لا مقصوده؛ فإن مقصوده الملك» والعتق قد 
بكزرة محلطوة « افده قزق اثر انا العيت لحقة نقعية عبرا “سوك الرلخه لذ عاق 
مقصود العقد, وإنما ينافي كتاب الله و شرطه؛ كما بينه النبي ‏ بقوله:(كتاب الله أحق 
اقرف ال وكا 1ق القروظ افا باقاضوة النقن كان انفد الدر اذا كان 
منافياً لمقصود الشارع كان مخالفاً لله و رسوله؛ فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم 
كم لقو ادولة اففم علق انا ره ددرا وسللة قاو وه لمعرفقة 15 الداهت عهلةة 
لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه» إذ لولا حاحتهم إليه لما فعلوه» فإن الإقدام على 
الفعل مظنة الحاحة إليه» ولم يثبت تحريمه فيباح؛ لما في الكتاب و السنة مما يرفع 
06 


.١7١ص حديث المسلمون على شروطهم سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) المجموع (71/17/9؟)‎ 
60 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


2222 هك 


الترجيح: 

كل قول من الأقوال السابقة له حظ من النظرء والترحيح في مسألة مثل هذه 
المسألة فيه صعوبة» وأنا متردد بين القول الأول والثالث» ولكن الأقوى عندي هو 
القول الأول؛ لصراحة حديث بريرة رضى الله عنها الذي روته عائشة رضى الله عنهاء 
فهو نص في مسألتناء فالقصة فيها شرط ناى مقتضى العقدء ومع ذلك لم يبطل الببي 6 
العقد» بل أحازه وأبطل الشرط. 

عق أن أعتطات افر ل الأول سرسعونة ماعنا ناصمق" لمر الكيتافاة قيضي 
العقد» ويدحلون 2 ذلك ما ليس منه» فيؤدي ذلك إلى التضييق على الناس من غير 
موحجب شرعي صحيح صريح. 


تطبيق هذه المسألة على ١د‏ بعض الشروط في اتفاقيات الترخيص 
والاستخدام: 

اتقاقيات الث سيضن :و الانقتغد ام يتالكا عي حت تحن «غيارة فرع عفد من 
حتفا المسيتعوة: وشتروظا ين عليه الوقاء فتاه .ولكق في يعطق الانحنان لكوك هد 
الشروط متضمنة لشروط تنائي مقتضى العقد» وهي الشروط الي سبق الكلام عنها في 
هذه المسألة» ومن أمثلة هذه الشروطء ما يلي: 


"لا يحوز لمستخدم البرنامج: استئجار البرنامج أو تأحيره أو إعارته" 
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وإذا أردنا تطبيق اللخلاف السابق على هذا الشرطء 'فيمكتنا القول: بأن:0) 

الحنفية عندهم أن هذا البيع صحيح والشرط فاسد؛ لأن عندهم أن الشرط إذا لم يكن 
فيه منفعة لأحدهم فإنه يصح البيع ويبطل الشرط» ويذكرون من الأمثلة على ذلك لو 
وقد يقال: إن مذهب الحنفية هو صحة العقد والشرطء إذا تعارف الناس على هذا 
الشرط؛ لأن المذهب عندهم صحة الشروط الى تعارف الناس عليهاء على تفصيل 
وأما مذهب المالكية فإن العقد والشرط لا يصحان ما لم يحذف هذا الشرط» وكذلك 
فإن الشرط يصح لو قيد هذا الشرطء بأن لا يؤحره على مجموعة معينة» كأن يقال: لا 
يؤجره للشركات» ويجوز تأجيره لعموم الناس» أو تأجيره للطلاب» إذا قيد الشرط 
بذلك فالذي يظهر لي من مذهب الالكية حواز هذا الشرطء وإلا فإن البيع والشرط 
يكونان غير صحيحين. 

وأما مذهب الشافعية فهو فساد الشرط والعقد. 


وأما مذهب الحنابلة على المشهور عندهم فهو بطلان الشرط وصحة العقد. 


وأما على الرواية الأخرى للحنابلة والى رححها شيخ الإسلام ابن تيمية فإن العقد 


)١(‏ سبق توثيق الأقوال عند ذكر الخلاف؛ وآمل من القارئ الكريم ملاحظة القيود الي ذكرقا في الحوامش 
لبعض المذاهب» كما أن هذا هو احتهادي في فهم الأقوال وتطبيق المسألة عليهاء ومن الله استمد الحداية 


والتوفيق. 


ا سسا © 


المسألة الثالثة: اشتراط أكثر من شرط فى العقد, ومسألة بيعتين 
في ببعة 
اشتراط أكثر من شرط في عقد البيع ومسألة بيعتين في بيعة”2 بينهما ارتباط 


)١(‏ ورد عن البي يله النهي عن بيعتين في بيعة» والنهي عن شرطين في بيع» والنهي أخرجه الإمام أحمد 
)558/١5()3585(‏ و(58١1١194/179(01)‏ والنسائي في الصغرى كتاب البيوع باب بيعتين في بيعة» وهو 
أن يقول أبيعك هذه السلعة هعائة درهم نقداً وعائي درهم نسيئة (840/7()4545) وف الكبرى 
(17/5()577) وابن الجارود في المنتقى )5٠0٠0(‏ (7/١1١)عن‏ يحيى بن سعيد. 

وأخرحه الترمذي كتاب البيوع باب النهي عن بيعتين في بيعة )١١545(‏ (8517/4) وابن حبان (45177) 
9١٠/4؟)عن‏ عبدة بن سليمان. 

وأخرحه البغوي في شرح السنة )١57/8()511١(‏ عن يزيد بن هارون. 

وأخرجه أبو يعلى )207/١١()5175(‏ والبيهقي (757/5) عن عبد الوهاب بن عطاءء ثم قال (وكذلك 
رواه إجماعيل بن جعفر والداروردي ومعاذ بن معاذ)» كل هؤلاء رووا الحديث عن محمد بن عمرو ثنا أبو 
سلمة عن أبي هريرة أن البي ول كمى عن بيعتين في بيعة. 

والحديث بهذا الإسناد حسن؛ لأن مداره على محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» وهو: صدوق له أوهام 
أحرج حديثه الجماعة(لكن رواية البخاري عنه مقرونة وروى مسلم عنه متابعة)» (انظر التهذيب (577/9) 
والتقريب (885()577/8) والإرواء :))١5٠١/5(‏ وقد حسن هذا الحديث الألباني ومحقق المسند وابن حبان» 
ومحقق مسند أبي يعلى. 

والحديث رواه أبو داود كتاب الإحارة باب فيمن باع بيعتين في بيعة (578/9(05551) وابن أبي شيبة 
5/7503 ؟١١)‏ وابن حبان )8417/1١١()49177(‏ والحاكم (؟/45) والبيهقي (147/5؟) عن ييى بن 
زكريا عن محمد بن عمرو ولكن بزيادة (فله أوكسهما أو الربا) 

ويحى بن زكريا وإن كان ثقة متقناً (التقريب ))٠١4(07/594(‏ إلا أنه حالف غيره في ذكر هذه الزيادة, 
فهل هذا من أوهام محمد بن عمرو؟ أم أن بحيى حالف في هذه الرواية غيره من الثقات؟ ومع أن الألباني حسّن 
الحديث هذه الزيادة في الإرواء )١5٠/5(‏ فإنٍ متوقف في تحسين هذه الزيادة. 

والحديث جاء ما يشهد لهء فقد روى الإمام أحمد )7١7/١١()557(‏ و(5918)(١١017/1)‏ والبيهقي 
(48/5") والدراقطئ (”*/74) والحاكم )١17/7(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي وَل (نمى 
عن بيع وسلف وى عن بيعتين في بيعة ونمى عن ربح ما لم يضمن) ولفظ الحاكم (لا يجوز بيعان في بيع) 
وحسن إسناده محقق المسند. 


متك 0ه 


قوي؛ وذلك لأن كثيرا من الفقهاء يجعل حكمهما حكما واحداء ويفسرهما تفسيرا 
واحد 6 فود الدبقينة١؟‏ وللالكية"'؟ تحط التعافعية"© أن برجاها واد و آمل المشهور 


وقد رواه الإمام أحمد )١5*/119)17371(‏ والنسائي كتاب البيوع باب شرطان في بيع.. (47/4()5777) 
والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (؟5؟١)‏ (850/4) وغيرهم بلفظ: 
(شرطين في بيع) بدلاً من (بيعتين في بيعة)» وقال الترمذي عنه: حسن صحيح. 
وتما يشهد للحديث ما رواه الإمام أحمد (597/94()5792) والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في مطل 
الغ أنه ظلم (709١)(5//الامع‏ فاوظنة الكحودي» وللديتن لين موود في النسخة الى عندي لتحفة 
الأحوذي ) وابن الجحارود (295) )١181/75(‏ والبيهقي )7١/5(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )48/١5(‏ من 
طريق هشيم ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً:( مطل الغ ظلم ..» ولا تبع بيعتين في بيعة)» 
ولكن قال الترمذي عن هذا الحديث في كتابه العلل (١/077):(سألت‏ محمداً عن هذا الحديث فقال: ما أرى 
يونس بن عبيد مع من نافع» وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع عن أبيه حديقاً.) 
ويشهد له أيضاً ‏ ما رواه أحمد 0910890 (874/5) والبزار (70107) (884/0) والشاشي فْ مسنده 
(75/1) عن شريك عن ماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعاً النهي عن صفقتين في 

والحديث فيه شريك صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة (التقريب »))58٠١57()575(‏ 
وسماك صدوق... وقد تغير بأحرة» فكان رعا يلق ن(التقريب ))1١59()5589(‏ 
وقد خالف شريكاً شعبة فرواه موقوفاً على ابن مسعود رواه أحمد )1١/5(09175(‏ بلفظ (سفقتان) 
وكذلك خخالفه الثوري رواه عبد الرزاق )١١8/8()١55155(‏ والبزار )٠١15(‏ (787/5) وإسرائيل رواه 
عبد الرزاق «(الموضع السابق) 

وعلى ذلك فحديث ابن مسعود ضعيف. 

والحديث كما تبن حسن في بعض طرقه وقابل للتصحيح .ٌجموع طرقه؛ وأما زيادة (فله أوكسهما أو 
الربا) فأنا متوقف في تحسينها كما سبق» والله أعلم. 
(١)انظر:‏ المبسوط )8/١7(‏ وحاشية تبيين الحقائق (515/4) 
)١(‏ انظر: المنتقى في شرح الموطأ للباحي )4٠/5(‏ 
(؟) الذي يظهر لي أن الشافعية لا يفرقون بين الشرط الواحد والشرطين» وقد نص على ذلك النووي في 
المجموع (755/3) فقال:"ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطاً واحداً أو شرطين" وقال(0717/9): "الجواب عن 
حديث عمرو بن شعيب أن هذا مفهوم اللقب؛ والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه لا يدل على نفي الحكم 
عما عداه فلا يلزم النهي " عن بيع وشرطين " جواز شرط واحدء فهذا هو الجواب المعتمد» وأما الخطابي 


عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه”' فهو: أنه يفسر في البي # عن شرطين في بيع؛ 
بأنه اشتراط شرطين فأكثر ليسا من مقتضى العقد ولا مصلحته 9) 


فحسن عند ذلك التطرق لمسألة بيعتين في بيعة باختصار» ثم الكلام عن حكم اشتراط 
أكثر من شرط في عقد البيع. 


للعلماء ‏ رحمهم الله في معيئ (بيعتين ف بيعة) الوارد في الحديث 


وغيره فمعناه: أن يقول بعتك هذا بدينار نقداً وبدينارين نسيئة» فيكون بمعين بيعتين في ببعة وحملهم على هذا 
التأويل أن العلة في النهي عن شرطين موجودة في شرط وهي الغرر." 
وهذا الكلام من النووي يفهم منه أن هناك تفسيرين للنهي عن شرطين في شرطه الأول: أن المراد بشرطين في 
بيع هو: البيع الذي يتضمن شرطاً فاسداء والتفسير الثاي: أنه .معين بيعتين في ببعة. 
والتفسيران أشار إليهما الطحاوي في شرح معان الآثار (47/4) حين ذكر الحديث وذكر أنه قد استدل به من 
أبطل البيع والشرط» قال:" قالوا: فالبيع في نفسه شرطء فإذا شرط فيه شرط آخر فكان هذا شرطين في بيع؛ 
فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم المذكوران في هذا الحديث. 
وقد خولفوا في ذلك فقيل: الشرطان في البيع هو: أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى 
سنة» فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاءء فالبيع فاسد؛ لأنه وقع بثمن مجهول" 
)١(‏ سنن الترمذي باب كراهية بيع ما ليس عندك (717/5؟) 

وإسحاق بن راهويه هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي؛ نزيل نيسابورء أبو يعقوب, 
المعروف بابن راهويه؛ أحد الأثمة» ولد سنة ١5١‏ طاف البلاد» وقال عنه الإمام أحمد: لم يعبر الجسر إلى 
خراسان مثله» وكان مشهوراً بالحفظ والضبط» روى عن ابن عبينة» وابن المبارك؛ وعبد الرزاق» وغَنْدر 
وخلق كثير» وروى عنه الجماعة إلا ابن ماحهء ومن أقرانه أحمدء وابن معين» وإسحاق الكوسج. توفي سنة 
4*”, وقيل هه وهو ابن 1/1 سنة. 

انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (47/7) وقذيب التهذيب )١١7/١(‏ 
(؟) انظر: الخرقي مع شرحه المغني (751/7) والفروع (70/4)» وهذا القول نسبه الشوكاني في نبل 
الأوطار(5/١١)‏ إلى بعض أهل العلم؛ وقال عقبه:"ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين" 


لل 0 


النفسير الأول: أن المراد ب(ببعتين في بيعة) قول البائع: أبيعك هذه السلعة نقدا 
بعشرة» ونسيئة بأحد عشرء ويعقدان العقد من غير تحديد لأحد الثمنين وقد قال بهذا 
القول: جمع ين السق7 منهم ابن مسعود”"» والحنفية7”©» والمالكية0 , وذكر 
الشافعي أنه أحد الوجهين في تفسير بيعتين في بيعة”2: وذكر النووي أنه الأشهر", 


وهذا التفسير رواية عن الإمام أحمد0) وذكره ابن -حره”© تفسيرا لبيعتين في ببعة. 


)١(‏ آثرت التعبير ب(تفسيرات)و لم أعبر برأقوال)؛ لأن بعض العلماء يحمل الحديث على أكثر من معن كما 
عند الإمام الشافعي وابن حزم. 

(؟) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (4771/1؟57) والمصنف لعبد الرزاق )١759١75/48(‏ والترمذي مع 
التحفة (85//8) والسئن الكبرى للبيهقي (47/5"؟) وشرح السنة للبغوي )١47/8(‏ والسلسلة الصحيحة 
(575570/5))» ونقله الإمام أحمد في المسند (505/5) عن سماك» وهذا هو تبويب النسائي وابن حبان 
(الموضعان السابقان في تخريج الحديث) وأما أبو داود (الموضع السابق) فقد بوّب لهذا الحديث بباب وبوّب 
للعينة يباب آخر مما يدل على أنهما متغايران عنده. 

(7) المصنف لابن أبي شيبة باب الرحل يشتري من الرحل المبيع فيقول إن كان بكذا (الموضع السابق) وفيه 
نص جمع من السلف على أنه إذا عقد بأحد الثمنين فلا بأس فانظره إن أحببت. 

(4) انظر: المبسوط(١/8)‏ وحاشية تبيين الحقائق (5/54 5)(ويلحظ أنهما فسرا به شرطين في شرط) 

(5) انظر: المدونة (17/7 دار صادر) والتاج والإكليل )١١8/5(‏ وشرح الخرشي (77/5) 

(5) مختصر المزني (541/0) والتهذيب للبغوي (575/9) وتحفة المحتاج )١915/5(‏ 

(0) المجموع (057/8/4» وقد ذكر النووي أنه على التقديرين (أي بثمن حال أو مؤحلء أو عقدين في عقد) 
البيع باطل بالإجماع. 

(8) الفروع (58/4) والإنصاف )587/١١(‏ 

(9)امحلى »)١5/9(‏ وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي مولاهم القرطبي الظاهريء أبو 
محمد ولد سنة 85/“ه» وأحذ عن: ييى بن مسعود», وابن الجسورء والمذحجيء ومن تلاميذه: ابناه الفضل» 
ويعقوب» وأبو عبد الله الحميدي» وغيرهمء وكان له أتباع كانتي "كان شافيا ثم كول بظاهرياء 
ولي الوزارة» ثم أقبل على العلم» وكان محدثاء فقهياًء أديباء أصولياًء متكلماًء مؤرحاًء متفناً في علوم كثيرة» 
وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان» له مؤلفات كثيرة» ذكر ابنه الفضل أنها أربعمائة بجلد 


ا 27س بي 


واستدلوا لهذا التفسير بما يلي: 
الدليل الأول: أن هذا التفسير ما لا يختلف الناس فيه 207 


الدليل الثاني: أن هذا التفسير يصدق عليه أنه بيعتين في بيعة؛ لأن هناك بيع بثمن 
مؤجل» وبيع بشمن معجلء ولم يحددا أحد البيعتين» كما أنه يصدق على من فعل ذلك 
أنه له أوكسهما أو الربا؛ لأن مقصوده جعل الدراهم ‏ إذا لم يدفع الثمن المعجل - 
مقابل الأحلء فهو بيع دراهم بدراهم نسيئة» فليس له إلا الأوكس أي ليس له إلا الشمن 
الأقل» وإلا فسيقع في الربا.9) 


الاعتراض على هذا التفسير: 


أن هذا البيع ليس فيه ربا ولا حهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد» وليبس 
هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام.” 


ويجاب عن هذا الاعتراض: 


أولا: لا نسلم أن هذا الفعل ليس فيه غررء بل فيه غرر في الثمن؛ لأنه عقد العقد وهو 


منها: ا محلى» والفصل في الملل والنحل؛ والإحكام في أصول الأحكام؛ وطوق الحمامة» ونقط العروس» وجوامع 
السيرة» توفي سنة 14655ه . 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )١185/١/(‏ وطبقات الحفاظ (475)» وقد جمع ابن عقيل الظاهري كلام 
من ترحم لهء وعلق عليهاء في كتابه ابن حزم خلال ألف سنة. 

)١(‏ المدونة (9/؟١‏ دار صادر)» والذي ذكر ذلك هو ييى بن سعيد. 

)57/5( إقامة الدليل‎ )١( 

(5) أعلام الموقعين )١75/8(‏ 


3222 ههه 


ثانيا: بأن هذا التفسير هو تفسير غالب السلف, وهم أعلم بتفسير النصوصء كما أنهم 
أعلم .دلول اللغة. 

التفسير الثائئى: أن (بيعتين في بيعة) يراد به: اشتراط عقد في عقد, كأن يقول له: لا 
الك هذه السلعة» حى تؤجرني بيتك» وقد قال بهذا القول: الحنفية0 0 وهو لحن 


5 م100 هم د 0 ' ك5 
نفسيري الشافعية”''» وقال به الحنابلة7 ''» وذكره ابن حزم تفسيرا لبيعتين في بيعة.20) 


التفسير الثالث: أن يعقد البائع مع المشتري بيعتين (عقدين) على أن لا تتم منهما إلا 
واحدة مع كون العقد لازماً بأحدهماء مثل أن يتبايعا هذا الثوب بدينار» وهذا الآخر 
بديئارين على أن يختار أحدهما أي ذلك شاءء وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهما فهذا 
يوصف بأنه بيعتان؛ لأنه قد عقد بيعتين: بيعة في الثوب الذي بالدينارين» وبيعة أخحرى 
في الثوب الذي بالدينار» ولم تجمعهما صفقة؛ لأنه لا يتم البيع فيهماء ويوصف بأنه في 
بيعة؛ لأنه إحدى البيعتين. 


وقد ذكر هذا التفسير بعض الالكية.”2 ويلحظ أنه في هذا التفسير تم التعاقد من غير 
000 للمبيع. 29 


ومثل هذا التفسير ما لو عقد العقد من غير تحديد للثمن كما لو باعه السلعة بصاع 


)١7/1١9 انظر: المبسوط‎ )١( 

)5915/5( التهذيب للبغوي (707/9ه) والمجموع (77//9) وتحفة امحتاج‎ )١( 

(5) المغني (5/ 537*) والفروع (58/4) والإنصاف ,»)751/١1١(‏ ويلحظ أفهم على هذه الرواية يحملون 
القول الأول على مسألة النهي عن شرطين في ببع. 

(5) المحلى (الموضع السابق) 

(5) المنتقى للباجي (/75) والتاج والإكليل )١١8/5(‏ وشرح الخرشي (75/5) 

(5) المنتقى (17/5) 


متك هج 


قمح أو صاعي شعير وعدا التفسير ذكرة يعض ا 
واعترض على هذا التفسير بأنه: 


لا يصدق على أنه بيعتين في بيعة) وإعما هى يع غير 00 


التفسير الرابع: أن المراد ببيعتين في بيعة» بيع العينة» وهي: أن يبيع الشيء نسيئة ثم 

يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه به قدا (عاحلا)» وقد قال بهذا القول: ال تبنيو أ 
لم (4) 

ووجه هذا القول: أن البائع جمع بين بيعتين في بيعة واحدة» وذلك لأنه باع السلعة» ثم 

اشتراهاء» وقصده من ذلك بيع دراهم بدراهم» بزيادة مقابل النسيئة» فليس له في هذه 

الحال إلا الأوكس (الأقل) أو فإنه سيقع في الرباء وعلى ذلك فهذا هو التفسير الذي 

عكن أن ينطبق عليه قوله ف إفله أوكسهما أو الربا/.©) 


واعترض على الاستدلال يمذه اللفظة من الحديث (له أوكسهما أو الربا) 
باعتراضين: 


الأول: ضعف هذه اللفظة 29 


الثاى: رد ذلك النووي بأنه يحتمل أن يكون هذا في قصة معينة © 


)45/4( انظر: بدائع الصنائع (5//5”) وحاشية تبيين الحقائق‎ )١( 

)؟95و١‎ 41//9( إقامة الدليل (57/5) وقهذيب السنن لابن القيم‎ )١( 

(") انظر: إقامة الدليل (58-557/5) وتهديب السنن (417/9 ؟) 

(5) أعلام الموقعين )١75١75/7(‏ وقذيب السئن (الموضع السابق) 

(5) إقامة الدليل (57/5) وأعلام الموقعين (5/ه١١)‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار (170/5) وتحفة الأحوذي (75//5) وأحاديث معلة للشيخ الوادعي (4737) 
(0) المجموع (078/5) 


ا سس اي 


الثالث: أن الحديث يمكن حمله على ما ذكره أصحاب القول الأول» وهذا التفسير 
الذي ذكره ابن القيم ليس متعيّناء ولهذا فإن طاووسا”© والثوري ”© فسرا الحديث بأن 
المراد به أقل الثمنين إلى أبعد الأحلين وذلك إذا كانت السلعة قد استهلكت 0© 


وبعد هذا العرض لتفسير (بيعتين في بيعة) لا يمكنئ الحزم بتفسير من هذه 
التفسيرات» ولكين أرى أن التفسير الأول هو الأقوى؛ لأنه هو ما عليه أكثر السلف» 
كما أنه مقبول من الناحية اللغوية» وأما باقي التفسيرات فقد يقال: إنه لا مانع من 
جعلها تفسيراً للحديث؛ ومعاني النصّ إذا لم يكن بينها تعارض» وكانت مقبولة من 
الناحية اللغوية فلا مانع من القول بأن تلك التفسيرات كلها صحيحة؛ ولكين أميل إلى 
الو 6 


)١(‏ هو: طاووس بن كيسان اليماني» يكين أبا عبد الرحمن» روى عن: العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» وسراقة 
بن مالك» وزيد بن ثابت» وغيرهم» وروى عنه: ابنه عبد الله ووهب بن منبه» وعمرو بن دينار» وجاهدء 
وغيرهم»؛ كان من سادات التابعين وعبادهم» وكان حاب الدعوة» أخرج حديثه الجماعة» توفي سنة 5١٠١ه»ء‏ 
ول عي فللقر 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (/8) وقذيب التهذيب (؟/575) 
(؟) الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوثي» ولد سنة /51ه»ء روى عن أبيه 
وعن أبي إسحاق السبيعي؛ والأعمشء وحماد بن أبي سليمان» وهشام بن عروة» وروى عنه ابن إسحاق» 
ومالك» وابن مهديء وابن المبارك» ووكيع» وخلق كثير» وأخرج حدينه الجماعة» وقال شعبة وغيره: سفيان 
أمير المؤمنين ف الحديث» ساد الناس بالورع والعلم» وكان ابن معين لا يقدم عليه في زمانه أحداً في الفقه 
والحديث؛ والزهد» وكل شيء» توق في البصرة سنة ١51١ه‏ . 

انظر ترحمته في سير أعلام النبلاء (73/9؟) وقذيب التهذيب (؟51/9) 
(*) مصنف عبد الرزاق »)١/8(‏ وانظر أيضاً: سنن البيهقي (547/0؟) وتحفة الأحوذي ( 0/9 "؟) 
(:) انظر: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام مع شرحها لابن عثيمين (57) 


هك 0ه 


المراد بالنهي عن شرطين في بيع: 


سبقنت: الإشازة إلى انق المسألة أقوال: 


القول الأول: أن المراد بنهي البي يَِ عن شرطين في بيع؛ هو النهي عن بيعتين في بيعة: 
على الخلاف في تفسير بيعتين في بيعة» وهذا القول هو قول الجمهورء وقد قال به 
الحنفية والمالكية وبعض الشافعية () 


القول الثاني: أن المراد بشرطين في بيع هو تضمن البيع للشرط الفاسد» سواء أكان 
شرطاً واحداً أو أكثرء وهذا القول قال به بعض أهل العله'"؛ واختاره جمع من 
العاف 


القول الثالث: أن المراد بشرطين في بيع هو:أن يشترط أحد العاقدين على الآخر أكثر 
من شرط وهذه الشروط لوتيليق من مقتضى العقد ولا من مصلحته وذلك كأن 
يشترط عليه منفعة في المبيع أو منفعة من البائع» وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة 0 


مثال ذلك: لو اشترى أثاثا واشترط على البائع أن يقوم بتوصيل الأثاث وت ركيبه. 


)١(‏ سبق توثيق الأقوال. 

)41/5( الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(5) انظر: النجموع (9559/9)و(71017/9) 

(5) انظر: الخرقي مع شرحه المغني (771/7) والفروع (50/4) والإنصاف )١١7/١1(‏ ومطالب أولي النهى 
(77/7)» وهناك روايات أخرى في المذهب غير ما ذكرء وهي باختصار: 

.١‏ يصح البيع ويجوز اشتراط أكثر من شرطء اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم. 

؟. لا يصح الشرطين حب ولو كانا من مصلحة العقد.(القول المشهور: إن كان من مصلحة العقد فلا يؤثر). 
"*. المراد به الشرطان الفاسدان. 

انظر: المغى (777/7) وقذيب السنن لابن القيم (75975557/9) والإنصاف (الموضع السابق) 


3222 ههه 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول والثاى: 

أصحاب هذين القولين لا يفرقون بين اشتراط شرط واحد وأكثر من شرطء 
والعبرة عندهم بتضمن البيع لشرط فاسد» وقد سبق الاستدلال لهم. 

وقالوا أيضاً: إن الصحيح لا يؤثر في العقد وإن كثرء والفاسد يؤثر فيه وإن 
قوت 
واعترض على ذلك باعتراضين: 
الاعتراض الأول: اعترض على ذلك بأن الحديث دل على الفرق بين الشرط 
والعتر 0 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض: بعدم التسليم بدلالة الحديث» وأن المراد بالحديث 


الاعتراض الثائى: أن الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لا يلزم منه احتمال الكثير 9 
ويجاب عن ذلك: بأن الغرر الكثير لو وحد في الشرط الواحد فإنه يحرم كذلكء» ولا 
فرق بين الشرط والشرطين على ذلكء والمسألة المفروضة هي ما لو لم يكن في الشرط 
غرق كت وال أعله. 


)”77/7( انظر: المغئ‎ )١( 
زه انظر: المرجع السابق.‎ 
انظر: المرجع السابق.‎ )5( 


ا تتا »6 


دليل القول الغالث: 


عمدة هذا القول: هو حديث النهي عن شرطين في بيع» فقد فى البي يل عن 


0000 3 شرطين‎ ١ 
بيع وسلف» وعن شرطين في بيع» وعن ربح ما لم يضمن.‎ 


وقد ناقش الإمام ابن القيهم”2 رحمه الله هذا القول» فقال:" الأولى تفسير كلام 
النبي : بعضه ببعض» فنفسر كلامه بكلامه, فنقول نظير هذا نيه عن صفقتين في صفقة 
وعن بيعتين في بيعة ...فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به 
فهو مشروطء والشرط يطلق على المشروط كثيراً كالضرب يطلق على المضروبء 
والحلق على المحلوق» والنسخ على المنسوخ: فالشرطان كالصفقتين سواء فشرطان في 
بيع كصفقتين في صفقة..." 


الترجيح: 


بيعة نفسهء فهذا التفسير هو الذي عليه جمهور السلفء وهذا الذي تدل عليه الأدلة 
الأخرى» حخاصة وأن ديك عل الدبين مرو مروي بلفظ (بيعتين في بيعة)» وبلفظ 


(شرطين في بيع)» ما يدل على أن المعيئ من اللفظين واحد. 


تطبيق هذه المسألة على اتفاقيات الترخيص والاستخدام: 


اتفاقيات التدكقيصن تطتمق دوا أكثر من شرطء بل هي شروط كثيرة 21 
وإن كان الغالب عليها أن تكون من مصلحة العقدء وإذا أردنا تطبيق هذه المسألة على 


.7٠١ الحديث سبق تخريجه عند تخريج عن حديث النهي عن بيعتين في بيعة ص‎ )١( 
في هذيب السنن (915/9؟)‎ )١( 


7 73س 09 


تلك الشروطء» فيمكننا القول: 
إن الجمهور ‏ من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد اخحتارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ لا يفرقون بين اشتراط شرط واحد أو أكثر من 
شرطء والمؤثر عندهم هو: تضمن البيع لشرط غير صحيح. 
وأما على المشهور من مذهب الحنابلة فإنه لا يجوز أن يتضمن العقد شرطين ليسا من 
مقتضى العقد ولا من مصلحته؛ وأما إن كانا من مقتضى العقد أو مصلحته فلا بأس 
حت ولو كانا أكثر من شرطين. 
وف رواية عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يتضمن العقد شرطين حين وإن كانا من 
مصلحة العقد» وأما إن كان من مقتضى العقد فلا بأس. 

ولعل الراجح ‏ والعلم عند الله أن تضمن اتفاقية الترخيص والاستخدام 
أكثر من شرط لا يؤثر في صحتها وجوازهاء ما لم يكن الشرط في نفسه محرماً. 


ل متك © 


المطلب الرابع: الاعتداء على البرنامج بأخد بعض محتوياته 
من دون إذن صاحبه. 

بعد أن توسعت الشركات في إنتاج برامج متعددة ومتنوعة» واكب ذلك سرعة 
في طرح البرامج للاستفادة السريعة من المردود المادي لهاء وحيث إن بعض الشركات 
تريد الكسب السريع» حى ولو كان ذلك على حساب الآخرين» فإن بعض الشركات 
تعمد إلى أخذ بعض محتويات البرامج الأخرى» ومن نم إدراحها ضمن البرامج الي 
تنتجهاء ولا يلزم أن يكون ذلك الأعحذ أحذاً للفكرة الأساسية للبرامج؛ بل يكون ذلك 
في نظام الحماية» أو بعض بربحيات البرنامج» أو قد يكون ذلك الأذ أحذاً لبعض 
المعلومات المهمة الموحودة في البرنامج» كما وحد من بعض الشركات الى تعمل في 
إنتاج البرامج المتخصصة بالكتب من أخذ لبعض محتويات برنامج شركة أخرى. 

ولا شك أن هذا الفعل الذي : تقوم به بمذه الشركة فعل محرم لما يلي: 


.١‏ لأن البرنامج ‏ كما سبق بيانه!'؟ ‏ أصبح من الأموال ال تعارف الناس على 
اعتبارها أموالاً: يتبايعوئماء وتحدث المشاحة بينهم في تحصيلهاء والاستثار 
تامارها ومن 'حازك الشريعة عرمة الاعتدام شهوماء وتكرمةا الامعداء عل 
الأساله مس ومن ذلك قوله تعالى: 32 ل ا كر 


ٍِ 
تَأكُلُوَا أَمولم يبتكم بالطل إِلَّا أن ككرت جدره عن راض مِنَكُمْ * 
(سورة النساء: 79) 


وقوله كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله, و 


١ص انظر:‎ )١( 
."5/8 الحديث سبق تخريجه ص‎ )١9 


ل متك © 


: 10000 1 1 : 200 
وقوله :( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ..)'". 

؟١.‏ أن ف هذا الفعل إضراراً بصاحب البرنامج المعتدى عليه؛ لأنه في هذه الحال 
يفوته قيمة هذا الجزء من البرنامج الذي تم أحذه.ء وقد يصبح المعتدي على 
البرنامج منافساً للمعتدى عليه في المحال نفسه؛ فيزداد الضرر ضرراً. 

ولكن يبقى سؤالء وهو: ما عقوبة من قام بأخذ بعض محتويات برنامج وقام بتضمينه 
في برنامجه؟ 


ع 


هل تطبق عليه أحكام السرقة» أم الغصب» أم الإتلااف؟ 
أولاً: تطبيق أحكام السرقة عليه:9) 

إذا نظرنا إلى ماهية السرقة» وهى أفا أحذ المال حفية» وأردنا أن نطبق أحكامها 
على مسألتنا نحد أن هناك فرقاً جوهرياً بين المسألتين» وهو: أن السارق إذا سرق المال 
فإن صاحب المال لا يستطيع الانتفاع بالمال؛ لأن المال غير موحود عنده الآن» فالمال مع 
السارق» وصاحب المال ليس معه من المال المسروق شيء. 


وأما في مسألتنا فالمال مع صاحب المال» بل قد ينتفع به» ويبيعه ويضعه في برابحه 
الأخرى» وهو لا يعلم أن أحدا قد اعتدى على برنايحه. 


إذن فالذي أراه ‏ والعلم عند الله أنه لا يمكن تطبيق أحكام السرقة على 


مسألتنا؛ لأن هناك فرقا جوهريا بين ماهية السرقة ومسألتنا. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص548". 
)١(‏ سيأ إن شاء الله الكلام مذ عن أحكام السرقة في فصل: الاعتداء على النقد الإلكتروني 


ص 7/١‏ وما بعدها. 


هنك © 


تطبيق أحكام الغصب على هذه المسألة: 

مال غيره قهراء والآحر لا يستطيع أن يحوز هذا المال أو يستولي عليه؛ لأنه في قبضة 
الغاصب. 

الأرباح» أو كون المعتدي منافسا لصاحب البرنامج من غير أن يقوم بأي جهد يذكر 
يستحق من خلاله أن يكون منافسا لصاحب البرنامج. 

تطبيق أحكام الإتلاف على هذه المسألة: 


في إتلاف البرامج ‏ وقد سبق الكلام عنها في المطلب الأول من هذا 
الملبحث” تزول منفعة البرامج ‏ أو بعضها في الإتلاف الجزئي ‏ وفي هذه الحال لا 
صاحب البرنامج ولا المعتدي عليه يمكنه الانتفاع بالبرنامج المتلف. 

وأما في مسألتنا هذه فصاحب البرنامج والمعتدي على البرنامج كلاهما يمكنه 
الانتفاع بالبرنامج المعتدى عليه. 

إذا تقرر ما سبق فإني لا أرى وجاهة تطبيق أحكام السرقة ولا الغصب ولا 
الإتلاك. على هذة المسألة؛ لأن هناك فرقا جوهريا بين هذه الأحكام وبين أخذ بعض 
محتويات البرنامج» وهو أنه في المسائل السابقة لا يمكن أن ينتفع المعتدي والمعتدى عليه 


.751١ سأتكلم في أحكام الغصب ف فصل الاعتداء على المواقع  إن شاء الله تعالى  ص‎ )١( 


(0) في ص16 


22 هك 


وأما في مسألتنا هذه ولعلها مسألة حادثة ليس لما نظير في السابق ‏ المعتدي 


والمعتدى عليه ينتفعان مما تم أحذه من البرنامج في الوقت نفسه. 


وعلى ذلك فإن أرى الأنسب في حكم هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ هو: إعطاء 
هر الجالة عدكنا تحديدا يراعى فيه القواعد الشرعية والضوابط المرعية» ويستقى 
أحكامها من الأصول مباشرة» وأرى ألصق الأصول ,مسألتنا هو ما قرره الفقهاء ‏ 
رحمهم الله في قاعدة: الضرر يزال» ومن القواعد المهمة المندرجة تحت هذه القاعدة» 
والمفيدة لنا في مسألتنا: الضرر لا يزال بمثله 27 


وإذا تقرر ما سبق فإني أرى العقوبة الأمثل هي: التعويضء والتعزير. 


أما التعويض فإن تحديده يرحع إلى أهل الخبرة» فيقوّم الجزء المأحوذ من البرنامج ثم 
يعطى صاحب الحق قيمة ما أخذ منه. 

البرنامج» بأن يشارك صاحبُ البرنامج من اعتدى عليه في الأرباح بقدر الجزء الذي تم 
أحذه من برنامجه» فلو كان الجزء الذي أحذ من البرنامج يعادل عشر قيمة البرنامج؛ فإنه 
يكون شريكا في العشر. 

وأما التعزرير, فإل مرجعه للقاضى يعزر هما يراه رادعا للمعتدي» وإن وجد نظام في 
ذلك عمل به؛ ما لم يكن فيه مخالفة شرعية. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن بحيم مع شرحه غمز عيون البصائر (١/108١؟)‏ وبحلة الأحكام العدلية (م5؟) 
مع شرحها درر الحكام )50/١(‏ والمنثور في القواعد (771/7) والأشباه والنظائر للسيوطي (65) والقواعد 
لابن رجحب (1/) وتصحيح الفروع (575/5) 


الاعتداء الإاكزونى 


الفصل الثاني : الاعتداء على المعلوهات والمستندات. 
ويه سبعة مباحى : 
ميج الأول : ماهية المعلومات 
امب الثاني : مالية المعلومات. 
اطي الثالك : سرقة المعلوهات. 
اطبحى الرابة : التحايل 8 الدخول إلى امواقة ذات الاشنرات اطالي. 
اطي الخامس : تغبير المعلوهات والعبى بها. 
امب السااس : تزوير المستندات. 


اطي السابع : إتلاف المستندات. 


اا اس ا 


الفصل الثانو: الأعتصاء على المعلومائ والممتتصائ: 
تمهيد: 
إن التغيبرات الكثيرة الى حدثت في حياة الناس كان من ضمنها: تغير نظرة 
الناش ' إل «الملومق 1 تقل العلوقة" أمرا هاما “هداق اعان؟ البسياني :والعشكري 
فحسب» بل تعدى ذلك إلى كل المحالات ري فهي مام عدن في هذه الأزمنة في 
امحال الاقتصادي» والسياسي» والعسكريء والطبي؛ الأكاديمي؛ وغيرها من المحالات. 


يتسم عصر المعلومات بالاعتماد المتزايد للمجتمعات على المعلومة» وفي كافة 
الأنشطة كذلكء وتقدر قيمة المعلومات ال يتم تبادها يوميا مليارات الدولارات.0© 


الثورة المعلوماتية هي ثورة احتماعية أصابت تغيراتها كافة النظم الاحتماعية 
وحولتها إلى أبنية حديدة في السياسة» وفي التجارة» وف العلاقات الاحتماعية» وبالتالي 
لم تقتصر آثار ثورة المعلومات على نظم الاتصالات والمواصلات» بل تعدقا إلى نظم 
العلاقات الإنسانية وحولتها من علاقات واقعية وفعلية إلى علاقات افتراضية في كثير من 


الأعيان 7 


)١١ 5( الأمن وحرب المعلومات, للأستاذ الدكتور: ذياب البداينة‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )١( 


5ك 00 


الميحث الأول: ماهية المعلومائ. 
المطلب الأول: تعريف المعلومة لغة: 
المعلومات في اللغة جمع معلومة» وهي اسم مفعول من عُلِم فهو معلوم» وهي 
معلومة. وثْ اللغة علم الشيء: أي عرفه»”" والعلم نقيض الجهل.”" 


المطلب الثانى: المعلومات اصطلاحا: 
المعلومات ‏ وإن كانت معروفة ‏ إلا أن لها معين أخص في الاصطلاح الإلكترون» 


ولكي نعرف المراد بالمعلومة (12401122]102) في المفهوم الإلكترون» لا بد أن نتعرف 
على البيانات (033) قبل ذلك. 


البيانات يراد يما: حقائق مجحردة تكون على هيئة أسماء أو أرقام أو أحداث أو 
غيرهاء تجمع وتدون وتصئّف لكي يستخلص منها المعلومات فيما بعد.0) 


أو بعبارة اعرف" البيانات تعبر عن جموعة من الأرقام والكلمات والرموز أو 
الحقائق أو الإحصاءات الخام الى لا علاقة بين بعضها البعض» ولم تخضع بعد للتفسير 
أو التجهيز للاستخدام» وال تخلو من المعى الظاهر في أغلب الأحيان, أما المعلومات 


)١1410١()ملع(ةدام القاموس المحيط‎ )١( 
)؟1/١/9()ملع( المقاييس في اللغة (علم)(9/4١٠١) ولسان العرب مادة‎ )١( 
انظر:‎ )59١ 
- مطذل 2597 ,2007 ووعع2 2 0غ 11106 2011لا عط]'‎ 1 60511,233-4 
- ,كاتطكم1آ 123232 237 ,مقط تصتدء1 [12530023صهة018 55019125مهء12‎ 320 


7 110() 
7,03 .5 .10 72010837,837طع16' 1210112210 01 20112021055 - 
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فهي المععئ الذي يستخلص من هذه البيانات. "00 

وأما المعلومة فهي:'مجموعة من الرموز أو الحقائق أو المفاهيم أو التعليمات الي 
تفلخ :أن تكن علا للتثادل والاتضال أو للتفسيو والتأويل أو لمعا جةه سوا بو انه 
الأفراد أو الأنظمة الإلكترونية» وهي تتميز بالمرونة بحيث يمكن تغييرهاء وتحزئتهاء 
وجمعهاء أو نقلها بوسائل وأشكال مختلفة.”"ا 


وبالمثال يتضح المقال» الحدول التالي بمثل مجموعة من البيانات» عن عدد من 
الأشخاص. لنفترض أفا قائمة لعملاء إحدى الشركات. 


الاسم السكن الوظيفة 
محمد علي إبراهيم الرياض مدرس 
خالد فيصل عبد الله جده موظف حكومي 
صالح فهد محمد الرياض رجل أعمال 


فكما هو بين من الجحدول فالمعلومات مصنفة قبل إدعالهاء فمحمد علي إبراهيم؛ 
الذي يسكن في الرياض ويعمل كنا لم يتم إدحاله إلى قاعدة البيانات (65ع0368635) 
كمعلومة واحدة» بل كبيانات مصنفة تحت: الاسم» والسكن» والوظيفة. 


فمحمد على إبراهيم؛ الرياض»؛ مدرسء, هذه مجموعة من البيانات تم إدخاهها إلى 
قاعدة البيانات» أما محمد علي إبراهيم الذي يسكن في الرياض وهو مدرسء فهذه تعد 
معلومة. 


)١(‏ جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية للدكتور: نائلة قوره (917) وانظر: الحرائم المعلوماتية للدكتور: أحمد 
الملط (5/او1/) وموسوعة جرائم المعلوماتية للأستاذ محمد عبد الله أبو بكر (1ال77) 


)91( جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية للدكتور: نائلة قوره‎ )١١ 
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وكذلك لو أردنا من هذا البرنامج أو قاعدة البيانات أن يخبرنا من يسكن 
اليا مول كبوا الك كا عير وا: | عمد اعباط يسكاف الزياشرة تيناو معاردة 
وكذلك لو طلبنا منه أن يخبرنا من يعمل في القطاع الحكومي فأخبرنا: أن محمدا وخالدا 
يعملان في القطاع الحكومي فهذه معلومة أيضا. 

وعلى ذلك فيمكننا القول باحتصار: إن المعلومات هي البيانات الي تم 
0 


12001100 انظر: .153(3131231,21 .17 237 ,7010837طاء6 1 12101123102 0غ‎ )١( 


ع ا اي-اإإإإإل 0 
المطلب الثالث: خصائص المعلومة: 
بمكن تقسيم خصائص المعلومات إلى قسمين» حصائص أولية» وخصائص تكميلية: 
القسم الأول: الخصائص الأولية:7") 
الأول: النوع؛ فالمعلومات تختلف فيما بينها تبعا لاختلاف نوعهاء وتبعا لذلك تختلف 
أهميتها تبعاً لهذا الاختلاف. 
فالمعلومة قد تكون معرفة يتم اكتسابما عن طريق الخبرة والدراسة. 
وقد تكون المعلومات عبارة عن مجموعة من البيانات الى تستخدم لأغراض 
تحارية» كبيانات العملاء المخزنة في قاعدة بيانات الشركة. 
وقد تكون معلومات موجهة للحاسب اللي ليقوم بعمل معين» فهي تكون 


#تحنوقها ترناعا شنا انائ تقر هده التانات' ان العترنات أى الأو الى النقدلة إن 


هذا البرنامج يؤدي إلى نتائج خاطئة قد تسبب خسائر مالية أو معنوية. 


الثاني: الصورة التي توجد عليها المعلومات: فالمعلومة قد تكون مشفرة» وقد 
تكون غير مشفرة» كما أنها قد تكون مقروءة» وقد تكون مسموعة» وتقتضي حماية 
البيانات الحفاظ عليها في كل صورة توجد عليهاء وكذلك حماية البرامج المسؤولة عن 
قويا اللعار نالف امن ضولة إل أخوه” كلما التضن الاق ذللف وار نسماةةالوسيلة 
الى يتم من خلاها عرض هذه الصورة كشاشة عرض المعلومات» وذلك بتحديد من 
لهم حق الاطلاع عليها. 


)١١‏ انظر: حرائم الحاسب الآلي الاقتصادية للدكتور: نائلة قورة (١٠١ل-/١٠)‏ وموسوعة جرائم المعلوماتية 
(058-1) 
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الثالث: الشكل: أي الطريقة الى كتبت ها المعلومات» وفي محال المعلوماتية أو 
كتواريها العاومطانك فصن بالشكل عد انقا بالط زريقةة ل #لكديه هنا لعلو مات هرم 
خلال الحاسب» ويتضمن ذلك: أسلوب المبرمج في كتابة البرنامج» الخنطوط الي تتعلق 
بالطباعة,» اللغة البربحية» قواعد التشفير» وغيرها. 


الرابع: وسائط تخرين المعلومات: فالمعلومة قد تكون محفوظة بواسطة أحبار وأوراق 
إذا كانت ورقية» كما قد تكون محفوظة بوسيلة إلكترونية» وهو المهم بالنسبة لنا. 
القسم الثائى: الخصائص التكميلية:20 
بالإضافة إلى الخصائص الأولية للمعلومة توحد خصائص تكميلية كثيرة 


للمعلومة» ومنها: مدى إتاحة المعلومة» أهمية المعلومة وقيمتهاء مصداقيتها» موضوع 
المعلومة» وغيرها من الخصائص التكميلية. 


)١٠١9ل١١/8( جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية‎ )١١ 


ل متك © 


الممحث الثاذو : مالية المعلومائ: 
المطلب الأول: اعتبار المعلومات مالا: 
من حيث الأصل يمكن أن يصدق على أنواع عديدة من المعلومات أنها أموال؛ 
ويشهد لهذا الأصل أمور عديدة» منها: 
الأمر الأول: ما سبق في المبحث الأول من الفصل الأول(": والذي تحدثت فيه عن 
مالية البرامج» وقد تبيّن لنا أن للمال شرطين أساسين عند الجمهور من (المالكية 
والشافعية والحنابلة)» وهما: 
.١‏ أن يكون قد جرى العرف باعتبار ذلك الشيء مالاً. 
؟. أن يكون المال فيه نفع مباح. 
وأما متقدمو الحنفية فإفهم يشترطون إضافة إلى ما سبق أن يمكن ادخاره لوقت 


الحاجة» ولهذا لم يعدّوا المنافع أموالا. 


وإذا أردنااتطيق الضائط الذي :ذكره اللمهون على المقل مالك فإننا د كيرا .مخ 
المعلومات قل تعارردف الناس على كوا ل وتداولوها 6 وشراء» وحرصوا على 


اقتنائهاء وقد يبذلون فيه وال طائلة وهذا دليل واضح على كوما فال عندهم. 7" 


)1١(‏ ص/اه 

(؟) عند القانونيين لكي تكون المعلومات ذات قيمة لا بد أن يتوفر فيها عنصران رئيسان. 

العنصر الأول: التحديد والابتكار: والمقصود بالمعلومة المحددة» هي: الى يمكن حصرها في دائرة خاصة باء 
وتحديد جوانبهاء وأما المعلومة غير المبتكرة فا معلومات شائعة لكل الناس» وهي غير مرتبطة بشخص أو جهة 
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وكلالاك:فهذه: الغلومات حت غالبا جب ها قسن اعلن. انقع اماس «فبين. إما 
معلومات مفيدة في البحث العلمي» أو الجدوى الاقتصادية» أو التخطيط العسكريء أو 
غيرها من المحالات الضرورية في الحياة» ال أصبحت المعلومة ركناً أساساً في بنائهاء 
اتلك فيه لتجاحيا: 


وكذلك على مذهب متقدمي الحنفية» الذي يظهر لي بادي الرأي أن المعلومات 
داخلة في الضابط الذي ذكروه للمال؛ لأن المعلومات بمكن ادخارها لوقت الحاجة» بل 
كثير منها تجمع وتصنف». حى يأنٍ امحتاج إليها فتباع له» وعلى ذلك فهي مدخرة 
لوقت الحاجة. 


الأمر الثاا» وهو مرتبط بما قبله: الرحوع إلى قاعدة العرفء فالناس في هذه الأزمنة 
قد تعارفوا على بيع المعلومات وشرائهاء بل إهُا تكون في أحيان متعددة من أنفس 
الأموال» وكقوو ضا تق الذول المتقدمة وذللكاق كن المجحاللاات: سواء أكانت علمية أم 
اقتصادية أم سياسية أم عسكرية أم طبية. 


العنصر الثاني: السرية والاستكئثار: فلا بد أن تكون المعلومة سرية خاصة بشخص أو حهة معينة» كما لا بد أن 
يكون صاحب المعلومة قد استأثر بماء بحيث لا يصل إلى المعلومة إلا هوء أو مجموعة من الأشخاص المصرح 
هم 

ويتحقق الاستكثار بالمعلومة في حالين: 
الحال الأولى: في المعلومات الي ينصب موضوعها على بيان حقيقة أو واقعة ماء وهذا النوع من المعلومات هو 
بحسب الأصل غير سري ومتاح للجميعء أما إذا قام شخص بتجميع وحفظ هذه المعلومات ذاتهاء فهو ينشئ 
عن طريق هذا التجميع والحفظ معلومة جديدة؛ يمكن أن يستأثر بالتصرف فيها .عفرده. 
الحال الثانية: عندما يكون موضوع هذه المعلومة فكرة أو عمل ذهيئ. 
انظر: جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية (١1١1ل5١١)‏ وموسوعة جرائم المعلوماتية (١/ل‏ 85) والحرائم 
المعلوماتية (175) 


525252525222225كك 


الأمر الغالث: أن مالك المعلومة قد قام بجهد في جمعه للمعلومات» وتصنيفه لماء 
وعفظها بن رضح كقفة انوا سراة تق مقنطيا اند ادر توعان الك وله 
المعلومات من كسب مالكهاء وفي الحديث أن النبي يِ قال:(أطيب الكسب عمل 
الرجل بيده» وكل بيع مبرور)”"» وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا:(إن أطيب ما 
اكلميفن سيكو بوإن اوناك ان 7 

فهذان الحديثان يدلان على أن كل عمل للرحل بيده فهو من أطيب الكسب» 
فإذا كان هذا في المباحات كالاحتطاب والبيع والشراء في الأقوات وتحصيلهاء”" فهو 
اا سامل البعلوناك سواء تاشخ الفلرعات وان معقدقة آى واقةاغاهقام. شخص 
مكييعها وعتظياء ام كانك العلوفنة ذكرة أ عاد ذهسا. 

فإذا كانت المعلومات مباحة ومتاحة في الأصل لكل أحد لكن بعد التجميع 
والتصنيف اكتسبت بعداً آخرء فهي مثل جمع وتحصيل المباحات؛ كالحخطب والماء 
ونحوهاء فهي في الأصل متاحة للجميع» ولكن بعد الإحراز أصبحت خاصة بهذا 
يف4 كه دلو كوا وية يود بق تتم اي 

وآما ف كانك المعلوامة فكزة افولا تهنا فقن برد "لعزي اند هله اعمال 
أموال على الصحيح من أقوال أهل العلم. 


الأمر الرابع: أن مالك المعلومة سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره» فهو أولى يماء 


.١ 57 الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 

.١ 57 الحديث سبق تخريجه ص‎ )١١ 

() حق التأليف للشيخ بكر أبو زيد (؟/177١)‏ 

(5) سبق الكلام عن هذه المسألة في الفصل الأولء» عند الكلام في الحقوق المعنوية ص 5 .١*‏ 
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وقد قال النبي :( من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أولى به).”") 


الأمر الخامس: يمكن أن نا سي تدذلك بقول تعالى: 1 الوأ د صَوَاعَ اءَ أَلْمَلِكِ 
وَلِمَن جآه بو حمَلُ بَعِيِرٍ وَأنَأ يو رَعِيمٌ (10 # (يوسف: 2007 وقصة يوسف عليه السلام 
معروفة» والشاهد منها: أنهم جعلوا لمن أتى به أو لمن دلّهم على السارق ‏ كما في 
التفسير الآخر للآية حمل بعيرء وهذا الذي سيدلهم على السارق إنما سيعطيهم 
معلوطة وه أن" السنار قم "ثلانة وعذه العلومه مسق عليه مقابلا :وهو حمل البعيزه 
وعدا بيدل على أن الغلومة مك أن يعتاض عنها بالمال»”2 فشرع من قبلنا شرع لنا ما 
لم يأت شرعنا بخلافه. 
الأمر السادس: أن الله سبحانه عد المنفعة مالا بدلالة حديث سهل بن سعد ف 
الصحيحين عندما زوّج البيٌ وَل أحد أصحابه المرأة الى وهبت نفسها للبي كَلِهِ ما معه 


2 مك مد م 4 3 5 5 8 م > مستا ررم سا 5 
من القرآن”''(والقصة مشهورة)» وذلك مع قوله تعالى:36 وَأَحِلَ لكم ما ورَآء كم 
أن مها ا | يأمويكم 0 غَيْرَ مُسَفِجِيرت 2# (النساء: 04 فإذا كان النبي يك عد 


تعليم العلم فالا فكذلك الخكساه بالعلوباتة يع مالا كو هفو الاعيائن بغ 


.١ 5١ الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (777577/5 طبعة دار الكتب العلمية) وتفسير الآلوسي (7١/5؟١)‏ 

(0) عند الشافعية أنه يستحق الكل على الإخبار ما فيه غرض للجاعل وكان صادقاً فيه وذكر بعضهم أنه إن 
أخبره لا يستحق لأنه لا يحتاج إلى عمل» لكن لو تعب ف ذلك» وصدق في إخباره» وكان للمستخبر غرض في 
المحبر به استحق الجعل. انظر: أسئ المطالب (541541/7) وحاشيي تحفة المحتاج (779/5) وفاية المحتاج مع 
حاشيته .)41/١/5(‏ 

ولكن الكلام هنا ليس عن الإحارة على تحصيل المعلومات» ولكنه عن مالية المعلومات. 


(5) الحديث سبق تخريجه ص 51١‏ 


هك ه 


المطلب الثاني : شروط اعتبار المعلومات أموالا: 

إذا رجعنا إلى ضابط المال» والأصول المقررة شرعاء يمكننا استخلاص بعض 
الشروط الي يمكن أن نضبط من خلالها هذه المسألة» فأقول ‏ ومن الله استمد العون 
والتوفيق : لعل من أهم شروط اعتبار المعلومات مالا في الشريعة ما يلي: 


الشرط الأول: أن تشتمل هذه المعلومات على منفعة مباحة فالأموال ‏ عموماً ومنها 
المعلومات ‏ لا بد أن تكون مشتملة على النفع المباح» أما لو كان فيها نفع محرم فإِها 
لا تعدّ مالا في الشرع» وإن اعتبرها العرف مالا فلا عبرة به؛ إذ المعوّل عليه هو الشرع, 
كما في فضح الأبرياء وتشويه صورتهم من غير مسوغ شرعيء فهذه المعلومات لا تعد 
أموالاء حي وإن عدت في العرف الصحفي سبقا صحفياء وكما لو اطلع على سر من 
أسرار أحد الأشخاص المعصومين ثم بدأ يبترّه بهذا السر لكي يدفع له مالا مقابل كتمه 
لهذا السرء فإنه في هذه الحال لا يسوغ له أن يقول: إن هذه المعلومة مالاً. 

وكذلك لا بد أن تشتمل المعلومة على منفعة» فإن كانت المعلومة غير نافعة فلا 
مالية لماء ولمذا فأكثر المعلومات الشخصية كأسماء الأشخاصء, و كذلك الأخبار المتداولة 
بين الناس لا تعدّ مالآ؛ لأنها لا فائدة في شرائهاء ولكن لو تم جمع هذه الأخبار» ثم 
متنوظية اسنرف ماده للفو اين بو لمسد تق لوت وتيا راع اقلا قر اقم شو ال ل 


حال. 


الشرط الثاني: أن يكون العرف قد حرى باعتبارها مالآ» بحيث يكون الناس قد تعارفوا 
على بيعها وشرائهاء وبذل الأموال في اكتسابماء وتقع المشاحة بينهم في اكتساماء وغير 
ذلك من أساليب الناس وعاداتهم الدالة على اعتبارها مالآً. 


وعلى ذلك فلا ينكر تصنيف بعض المعلومات على أنما أموال» وتصنيف غيرها 
بأكها ليست ,مال» إذ مردٌ ذلك إلى العرف. 


ا تاس ب 


ومن العرف المعتبر ما يذكره بعض القانونيين من شروط لاعتبار المعلومات مالا 
وهي الى سبقت الإشارة إليها آنفا في الهامش» فهم يشترطون أن للمعلومات شرطين, 
هما: التحديد والابتكارء والسرية والاستئثار. 


هذان الشرطان هما الشرطان الرئيسان لكي تعن العلوقانف أموالا ف الشريعة عن 
الشرطان الرئيسان في الأموال عموماء ولك أردت تطبيقهما على المعلومات؛ وهنا 
شروط قد يبدو للوهلة الأولى أنما من شروط مالية المعلومات» ولكن بالتأمل سنجد أها 
من شروط المعاوضة عن المعلومات: بيعاً وشراء وإجارة ونحوهاء ومن هذه الشروطء 
وأشير إليها اختصاراً: 


ال فين الفارمات خزرا. 

؟. ألا تؤدي تلك المعلومات إلى محرم» كقتل معصوم ونحوه. 

*. ألا يكون الإدلاء بتلك المعلومات واجباً على من هي عندهم؛ كالإقرار بالحقوق» 
والادراناتعيادة الجالة يعلنها لك مر وشو ذلك 
هذه الأمور أحببت أن أشير إليها إشارة» لكي لا يظن أني غفلت عنهاء ولك أرى 
أ افيه شروظ] الكوة العلوماف أمزالك .ذلك قن نكررة روه لوال المعاوضة 


عن المعلومات» وهذه غير المسألة الى أنا بصددها. 


222 هك 


المبحث الثالث: سرغة المعلوما:. ”" 


سرقة المعلومات والبيانات أصبحت قضية مؤرقة للحكومات والشركات 
والأفراد على حد سواءء فالكل يخشى على معلوماته من السرقة» خاصة مع تنابع طرق 
الاحتيال» وعجز برامج الحماية عن صدّ كل تلك الطرق» فسرقة المعلومات لم تشهد 
في تاريخها خطراً كخطر الانترنت.7© 

وسواء أكانت المعلومات معلومات مالية أو شخصية فلا أحد يريد لتلك 
المعلومات أن تسرق» وتحد الشركات تسعى لحمايتها بطرق شىء من أشهرها برامج 
الحماية» ومع ذلك تفشل تلك البرامج في حماية تلك البيانات في أحيان عديدة» وتنشر 
وسائل الإعلام بين وقت وآخر وقائع لسرقة قواعد بيانات بعض الشركات» مع أن 
بعضاً من الشركات تحرص على عدم النشر حماية لسمعتهاء ومن تلك القضايا: ما تم 
الإعلان عنه في شهر سبتمبر من عام 45٠6٠١1‏ من قيام بعض القراصنة (75ع16ء13) 
بسرقة بيانات "”67”06٠.06.6٠.6٠‏ عميل من عملاء إحدى الشركات» تضمنت هذه 


المعلومات: أسماءهم وعناوينهم» وبريدهم الإلكترون» وأرقام حساباتهم, وغيرها.9) 


وما يساعد على انتشار سرقة المعلومات ‏ أيضاً ‏ تمكن بعض موظفي 
الشركات من سرقة قواعد بيانات الشركة» ففى دراسة نشرتما البى بي سى (870) 


(1) هذه التسمية جريت فيها على ما هو مشهور بين القانونيين» وهي سائغة فالفقهاء يطلقون ‏ أحياناً ‏ 
السرقة على الأحذ حفية» حى وإن لم تتوفر فيه بقية شروط السرقة. 

انظر على سبيل المثال: الفروق للكرابيسي )”١14/١(‏ والعناية شرح الحداية (0ه/57*) والمنتقى للباحي 
)١8١/(‏ وتبصرة الحكام (58/5؟) والأم (17/0دار المعرفة) والأحكام السلطانية (587) والقواعد لابن 
رحب )5١١(‏ وشرح المنتهى (/1/17") 

(؟) انظر: الانترنت وجرائم العصر لأباالخيل )٠١(‏ 

(5) انظر: 


لمصطاط. كلع قط_ع30 1ع مه /0172/6117504/2007/09». 115ه 111261311 075» . لكك // :مط 


يو الالال 


ذكرت أن "٠١‏ بالمائة من الأشخاص سرقوا قاعدة بيانات تحتوي على قوائم الاتصالات 
عند تركهم للعمل» ول يعتبر 7 0 ممن شملتهم الدراسة» أن سرقة معلومات 
تساعدهم ف في العثور على وظيفة جديدة مشكلة أخحلاقية () 


المطلب الأول: المراد بسرقة المعلومات: 
المعلومات تتعرض لاعتداءات عديدة» ومن أشهر تلك الاعتداءات: الاعتداء 
عليها بالسرقة» والمراد بسرقة المعلومات: الدخول إلى أحد الأجهزة أو قواعد البيانات» 


وأخذ بعض المعلومات من غير إذن أصحاها. 


المطلب الثانيى: حكم سرقة المعلومات, وعقوية السارق: 
المسألهة الأولى: حكم سرقة المعلومات: 
لا شك في حرمة سرقة المعلومات من معصوم المال والدم؛ لأها لا تخلو من 
حالين: 
.١‏ أن تكون فالا تحر تزه للك أن مكرة: نبا دمي تعدنيها رفم العاين علوي الاوز عزنهنا 


0 فإنه لا يجوز التعرض لأموال معصوم المال والدم» وقد مر بنا حكم 


ذلك» والأدلة على ركه ومن ذلك: قوله تعالى: 3 كانه 50 رب وا ب 
0 28 1 سر بد 2 سسا 5 
لوا أمولكم بتكم بِالَْطِلٍ إل أن تكرت مدر عن 00 
النساء: 9؟١)‏ 
)١١(‏ انظر: 


.1/000 /أطل نا م» .ع حاط ك تلكعط// :خط 


مك © 


قوله :كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 00 
وان آله كرن عالت وذلك بأن يختل فيها أحد شروط المال السابقة الذكرء كأن لا 
يتعارف الناس على كوفا مالاً. ففي هذه الحال لا يجوز التعدي عليها؛ لأنما اختصاص 
اختص به فلا يجوز التعدي عليه» وقد يكون سرقتها من قبيل التجسس؛ لأنها قد تكون 
معلومات خاصة؛ فيكون الاطلاع عليها من التجسس المحرم.”" وقد قال الله سبحانه 


وتعالى :96 ولا يحسَّسُوأ #6 (الحجرات: .)١‏ 
ويايق الوا كاف اسيك ل عنام كرفا انالا اشتمالها على منفعة محرمة, فإنه لا 


يجوز له سرقتها؛ لأن الشيء الخحرم لا يجوز اقتناؤه ولا يجوز سرقته كذلك. 


المسألة الثانية : عقوية سرقة المعلومات: 

هذا الاعتداء ‏ وإن أطلق عليه سرقة ‏ إلا أنه لا ينطبق عليه مفهوم السرقة 
الاصطلاحي؛ لأنه في السرقة يتم أذ المال ونقله من حرزه» ومن ثم يكون هذا المال في 
حوزة السارق لا في حوزة المسروق منهء وأما في مسألتنا هذه فالمعلومات المسروقة تكون 
في حوزة السارق والمسروق منه معاء وعلى ذلك فلا تكون داخلة في مفهوم السرقة 
00 

على أن سارق المعلومات قد يقوم بعد السرقة بإتلاف معلومات المسروق منه بعد 


.548 الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 
."/8 الحديث سبق تخريجه ص‎ )١9 
.١ سيأ الكلام عن أحكام التجسس إن شاء الله تعالى ص18‎ (١ 


كك © 


سرقتهاء وهذه مسألة غير مسألتنا؛ وسأتكلم عنها ا إن شاء الله # لاحقاً. 

كما أن السارق قد يسرق المعلومات مع الشيء الذي قد حفظت فيه» كأن تكون 
المعلومات محفوظة على أقراصء أو في أجهزة حاسوبية» فيقوم بسرقة الأقراص أو الأجحهرة 
مع المعلومات المحفوظة فيهاء وهذه السرقة هي سرقة حسية للأجهزة الصلبة 
(©31/لا8310).: وهذه المسألة غير داحلة في هذا البحث؛ لأنها سرقة عادية» لا سرقة 
إلكترونية» بناء على ضابط هذا البحث. 


وأما عقوبة هذا الاعتداء» فهى ما سبق ذكره: التعويض عن الضررهء والتعزير. 


هك ه 


الميحث الرابع: الحايل يه الخخول الو الموافع خائ الأشنواك الحالي. 
هناك مواقع عديدة تقدم حدمات للمشتركين ولكن مقابل رسم معين» فبعض 
الموسسات الإعلامية والمكتبات ومراكز الأبحاث الى تمتلك قاعدة بيانات ضخمة؛ تتيح 
للوواق الاتكفادة عر ده التيمات .ولك قوط أذتيكون سعد كا سدهاء تملك مني 
المثال: لو أراد شخص الاستفادة من الموسوعة العربية العالمية» فإنه يمكنه الدحول إلى 
الموقع» وأحذ بعض المعلومات؛ ولكن كثيراً من المعلومات غير متاحة إلا باشتراك» فلا 
بد أن تكون مشتركاً عندهم حي تتمكن من الاستفادة الكاملة من الموقع» ولكن ما 
حكم التحايل في الدخول إلى قاعدة البيانات ثم الاستفادة من تلك المعلومات من غير 


دفع رسوم الل 


إذا تأملنا المسألة وجدنا أن أصحاب هذه المواقع وقواعد البيانات يؤجرون 


)١(‏ من وسائل التحايل الي كانت شائعة في البحث في قواعد بيانات بعض الصحف العالمية الكبرى الى لا 
تتيح البحث في قاعدة بياناتها إلا للمشتركين» كان بعض الأشخاص يدخل إلى موقع محرك البحث الشهير 
قوقل (800816) ثم يقوم بالبحث بواسطة قوقل عن معلومات في موقع تلك الصحيفة مثلاًء فإذا استخرج 
تلك المعلومات لا يدخل مباشرة إلى موقع الصحيفة» ولكن يدخل عن طريق رابط (صفحة خبأة)» ثم يأخذ 
المعلومات الي يشاء من غير أن يكون مشتركاء والطريقة تنجح لأن قوقل يقوم بحفظ نسخة من كل موقع 
عنده» بحيث إذا أراد المستخدم الدحول عن طريقه لأي سبب من الأسباب كأن يكون الموقع معطلاً مثلاً 
يستطيع ذلك من غير دخحول إلى الموقع الرئيسي» وحيث إن الصحف تنشر موادها يومياء ويمكن لغير 
المشتركين الاطلاع عليها في يومهاء لكن فيما بعد لا بد أن يكونوا مشتركين» وحيث إن قوقل بحتفظ بمذه 
المواد يومياء فإنه يمكن لمن أتى بعد أشهر أن يطلع عليها عن طريق النسخخة المحبأة؛ أما لو ذهب إلى الموقع فإنه 
سيطلب منه الاشتراك. 

أما الآن فإن كثيراً من المواقع الى تمتلك مثل قواعد البيانات هذه؛ لا تجد لها رابطاً للصفحات المخبأة» 
لأنه قد ثارت مشكلات قانونية بين قوقل وبين تلك الشركات» فلا أدري هل صدر فيها حكم قضائيء أم تم 
الصلح بين قوقل وبين تلك الشركات؟ 


يل 72س بي 


قواعد البيانات على المشتركين؛ لكى ينتفعوا يها مدة معينة» مقابل أحرة (اشتراك) 


ومن تحايل في الدخول إلى قواعد البيانات من غير دفع اشتراك فقد استوق 
المنفعة من غير دفع عوض لاء كما أن الدخول إلى قواعد الييانات د خول غير مأذون'له 
فيه» وهو قد يلحق الضرر بتلك المواقع؛ لأن المواقع وقواعد البيانات لما حدود معينة في 
الاستيعاب» فإذا دخل إلى الموقع أعداد كبيرة غير متوقعة» وكانت أكثر من قدرة الموقع 
فإن ذلك يؤدي إلى بطء الموقع أو إيقافه عن العمل مؤقتاً عن الجميع أو عن بعض 
الداحلين إليه. 

إن أقرب مسألة يمكن تخريج هذه المسألة عليها هي مسألة ضمان المنافع؛ إذ إن 


من دخل إلى قواعد بيانات غير محانية فقد استولى على منفعة من غير دفع عوض مقابل 


انتفاعه بماء وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: 


القول الأول: أن منافع الأعيان تضمن بالاستيلاء عليها أو تفويتها على صاحبهاء وهذا 
القوال هو ستفيني» المالكنة”"© و الشافكية" "نو اتلدابلة, 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (87/7؟) وحاشية الدسوقي (47/5 5) وشرح الخرشي 
(137/5)» والمالكية يسمون ذلك تعدياء ويفرقون بين الغصب والتعديء بأن التعدي هو: الانتفاع ملك الغير 
دون قصد تملك الرقبة. وأما إذا نوى تملك الرقبة فهو غصب. انظر: شرح حدود ابن عرفة (؟455/5) 
وعندهم أنه يضمن منفعة غير البضع والحر بالفوات وإن لم يستعمل ويستغل كالدار يغلقها والدابة يحبسها. 
(؟) أسئ المطالب (757/7) والأشباه والنظائر للسيوطي (515") ومن الفروع الى ذكروا أنهما تضمن: منفعة 
المسك والكتاب. 

(5) الفروع )51١/4(‏ وكشاف القناع )١١7/5(‏ ومطالب أولي النهى (91/4) 


كك 


القول الثاني: أن المنافع لا تضمن بالاستيلاء عليها أو بتفويتها على صاحبهاء وهذا 
القول هو مذهب الحنفية0", إلا أن جمعا من متأخريهم استثنوا: الوقف» ومال اليتيم» 


والمال المعد للاستغلال» فإن هذه الأموال تضمن منفعتها إذا غصبت:() 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: أن المنفعة مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان.0© 


الدليل الثائ: أن المنفعة المباحة متقومة فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة» و تحبر 
بالفوات تحت الأيدي المبطلة والتفويت بالانتفاع؛ لأن الشرع قد قومها ونزها متزلة 
الأموال» فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف؛ لأن المنافع هي 


الغرض الأظهر من جميع الأموال.*) 


)١(‏ الحداية مع شرحها العناية (755/9) وتبيين الحقائق (575/5) والبحر الرائق )١١3/(‏ والجوهرة النيرة 
0855/١١‏ 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن بحيم مع شرحه غمز عيون البصائر (5/9١5؟)‏ والفوائد الزينية لابن بحيم 
(17) وججمع الأفر (5717/9) وبمجمع الضمانات )١١٠0(‏ 

(؟) أسئئ المطالب (الموضع السابق) وشرح المنتهى (870/1) 

(5) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )١85/1(‏ 


اا سسسب 

أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول: أن المنافع ليست بأموال متقومة» ولا يتصور فيها الإتلاف؛ لأنا 
معدومة» والإتلاف لا يتصور في المعدوم.7) 
الدليل الثاني: أن المنافع ‏ على التسليم ماليتها ‏ دون الأعيان في المالية» وضمان 
العدوان مقدر بالمثل بالنص» فلا تضمن المنفعة بالعين لأنها دونه.0© 
الدليل الثالث: أن المنافع لو كانت مضمونة لضمنت بالمنافع؛ لكوفا مثلهاء والشيء 
يضمن كثله» فلما لم تكن مضمونة ,عثلها علمنا أنها ليست بأموال متقومة.0© 
مناقشة الأدلة: 

هذه المسألة مبنية على مسألة مالية المنافع» والاعتراضات والمناقشات الواردة 
هنا مدارها على مناقشة مالية المنافع» وقد سبق الكلام عن مالية المنافع”؟2» مما يغئ عن 
إعادة تلك المناقشات في هذه المسألة مرة أخرى. 

ولكن يبقى استدلال الحنفية على فرض التسليم بمالية المنافع» وهو أن المنافع 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الحنفية أنفسهم يسلمون بأن الأموال 


)؟١‎ 54/5( وتبيين الحقائق‎ )79/١١١( انظر: المبسوط‎ )١( 
انظر: المرجعين السابقين.‎ )١9١ 

(9) انظر: تبيين الحقائق (الموضع السابق). 

(5) في ص74 


بالقيمة» فهل نقول بناء على قولهم: إن الأموال القيمية ليست أموالا ولا تضمن 
بالقيمة؛ لأنها لا تضمن كثلهاء والحنفية لا يقولون بذلك» فكذلك المنافع تضمن 


بالقيمة» كما تضمن الأموال القيمية بالقيمة. 


الترجيح: 

الراحح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ وذلك لأن الراجح في المنافع أنما 
أموال» ومدار هذه المسألة على مسألة مالية المنافع» وجل الأدلة ال تذكر في هذه 
المسألة هي الأدلة الى تذكر في مسألة مالية المنافع» وقد سبق ترجيح مالية المنافع» وعلى 


ذلك فالراحح هنا هو القول الأول. 


ا ااال 


المبحث الذخامهر : تغيير المعلومائ والعيث بها. 
إذا استطاع شخص الوصول إلى معلومات مدونة بصيغة إلكترونية» ثم قام بتغيير 
بعض هذه المعلومات» بحيث تشير أو تؤدي إلى غير النتيجة الصحيحة:؛ أو قام بالعبث 


بكاء بحيث أفسدها جزئياً أو كلياء فما الحكم؟ 


لا شك 2 حرمة التعدي على المعلومات الخاصة بشخص معصوم الدم والمال» 


وقد مر معنا الأذلة على :ذلك قرييا. 
ولكن يبقى ما العقوبة المترتبة على هذا الفعل؟ 
هذا الاعتداء له صور عديدة» من أهمها: 


.١‏ أن يقوم بإتلاف المعلومات كليا. 


؟. أن يقوم بإتلاف المعلومات جزئيا. 


*. أن يقوم بتغيير يترتب عليه إفساد أو إضرار بأشياء أخحرى. 


المطلب الأول: إذا قام بتغيير للمعلومات أدى إلى إفساد 
المعلومات كليا: 

مسائل الإتلاف مرت بنا في حكم إتلاف البرامج» والأحكام الي قيلت في 
إتلاف البرامج تقال هناء فيقال: إن المعلومات قد تتلف إما بالمسح مباشرة من الوعاء 


الذي حفظت عليه؛ أو بواسطة أحد البرامج الخبيثة. 


وإذا كانت المعلومات محترمة ولشخص معصوم الدم والمال» فإن الاعتداء عليها 
رم :ويقبت لصاحبها الضمان» وعلى القاضى أن يعزر المتلق ها يراه مناسيا له: 


5252525222225 كك 


المطلب الثانى: إذا أتلف المعتدى المعلومات إتلافا جزنيا: 

إذا قام المعتندي بتخريب المعلومات أو العبث بماء وأدى هذا التخريب أو العبث 
إلى تلف جزئي في قاعدة البيانات» أو إتلاف جزئي للمعلومات» فما الحكم؟ 

هذه المسألة مبنية على مسألة ضمان من اعتدى على مال معصوم فتعيّب ذلك 
المال أو نقصء فما الذي يضمنه المعتدي؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة: 


القول الأول: يدفع ما بين قيمته صحيحا ومعيباء أي يضمن النقصء» وهو الذي صرح 


به الإمام الشافعى"» وهو مذهب الحنابلة»”" واختاره ابن حزم.9) 


القول العاف إن كان سير افايك لمن ايه كني ذا نفيك انلها يةامنن السلفةة وإ كان 


)81/5( الأم ١ه "دار المعرفة) وأسئئ المطالب (55/7؟) وتحفة المحتاج‎ )١( 

)١(‏ انظر: الفروع (507/5) وشرح المنتهى )7١5/7(‏ ومطالب أولي النهى (55/54): وهذا الحكم في 
الملغصوب» ولكنهم صرحوا أن هذه الأحكام تشمل الإتلاف ونحوه» حاء في المنتهى معم شرحه 
للبهوتي(218/7) :"(وكذا) أي: كالمغصوب فيما سبق تفصيله (متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد).." 
وعند الحنابلة حلاف في بعض المسائل لا تخدم مسألتناء فقد احتلفوا في ضمان الحناية على الرقيق» والجحناية على 
عين الدابة» وإذا جيئ على مال ول يستقر النقص. انظر: الفروع (الموضع السابق). 

(9) المحلى (5/ م 


هك 0ه 


كرا كانه كني علية القبية هذا القول مغو نذ فين اللو 0 


وسبب الخلاف في هذه المسألة أشار إليه القرافي"", فقال:" وأصل هذا الفقه أن 


3 


)١(‏ الحداية مع شرحها العناية (5541/5؟) وتبيين الحقائق )١١357//5(‏ والبحر الرائق )١17/8(‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين »)١914/5(‏ وقال في الحداية في ضابط اليسير والفاحش هنا: "والصحيح أن 
الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة» واليسير ما لا يفوت به شيء 
من المنفعة» وإنما يدحل فيه النقصان؛ لأن محمداً جعل في الأصل قطع الثوب نقصاناً فاحشاً والفائت به بعض 
المنافع. " 

عند مناقشة مذهب الحنفية من قبل العلماء يظهر من كلامهم أنهم فهموا مذهب الحنفية أنه تحب له القيمة فقط 
فيما إذا أفسد الشيء المتلف فساداً فاحشأء ولكن الذي يظهر من مذهب الحنفية أنه تجب له القيمة» وله أن 
بعسك متاعه ويأحذ أرش النقص. 

ولكن عندهم في مسألة الجناية على الدابة تفصيل» وهي غير خادمة لمسألتنا. 

وعندهم أيضاً: إذا جدد في الثوب صنعة بعد شقه ‏ كأن يخيطه مثلاً ‏ فإنه ينقطع حق المالك في الثوب. 
وعلى ذلك فيكون توجيه من اعترض على الحنفية بأنه يلزمون بالقيمة فقط متوجه إلى بعض مسائل الحناية 
علق الذاية تآ على خلاق طيدهم فيهلاات وسنالة بها لو عنمل :فى القوت ونحؤه عملا 

(؟) انظر: المدونة (59/4١الكتب‏ العلمية) والمنتقى شرح الموطأ (775/0) ومختصر خليل مع الشرح الكبير 
للدردير (570/9) والتاج والإكليل (5/8*؟)» وهذا عندهم في الإتلاف أما الغصب فيجب الضمان 
بالإفساد اليسير. 

وذكر في المنتقى أن هذا فيما إذا كان النقص اليسير لا يبطل المنفعة المقصودة من الحيوان» أما إذا بطلت المنفعة 
المقصودة منه لزم الحاني جميع قيمته» وذكر ما رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ في الذي 
يقطع ذنب فرس أو حمار فاره أو بغل ما يركب مثله ذوو الميئات فإنه يضمن جميع قيمته؛ لأنه أبطل الغرض 
فيه بخلاف العين والأذن» واستدل لذلك القاضي أبو محمد: بأنه أتلف ذه الحناية الغرض المقصود من هذه 
العين فلزمه ضمافها كما لو أتلف جميعها. 

وما ذكره الباحي في المنتقى هو مذهب الحنفية أيضاًء كما في المراحع السابقة. 

(5) الفروق (80/5) 


هك 0ه 


العيناة الذي :ننه 031 مؤضية سلكاء لك سبدب للضدر الك ينبي ارق 


وعندنا الملك مضاف للضمان لا لسببهء» وهو قدر مشترك بين العدوان وغيره." 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: يقول الإمام الشافعي في الاستدلال لهذا القول:" لا أعلم أحداً 
من المسلمين غقالن: قي أنه لا يكون غلى أخد أن علق شيعا إلا أن يغناء أن علكه إلا 


الميراث» فإن الله نقل ملك الأحياء إذا ماتوا إلى من ورثهم إياه شاءوا أو أبوا."7) 


كما أن المالك المسلم لا يخرج شيء من ماله من يديه إلا بإحراحه إياه ببيع أو 
هبة أو عتق أو دين لزمه فيباع في ماله» فإذا ثبت هذا فكيف نقول: إن من جيئ على 
مالي فإنه يملكه بالحناية وآخذ أنا قيمته وهو قبل الحناية لو أعطان فيه أضعاف ثمنه لم 
يكن له أن يملكه إلا أن أشاءء فإذا كان لا يملكه بالذي يجوز من المبة إلا .مشيئته» ولم 
شاء فكيف يملكه حين عصى الله عز وجل 


ع ع 


بملك علي بالذي يحل من البيع إلا أن أ 


والقرائي هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن؛ أبو العباس» شهاب الدين الصنهاحي المصريء انتهت إليه رئاسة 
الفتدعلق دهت الأمام .العم كان إناما بارعا بق الققه:والأصول والعلوم العقلية) اتعل كثرا من علومة عن 
الشيخ عزالدين بن عبد السلام» وأحذ عن: الشريف الكوكي» وشمس الدين المقدسي» سبب شهرته بالقرافي: 
أنه لما أراد الكاتب أن ينبت اسمه في بيت الدرس كان حيتئذ غائباً فلم يعرف اسمه» وكان إذا جاء للدرس يقبل 
من حجهة القرافة» فكتب: القرافي» فجرت عليه هذه النسبة» درس بالمدرسة الصالحية» من مؤلفاته: الذخيرة» 
وشرح التهذيب» وشرح المحصولء وتنقيح الفصول وشرحه؛ والأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاحرة» وأنوار 
البروق و أنواء الفروق» وتوفي سنة 25/5 ودفن بالقرافة. 
انظر ترجمته ي: الديباج المذهب )597/١(‏ والوافي بالوفيات )١57/5(‏ 


)١(‏ الأم (الموضع السابق). 


77س 0191 


فيه فأخرج من يدي ملكي .معصية غيري لله وألزم غيري ما لا يرضي ملكه.”") 
الدليل الثاني: القصد بالضمان حبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه» وهذا يتم بما 


ذكرناء فلو فات الجميع وجبت قيمته» وإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة.(© 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن الإتلاف اليسير لا يفوت منفعة السلعة» بخلاف الإفساد الكثير فإنه 
يفوت منفعة السلعة» فيكون كأنه فوّت السلعة كاملة.0© 


الدليل الثاى: أما كونه لا يجب عليه إلا الأرش فيما إذا كان التلف يسيراً فلأن العين 


قائمة من كل وجه. وإنما دحله عيب فيضمن العيب. 


وأما إذا كان العيب فاحشا؛ فلأنه استهلاك له؛ وإذا ضمن قيمته ملكه؛ لأن 
صاحبه لما ملك القيمة ملك الغاصب بدلها حى لا يجتمع في ملك المغصوب منه 
البدلان. 


وإن شاء صاحب الثوب ضمنه النقصان؛ لأنه لم يستهلكه استهلاكا تاماء ولا 


اتصل بزيادة» والمماثلة فيه غير معتبرة فلهذا حاز أن يضمنه النقصان ويأحذه. ©) 


01١‏ المرجع السابق. 

(؟) مطالب أولي النهى (الموضع السابق) 
() المنتقى للباجي (الموضع السابق) 
(4) الجوهرة النيرة 51/19 9) 


ل متك © 


مناقشة الأدلة: 


قولهم فيه تناقض شديدك؛ إذ كيف يستطيع الشخص ملك متاعه إذا كان الفساد 
ا ولا يستطيع ذلك إذا عظم الفساد وكبرت معصية المعتدي» فإذا كبرت معصيته 
استطاع أن يملك.”) 


الإجابة عن هذه المناقشة: 


ليس في هذا التقسيم تناقض؛ إذ إن المتضرر له الخيار» إن شاء أذ الأرش» وإن 
شاع اعد القومة: 


الترجيح: 

لعل الراحجح ‏ والله أعلم ‏ هو قول الحنفية والمالكية» الذي يفرق بين اليسير 
والفاش»:وذلك الونجاعة ما اتعدلوا يه ويكن أن يسعدل لتوشوت أيضا سم بقعل 
البي يِه وهو أن البي يِ كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
بصحفة فيها طعام, فضربت الى البي يغ في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة 
فانفلقت» فجمع النبي يِ فلّق الصحفة» ثم حعل يجمع فيها الطعام الذي كان في 
الصحفة ويقول: غارت أمكم ثم حبس الخادم حى أن بصحفة من عند الى هو في 
بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى لي تورك صحفتهاء. وأمسك المكسورة في بيت 
م ان 


فيقال في الاستدلال يمذا الحديث: إن النبى يَِ أعطى الصحفة الصحيحة للىّ 


(1) الأم (الموضع السابق) 
(1) الحديث سبق تخريجه ص .5٠١‏ 


ص سا0 


كسرت صحفتهاء وأمسك الصحفة المكسورة عند الي كسرت الصحفة» ففي هذا 
دليل على أنه من الجائز تغريم من أتلف ساعة إتلافا فاحشا قيمتها أو مثلهاء ويأحذ هو 
السلعة المعيبة. 

وليس في ترحيح هذا القول إضرار بالمعتدى عليه؛ لأنه يثبت له الخيار» فإن شاء 
أذ الأرش» وإن شاء أذ القيمة ودفع السلعة المعتدى عليها للمعتدي. 


المطلب الثالث: أن يقوم بتغيير يترتب عليه إفساد أو إضرار 
بأشياء أخرى. 

المعلومات والبيانات يسهل تغييرها وتعديلها في العالم الإلكترون لمن استطاع 
النفاذ إلى قواعد البيانات» والتعديل أو العبث في قواعد البيانات» أو الأوامر البربحية 
لبعض نظم المعلومات قد يتسبب في نتائج وخيمة» فتعديل واحد في أحد الأوامر البربحية 
قد يعطي نتائج خاطئة» وقد يترتب على هذه النتائج حسائر كبيرة» ومن الأمثلة على 
ذلك: عندما تمكن أحد الأشخاص من الدحول إلى نظام الحاسب الآلي الخاص بأحد 
الأحاث الخاصة بالأسلحة النووية في سويسراء ثم قام بتغيير رقم واحد في النسبة بين 
طول حيط الدائرة وقطرها(وهي:53755١51١70)»‏ وقد نتج عن هذا التغيير اليسير 
الذق عضي لالع تخبائر تقذر عاذنين الدولا رات 20 


ولا شك في حرمة الاعتداء على المعلومات المحترمة يمذه الطريقة, ولكن ما 
العقوبة التى تترتب على هذا الفعل؟ 


الفقهاء ‏ رحمهم الله يذكرون مسألة التسبب في الإتلاف» ومسألتنا هذه 


)٠١١١( جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية للدكتور: نائلة قورة‎ )١( 


3222 ههه 


من قبيل التسبب في الإتلاف» والتسبب في الإتلاف من أسباب الضمانء فإذا تعدّى 
الإنسان ففعل فعلاً غير مأذون له فيه فترتب على ذلك الفعل تلفٌ» فإنه يخب عليه 
ضمان ذلك التلف:0© 


يقول الإمام القرافي”":" وثانيها (أي أسباب الضمان) التسبب للإتلاف: كحفر 
الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة للحافر» أو في أرضه لكن حفرها لهذا 
الغرض» وكوقيد النار قريباً من الزرع أو الأندر”” فتعدو فتحرق ما جاورهاء وكرمي 
ما يزلق الناس ف الطرقات فيعطب بسبب ذلك حيوان أو غيره» وكالكلمة الباطلة عند 
ظالم إغراء على مال إنسان.." 


)١(‏ بدائع الصنائع )١55/1(‏ ومجمع الضمانات )١55(‏ وبحلة الأحكام (م51وم688) والتاج والإكليل 
(74/9”) وشرح الخرشي )١87/5(‏ والفواكه الدواني (؟/75١)‏ وقواعد الأحكام (؟/55١)‏ وتحفة المحتاج 
)٠١/5(‏ وشرح منهج الطلاب مع حاشية البجيرمي )١١7/9(‏ والفروع (517/5) وقواعد ابن رحب 
(50) ومطالب أولي النهى )7١/5(‏ 

)5١5/5( الفروق‎ )١( 

(؟) الأندر: البيدر» وقيل: هو الكدس من القمح. الصحاح مادة (ندر)(؟/8575) 

والبيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام. لسان العرب مادة (بدر)(١/151؟)‏ 


كك هه 


الع امنا هر وير م 
المطلب الأول: المراد بتزوير المستندات 
المسألة الأولى: المراد بالتزوير 
التزوير في اللغة مأحوذ من مادة (زور)» جاء في المقاييس في اللغة7"" الزاء 
والواو والراء أصلٌ واحدّ يدل على الَيْل والعدول. 


من ذلك الزور4 الكذب؟ لأندامات ع اظر يه الى" 
ويأيٍ التروير لمعانٍ عدة» منها: تزيين الل 
وأما التروير في الاصطلاح: 


فقد قال الشيخ سليمان البجيرمي'"" في تعريف التزوير:" مشابمة خط الغير: بأن 
يكتب نحط مشاهاً لخط غيره؛ ليظن أنه خط الغيرء كما يقع في الحجج المزورة" 09) 


وفي الموسوعة الكويتية:"تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته» حى يخيل إلى من 
سرىئه أو رآه أنه بخلاف ما هو عليه في ال 


)1١(‏ مادة (زور)(؟/84) 
)١(‏ الصحاح في اللغة مادة (زور) (5177/7) ولسان العرب مادة (زور)(7/7١1١)‏ 
() هو الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي الأزهري» ولد ببجيرم ‏ وهي قرية من قرى 
الغربيةتحصر ‏ سنة 2١١71١‏ من شيوخه: موسى البجيرمي والعشماوي وعلي الصعيدي؛ كان حميد الأخلاق» 
بعيداً عن مخالطة الناسء مقبلاً على شأنه. وكف بصره في آخر حياته» من مؤلفاته: حاشيته على شرح المنهج: 
وحاشية على الخطيب» توفي في مصطية بالقرب من بجيرم سنة .١١7١‏ 

انظر ترجمته في: حلية البشر (5915/7) وإيضاح المكنون (١7//1؟)‏ 
(4) حاشية البجيرمي على شرح المنهج (7575/5)» وانظر: حاشية قليوبي )٠١5/4(‏ 
(5) الموسوعة الفقهية الكويتية 14/١١١‏ 5؟) 
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وتعريف الموسوعة أعم من تعريف البجيرمي؛ لآأن تعريف البجيرمي يختص 


المسألة الثانية: المراد بالمستندات: 
1 اس 0000" ا ” 2 7 5 
ابن فارس في المقاييس"'؟:" السين والنون والداء أصل واحدٌ يدل على انضمام الشيء إلى 
البشيء. 
يقال سكنت إل العويء سند متوداء :و استددكة امشادا. 


و أسفدت غير ي إسنادا. ..وفلان سيد أي و 
والسند» وجمعه أسناد: كل ما يستند إليه ويعتمد عليه من حائط وغيره» ومنه 


قيل لصك الدين وغيره: 000 


وأما في الاصطلاح»'" فالمستندات الخطية: كل كتابة من شأفا إثبات حق أو 


وأما التزوير في الاصطلاح القانون فيراد به:" تغيير الحقيقة في بيانات محرر ماء بإحدى الطرق المحددة نظاماًء مع 
ترتب ضرر للغير» ومع توافر نية استعمال المحرر فيما يزور من أجله." انظر: جرائم التزوير والرشوة في أنظمة 
المملكة العربية السعودية» للدكتور: عبد الفتاح ضر (75)» نقلاً عن الموسوعة الحنائية الإسلامية للعتببيي 
)081/١١‏ 
)١(‏ مادة (سند)(5/7١٠)‏ 
(5) المعجم الوسيط (سند)(؟ 45) 
(*) الدارج لدى الناس الآن استعمال لفظ (المستند) في معنيين» هما ترجمة لكلمة (00©11126126) الانحليزية» 
فقد جاء في قاموس لونغمان (1,0118111311]) ما ترجمته: أن كلمة (]001112611) تحمل معنيين: 

.١‏ قطعة من الورق تحمل معلومات رسمية مكتوبة عليها. 

؟. قطعة من العمل المكتوب مخزنة على الحاسب. 
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نفيه 3 5 صريح .”0 


ولفظ المستندات يرادفه لفظ الحجج الخطية» أو الأدلة الكتابية» أو المحررات”") 


أو الشدن وتجرعه أسقاد 00 


أنواع ١‏ لمستندات١49)‏ 
تنقسم المستندات أو لوراك إل :«متددات سيف وق دمي 


القسم الأول: المستندات الرسمية» وهي: المحررات الكتابية الى تصدر من الدوائر 
الرسمية الحكومية وما في حكمها من المؤسسات العامة الى تخضع لسلطان الدولة 
وأنظمتها. 

وهذا القسم يشتمل على أنواع عديدة» منها: الصكوك الصادرة عن المحاكم 
الشرعية وكتابات العدل» والأوراق الصادرة من الجهات الحكومية كشهادات الميلاد 
وشهادات الدراسةء ونحوها. 


قلت: والاستعمال الأول هو المشهور في الخال النظامي والتجاري» والاستعمال الثاني هو الأشهر في الجال 
الإلكترويي. 

والمراد في هذا المبحث المع الأول» وأما المعيئن الثاني فلا يعدو أن يكون بيانات أو معلومات» وقد سبق الكلام 
فيها. 

)١‏ توثيق الديون في الفقه الإسلامي لشيخخحي الدكتور: صال الحليل (15؟) 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهية (7517) ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور: محمد الزحيلي 
87/9:) 

(5) توثيق الديون (7457ل757)» وانظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (487-5/1/1) والمستند 
الإلكترون محمد أمين الرومي (/؟) 
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القسم الثاني: المستندات غير الرسمية» وهي: المستندات الى يحررها الناس فيما 
بينهم دون الرحوع إلى الدوائر الحكومية. 
ولهذا القسم أنواع عدة» منها: 
.١‏ المستندات العرفية؛ وهي: كل مستند وقع عليه الملتزم» أو كان يحمل حاتماً أو 
بصمة إصبع» ولم يكتسب الصفة الرسمية. 
؟. الأوراق التجارية» وهي: المستندات الحارية بين التجار من دفاتر ورسائل 
وفواتير وسندات قبض ونحو ذلك ما يجري بين التجار وعملائهم. 
*. الأوراق الشخصية الخاصة» وهي: السجلات وامحررات الي يتخذها كل فرد 
لمصلحة نفسه وضبط أعماله للاستفادة منها وقت الحاجة. 
وإذا عرفنا المراد بالمستندات الخطية» فإن المستندات الإلكترونية لا تعدو أن 
تكون مثلهاء ولكنها مكتوبة بصيغة الكترونية.'") 


المطلب الثاني: حكم تزوير المستندات: 
لا شك في حرمة التزوير؛ لما فيه من الكذب والخداع والتدليس وأكل أموال 
الناس بالباطل. 


ويدل على تحريم التزوير النصوص الشرعية الدالة على حرمة الكذب والتغرير 


)١(‏ اشترط المحامي محمد أمين الرومي في كتابه المستند الإلكتروني (51) أن يكون المستند الإلكتروئي مشتملاً 
على توقيع إلكتروني وإلا فإنه لا يسمى مستنداً إلكترونياً. 

وق نظري أن هذا الشرط غير معتبر؛ لأن التوقيع الإلكترون غير داخل في ماهية المستند الإلكتروي» وأما قضية 
الإثبات فقضية أخرىء على أنه يمكن أن يكون الإثبات بغير التوقيع الإلكترون» سواء في الأمور الي تعتبرها 
بعض الأنظمة دون بعض في إثبات المستند الإلكترون» أو فيما قد يستجد من الاختراعات اليّ قد تكون أقوى 


من التوقيع الإلكتروين» وقد يأن يوم نعدٌ فيه التوقيع الإلكترون ضربا من الماضي» أو التراث الإلكترون. 


222 هك 


والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل. 


ومنها: 


وقوله تعالى: 32 يكتأما الدب حَامَنُواْ هونأ موي ينه شبْدَآك يالْقِسَطِ ##لالمائدة: ) 


وقوله :(إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل 
ليصدق حي يكون صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 
النار» وإن الرجل ليكذب» حىّ يكتب عند الله ا 00 


وعن أبي بكرة/" ذه أن النبي يخ قال :ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ثلاثاء قالوا: بلى 
بالوشول :الف قال الاشراك باللده وعقوق الوالدين» :و حلين وكان متكباًء فقال: أ 
وقول الزون» قال هما ال يكر زه عق فنا لبعد 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب قول الله تعالى يا أيها الذي آمنوا..(09)50515١١/57)‏ ومسلم 
كتاب البر والصلة والآداب باب قبح الكذب..(7()17037١/77١)‏ عن ابن مسعود. 
(1) هو نفيع بن مسروح؛ وقيل: ابن الحارث بن كلدة» مولى رسول الله 8 تدلى إلى البي و من حصن 
الطائف ببكرة» فأعتقه النبي وله فاشتهر بأبي بكرة» كان من فضلاء الصحابة» وسكن البصرة» واعتزل الفتنة» 
وأنحب أولاداً لحم شهرة» وهو أو زياد بن أبيه لأمه, أمهما سمية» روى عنه أولاده» وأبو عثمان النهدي 
والأحنف والحسن البصري» وتوف سنة إحدى وخمسين» وقيل اثنتين وحخمسين. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب (5717/5) وأسد الغابة (755/5و591) والإصابة )51١/5(‏ 
(5) أخرجه البخاري في مواضع منها ما في: كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور 
)"١9/5()57654(‏ ومسلم كتاب الإبمان باب الكبائر وأكبرها )١77/79)807(‏ واللفظ للبخاري. 
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أما عق نة الور فر المي 09 ف دي ري ف ف ما زنك 
وأما عقوبة التزوير فهي التعزير ' ولا يوحد عقوبة مقدرة شرعا للتزوير. 
ومما ورد في ذلك أن رجلاً عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال» فأخذ به مالا 


فضربه مائة ونفاه.0) 


)١(‏ فتح القدير (555/5) والفتاوى الهندية )١53/7(‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون (708/5) وشرح 
الخرشي )١١١/8(‏ وأسئ المطالب )١51/5(‏ والأحكام السلطانية )8١5(‏ وشرح منهج الطلاب مع حاشية 
الجمل )١57/5(‏ والفروع )١١7/5(‏ 

(؟) ذكر جمع من الفقهاء هذه القصة وذكروا أن الرحل هو معن بن زائدة» ومن المراجع الي أوردت ذلك: 
فتح القدير (49/0") والفروق للقرافي )١78/5(‏ والفروع )١١7/5(‏ 

ولم أحد هذا الأثر في مظانه من كتب الآثار» وإنما أورده البلاذري في فتوح البلدان (1174) قال:حدثنا هناد 
قال: ثنا الأسود بن شيبان قال: أخبرنا حالد بن سمير قال:"انتقش رجحل يقال له معن بن زائدة على خاتم 
الخلافة.." ثم ساق القصة بطوها. 

وثما يشكل على هذا الأثر أة مدا بن زائدة كان في آحر دولة بن أمية» وأول دولة بئ العباس» ولم يدرك 
عصر عمر بن الخنطاب؛ ويحتمل ‏ ولكنه احتمال بعيد ‏ أن يكون وافق اسم صاحب هذه القصة اسم معن 
واسم أبيه» ولكنه احتمال بعيد» كما قال ابن حجر في الإصابة .)5١8/5(‏ 

ولكن يؤيد هذا الاحتمال أن البلاذري عندما روى القصة عن خالد بن سمير قال:" انتقش رجل يقال له معن 
بوتزاتدة عل عاق اللؤلدقة"؛ -قهذا اللنط يشم بان عا انس تجيضا مشهورا ولو كان معن نز اند العائد 
المشهور هو صاحب القصة لم يذكر يذه الصيغة, فلعل في ذلك تشابه في الاسم. 

وما يضعف القصة أن خالداً بن مير لم يدرك عمر بن المخطابء وإنما روى عن ابن عمر وأنس؛ ولم تذكر له 
رواية عن عمر. انظر: تهذيب التهذيب )0717/١(‏ 
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المبحث المابع: أخلاف الحمسختصائ: 

المستندات والوثائق المالية تكون في أحيان كثيرة ورقية» وقد تكون إلكترونية» 
فما الحكم لو تم مسح تلك المستندات أو إتلافها بأي نوع من أنواع البرامج الخبيثة 
كالفيروساتء أو تم التلاعب بما ثما أدى إلى فقدان قيمتها النظامية؟ 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيمن أتلف لغيره وثيقة عمال لا يقبت ذلك المال 
إلا بماء هل يضمن قيمة الوثيقة فقط» أم أنه يضمن ما فيها من الحق؟ 

القول الأول: أن من أتلف لغيره وثيقة .مال لا يغبت ذلك المال إلا يما فإنه 
يضمن ما في تلك الوثيقة» وهذا القول هو مذهب المالكية7"'؛ وهو احتمال في مذهب 


وعند المالكية إن كان هناك سجل فلا يضمن إلا ما يغرمه على إخراجها من السجل. 
وهل يضمن قيمة الورقة أيضا الى كتب فيها السجل؟ 
الراجح أنه لا يضمن؛ إذ لا فائدة فيها إلا أحذ الحق يماء وقد غرمه فلا يضمن 
قيمة الورقة. 


وقال بعضهم: أنه يضمن إن كان للكاغد في حد ذاته قيمة بقطع النظر عن 
الحق. 40 


)١(‏ انظر: الفروق للقرائي )5١5/5(‏ والشرح الكبير للدردير (؟/١١١)‏ وشرح الخرشي )7١/9(‏ ومنح 
الجليل (؟/57 1) 

)١١9/5( وكشاف القناع‎ )١91//١5( والإنصاف‎ )١١4/7( انظر: الفروع‎ )١( 

(؟) الإنصاف (الموضع السابق) 

(5) انظر: منح الحليل (537/5 5) 
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القول الثائ: أنه يضمن قيمة الصك أو الوثيقة الى كتب فيها الحق» ولا يضمن 
المال» وهذا القول هو مذههب الخنفية0. 
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وهو مذهب الشافعية» فقد ذكروا أنه لو غصب وثيقة أو شاك وأتلفه ضمن 
قيمة الكاغد, وإن بطل الاحتجاج به. 


ولو محاه فقط فلا غرم عليه إلا أن تنقص قيمة الكاغد فيغرم نقصه.7) 


وهذا القول احتمال في مذهب الحنابلة :0 


سبب الخلااف: 


قال القرافي »9‏ رحمه الله في بيان سبب الخلاف:" يضمن عند مالك ذلك 
الحق؛ لتسببه فيه» وعند الشافعي يضمن ثمن الورقة خاصة» فاعتبر الإتلاف دون 
الست وزاك قرغا عا ورا أنفد انلق لفل نانش دنا لؤدااافت و القن اطق 
بالتسبب فرتب على الوجهين مقتضاهما." 


)١510( ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي‎ )851/١( انظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 
ويظهر أن هناك قولاً آخر في المذهب؛ لأنه قال في الجوهرة: "عند أكثر المشايخ",‎ »)١1/5( والفتاوى الهندية‎ 
وقال في الفتاوى الهندية: وأصح ما قيل فيه:"أنه يضمن قيمة الصك مكتوباًء كذا في فتاوى قاضي نحان."‎ 

(1) انظر: أسئ المطالب (7/7") و(/810) وتحفة المحتاج (898/5) وحاشية الجمل (485/8) 
وبعضهم أوجب عليه قيمة الورق مع أجرة الكتابة؛ لأن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته. 

(9) انظر: الإنصاف «الموضع السابق) 

)5١37-505/54( الفروق‎ )5( 
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أدلة الأقوال: 

دليل القول الأول: 

الدليل الأول: أنه تسبب في ضياع الحق فيضمنه؛ لأن الحق لا يثبت إلا هذه 
الوثيقة وقد أتلفها فضيع الحق على صاحبه.7) 

الدليل الثائ: القياس على الكفالة» فكما أنه في الكفالة يحب على الكفيل 
إحضار المكفول» وإلا غرم المال» ففي هذه المسألة يجب عليه إحضار الوثيقة» وإلا غرم 
فقن 


دليل القول الشاني: 


أن الإتلاف صادف الصكء ولم يصادف المال»”" وعلى ذلك فعليه ضمان ما 
أتلفه فقط» وهو الصك. 


الاعتراض على هذا الدليل: يقال في الاعتراض على هذا الدليل: صحيح أن 
الإتلاف كان للصك وليس للمال» ولكن إتلاف الصك بسببه ضاع هذا المال؛ لأنه لا 
يثبت الحق بدونه؛ فإذا كنا نقول: إن الضمان يجب في الإتلاف سواء أكان مباشرة أو 
56 فلازم هذا الكلام أن نقول بإلزام من أتلف وثيقة عمال لا يثبت ذلك المال إلا يما 


أنه يضمن ما في الوثيقة. 


)١١‏ انظر: الفروق ومنح الجليل وكشاف القناع(المواضع السابقة). 
(؟) انظر: الإنصاف (الموضع السابق) 
(5) الجوهرة النيرة (941/1) 
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الترجيح: 

الراحح ‏ والله أعلم بالصواب ‏ هو القول الأول القائل بوجوب ضمان المال 
على من أتلف وثيقة .عمال لا يثبت ذلك إلا بما. 

وعلق للق فم اتلك سكيد '"الكتروييا فيه كن مال لضاحية لا يفية ذلك 
الحق إلا بهذا المستند فإنه يضمن ما في هذا المستند؛ لأنه تسبب في ضياع الحق على 
صاحبه. 

والتفصيلات ال ذكرها المالكية مفيدة في تطبيق الحكم على مسألتناء فيقال: 

بخ إن كان هناك وثيعة خرف للحق امال فإنه لا يضمن؛ لأنه يمكن استيفاء 
الحق عن طريقها. 

إن كان استخراج المستند الإلكتروني ممكناء كأن يتم استرجاعه بواسطة أحد 
لكن استرجاع المستند الإلكترون له كلفة فإن المتلف يغرم تكلفة الاسترجاع, لا الحق 
المللى كله. 

وهل يضمن المعتدي قيمة الدعامة التي تم حفظ المستند الإلكترون عليها 
بالإضافة إلى ضمانه المال؟ 

يقال: إن كانت الدعامة الإلكترونية في حد ذاتها لها قيمة مالية» وقد تضررت 
بالاعتداء عليهاء فإنه يضمن في هذه الحال قيمتها. 

وأما إن كانت لا قيمة لما في ذاتهاء فإنه لا يغرم قيمتها؛ إذ لا فائدة لحذه الدعامة 


إلا أغما وسيلة لأخحذ الحق» وقد غرمه المعتدي فلا يغرم قيمة الدعامة أيضاً. 


الاعتداء الإاجزوي سب -لْ)-)-إ-إ-إ-إ-إ-إبإ-إ-ن----د امس 
الفصل الثالك : الاعتداء على النقد الإلكتروني» 
وفيه أريعة مباحن : 
المي الأول : الاعتداء على الحسابات المصرفية. وفيه مطلباك : 
المطلب الأول: التوصيف الفقهي للحساب اللصرق. 
المطلب الثاني : أساليب الاعتداء على الحسابات الصرفية 
المي الثاني : الاعتداء على بطاقات الصراف الآلي. 
اطي الثالى : الاعتداء على البطاقات الائتمانية. 
اطبج الرابة : تطبيخ حد السرقة على مه اعتدى على قود الآخريه اللترونياً. وفيه خمسة مطالب: 
الططلب الأول : إقامة حد السرقة عموما. 
اططلب الثاني : إقامة الحد 4 السرقة هه الشركات المساهمة الي يملك السارة أسهماً فيها. 
اططلب الثالك : إقامة الحد 8 السرقة هه الينك امركزي. أو هه احدى مؤسسات الدولة. 
امطلب الرابة : إقامة الحد 8 السرقة مه بنك للسارة فيه حساب جاري. 
المطلب الخامس : إقامة الحد 8 السرقة إذا وجد تح على السرقة. 


طبحي الخامس : تطبيخ حد الحرابة على المعتدي على النقد الالكدروني. 


2 مم كك 
الفصل الثالث: الأعتصاء علو التقت الإلكتوون: 


تمهيد 

إن النمو السريع للتجارة الإلكترونية صاحبه نمو في الاعتداءات الموجهة إلى 
التقود ومصادر النقودء ولئن كانت المخاطر عظيمة في السطو على البنوك أو على 
خزائن الناس» وقد يؤدي ذلك السطو إلى الموت» فإن السطو على المصارف وعلى 
حزائن الناس ومتاجحرهم وجيويهم في الوقت الحاضر لا يكلف اللص القيام من كرسيه؛ 
فهو قاعد على كرسيهء لم يفارق غرفته» ومع ذلك بإمكان بعضهم اقتحام مصرف في 
الشمال» وسرقة بطاقة ائتمانية في الجنوب» والشراء ما من متجر في الغرب» واستلام 
بضاعته في شرق الأرض. 

فالشبكة الإلكترونية كما يسرت أمور التجارة» وقاربت الأسواق» وأدت إلى 
تدفق البضائع والنقود عبر الحدود» فهي ‏ أيضاً ‏ سهلت الهجمات الإلكترونية على 
تلك النقود» وجعلت للقراصنة دروباً يسلكوها تغنيهم عن خحوض البحار» واقتحام 
المصارف» وكسر المغاليق» والسطو على البيوت. 

فقد انتشرت في العقدين الماضيين عمليات الاستيلاء على أرقام بطاقات 
الائتمان» و محاولات السطو على عملاء المصارف» وغيرها من العمليات الي كدف في 
فاية الأمر إلى الاستيلاء على نقود الآخرين. 

إنه من الصعب عدا الحصول على أرقام دقيقة تحدد قيمة النقود الى تم الاستيلاء 
عليهاء وذلك لانتشار تلك الظاهرة في كثير من بلدان العالم» بينما الإحصاءات 
والدراسات تتم في بلدان محدودة» بالإضافة إلى بعض من يتم الاعتداء عليهم لا يقومون 
بالإبلاغ عن تلك السرقات» كما أن بعض الحهات المالية لا تقوم بالإعلان عن 


وإليك بعض الأمثلة على بعض الحالات الى تم فيها الاعتداء على بيانات 


3222 ههه 


البطاقات الاثتمانية وغيرها من مصادر النقود» فمنها ما أعلنته شركة (ماستركارد 
انترناشنال) عام ه١٠٠7‏ أن متسللين إلكترونيين تمكنوا من الحصول على بيانات أكثر 
من أربعين مليون بطاقة ائتمان يحملها الأمريكيون. 


وأما شركة (فيزا يو إس إيه) فقد أعلنت أن اثنين وعشرين مليوناً من بطاقاتما قد 
اخترقت» وهذا يسهل استخدامها في عمليات الاحتيال» ووقع الاختراق في موقع 
لمعالحة البيانات في (تاسكون) تشرف على إدارته شركة (كاردسيستمز سوليوشز) 
وهي واحدة من الشركات الى تنفذ عمليات تحويل الأموال بين الزبائن الحاملين 
لبطاقات الائتمان والمصارف الى تودع فيها مبالغ الشراء. 7 


وأشارت بعض الدراسات إلى أن عدد البالغين في الولايات المتحدة الذين 
تعرضوا للخداع والاعتداء على هوياقم الشخصية في عام ٠٠٠١0‏ بلغوا ثمانية ملايين 
وأربعمائة ألف شخصء وكان مجموع الخسائر الى تكبدوها بناء على ذلك 
00000٠٠‏ وإن كان هذا الرقم يعد أفضل من الخسائر في عام ٠.١5‏ إلا 
أنل8 ايوق عينا يال عق بعظن وببائل امضال السخفية الب من أعمها سرقة 
أرقام بطاقات الاثتمان.97) 


وتذكر بعض المصادر أن أكثر من 77 مليون أمريكي تعرضوا لسرقة بطاقات 
الهوية الخاصة يمم خلال السنوات الخمس الماضية حيث كلفهم هذا أكثر من خمسة 


(') جريدة الشرق الأوسط الأحد ١١‏ جمادى الأولى ١475‏ ه ١5‏ يونيو ٠٠١‏ العدد 917٠١‏ 
627:1 6215511610-9700 4->601ع6 25 010/061]3115.352ع.3517:31:0313507521. 77/7 // :مط 
-246111:6 16-30655986212 

)7١(‏ انظر: 
7 7إ1ت تلطع - 511157677 لأعتتوءع65] ع6 510136837 3511ل 
وهو منشور على هذين الرابطين: 
تغط 5لع157ناك 1ع 25/10 /01:8. اطي 7711 1177م بتكت // :ماغط 
لصطط .عط _ نخصع 0 1/ع15/51 3122 م /ام» .10لة جا جاع 0 1. متكت // :ماخ 
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دولار. 


وف عام ٠٠٠١”‏ تلقت لحنة التجارة الفيدرالية ١7١ألف‏ شكوى من سرقة 
بطاقات الهوية وهو ضعف عدد الشكاوى الي تلقتها عام ,35٠١١‏ ولكن المسؤولين في 
اللجنة يؤكدون أن أغلبية الناس لا تبلغ عن هذه الجريعة عندما يتعرضون لحا.”") 


وقد اتهم أعس “عدر لحف ف ماك دين وررستظ الأ مريكفي و امد 
على شبكات حاسوبء لتسع شركات أمريكية كبيرة لبيع التجزئة» وسرقة وبيع أكثر 
من 1١‏ مليون رقم بطاقة ائتمان» وذلك في أكبر سرقة من هذا النوع في تاريخ 
الولايات المفيجينة 007 


: . ضف 
بحيث بلغ حجمها 06ثه مليون جنيه إسترليئ. 
وقد تعرضت أربع مصارف سعودية لعمليات احتيال على البطاقات الاثتمانية 


كلفتها ما يقدر بنحو اثنين وثلاثين مليون ريال.©) 


٠٠٠ “اسبتمبر‎ ٠ محلة الجزيرة العدد (55) بتاريخ‎ )١( 
ممم لم - 1 مط‎ 
العدد /1411ه‎ ٠١٠١8 أغسطس‎ ٠١ 9؟) صحيفة الاقتصادية‎ 
لصمغط. 150505 _ع1ع16ة/0/2008/08/10م» .]نع 21. لتكت // :اط‎ 
955٠.15 ه ه١ مارس ه١٠٠ العدد‎ ١475 صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء 4:. صفر‎ )( 
11216-08362155116110-4هعة 13 ->02ع256 م35. 3315 21.»0120/06 35075 3. 7171/17 // :ماغط‎ 
لصسطخط.5/2007/08/18/10117»ع 1ع تله /اعط. مه تلككقله. 77/7 // :مط‎ ):( 


2ك 0ه 


الممحث الأول: الأعتصاء عار الحسابائ المصرفية؛ وفيه مطلواى: 


المطلب الآول: التوصيف الفقهي للحساب المصرفي الجاري. 
الحساب الحاري يراد به: المبالغ النقدية الي يودعها أصحايما لدى المصرف» 
ويلتزم المصرف بدفعها مى طولب يها.”") 


ويتميز هذا الحساب بأنه قابل للسحب منه عند الطلب» ولذلك يسمى في بعض 
الأكات اباب يق الا 0 


وقد احتلف الفقهاء المعاصرون ف التوصيف الفقهى للحسابات الحارية على 
قولين» وسأسوق الخلاف باختصار شديد حى لا يتشعب بنا البحث: 


القول الأول: أن الحساب الجحاري هو قرض من العميل للمصرفء وهذا القول قال به 
أغلبية الفقهاء المعاصرين»”" واحتاره مجمع الفقه الإسلامي :© 


وذلك لأن العبرة في العقود بالمعاى لا بالألفاظ.” والحساب الحاري في حقيقه 


)١(‏ الحسابات الحارية وأثرها في تنشيط الحركة الاقتصادية للدكتور: مسعود بن مسعد الثبيي 
(85/1/9/ضمن بحلة مجمع الفقه الإسلامي) 

)١(‏ الودائع المصرفية: حسابات المصارف للدكتور: حسين كامل فهمي (9/١/789ضمن‏ بحلة المجمع)» 
وانظر: الحسابات والودائع المصرفية للدكتور: محمد علي القري )17/١9/1/9(‏ 

(؟) انظر: الربا والمعاملات المصرفية للمترك (5515) والمنفعة في القرض للعمراني )57١١(‏ ونوازل الزكاة 
للغفيلي )١557(‏ 

(5) في القرار رقم (87) في دورته التاسعة» انظر: بحلة المجمع (931/1/9) 

(5) انظر في مسألة هل العبرة بصيغ العقود أم .معانيها؟ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (54/5؟) 
والقواعد النوارنية )١١5(‏ وأعلام الموقعين (917/7) والقواعد لابن رحب (49) والأشباه والنظائر لابن 
الوكيل )5١7/7(‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي )78/١(‏ والأشباه للسيوطي )١١7(‏ والأشباه لابن بحيم 
)5١0(‏ والفوائد الجنية (؟//711) وفتح المحيد (77/1؟) وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا (5) 


ل متك © 


قرض لا وديعة» وما يدل على ذلك: 


أن المصرف بمتلك النقود الى تم وضعها في الحساب الجاري» ثم إن المصرف 
يقوم بالتصرف فيهاء ويلتزم برد بدل تلك النقود مى ما أراد العميل ذلك» وهذه هي 
حقيقة القرضء إذ القرض: تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله'"» وأما الوديعة فهي: 
المال المدفوع إلى آخحر ليحفظه من غير عوض”"". 


وما يدل على أهما قرض لا وديعة أن المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب 
الوديعة الحارية» ويكون ضامناً لها إذا تلفت سواء فرط أو لم يفرط» وهذا مقتضى عقد 
القرضء لا الوديعة؛ إذ الوديعة أمانة عند المودع» فإن تلفت بتعدٍ أو تفريط ضمنء وإلا 
القول الثاني: أن الحساب الحاري عبارة عن وديعة من العميل للمصرف.”" 


وذلك لأن الوديعة النقدية هى مبلغ يوضع لدى البنك» ويسحب منه 2 الوقت الذي 
يختاره المودع, وهذه هى الوديعة قُ الفقه الإإسلامى. 


1/5 

(؟) انظر: العناية شرح الحداية (/584) والتاج والإكليل )١74/9(‏ وتحفة امحتاج (3/1) وشرح المنتهى 
007/9١‏ 

(؟) قال يبهذا القول الدكتور: حسن الأمين في كتابه الودائع المصرفية النقدية (175ل75؟) واستدل لذلك 
بعدة أدلة» لا يتسع البمحال لذكرها هناء ومما ببيئ عليه قوله مذهب المالكية في أن التصرف في الوديعة المثلية جائز 
مع الكراهة إذا كان مليقاً عنده ما يوفي به صاحب الوديعة. 

ولك الوكرعة نحت مقع علق مدهي المالكيا نح تقل مك1 الفحق مين "كوف آمانه إل رقنا مالا مطتير نا لافنا 
على هذا القول حكمها حكم السلف. 

وانظر في مذهب المالكية: شرح الخرشي(3/5 ١١١٠١‏ ١)والفواكه‏ الدواني (؟/171١)‏ 


ا 22 7س سي 


المناقشة والترجيح: 


سبق ذكر توجيه قول أغلب الفقهاء في توصيف الحساب الجحاري على أنه قرض 
لا وديعة» وحقيقة الحساب الجاري أن المصرف يتصرف ف النقود ويرد بدلهاء وهذا هو 


القرضء وعلى ذلك فالراحح ‏ والله أعلم ‏ أن الحساب الجاري: عبارة عن قرض 


هك ه 


المطلب الثاني: أساليب الاعتداء على الحسابات المصرفية "2 


يمكن حصر طرق الاعتداء على الحسابات المصرفية في أسلوبين شائعين» وهما: 


1 العلاعين باللستانات الحخارة: 


المسألة الأولى: التلاعب بالحسابات الجارية: 

وذلك كأن يقوم موظف البنك بتغيير أرصدة حساباته الشخصية؛ فهناك بعض 
الموظفين يملك خاصية الدحول إلى الحسابات المصرفية للعملاء» وقد يأحذ تلك الخاصية 
من بعض الموظفين الكبار في البنك عن طريق خداعهم والحصول على صلاحيات أكبر 
تخوله القيام بالتعديل في بعض الأرصدة الخاصة به. 


المسألة الثانية: التحويل من حساب إلى حساب آخر: 

كأن يأ شخص ويخترق أنظمة البنك» ويقوم بالتحويل من حسابات الأفراد 
إلى حساب يضعه المخترق» فعلى سبيل المثال: تمكن أحد خبراء البرمجة من الحصول 
على شفرة لأحد البنوك وعن طريق الحاتف تمكن من الاتصال بشبكة معلومات البنك 


)١(‏ انظر: الانترنت والقانون الجنائي لجميل عبد الباقي(811”) وجرائم الحاسوب والانترنت للشوابكة 
)١70١-1١55(‏ وجرائم الانترنت للجنبيهي (55) والماكرز للجليل )١١/(‏ والأحكام الفقهية للتعاملات 
الإلكترونية للسند (65؟5 ٠.0‏ *”) وجرائم الحاسب الإلكتروني لهدى قشقوش (555١١)؛و‏ 


711357,2:27-8 االتطط0ل زط بأأعط 1 7معل10 ع لمتخوع7ع22 مغ ع110اي 213375 01221257ل - 
2,2:66-7 77366 .1 نطول 697 بأأعطا #تاقمعل1 - 


-ل0 71 مقع .ع ل ة_1 لد ودع 1ع ته /لححام» . طهط. #وكتوكو//: ماخط - 

خط 1/7 ١‏ /32/31185[؟ .12©].53/٠ ٠ ١‏ 1 تطتاك. 7507مكلك// :راط - 

ويلحظ أهم بين مستقل ومستكثر» وقد أدحلت كلام بعضهم في كلام الآخرء ونسقت الكلام بحيث يخدم 
مسألتنا الفقهية» وهذه المراحع شاملة للاعتداء على الحسابات المصرفية» والبطاقات الائتمانية. 


هك 0ه 


مستخدماً الشفرة الى حصل عليهاء وقام بتحويل مبالغ مالية من حسابات البنك إلى 
حسابه الخاص تقدر بأكثر من عشرة ملايين دولار» هذا مثال واحد وإلا فإن هذه 
الاعتداءات كثيرة» وإيحاد رقم دقيق لتلك الاعتداءات يصعب جداً؛ لأن أكثر 
الموؤسسات الالية تقوم بالتستر على تلك الاعتداءات لكي لا تفقد ثقة العميل» ولكي لا 
يعلم القراصنة الآخرون بالوسيلة الى تم من خلاهها الاعتداء» وبعض الدراسات تشير إلى 
أن ؟0/فقط من الاعتداءات يتم الإبلاغ عنها. 


3222 ههه 


المح الثافو: الأعتصاء على بطافائ الصواف الألى : 
هناك نوعان مشهوران من أنواع البطاقات المصرفية» وهما: 
.١‏ بطاقة الصراف الآلي (لمه غنمء0): 


؟. بطاقة الائتمان رلعسىق غتلعس) : 


وفي هذا المبحث سيكون الكلام في بطاقة الصراف الآلي» والذي بعده سأتكلم 
في البطاقات الاثتمانية. 


المطلب الأول: التوصيف الفقهى لبطاقات الصراف الآلى: 
قة الصراف الآلي» أو ما يسمى ببطاقة الحساب الجاري» هي: "أداة دفع 
من الحصول على خدمات خاصة "0 
وقد سبق لنا معرفة التوصيف الفقهي للحساب الحاري» وبطاقة الصراف الآلي 
هي عبارة عن بطاقة تخول صاحب الحساب الشراء ,ماله» واسترداد ماله من أي مكان 
كان في العالم» وعلى ذلك فحكمها حكم الحساب الجاري؛ إذ هي أداة للوصول إليه. 


المطلب الثاني: طريقة الاعتداء على بطاقة الصراف الآلي: 
ويكون ذلك بسرقة الأرقام السرية الخاصة يمذه البطاقة» ومن ثم الشراء 
بواسطتهاء وأما عن كيفية سرقة أرقام بطاقات الصرف الآلي فهي عديدة جداء سأتكلم 


)١(‏ البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية» رسالة ماحستير مقدمة من الشيخ: عبد الرحمن الحجي (10ه5) 


اا 2 7س بي 


عن أشهرهاء عند الحديث عن وسائل الاعتداء على بطاقات الائتمان. 

ويلحظ أن استخدام بطاقة الصرف الآلي عبر الشبكة» قليل وهو في طريقه إلى 
الانمحسار في كثير من البلدان؛ وذلك لأن مخاطره كبيرة حداء ولكنه ما يزال يستخدم 
وبكثرة في بعض البلدان ‏ كبريطانيا ‏ عند الشراء أو دفع المستحقات المالية. 


سي 72س سس 091 


المبحث الثالث: الأعتصاء علو البطافائ الأكتمائية وفيه مطلجاى: 
المطلب الأول: التوصيف الفقهي لبطاقة الائتمان. 
بطاقة الاثتمان هي:" أداة دفع» وسحب نقدي» يصدرها بنك تحاري أو مؤسسة 
والال 1 اما باتنين :التق نه باركتوان صلم #ةنصدرهاء: ردي لصي على النقد 
اقتراضاً من مصدرها أو من غيره بضمانه» وتمكنه من الحصول على خدمات 


1 


وقد احتلف الفقهاء المعاصرون في التوصيف الفقهى لبطاقة الائتمان» ومن هذه 
الأقوال ا 0 


القول الأول: تخريج بطاقة الائتمان على عقد القرضء وهذا التخريج مبئ على أن 
عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وحاملها إنما هو عقد قرضء ومقدار القرض هو مبلغ 
السقف الائتماني الممنوح لحامل البطاقة» سواء استلم حامل البطاقة القرض بنفسه ‏ 
كناف انيعي القدى دان" كان بقوها ساون الطانه عحفه ورت نالك قاين 
أغمان مبيعاته وخدماته الى قدمها لحامل البطاقة. 


القول الثانى: تخريج بطاقة الائتمان على عقد البيع» وذلك لأن عقد الاثتمان في بطاقة 
الائتمان ليس عقد قرض» وفيه معاوضة بين نقدين» ففيه بيع نقد بنقد» فمصدر البطاقة 


باع حاملها نقدأً يتمثل في مبلغ السقف الائتماني الممنوح لهء وهو بيع الأحل» حيث 


)١(‏ البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية للحجي (57) وانظر: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية 
منها للدكتور: علاء الدين زعتري )51١(‏ 

(؟) انظر في الآراء ومناقشتها: البطاقات المصرفية وأحكامها للحجي )١55١158(‏ كما ينظر أيضا: 
الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها للدكتور: علاء الدين زعتري )51١(‏ 


ل متك 0ه 


يدفع حامل البطاقة لمصدرها الدين بعد مدة يتفق عليها. 

القول الثالث: أن عقد الائتمان في البطاقات الائتمانية على قسمين: 

القسم الأول: عقد الاثتمان الذي يخول حامل البطاقة الشراء بالأحل» ولا يعطيه القدرة 
على الاقتزاضن. 

القسم الثاني: عقد الاثتمان الذي يخول حامل البطاقة الشراء بالأحل والاقتراض. 

فكأن مصدر البطاقة يقول لحاملها: إن حئتئ أقرضتك» وإن ذهبت إلى غيري ضمنتك. 
مناقشة الأقوال: 

مناقشة القول الأول: 

يعترض على هذا التوصيف .ما يلي: 

الاعتراض الأول: أن عقد القرض في الفقه الإسلامي» هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد 
لو وعقد الائتمان في البطاقة الاثتمانية قد ينتهي ولم يستخدم العميل البطاقة. 
الاعتراض الثاني: أن هناك فروقاً بين الاثتمان (فعن) والقرضء ومنها: 


١.أن‏ المقترض يعطى المال بطريقة ة مباشرة لينتفع به ويرد بدله؛ أما في الاثتمان فإن 
الشخص بنح القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن ثقة فيه» على أن 


يسدد قيمة مشترياته في وقت لاحق. 


أن مبلغ القرض يثبت يثبت ف ذمة القنوطم كام حرق قلطي وأما في الاثتمان فإنه 
لا يئبت يبت من المبلغ في ذمة من منح الاثتمان إلا ما تم صرفه فعلاً. 


.751١ص سبق تعريف القرض قريبا‎ )١( 


33222 ههه 


مناقشة القول الثاى: 


أن عقد البيع في الشريعة هو: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة يمثل أحدهما على 
التأبيد غير ربا ولا قرضء”" وعقد الائتمان في البطاقات الائتمانية قد ينتهي بانتهاء مدة 
البطاقة ولا تحصل هذه المبادلة» فمصدر البطاقة لا يعطي حاملها المبلغ مباشرة» وإنما 
يعطيه القدرة على الشراء والاقتراض. 


لعل الراجحح ‏ والله أعلم ‏ هو التوصيف الثالث لبطاقات الاثتمان» لقوته 


)١(‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع »)١557/*(‏ وانظر تعريفات أخر للبيع في: اللباب في شرح الكتاب 
)191/١(‏ وشرح حدود ابن عرفة (١/757؟)‏ وكفاية الأحيار(١0١)‏ 


ص اااال© 


المطلب الثاني: وسائل الاعتداء على بطاقات الائتمان 7 

البطاقة الاثتمانية تعد صيداً ثميناً لقراصنة الانترنت» وذلك لأنها وسيلة دفع 
مقبولة في الغالبية العظمى نو ناجو اكد ونه كينا أنا تعالنا اكير رف ترط ماك 
صاحب البطاقة» مما يتيح لمن قام بالاستيلاء على البطاقة الشراء يماء حى ولو لم يكن 
غند ينا حي الاق تال ذلك كنا عسي عا نمياب الناقن» كما أن كبر يمن 
أصحاب البطاقات الائتمانية لا يشعر مباشرة بالاستيلاء على بطاقته الائتمانية؛ لأن 
المشتريات لا تظهر إلا في فاية الدورة الائتمانية للبطاقة» مما يعئى أن القرصان 
(112161) يستطيع استخدام البطاقة مدة أطول قد تصل إلى أكثر من شهر قبل أن 
يشعر صاحب البطاقة أن أحداً قد استخدم بطاقته» وقد لا يشعر أبداً إذا كانت 
شتريات القرصان (1131261) قليلة» بينما صاحب البطاقة يستخدم البطاقة بشكل 
دائم» ولا يراجع حساباته إلا نادراً. 

وأهم طرق هذا الاعتداء هو أنخذ الأرقام السرية”" للبطاقات الائتمانية 
للأشخاص» ومن ثم الشراء بماء ويستخخدم قراصنة الانترنت لأحذ الأرقام السرية عدة 


وسائل» أشهرهاء ما يلي: 


الوسيلة الأولى: أسلوب التجسس: 


وذلك بأن يقوم قراصنة الانترنت» باستخدام برامج التجسس المشهورة ‏ وهي 
في ازدياد وتطور مطرد ‏ فيقوم القراصنة بنشر تلك البرامج: إما عن طريق البريد 


١ انظر المراحع السابقة في حاشية /41ه ص”57‎ )١( 
هناك ثلاثة أرقام في بطاقة الاثتمان: رقم البطاقة» ورقم الأمان الذي حلف البطاقة» والرقم السري للبطاقة؛‎ )١( 


ومقصودي هنا كل تلك الأرقام. 


و © 


الإلكترون» أو عن طريق بعض المواقع, أو يصع 2 الخ الملفات أو البرامج برنامج 
تجسسء فإذا قام الضحية بإنزال البرنامج في جهازه, قام البرنامج بالتقاط الأرقام السرية 
لصاحب الجهازء ومن ثم إرسالها إلى القرصان (118©1661)» وهذا القرصان يقوم 


بالشراء بواسطة البطاقة الائتمانية ال أحذ أرقامها السرية» ولهذا فإنه يوصى دوما من 


يشعرئي عبر الانترنتت باستخدام بطاقة انترنت ذات سقف منخفض. 


كما أن القرصان قد يقوم بإيجاد ثغرة في جهاز الضحية ثم يدحل إلى جهازه 
ويقوم بسرقة بياناته» ومن ثم استخدامها لصالحه. والفرق بين هذه والى قبلها أن الي 
قبلها يكتفي القرصان فيها بإرسال برنامج التجسسء وبرنامج التجسس يرسل له 
البانات الأحقاء توانا«هده الطرهة قفن الفوميان" يرجم شسه يت والدرل .هنا 


وقد يقوم القرصان (1231661) باعتراض الاتصال الذي يقوم المتصل بإرسال 
البيانات من خلاله» ثم يلتقط الأرقام السرية ويقوم بالشراء من خلامهاء وقد تكون 
الثغرة الأمنية ال دحل من خلالها المتجسس في اتصال المشتري» وقد تكون في الموقع 
الذي قام بالشراء من خلاله» ويوجد الكثير من المواقع الي لا تتم بالجانب الأمئ» وإن 
كانت تزعم أن الاتصال اتصال آمنء لكنه في الحقيقة غير آمن؛ ولهذا فإن الخبراء 
يوصون بعدم الشراء إلا من المواقع الموثوقة أمنيء حاصة مع مهارة القراصنة في اختراق 
شبكات الاتصال العالمية» وهاك مثالين لذلك: 
لما قام رئيس مجلس إدارة أحد البنوك السويسرية بإيجحاد تقنية شراء آمنة عبر شبكة 
الإنترنت الي استغرقت ما يقارب من أربعة أشهرء أعلن في مؤتمر صحفي عن بدء 
تطبيق هذه التقنية الآمنة للشراء عبر الانترنت» وخلال المؤتمر وأثناء إحراء تحربة الشراء 
وبالبطاقة الخاصة برئيس مجلس إدارة البنك وصلت رسالة إلكترونية إلى الحاسوب الذي 
تحرى من خلاله التجربة تنصح من يقرأها بعدم إحراء أي حركة نقدية على بطاقة 
رئيس مجلس الإدارة» لأن مجموعة (8037 0311-36016©]5) -وهي مجموعة من 


هك 0ه 


بحرمى البطاقات الاثتمانية- قد أحرت على البطاقة الاثتمانية حركة نقدية أثناء تحربة 
النظام وعند التأكد من مصداقية الرسالة تبين أن هذه المجموعة قد احترقت الخط الآمن؛ 
وأحرت حركة واحدة بسقف بطاقة رئيس مجلس إدارة البنك كاملا والبالغ )8١(‏ ألف 
دولار أمريكي من خلال أحد مراكز التسوق الكبرى في لندن. 
موق روطان لذ اهل القر ارط اللقداتتة عي :8 العام واتس عر أغقان العطليات 
المجومية على مواقع إنترنت تمتهن التسوق» وقد تمكن من الحصول على (57) ألف 
رقم بطاقة ائتمانية ثم نشر بعضها على مواقع الإنترنت» مؤكدا أن هناك الكثير يمكنه أن 
يفعل ذلك مادام هو الفى الغر قد فعلها. 

وأشار الشاب إلى أن هدفه هو إثبات عدم تمتع تلك المواقع بالأمان بعد أن تمكن 


من الولوج إلى قواعد بيانات العديد من شركات التجارة الإلكترونية والحصول على 
المعلومات الخاصة والشخصية لعملائهم. 


الأسلوب الثانى: أسلوب الخداع: 


وذلك بإنشاء مواقع وهمية تشبه المواقع المشهورة» فيدخل لما المشتري ويدخل 
بياناته فيأحذها القراصنة ويستخدموفا لصالحهم: على سبيل المثال: ينشئ أحدهم موقعاً 
مشافاً لموقع أمازون (211132011)» ثم يقوم بإرسال رسائل دعاية عن طريق البريد» 
أو يرسل رسائل يطلب فيها تحديد بيانات أو نحو ذلكء؛ ثم يتبع الضحية الرابط المرسل 
مغ الرسالةء فيدخل إل موقع مايه تماما لوقع أمازون» لكنه يتل في خرقت واحذ 
عن الاسم الصحيح للموقع ‏ كأن يضع © بدلاً من بحيث لا يشعر الضحية في 
البداية بوجود فرق بين الموقعين» ثم إذا قام بإدخال بياناته للشراء يكون صاحب الموقع 
الوهمي قد أحذها ثم يستخدمها مباشرة لصالحه. ولهذا فإنه ينصح بعدم اتباع الروابط 
وإنما كتابة الموقع من حديد» أو استخدام المفضلة الشخصية. 


ل متك © 


وهذه الطريقة منتشرة بشكل كبير في هذه الأيام فكثير من المواقع إنما هي مواقع 
وفوا ابهذ ناد كز البزى قدو الف كرف لالم لوعن لوديا ل بوناففة ماده 
لتجديد بياناقم» ومع ذلك ما زلت تحد بين الفينة والأخرى رسائل تطلب من عملاء 
البنك الفلا تحديد بياناقم» وقبل فترة وجيزة انتشر بريد الكتروني موجه لعملاء أحد 
الببوك السعودية المشهورة يطلب فيه من العملاء الدحول إلى موقع البنك وجحديد 
الإياناتة وق أرسل بين الرسالة الويلية عتوانا برضن قد اساعواة الولف الأضادم 
وكانت واجهة الموقع المزورة مشاقة تماماً لواحهة موقع البنك الحقيقي. 


الأسلوب الثالث: تقنية اختراق أو تدمير الموقع الإلكتروئ» بحيث يشن قراصنة 
الائترنت هجوما على موقع من المواقع الى يوحد في قاعدة بياناتها أرقام سرية لبطاقات 
ائتمان» م يأخحذون تلك الأرقام ويستخدموها لصالحهم. 


الأسلوب الرابع: أسلوب الكشف عن أرقام البطاقات» ويعتمد هذا الأسلوب على 
مصطلح (123111 3101©) الذي يستخدم معادلات رياضية وإحصائية بمدف تحصيل 
أرقام بطاقات ائتمانية تملوكة للغير» وهي كل ما يلزم للشراء عبر شبكة الإنترنت» بل 
تعمد بعض مجموعات سرقة بطاقات الائتمان إلى نشر هذه المعادلات» والكيفية الى 
بمكن من خلالها الحصول على الأرقام الخاصة بالبطاقات الائتمانية المملوكة للآخرين 
عبر مواقعهم الخاصة على شبكة الإنترنت. 


الأسلوب الخامس: الحصول على الأرقام السرية عن طريق جهاز استخدمه الضحية 
قبل اطلاع المعتدي عليه. 


ص © 


شحضن فيحد الأرقام الشزية:في المهان فيشغري .ها ساعا عبر الشبكة: 


ومثل ذلك: لو ذهب بجهازه إلى من يصلحه ول بمسح الأرقام السرية من اللجهاز» فأحذ 
من أصلح اللجهاز الأرقام السرية فاشترى بها. 


الأسلوب السادس: سرقة معلومات البطاقة الائتمانية» وذلك بعد تمرير البطاقة عبر 
جهاز خاص. 

وتتم هذه الطريقة عندما يأتي أحد الأفراد لدفع من مشترياته» ويقدم البطاقة 
الاثتمانية للبائع» فيقوم هذا البائع بتمرير البطاقة عبر الجهاز الخاص بشبكة الدفع لإتمام 
عملية البيع» وأثناء أو بعد ذلك يقوم بتمرير تلك البطاقة عبر جهاز صغير مشابه 
لأحهزة الدفع؛ ولكن هذا الجهاز يقوم بنسخ كل البيانات الموحودة في البطاقة الائتمانية 
من غير أن يشعر المشتري» ثم بعد ذلك يقوم باستخدام تلك البيانات بالشراء عبر 
الانترنت» أو يقوم بإصدار بطاقة جديدة مزيفة يشتري فيها ما يشاء» وكل ذلك على 


حساب الضحية الذي قد لا يشعر بأن بيانات بطاقته الاثتمانية قد استولى عليها. 


وبين الفينة والأخرى يتم القبض على بعض العاملين في بعض ا محال التجارية» أو 
المطاعم» ممن يستخدمون ذلك الأسلوب لسرقة معلومات البطاقات الائتمانية» وفي 
إحدى الحالات استطاع أعين العاماية قن اعد مطاعم نيويورك الاستيلاء على حخمسين 


حسابا من الحسابات الائتمانية تقدر .مائتين وخمسين ألف دولار. 


222 هك 


لمحت الوابع: حطبيؤ حت السوفة علو مو أعتحر عاو فقوت 

لا شك في حرمة الاعتداء على نقود المعصومين من المسلمين والذميين 
والمعاهدين والمستأمنين, وأن فاعل ذلك قد استحق العقوبة الأخروية, كما أنه 
استوجب العقوبة الدنيوية سواء أكانت تلك العقوبة حداً أم تعزيراً والذي أريد أن 
أبحثه هناء هو: هل يطبق على من استولى على نقود المعصومين حد السرقة» أم أن حد 
السرقة لم تستكمل شروطه؛ فلا يقام على من استولى على نقود الآخرين عبر الطرق 
ال سبق ذكرها حد السرقة بل يكتفى بتعزيره؟ 


لك كبرو نوات عرو هذا الفؤال لا كدف معرفة شروط السرقة هوم 
وتطبيق تلك الشروط على كل طريقة من الطرق والأساليب الي سبق ذكرهاء كما 
بحسن بالإضافة إلى تطبيق حد السرقة على كل طريقة من الطرق السابقة الذكر» يحسن 
أيضاً ‏ تطبيق تلك الشروط على الاعتداء على بعض الحهات ال قد يختلف فيها 
العلماء بسبب اختلافهم في الشروط الى اختاروها لتطبيق حد السرقة» وكل حالة من 
الحالات لا تنطبق عليها شروط السرقة فإن المشروع في حق المعتدي هو التعزير."") 


)١(‏ من التعزير ما جاء في النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية» في المادة الرابعة منه:" يعاقب بالسجن 
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين؛) كل شخص 
يرتكب أيا من الحرائم المعلوماتية الآنية: 

-١‏ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سندء أو توقيع هذا السند» وذلك عن طريق الاحتيال؛ 
أو اتخاذ اسم كاذب» أو انتحال صفة غير صحيحة. 

؟- الوصول - دون مسوغ نظام صحيح - إلى بيانات بنكية أو اثتمانية» أو بيانات متعلقة مملكية أوراق مالية 


للحصول على بيانات» أو معلومات» أو أموال» أو ما تتيحه من خدمات." 


ا ص سا6 


المطلب الأول: إقامة حد السرقة عموما وفبه ثلاث مسائل: 


ءِِ أيه 


المسألة الأولى: في الفرق بين السرقة وما يشبهها: 


الفرع الأول :تعريف السرقة: 
أولاً: تعريف السارق لغة: 


السارق اسم فاعل من الفعل (سرق)» وسرق في اللغة .معين: حاء مستترا إلى 


ثانيا: تعريف السرقة اصطلاحا: 
السرقة في الاصطلاح: أخذ المال حفية.”") 


5 م 6 ُ 1 5 5 210114 
وعرفها ابن عرفة”" بأها: أحذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره 
لفيواد أ ختر يع ون دبز ليه لايل :و ان عق لها قدي اق ا 


والتعريف الأول أخصرء والتعريف الثاني أدق. 


)١١57( القاموس المحيط مادة (سرق)‎ )١( 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (15/1) والمنتقى للباحي )١85/1(‏ ومغي المحتاج )5١1/5(‏ المقنع مع الشرح 
الكبير 5"578/559) 

"هو عم ين مك ابن عرف أبن عيد اله الورك تدياء امالك اندها التوضسيع مولا ومتشاء ,ولك 
سنة 7١5‏ وكان أبوه كثير الدعاء له أحذ عن جمع من العلماء منهم: ابن عبد السلام؛ وابن علوان» والآبلي؛ 
وابن هارونء له مؤلفات شهيرة من أشهرها كتابه الفقهي الذي شهر باسمه. توفي سنة 037٠./ه.‏ 

انظر ترجمته في شرح حدود ابن عرفة )51/١(‏ وتوشيح الديباج للقرافي )١5١(‏ وموسوعة أعلام المغرب 
0/1/5 


(5) شرح حدود ابن عرفة (؟5149/5) 


ا ص الل 


الفرع الثاني: الفرة بيه السارة والحائه: 


تعريف الخائن لغة: اسم فاعلء يقال: خان يخون حيانة وخونا فهو خائن, 
اه ل ألم امت 5 اه 5 6 
والخنون في اللغة: أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح. 


تعريف الخائن اصطلاحا: 
الخائن: من يأحذ المال حفية ويظهر النصح للمالك.”) 


وقال ابن الهمام”": هو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأحذه 


ويدعي ضياعه؛ أو كر أثة كان عنده وديعة أو 60 


)١5541١1( القاموس المحيط مادة (حون)‎ )١( 
والغرر البهية‎ )١85/1( والمنتقى للباحي‎ )5١1/8( (؟) العناية شرح الحداية (707/0) وحاشية تبيين الحقائق‎ 
وتحفة الأحوذي‎ )١415/17( في شرح البهجة الوردية (89/5) ودقائق أولي النهى (*/7517) ونيل الأوطار‎ 
00/5١ 
(؟) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد» كمال الدين الشهير بابن الحمام» السكندري, السيواسي» كان‎ 
والده قاضياً بسيواس من بلاد الروم» ثم قدم القاهرة» ثم تولى قضاء الإسكندرية» ويما تزوج بنت القاضي‎ 
أذ العلم عن والده وسراج الدين الشهير بقاري‎ 794٠0 المالكي فولدت له كمال الدين سنة 278/8 وقيل:‎ 
الحداية والمحب ابن الشحنة وأبِي زرعة العراقي» وأخذ عنه العلم: ابن أمير الحاج» ومحمد بن محمد ابن الشحنة»‎ 
وابن قطلوبغاء وكان إماماً فروعياً أصولياً مفسراً نحوياً كلامياء وكان دقيق الذهن» عميق الفكرء يدقق‎ 
لمباحث» حق يحيّر شيوخه فضلاً عن من عداهم؛ أفى برهة من عمره. ثم ترك الإفتاء» ولي تدريس الفقه‎ 
.851١ بالمنصورية والأشرفية والشيخونية» من مؤلفاته: فتح القدير» والتحرير في الأصولء توفي سنة‎ 

انظر ترجمته في: البدر الطالع )7١7(‏ والفوائد البهية )١7١(‏ 
(؟) فتح القدير (305/5") 


ل متك 6 


ثانياً: الفرق بين السارق والخائن: 
إذا تقرر ما سبق فالفرق بين السارق والخائن: 
.١‏ أن الخائن مؤتمن من صاحب المال» وأما السارق فإن صاحب المال دل يأتمنه على 


2 


شي ع. 


؟. أن الخائن لم يأخذ المال من الحرز» بل أحذه من صاحبه بعد أن أظهر النصح 
لصاحبه من أحل حفظه له. بخلاف السارق فإنه أحذ المال من حرزه. 


الفرع الذالك: الفرة بيه السارة وا لمختلس: 
أولةً: تعريف المختلس: 
المختلس في اللغة اسم فاعل من الفعل (اختلس) ومادة (خلس) تدل على مععى 
الاختطاف () 
والمختلس في الاصطلاح: هو من يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته ويذهب 


بسرعة 000 


)5١8/5( ) المقاييس في اللغة مادة (حلس‎ )١( 

)١85/90( الشرح الكبير للدردير (557/5)» وانظر: فتح القدير (الموضع السابق) والمنتقى للباحي‎ )١( 
والقوانين الفقهية (1؟) ومغين المحتاج (575/5) والسياسة الشرعية (87) وأعلام الموقعين (؟/77)» ويلحظ‎ 
أن الاحتلاس عند القانونيين غير الاختلاس عند الفقهاءء فالاختلاس في القانون الفرنسي الجديد  على سبيل‎ 
ركن من أركان السرقة» فالسرقة في القانون الفرنسي الجديد: اختلاس الشيء المملوك للغير» وعلى‎  لاثملا‎ 
)١54/( ذلك فأركافها (موضوع السرقة وفعل الاختلاس والقصد الجنائي). انظر: جرائم الحاسوب للشوابكة‎ 


3222 ههه 


ثانياً: الفرق بين السارق والمختلس 
عرفنا آنفا المراد بالسارق والمحتلس وبذلك يتضح الفرق بينهماء وهو: 


.١‏ أن السارق يختفي في أول أمره وآخره. بخلااف المحتلس فإنه يختفي في أول أمره 


؟. السرقة تكون من مال قد أحرزه صاحبه. أما الاختلاس فيكون هناك تفريط من 
تعب الا 


الفرع الراية: الفرة بيه السارة والمنتهب: 

أولاً: تعريف المنتهب: 

تعريف المنتهب لغة: 

اسم فاعل من الفعل (انتهب)» والنهب: الغنيمة» ونب النهب: أحذه.(0© 
تعريف المنتهب اصطلاحا: 


لوا حل اضيا هك ويطة الضينة ريه عل لون الور 00 


)١175( القاموس امحيط مادة (النهب)‎ )١( 

)1١(‏ انظر: فتح القدير (الموضع السابق) وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (775/7) ومغي المحتاج 
(5/54؟١؟)‏ حاشية الشبراملسي على فاية المحتاج (17/9١؟)‏ (وأضاف قيد بلدة أو قرية) والمغئى )475/١5(‏ 
وأعلام الموقعين (؟/؟1) وشرح المنتهى للبهونٍ (717/9؟) 


الاعتداء الإاكزونى 


ثانيا: الفرق بين السارق والمنتهب: 
3 أن الملعييت: أخعة امال تهنا راءروامنا السارق فأحد المالعطية: 


؟. السارق يحل المال من حرزه» ف المتعييع خللاف ذلك. 


دروي ييييبيبيبي ,ااي 0 
المسألة الثانية: شروط حد السرقة عموما. 
تطبيق الحكم الشرعي لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع» ومن أجل 
معرفة حكم تطبيق حد السرقة على من اعتدى على نقود الآخرين عن طريق الحاسب 
الآلي لا بد من دارسة شروط إقامة حد السرقة» ثم نرى هل توفرت تلك الشروط في 
ذلك المعتدي فيقام عليه حد السرقة» أو لم تتوفر فيكتفى بالتعزير؟ 


شروط إقامة حد السرقة:0) 

الفرع الأول:الشروط العائدة إلى السارق. 
الفرع الثاني :الشروط العائدة إلى المسروق منه. 
الفرع الثالث:الشروط العائدة إلى المال المسروق. 
الفرع الرابع:الشرط العائد إلى طريقة الأخذ. 


)١(‏ إذا كان الخلاف في الشرط فإني أذكر الخلاف في أصل البحث باختصارء وإن كان في تفصيلاته فإني 
أذكر الخلاف في الحاشية. 


كك 0ه 


الفرع الأول: الشروط العائدة إلى السارق: 
الشرط الأول: أن يكون مكلفاً.0© 


والدليل على ذلك عموم ما رواه علي وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي 
:رفع القلم عن ثلاث(وعند غير النسائي ثلاثة): عن النائم حب يستيقظ» وعن 
الصغير حب يكبر» وعن المجنون حى يعقل ‏ أو يفيق.)'") 


والسارق إذا كان صغيراً أو بحنوناً كان مرفوعاً عنه القلم؛ والمرفوع عنه القلم لا يقام 
عليه الحد. 


الشرط الثائ: أن يكون السارق ملتزماً أحكام الإسلام: 


فلا يقام الحد إلا على المسلم, أو الذمي» ولا يقام الحد على الحربي. 29 


(1) مختصر الطحاوي (075؟) بدائع الصنائع (517/7) والبناية للعيني (5/7) وتبصرة الحكام (111/1) 
والشرح الكبير للدردير (5/54*”و54”) والبيان للعمراني )4754/١7(‏ وعجالة المحتاج )١545/5(‏ ومغي 
امحتاج )١١//5(‏ والكافي لابن قدامة (855/0) والإنصاف (47/8/575) 

(١؟)‏ الحديث أخرجه من حديث عليفك: الإمام أحمد )١554/7()440(‏ والترمذي كتاب الحدود باب ما جاء 
فيمن يجب عليه الحد (4157١)(0170/4)(وقال‏ الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه 
وقد روي من غير وجه عن علي.. ولا نعرف للحسن سماعاً من علي..والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم) وأبو داود كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً(؟:) 8/1١١9‏ 4)وابن ماجه كتاب 
الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (971/1()507)» وأخحرجه من حديث عائشة رضي الله عنها 
الإمام أحمد(؛ 4/519)54595؟١5؟)‏ والنسائي (واللفظ له)كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 
(458/5(0*587) وأبو داود كتاب الحدود باب ف انون يسرق أو يصيب حدا(17م7()49١47/1)‏ وابن 
ماحه كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم )70717/١(07051١(‏ والدارمي كتاب الحدود باب رفع 
القلم عن ثلاثة(137(0975/7١75)»‏ والحديث صححه النووي في المجموع )١55/9(‏ 

(*) بدائع الصنائع (77/17) والشرح الكبير للدردير (55/4”*) ومغين المحتاج (57/8/5) والمقنع مع الشرح 
الكبير لابن أبي عمر (45/77 ه) 


اا 


واختلف الفقهاء في المستأمن هل يقام عليه الحد أو لا؟ 


القول الأول: أن الحد يقام على المستامن وهو قول 5 يُوشف”7":والمالكية” ؤقول 
ا ال 


القول الثائ: أن الحد لا يقام عليه» وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن) وهو 
الأظهر عند جمهور الشافعية”"2» وقول ابن حامد من الحنابلة. 9) 
القول الثالث: أن المستأمن والمعاهد إن التزم بإقامة الحدود عليه في عقد الأمان أقيم عليه 
الحد وإلا فإن الحد لا يقام عليه»وهذا القول هو أحد أقوال الشافعية وقال عنه النووي 
2 المنها ج: إنه 0 
أدلة الأقوال: 
دليل القول الأول: 

استدل القائلون بأن الحد يقام على المستأمن بالقياس على الذمي» فكما يقام 
الحد على الذمي وهو كافرء فكذلك يقام على المستأمن حى وإن كان كافراء واللجامع 
بينهما أن كلاً منهما لا يحق له التعدي على دماء المسلمين ولا أموالممء فيلزمه الوفاء 


(1) بدائع الصنائع (0707/10) 

(1) تبصرة الحكام (؟/91١)‏ وخالف في ذلك أشهب فقال: لا يقطع. 
(5) مغين المحتاج (79/5؟) 

(4) المقنع مع الشرح الكبير لابن أبي عمر (5/75 ه) والكافي (41//5؟) 
(5) بدائع الصنائع (77/10) 

(5) مغين المحتاج )١7/8/5(‏ 

(9© الشرح الكبير لابن أن عمر 655/559) 

(8) عجالة المحتاج )١5145/5(‏ ومغين المحتاج )١78/54(‏ 


ل متك 60 


بالذمة أو الأمان الذي دحل بلاد المسلمين به:0© 
دليل القول الثاني: 

استدل القائلون بأن الحد لا يقام على المستأمن بالقياس على الحربي» فكما لا 
يقام على الحربي فإنه لا يقام على المسدامة) والجامع بينهما أن كليهما لم يلتزم أحكام 
الإسلام» فلا يقام الحد عليهما.9) 
دليل القول الغالث: 

أصحاب هذا القول حاولوا الجمع بين القولين» فأوحبوا الحد عليه إن التزم 
بذلك في عقد الأمان» كما تقام الحدود على الذمي؛ لأنه التزم بذلك» ولم يوجبوا إقامة 
الحد عليه إن لم يلتزم بذلك» كما لا تقام الحدود على الحربي؛ لأنه ل يلتزم بأحكام 
الإسلام. 


الترجيح: 

لعل القول الثالث هو أقوى الأقوال؛ لأن فيه جمعا بين الأدلة» وعلى ذلك لو 
كان السارق معاهداً أو مستأمناً هل يقام عليه الحد؟ راجع إلى الخلاف في هذه المسألة: 
وكنراءها وكورة سود هذه التسواوات تي قي امسق 


)١(‏ مغين المحتاج (7/8/5؟) 
)١(‏ المرجع السابق. 


ا ب 


الشرط الثالث: عدم وجود شبهة للسارق»”'وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات» ومن 
الشبد» كوة التارف أغناذ للمستزواف عنس "ا وذلك _لقورله لزانت شالك الأبيلك: 0 


)١(‏ على خلاف بينهم في الشبه المسقطة للحدء انظر: تبيين الحقائق )5١8/7(‏ والشرح الكبير للدردير 
(005/4”) وتحفة المحتاج )١10١/9(‏ والمقنع مع الشرح الكبير لابن أبي عمر (5937/55) والكافي 
87/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع (171/17) تبصرة الحكام )١91/5(‏ والشرح الكبير للدردير (95/4”) ومغين المحتاج 
)١١7/4(‏ والمقنع مع الشرح الكبير لابن أبي عمر (7؟/5810) والكافي (5ه/57؟) 

(؟) الحديث أخحرجه: الإمام أحمد )50172/1١1()59305(‏ وأبو داود كتاب البيوع باب في الرحل يأكل من مال 
ولده (4/99()857؟") وابن ماجه كتاب التجارات باب ما للرحل من مال ولده 4/59)5819*) عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأخرجه ابن ماحه (75/7(057117؟) عن جابر وقال عنه البوصيري في 
مصباح الزحاحة(5/7١):‏ (هذا إسناد صحيح رحاله ثقات)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
55/59 5). 


2ك 0ه 


الفر الثاني: الشروط العائدة إلى الركه الثاني: 
الشرط الأول: أن يكون المسروق فيه قارفا وقد احتلف الفقهاء في هذه المسألة 
على قولين: 
القول الأول: إن كان المسروق منه مجهولاء فلا قطع؛ وهذا هو مذهب الحنفية© 
والشافعية”"'والحنابلة 90 


القل الناق أ يرط ايكون الوق منه تعلوماء نهر مده يي 
وقول للشافعية”)؛ وذلك لأنه لا يشترط عندهم مطالبة صاحب المال. 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: 


0 شروط القطع عندهم دعوى صاحب المال» أو من 2 كة ولا يتحقق 
ذلك ذل كان لسري 97 


)85/10( بدائع الصنائع‎ )١( 

)١1/8/5( مغن امحتاج (70/5؟7) وشرح النحلي على المنهاج مع حاشييّ قليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) نص الحنابلة على اشتراط المطالبة وخالف أبو بكر منهم فلم يشترط ذلك» وعلى ذلك لا يمكن القطع في 
سرقة مال المحهولء انظر: المقنع مع الشرح الكبير لابن أبي عمر (577/57) والكافي لابن قدامة (ه/55؟) 
والروض المربع بحاشية ابن قاسم(71071/17) 

(5) المدونة (271/5) والمنتقى للباحي )١85/17(‏ 

(5) مغين المحتاج )١80/5(‏ 

(7) بدائع الصنائع (85/10) 


ل متك © 


الدليل الشاني: 


أنه يوجد احتمال بأن يكون المسروق منه أباح للسارق هذا المال.7© 


أدلة القول الثائ: 

الدليل الأول: 

استدل المالكية على ذلك بعموم الأدلة الدالة على قطع السارق من غير اشتراط لمطالبة 
المسرواق ننه 0 

الدليل الثاى: 

أن إقامة الحدود لا يشترط فيها حضور من له حق» وكذلك في السرقة لا يشترط العلم 
بالمسروق منه لكي يقام حد السرقة على السارق؛ لأنه لا يشترط حضوره.”" 
الاعتراض على هذا الدليل: 

بمكن أن يجاب عن هذا الدليل فيقال: إن الكلام هنا ليس عن إقامة الحد» ولكن الكلام 
في ثبوت الحد» وحد السرقة لا يمكننا إثباته من دون العلم بالمسروق منه؛ لأنه من 
امحتمل أن يكون للسارق شبهة لا نعلمها إلا بحضور المسروق منه. 


)١(‏ مغ امحتاج (10/5) الشرح الكبير لابن أبي عمر (575/55) والكافي (ه/55) 
)١(‏ انظر: المنتقى للباحي )١815/10(‏ 


اا ااا 


الترجيح: 
لعل الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو قول الجمهور؛ لأن صاحب الال له الحق في العفوى 
قلمله دعقن فقن اث يفل | 1ل السلطاق رسن امن بكرن الساررف شي 


فرع 8 حكم إقامة الحد اذا كاد أصحاب الواقة العتدى عليها لا بريدون 
الأقصاك عه هوياتهم: 

يتفرع عن هذا الشرط مسألة» وهي: أن بعض أصحاب المواقع لا يريدون 
الإفصاح عن هوياتهم؛ لأي سبب من الأسباب» وكذلك كثير من المؤوسسات الالية لا 
ترغب في انكشاف الاعتداءات المالية عليها حفاظاً على سمعتهم الأمنية» فهل لهم أن 
يوكلوا محامياً مع التستر على هوياتهم وعدم الإفصاح عنها؟ 

الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه ليس لمم ذلك؛ لأن الراجح من أقوال 


العلماء اشتراط العلم بالمسروق منه؛ ولأنه من امحتمل أن المحامي يكذب في هذه 


الدعوى. 


اس 


الشرط الثاي: أن يكون للمسروق منه على المال المسروق يد صحيحة, كلمالك 
ونائبه, والمضارب» ونحوهم.'") 


الشرط الثالث: أن يكون المسروق منه معصوم الدم والمال» وعلى ذلك فإنه تقطع 
يد من سرق من مسلم أو من ذمي'", واختلف العلماء في السرقة من المستأمن: 


القول الأول: أنه لآ ححدغلية وهذا عو المذعب خبد:اللنفية27) والقنافعية9, 


القول الثان: أله يقام عليه الحد وهو قول د ومذهب الكو والخنايلة: 


)411/١57( انظر: بدائع الصنائع (81) والمدونة (550/5) وشرح المخرشي (45/8) والبيان للعمراني‎ )١( 
)0510/57( والشرح الكبير على المقنع‎ 

)١(‏ المبسوط )١81/9(‏ والتاج والإكليل (5/8؟5) ومغي المحتاج (55/8/5) والمقنع مع الشرح الكبير لابن 
أبي عمر (017/75) 

(0) هذا مذهب الحنفية استحساناء وإلا فالقياس عندهم أن تقطع يده انظر: المبسوط )١181/9(‏ وبدائع 
الصنائع )7١/17(‏ 

(5) مغين المحتاج (778/5) 

)١181/9( المبسوط‎ )5( 

(5) المدونة (55/5 ه) والشرح الكبير للدردير (79/4) 

(1) المقنع مع الشرح الكبير لابن أبي عمر (555/55) والكافي (41//5؟) 


3222 ههه 


أدلة الأقوال: 
دليل القول الأول: 


أن السرقة من المستأمن فيها شبهة» وهي أن المستأمن مباح المال في الأصل» وإنما 
عضم بنالة موه حال :ذغولة إلى يلاه السلمين» :فهو شم باحر نمه بال 00 


دليل القول الثاى: 

القياس على الذميء والجامع بينهما أن كليهما كافر قد عصم دمه ومالهء فمن 
سرق منهما فإنه يقام الحد عليه.9) 
الترجيح: 

القول الأول فيه قوة ووجاهة» فلعله الأقرب؛ لأن الشبهة قوية والحدود تدرأ 
بالشبهات» وليس معين ذلك أنه لا يعاقب» أو أن أموالهم مباحة, ولكن الكلام هنا عن 
إقامة الحد» وهي إحدى العقوبات» وإذا لم يثبت الحد فإنه يثبت التعزير» والتعزير بابه 
واسع. 
وعلى ذلك لو سرق من مواقع أصحابا مستأمنون أو معاهدون فهل يقطع أو لا؟ 


القول فيها هو القول في هذه المسألة» والأقوى أنه لا يقطع؛ لقوة الشبهة في هذه 
الفالة: 


)١(‏ انظر: المبسوط (الموضع السابق). 
)١(‏ انظر: كشاف القناع )١47/5(‏ 


525252525222225كك 


الفرع الثالك:الشروط العائدة إلى إطال امسروة: 
الشرط الأول: أن يكون المال محترما 27 
الشرط الثائ: أن يبلغ المال نصاباً. © 


الشرط الثالث: إخراج المال من الحرزء وهذا الشرط هو المهم بالنسبة هذه 
المسألة» ولذلك سيكون التفصيل فيه: 


أولاً: المراد بالحرز: 

ها حفظ فيه المال عاد 09 

ثانياً: حكم اشتراط الحرز: 

اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط الحرز في المال المسروق» على قولين: 


القول الأول: اشتراط الحرز وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم؛ من الحنفية, 


)١(‏ هذا الشرط اتفق عليه الفقهاء في الجملة» وفي المسألة تفريعات وخلاف لا تخدم مسالتناء انظر: رؤوس 
المسائل للزمخشري )43١(‏ وبدائع الصنائع (717/7) والشرح الكبير للدردير(755/5) ومغين المحتاج 
)١١1١/5(‏ والمقنع (/477) والكافي (51/0؟) 

)١(‏ اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط هذا الشرطء ولكنه احتلفوا في مقدار النصاب» انظر: روضة القضاة 
للسمناني )١١١/*(‏ وبدائع الصنائع (71/1) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5814/4) ومغين المحتاج 
)5١5/5(‏ والمقنع (488/55) والكافي (ه/417؟) 

(7) انظر في تعريف الحرز: أحكام القرآن للحصاص (5810/5) وبدائع الصنائع (170/1) وشرح حدود ابن 
عرفة )15١1/7(‏ والشرح الكبير للدردير (78//4) وتحفة المحتاج )١5*/9(‏ وفاية المحتاج 5/1 4) والمقنع 
مع الشرح الكبير لابن أبي عمر (215/15) والكافي (/1ه") والفروع )١7١/5(‏ 

(5) أحكام القرآن للحصاص (5807/5) والمبسوط )١79/9(‏ وبدائع الصنائع(717/1) 


اس سكت 


ةبرو فليو 511 اورسكانداين انكر جات 7 


القول الغاني: عدم اشتراط ال حرز» وهو قول الظاهرية وطائفة من أهل الحديث» ونصره 
أن 5 ك4 
أدلة الأقوال: 


أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: قوله تعالى :98 وَاَلْسَارِقٌ وَألسَّارقة لظا ديهم يع كا 


5-1 


246 اتبيه 0000 ل غ2 
تكدلا من أللو والله عير حكيم 4 (المائدة:./؟) 


ووجه الاستدلال من الآية: أن من سرق من غير الحرز لا يسمى سارقا بل يسمى 
اننا أو كلس أو غاضيا أء غيرها به لأس 0 


الدليل الشاني: عن عمرو بم شعي لطر الو ضر بحدة قال سئل رسول اله 2 2 


)١917/7( والشرح الكبير للدردير (778/5) وتبصرة الحكام‎ )١51/7( الموطأ مع شرح الباجي‎ )١( 

)؟١54/5( وفاية المحتاج (58/1 4) ومغي المحتاج‎ )١77/9( تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير (5 ١8/9‏ 5) والكافي (57/5") والفروع (10/5) والمبدع )١١5/9(‏ 

(:) الإجماع »)١57(‏ وقال ابن عبد البر: اتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم على مراعاة الحرز في ما 
يسرقه السارق. الاستذكار (5 )١179/5‏ 

)297/1١1( المحلى‎ )5١( 

(5) بدائع الصنائع (55/1) 

(0) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» أبو إبراهيم السهمي القرشيء المدني» 
ويقال: الطائفي» سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاووساًء وروى عنه: أيوب وابن جريج وعطاء بن أبي رباح 
والزهريء وغيرهم؛ والخلاف في المراد بقولهم: عن أبيه عن حده مشهور في ترجمته في كتب الرجال والتراحم 
فقيل: إن المراد جده محمد بن عبد الله وقيل بل جده عبد الله بن عمرو بن العاصء» وكذلك اختلفوا في 


كك 


كم تقطع اليد» قال:(لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن ابحن؛ 
ولا تقطع في حريسة الحبل فإذا آوى المراح قطعت في ثمن الحن.)7) 
وفي لفظ:( .. ما أصاب من ذي حاحة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن خحرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الحرين فبلغ ثمن 
ابحن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.)”") 
وجه الدلالة من الحديث: أن البى ييِهٌ أخبر أن من سرق شرا معلقا أو شاة ترعى في 
الحبل فإنه لا تقطع يده وإعما الواجب في حقه غرامة مثليه والعقوبة. 

وأما إذا وضع الثمر في مكان حفظهء وأرحعت الشاة إلى مراحها ومكان 
حفظها ففي هذه الحال تقطع يد من سرق منها شيئاء وهذا يدل على اشتراط الحرز في 


الاحتحاج به» ولكن قال البخاري في حديثه:"رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله والحميدي وإسحاق بن 
إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه."» توفي سنة ١١4‏ بالطائف. 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (47/5”) وإيضاح الإشكال لابن طاهر المقدسي )١9(‏ وسير 
أعلام النبلاء )١ ١/59‏ 
(١)رواه‏ النسائي في كتاب قطع السارق باب الثمر المعلق يسرق (459/()5433717) 
)١(‏ رواه النسائي في كتاب قطع السارق باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الحرين(4559/()5517) وأبو داود 
كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه )"17/١7()57/٠6(‏ والحديث حسنه الألباني في الإرواء (/759)» قلت: 
وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول عن سند النسائي: سنده لا بأس به. 
والجرين: موضع تحفيف التمرء جمعه جَرّن. انظر: النهاية لابن الأثير (١/7؟7)‏ وحاشية السيوطي والسندي 
على النسائي (الموضع السابق). 
وحريسة الجبل: الشاة المسروقة من المرعى» فهي فعيلة .مع مفعولة أي لما من يحرسهاء والاحتراس: أن يؤخذ 
الشيء من المرعى» والمعئ ليس فيما يحرس بالحبل إذا سرق قطع لأنه ليس بحرز. انظر: الزاهر للأزهري 
(375*) والنهاية )71/١(‏ وحاشية السندي (الموضع السابق) 
والخبئة: الإزار وطرف الثوب» والمععئ لا يأحذ منه في ثوبه. انظر: حاشية السندي (570/8) وعون المعبود 
امتكضة 


كك 


السرقة؛ لأن البي كله لم يحكم في قطع الثمر المعلق وحريسة الحبل بالقطع؛ لأنها غير 
محرزة» وحكم في سرقة الثمر في الجرين وحريسة الحبل إذا آواها المراح بالقطع؛ وذلك 
لأنها محرزة. 

اعترض على هذا الحديث: بأن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب وقد 


انفرد به وصحيفته لا يحتج بما.7") 
/ .4 كذ . 5 005 08 22 
الجواب على هذا الاعتراض: الصحيح الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.'" 
ا : ا لو "١‏ مالسا ل أ 0000 


وجه الدلالة من الحديث: أن من سرق 8 أو جمارا فإنه لا قطع عليه؛ لأن تلك 
الأشياء غير محرزة» فدل ذلك على اشتراط الحرزء وذلك أن الأراضى بالحجاز وغيرها 


)١(‏ امحلى لابن حزم ٠5/١7(‏ دار الفكر) 
(؟) انظر: الموقظة للذهبي (77) وقذيب التهذيب (50/7) وعد الذهبي روايته من أعلى مراتب الحسن. 
(؟) هو رافع بن ديج بن رافع بن زيد الأنصاري الأوسي الحارثي» أبو عبد الله كان عريف قومه؛ استصغر 
يوم بدر» وأحيز يوم أحدء. وكان يعد في الرماة» أصيب بسهم يوم أحد في ثندوته فبقيت الحديدة في ثندوته 
تتحرك فتركت فيه إلى أن توق» روى عنه: ابن عمرء وأسيد بن ظهير والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب 
ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم, توق سنة ثلاث وسبعين بالمدينة» وكان له ست وثمانون سنة» وقيل توق في 
خحلافة معاوية» وقيل غير ذلك» وله عقب بالمدينة وببغداد. 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم )٠١454/7(‏ والإصابة )195/1١(‏ 
(5) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (617/9 امع المنتقى) وأحمد 
)٠١/55()15805(‏ والترمذي كتاب الحدود باب لا قطع في ثمر ولا كثر )١47(‏ (8/5) والنسائي 
كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه (538655451/5) (4575571/8) وأبو داود كتاب الحدود باب 
ما لا قطع فيه (/471) )57/١7(‏ وابن ماجه كتاب الحدود باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (917/7()5571) 
والدارمي كتاب الحدود باب ما لا يقطع فيه من الثمار (4)555/79)9704 والحديث صححه الألبان في 
الإرواء (//77) .مجموع طرقه. 
قال أبو داود(الموضع السابق): "الكثر الجمار" . 


222 هك 


إذا كبرت لل يك غابها خيطان: فكان الغر الذي فنها لبس 00 
الاعتراض على هذا الدليل: اعترض ابن حزم على هذا الحديث بأنه ضعيف.7”) 


ء ءِ 0 ِ : حة4 ٍ 
الدليل الرابع: عن السائب بن يزيد : أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام 
له إلى عمر بن المخنطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا؛ فإنه سرق» فقال له عمر: ماذا 
سرق فقال سرق مرآة لامرأتٍ ثمنها ستون درهماء فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ 


حادمكم سرق متاعكي. © 


وجه الدلالة من هذا الأثر: أن عمر بن الخطاب ذه قضى بعدم القطع في سرقة 


)١(‏ انظر: احتلاف العلماء للمروزي (5؟7؟) 
(؟) الى (الموضع السابق) 
() هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي؛ وقيل غير ذلك في نسبه» ويعرف بابن أحت النمر» 
صحابي صغير» له أحاديث قليلة» وحُج به في حجة الوداع؛ وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر سوق المدينة» 
مات سنة إحدى وتسعين» وقيل قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. 
انظر ترجمته في: الإصابة )١1/7(‏ وتقريب التهذيب (714") 

(5) عبد الله بن عمرو بن الحضرمي: حليف بن أمية» ولد في عهد البي يل وقتل أبوه في سرية عبد الله بن 
جحش مشركاً في السنة الأولى من الحجرةء وهو ابن أي العلاء بن الحضرمي» عدّه بعض العلماء من 
الصحابة» ولكن ذكر العلائي أنه في عداد التابعين» روى عن عمر بن الخطاب #ه» وروى عنه السائب بن 
يزيد. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب (790/9) وقهذيب الكمال )7175/1١5(‏ وجامع التحصيل )5١5(‏ والإصابة 
1ه 
(5) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (48/7 ١مع‏ المنتقى) وعبد الرزاق 
)5١11/٠١( )188577(‏ والدارقطيئ (١١؟) )١188/7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (587/8)» والأثر 
صححه الألباني في الإرواء ٠(‏ 57 ؟) (//75) 


3222 ههه 


الخادم؛ لأن المرآة ليست محرزة عن الخادم؛ إذ إنه يعمل داخل البيت. 


الدليل الخامس: لأن ركن السرقة هو الأخذ على سبيل الاستخفاءء والأخذ من غير 
الحرز لا يحتاج إلى استخحفاء. 07 

الدليل السادس: لأن الأنفس إنما تميل إلى ماله حطر في القلوب». وغير المحرز لا يكون 
له حطر في القلوب عادة» فلا يحتاج إلى صيانته بالقطع.”") 

الدليل السابع: انعقاد الإجماع على اشتراط الحرز .”ا 


الاعتراض على هذا الدليل: يعترض على هذا الدليل بأنه وقع خلاف في المسألة» وقد 
قت الإكتارة اله 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: عموم قوله تعالى:8آ وَالسَارِف وَالسَارِقَةَ فطعو أيدِيَهُمَا به (المائدة:). 


آ- -_- 


حرز» فمن اث شترط شيئاً فعليه الدليل» اا 1 


الاعتراض على هذا الاستدلال: 


الاعتراض الأول: قد صح عن البي وليه اشتراط الحرز» فيخخص عموم الآية بالحديث. 


)77/10( بدائع الصنائع‎ )١( 
.7557 (؟) سبق حكاية الإجماع ص‎ 
المحلى (الموضع السابق)‎ )5( 


3222 ههه 


الاعتراض الثاني: أن الحرز مذكور في الآية» ووحه ذلك: أن من لم يأحذ المال من 


الدليل الثانئي: عموم الأحاديث الى فيها الأمر بقطع يد السارق» ومنها حديث 
المخزومية الى سرقت”"» وحديث:(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ...)9 
فهذه الأحاديث أمر رسول الله يل فيها بقطع يد السارق ولم يخص السرقة من الحرز 
بلكو لى واف لك ابه اكد وان 9 


الاعتراض على هذا الدليل: أن هذه الأحاديث مخصوصة بالأحاديث الدالة على 
اشتراط الحرز. 

الدليل الثالث: الإجماع فإنه لا حلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي 
الاختفاء بأحذ الشيء ليس له وأن السارق هو المحتفي بأحذ ما ليس له. وأنه لا 
مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم» فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد حالف الإجماع 
على معيئ هذه اللفظة في اللغة.©© 


الاعتراض على هذا الدليل: 


الاعتراض الأول:لا نسلم وحود الإجماع من أهل اللغة على ذلك» بل قد ذكر 


)١(‏ انظر: الدليل الأول والخامس للجمهور. 

)١(‏ رواه البخاري في مواضع منها: ما في كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 
(83/17()5788) ومسلم كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره .. )١1788(‏ (785/11)عن 
عائشة. 

() رواه البخاري كتاب الحدود باب لعن السارق إذا لم يسم )87/1١79051787(‏ ومسلم كتاب الحدود 
باب حد السرقة ونصايها (/743١1(0١714/1؟)عن‏ أبي هريرة. 

(:) المحلى (1١/00؟)‏ 

(5) المرجع السابق. 


3222 ههه 


الفبور ]ا أن "سرق منه الشىء ..واسترقه: جاء مستترا إلى حرزء فأحذ مالا 


الله 


الاعتراض الثانئى: حى لو سلمنا أن الحرز غير داخل في معيئ السرقة لغة فإنه يقال: قد 
يأي اللفظ في اللغة عاما ويأي في الشرع في معن أضيق من المععئ اللغوي» كما في 
الصلاة والصوم ونحوها. 


الترجيح: 


الراحح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» لقوة ما استدلوا به» وللإحابة عن 
أدلة القول الأول اصة وأن القول الأول حكي إجماعاً. 


)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» بحد الدين الفيروزا بادي الشيرازي اللغوي الشافعي» ولد سنة 
8 بكازرون من أعمال شيراز» فحفظ القرآن وهو ابن سبع؛ ثم انتقل إلى شيراز» أخذ العلم عن والده وعن 
القوام عبد الله بن محمود بن النجم وغيرهماء ثم ارتحل إلى بغداد» ثم دمشق وأحذ فيها عن التقي السبكي وابن 
الخباز وابن القيم وغيرهم؛ ثم ارتحل إلى كثير من البلدان شرقاً وغرباء ثم دحل زبيد سنة 797 وبالغ ملكها 
بإكرامه» ثم ولاه قضاء الأقضية في اليمن كلهء فقصده الطلاب وأخذوا عنه. من تلاميذه: الصلاح الصفدي» 
والجمال بن ظهيرة» والمقريزي» وابن حجرء والتقي الفاسي» وحصلت له ثروة طائلة وحصل كثيراً من الكتب 
والنفائسء, وكان لا يسافر إلا ومعه أحمال منهاء وله مؤلفات كثيرة منها: القاموس المحيط» وبصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز» وعمدة الحكام شرح عمدة الأحكام» وشرح صحيح البخاري ولم يكمله» وصل إلى 
ربع العبادات» والبلغة في تراحم أثمة النحاة واللغة» وتوفي سنة .8١1/‏ 
انظر ترجمته في: إنباء الغمر (41//9) والضوء اللامع )78/١١(‏ 
(؟) القاموس المحيط مادة (سرق) )١١57(‏ 


> كه 


ثالثاً: بعض الضوابط التي ذكرها الفقهاء للحرزء وتخدم مسألتنا هذه: 
الضابط الأول: ضابط الحرز: 
الحرز ما يمنع وصول البدإك" الثال ريعي نان 0 


والمرحع في الحرز إلى العرف». ويختلف ذلك باختلاف الأموال والأحوال 
والأوقات؛”" لأن الشارع اشترط الحرز من غير تنصيص على بيانه فعلم أنه رد ذلك 
إلى أهل العرف07© 


قلت: يمكن أن ينا سن لذلك ,ما في الصحيحين:(لا لين اجن ماشية امرئْ بغير 
إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته» فتكسر حزانته» فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم 
ضروع مواشيهم أطعماتم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.)”*) 


ووجه الدلالة من الحديث: أن الببي كلِةْ أخبر أن الأماكن الى يخزن فيها أهل المواشي 
لبن مواشيهم هي ضروع تلك المواشي» كما أن مكان حفظ الأمتعة لأهل البيوت هي 
المشارب» فدل ذلك على أن لكل ناس حرزهم الخاص» وعلى ذلك فالمرجع في الحرز 
إلى العرف. 


)١١(‏ تبيين الحقائق (9/؟؟) 

(؟) فتح القدير (80/5*) والشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4717/5) والبيان للعمراني (؟5١/4544)‏ 
ومغين المحتاج )١١5/4(‏ والمقنع مع الشرح الكبير (5/77 ١‏ هو585) والكافي لابن قدامة (5//5؟) 

() الشرح الكبير على المقنع (الموضع السابق) 

(5) رواه البخاري في كتاب اللقطة باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه (5ه847؟7/5()7١٠)‏ ومسلم كتاب 
اللقطة باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها(7()11757١991/1)‏ 


ومن الأحوال التي يختلف فيها الحرز اتلاف الوقت أمناً وحوفا”": واختلاف 
الجالان و 0 

وعلى ذلك فلا بد أن يحترز في المواقع والشبكات الإلكترونية» ويتشدد في 
إجخراءات الأمان التقنية؛ لأن التعاملات عبر الشبكة يكتنفها خطورة شديدة»: كما سبق 
تقريره» ولذلك فلا بد أن تكون الحماية الأمنية للمواقع الإلكترونية المالية» وكذلك 
الإحراءات الى يتخذها المتسوقون عبر الشبكة العنكبوتية» لا بد أن تكون تلك 
الإحراءات تمنع وصول القراصنة في العادة؛ لأنه كما سبق فالحرز هو ما يمنع وصول 
اليد إلى المال» ويكون به المال محصناء وكثير من المواقع الإلكترونية» وكذلك الأفراد 
الذين يتسوقون عبر الانترنت» لا تمنع الإجراءات الى يتخذوفها الأيدي» بل يوجد 
ُغرات كبيرة في كثير من المواقع» كما أن كثيراً من المتسوقين لا يتخذون الإحراءات 
الكافية الحفظ بطاقاقم المصرفية» بل قد لا يتخذ بعضهم أي إجراء أمئ لحفظها. 

وما يقال هنا أيضاء أن الذرن إذا كان علق باعكلات: الوقت .أمنا وخدوفاء 
مظان قوة وطجنا :اا امك : أن الشبكة السكونية كن" ترف #الاععنادانك 
المتتالية» وكثرة حالات السرقة والمخادعة» تجعل من يطلع على تلك الأحوال يخاف 
على نقوده الى يتداولها عبر الشبكة. 

كما أن سلطة البلدان على شبكة الانترنت أضعف من سلطتهم على مواطنيهم؛ 
فالشبكة تعانى من ضعف سلطة الدولة؛ لكثرة الحمجمات» وتباعد البلدان» وعدم اهتمام 
كثير من الدول بأمن مواطنيها عبر الانترنت» فال هجمات تقدر ,بئات الآلاف» وقد 
يكون الموقع الذي يشترى منه في الغرب؛ والمشتري من الشمالء والمعتدي من الشرق» 


)؟/7/1١‎ 59 الحاوي الكبير‎ )1١١ 
الشرع الكبير لابن أ عضر :014/53 والبدع زه درام‎ 9 


ل متك 0ه 


فكيف لهذه الدول أن تحمي الأفراد» وكيف لا أن تعاقب البحرمين» ومن أكبر العوائق 
لتلك الدول ما يلي: 


.١‏ الضعف التقئ للكوادر المؤهلة للتصدي والتحقيق والتنفيذ في الحرائم 
الإلكترونية. 


؟. عدم التحديد الواضح لنطاق الحريعة الإلكترونية» وعلى ذلك ففي أي بلد تقام 
الدعوى؟ وف أي بلد يحاسب المحرم؟ إن كان في بلد المدعي» فمن أين للدولة أن 
تقبض على شخص حارج نطاق بلدها من دون اتفاقيات نافذة» وإن كان في 
بلد المحرم» فكيف للضحية أن يعلم بلد المعتدي» وإن علم هل سيتحمل 
التكاليف النافظة الاحقته قضنائي؟ 

“. عدم وجود اتفاقيات فعالة على مستوى الدول في هذا المجال» وأنا لا أنكر 
وحود بعض الاتفاقيات الدولية في هذا النمحال» ولكيئ أعبئ وجود اتفاقيات 
تشمل كل الدول أو أغلبهاء لأن الجريعة الإلكترونية جريمة عابرة للقارات» فإذا 
لم تكن هناك اتفاقيات دولية شاملة: في الإدعاء والتحقيق والتنفيذ والملاحقة 
القضائية فإن ردع المحرمين يظل ضعيفاء والمعاقبة تبقى ضغيلة. 


الاعتداء الإاكرزوني 771 ييه جظُظُق 0 000000000 0 © 
الضابط الثانىي: أنواع الحرز, الحرز نوعان: 


١.حرز‏ بنفسه ويسمى حرزا بالمكان:''' وهو كل بقعة معدة للإحراز بمنع الدخول فيها 


لجرا ابعره: ومن عر اراتك فطل 100 ون رن قا اال قد عر للف ماحد 
الملل أو من يقوم مقامه ‏ كحفظ صاحب الال لماله في يده» أو حراسة الحارس 
للمتاع بنظره إليه. 


)١(‏ البناية لعي (7//1) وعقد الجواهر الثمينة )١١715/5(‏ ومغي المحتاج )5١5/5(‏ والكافي (/58©) وفي 
المنهاج للنووي عبر بحصانة موضعه. 

)١(‏ أحكام الجصاص (288/7) وبدائع الصنائع (17/1) وتحفة المحتاج )١7/9(‏ والشرح الكبير لابن أبي 
عمر )57١/57(‏ 


سي 77س 9ج 


الغا" الل انها القلية فق ينانا أاتضة ل امدق زأسافاء نفس ليان الفلقة 
ل ١‏ راجعة ! زء وساتناول منها 
مساألتناء منها: 


المسألة الأولى: هل يغنى الحرز بالمككان عن الحرز بالحافظ؟ 
اتفق أهل العلم على أن المكان إذا كان حصيناً داخل البنيان» ول يؤذن للسارق 
في الدحول فيه فإنه يكفى فيه الحرز بالمكان عن الحرز بالحافظ (© 


أما إذا كان المكان خارج البنيان كما لو كان في البرية فهل يغيئ الإحراز 
بالمكان عن الإحراز بالحافظ؟ 


احتلف أهل العلم في هذه المسألة» على قولين: 

القول الأول: لا يغيئ الحفظ بالمكان عن الحفظ بالحافظ إذا كان المكان في البرية 
ونحوهاء فإذا كانت مغلقة يكفى وجود الحافظ نائماً كان أو مب ف : أما إذا كانت 
نفكوحة 'فللا يذ أن يكوة معقظاء هذا هو فول" الشافية”" والتابلة 20 


وعللوا رأيهم: بأن المال لا يحرز فيها من غير حافظ.”) 


القول الثاني: أن الحرز بالمكان يغ عن الحرز بالحافظ حي ولو كان المكان في برية, 
وهلا هوقو ل “توا 00 


)١(‏ انظر: المراحع الآتية. 

)4 55/١59 البيان‎ )١( 

(9) الكافي لابن قدامة (ه//اه؟) 

(5) البيان (الموضع السابق) والكافي (//85) 

(5) بدائع الصنائع (177/7) فهم يرون أن وحود أحد الحرزين يغ عن الآخر. 
(5) الشرح الكبير على مختصر ليل (759/5) 


ا تاس ب 


وعللوا قولهم بأن: هذا المكان هو المكان المعتاد لحفظ الأموال.20) 


الترجيح: 

يلحظ من تعليل الفقهاء أنهم أرحعوا المسألة إلى العرف» وعلى ذلك فالذي أراه 
والعلم عند الله أنه لا يحكم في هذه المسألة بإطلاق» بل كل مسألة يحكم عليها 
بحسب ما يحتف بها من قرائن وأحوال. 


بناء على ما سبق: هل نقول: إن المواقع الإلكترونية لا بد فيها من وحود فريق 
فت يحرس الموقع من أي هجوم عليه؛ بحيث لو وقع اختراق للموقع فإنه يتنبه له بسرعة 
ويتدارك النغرة الموجودة في الموقع» أو لا يشترط ذلك؟7© 


3 


الذي أراه ‏ والله أعلم ‏ أنه لا بد من اشتراط ذلك للمواقع؛ والواقع يشهد 
أن بعض المواقع والبرامج يوحد فيها ثغرات أمنية» فإن لم يكن هنالك فريق ف يصلح 
ذلك بسرعة فإن قراصنة الانترنت يتداولون هذه الثغرات في منتدياقم ومجموعاقم 
البريدية» ويتسللون عن طريقها إلى أذ الأموال» فإن لم يكن هناك فريق فين مؤهل 
يقظ فإن هذه المواقع لا تعد مواقع حصينة تمنع المتسللين إليهاء وعلى ذلك فإهُا لا تعد 
محرزة. 


)١(‏ هم لا يفرقون بين ما في الصحراء وغيرها فتعليلهم لسرقة المتاع من الدار واحد سواء كانت في الصحراء 
كالخيمة أو في البنيان» انظر: بدائع الصنائع والشرح الكبير (الموضعين السابقين) 

(؟) جعلت هذه المسألة متفرعة عن المسألة الى قبلها؛ لأن الموقع الإلكتروني حرز بالمكان» وهو أقرب إلى 
المكان في البرية من المكان في البنيان؛ لأن الفقهاء الذين فرقوا بينهما نظروا إلى أن المكان في البنيان لو دخحل فيه 
سارق فإن الناس يتنبهون إليه في كثير من الأحوال بخلاف البنيان في الصحراءء وكذلك المواقع فإها إذا تم 


احتراقها فإن الناس لا يتنبهون إلى ذلك. 


كك 


المسألة الثانية: لو أذن لشخص بالدخول ‏ كالضيف ‏ ثم سرق فهل يقطع؟ 


اتفق الفقهاء القائلون باشتراط الحرز ‏ رحمهم الله على أنه إذا أذن له في 
الدحول ثم سرق شيئا من المكان الذي أذن للضيف بدعوله أنه لا قطع عليه؛9؟ لأنه في 


هذه الحال يعد خائنا لا سارقاء ولا قطع على خائن.0© 


ويستدلون بأثر عن أبي بكر: أن رحلا أضاف رحجلاء فأنزله في مشربة له» فوجد 
متاعا له قد احتانه» فأتى به أبا بكر 4ه فقال:(خل عنه فليس بسارقء وإنها هى أمانة 


احتانها) 0 


واختلفوا ‏ رحمهم الله فيما إذا سرق الضيف من مكان لم يأذن له في دعوله. 
على قولين: 


القول الأول: أنه لا قطع عليه» وهو قول الحنفية”'©» والمالكية”. 


)571/55( والشرح الكبير على المقنع‎ )555/1١7( فتح القدير (3817/5) والمدونة (274/5) والبيان‎ )١( 
)57١/55( (؟) المدونة (577/5و575) والشرح الكبير على المقنع‎ 

() قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير :)١71/5(‏ لم أجدهء وذكر الدكتور: أر ‏ كي نور محمد في 
كتابه أقضية الخلفاء الراشدين (؟455/5): أن الأثر أخرحه ابن المنذر في الأوسط (نسخة المحمودية) (ل١٠١/أ)‏ 
عن موسى بن هارون الحمال عن زهير عن يزيد بن هارون عن أشعث بن سوار عن أب الزبير عنه به» وفي 
إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف»ء وأبو الزبير يدلس وقد عنعنه. 

(5) الحداية مع فتح القدير (8810/5) والبحر الرائق (114/5) ومجمع الأفر )571/١(‏ حب لو كانت الدار 
كبيرة فسرق من بعض بيوت الدار الي أذن له في دحوها وهو مقفلء أو من صندوق مقفل لم يقطع. 


(5) المدونة (757/4هو585) والبيان والتحصيل )١57/١5(‏ وشرح الخرشي )٠٠١/8(‏ 


22222 متك هج 


القول الثاي: إن سرق الضيف من مكان محرز عنه لم يؤذن له بدحوله يقطع» وهو 
مذهب الشافعية”") والحنابلة.7) 


أدلة الأقوال: 

دليل القول الأول: 

الدليل الأول: يستدل لهم بأثر أبي بكر السابق الذكرء فأبو بكر قضى بعدم قطع 
الضيف إذا سرق. 

الدليل الثاني: لأن الدار يمتزلة الحرز الواحدء فإذا أذن له في الدحول لم تكن الدار محرزة 
عند فإذا أذ شيئاً يكون ائناً لا سارقاً © 


دليل القول الشاني: 


ما روته عائشة قالت: كان رجحل أسود يأنَ أبا بكر فيدنيه» ويقرئه القرآن» حي 
كاجام نه ردقال : سرية - فقال: أرسلئ معه. فقال: بل تمكث عندناء فأبى» 
فأرسله معهء واستوصى به خبراء فلم يغب عنه إلا قليلاً حي حاء قد قطعت يده؛ فلما 
رآه أبو بكر فاضت عيناه» وقال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان 007 


من عمله فخنته فريضة واحدة» فقطع يديء فقال أبو بكر: تحدون الذي قطع يد هذا 


)917/6©( والغرر البهية‎ )557/1١7( البيان‎ )١( 

(؟) المغين )47370/١7(‏ والشرح الكبير (277/57) إلا أن يكون قد منعه قراه فسرق بقدره فإنه لا يقطع؛ إلا 
أنه روي عن أحمد أنه لا قطع على الضيف وحمله الموفق وتبعه ابن أبي عمر على من سرق من المكان المأذون له 
فيه» أو سرق الضيف بقدر قراه بعد أن منعه المضيف. 


(7) فتح القدير والبحر (الموضعان السابقان) 


ا سس اي 


يخون أكثر من عشرين فريضة, والله لعن كنت صادقاً لأقيدنك من قال: ثم أدناه ول 
يحول مترلته الى كانت له منه» قال: وكان الرحل يقوم من الليل فيقرأء فإذا سمع أبو 
بكر صوته قال: تالله لرحل قطع هذاء قال: فلم يغب إلا قليلاً ح فقد آل أبي بكر 
حلياً لهم ومتاعاء فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة» فقام الأقطع فاستقبل القبلة» ورفع 
يده الصحيحة والأخرى الى قطعت» فقال: اللهم أظهر على من سرقهمء أو نحو هذا 
...قال: فما اتتصف النهار حى ظهروا على المتاع عنده» فقال له أبو بكر: ويلك إنك 
لقليل العلم بالله فأمر به» فقطعت رجله.(© 


الاعتراض على هذا الدليل: قال السرحسى”" عن هذا الأثر:"تأويله أن بيت الضيافة 
لأبي بكر ذه كان منفصلاً عن بيت العيال فلم يكن الضيف مأذوناً في بيت العيال 
فلهذا قطعه" 9) 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١1417174( )١88/٠١(‏ ومن طريقه البيهقي (/49) من طريق معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة وقال عنه الذهبي في المهذب :)7١1//5(‏ سنده صحيح. 
ورواه مالك (55/17 ١مع‏ المنتقى) ومن طريقه البيهقي (//707) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن 
رحلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرحل قدم فتزل على أبي بكر الصديق هه وشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه: 
...» وهو يبهذا السند واللفظ ضعيف؛ لأن فيه الانقطاع بين القاسم وأبي بكر انظر تلخيص الحبير .)١71/5(‏ 
(لتعو عمدبن اعد ين "أن اشهلء أن بكر الترتخسي) تقس الأثمة ك0" إماراؤلاية حب مبكلما ليها 
أصولياً مناظرأء أذ العلم عن شمس الأثمة الحلواني؛ وتفقه عليه: أبو بكر الخُصيريء والبيكندي» وأبو حفص 
بن حبيبء أملى المبسوط نحو خمسة عشر بلدا وهو محبوس في حب بأوزحند» بسبب كلمة حق نصح بما 
الخاقان» وكان بلي المبسوط من خاطره من غير مراجحعة كتاب» وأصحابه في أعلى الجب يكتبون عنهء 
وكذلك أملى شرح السير الكبير في الحبس حى كتاب الشروط ثم أطلق وذهب إلى فرغانة فأكرمه أميرها 
وأكمل شرح السير» وله أيضاً أصول الفقه. توفي في حدود التسعين والأربعمائة؛ وقيل في حدود الخمسمائة. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (78/7) والفوائد البهية )١5/(‏ 
59) المبسوط 51/99 )١‏ 


ل متك 0ه 


وقال الباحي"":( يحتمل أن يريد به أنه أنزله في موضع يسكنهء ويكون فيه بأمره 
ويحتمل أن يكون أنزله في دار يسكنها أبو بكر في بيت فيها إما أن يكون البيت الذي 
يسكنه أبو بكر أو بيت آحرء ويحتمل أن يكون أنزله الدار لا يسكنها غير أبي بكرء 
ويحتمل أن يكون يسكنها معه غيره.)0) 


قلت: ومما يقوي تأويل السرحسي والباحي أن الطريق الصحيحة لهذا الأثر لم يذكر 
فيها أن أبا بكر أضافه؛ بل المذكور أنه أدناه» لا أنه أضافه. والإدناء أعم من الضيافة. 


الترجيح: 
كلا القولين فيه قوة» ولكن القول الأول أقوى؛ لأن الشبهة في هذه الحال قوية. 


وينبني على هذه المسألة أن من دخل موقعاً قد أذن له بدخوله. فاخترق الموقع 
وأخذ منه مالاً هل يقطع أو له؟ 

إذا قلنا: إن الضيف لا يقطع إذا سرق من مكان لم يؤذن له فيه فإن مخترق الموقع 
لا يقطع» وإن قلنا إنه يقطع, فمخترق الموقع في هذه الحال قد أخذ المال من حرزه 
فيقطع إذا توفرت فيه باقي الشروط. 


)١(‏ هو:سليمان بن خحلفء أبو الوليد الباحيء القاضيء ولد سنة *#.4ه»ء كان فقيهاء نظاراء محدثاء 
متكلماًء أصولياًء شاعراًء رحل إلى الحجازء وبغداد» والشام» ومصرء وغيرهاء ولقي كثيراً من العلماء» منهم: 
أبو الطيب الطبري» وأبو إسحاق الشيرازي» والصيمريء له مؤلفات كثيرة جليلة» منها: المنتقى» والمهذب في 
اختصار المدونة» وإحكام الفصولء والإشارة في الأصول» وكتاب الحدود؛ وكانت له مناظرات شهيرة مع ابن 
حزم الظاهريء توق بالمرية سنة 41/5+ه. 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك )6١7/7(‏ والديباج (١/1107؟)‏ 
)١(‏ المنتقى )١55/1(‏ 
85 زائز الوقع دمن ضيف ويمتتى .ؤائرا 'فتحكيه. حك الطييك؟ الأنه"ماذون لد يدحول الرقع و لريؤذن له 
باحتراق جدار الحماية في الموقع وسرقة الأموال منه. 


2222 هك 


خامساً: فروع ذكرها بعض الفقهاء ويمكن أن تفيدنا في هذه المسألة: 
الفرع الأول: لو سرق مفتاحا ثم فتح البيت وسرق ما فيه فهل يعد سارقا من حرز؟ 
هذه المسألة ذكرها الشافعية» وقالوا: إنه إن وضع المفتاح في شق قريب فلا 
قطع»”") (مقهويه أنه اذا كانه فيا بده مقي عليه التثار قو احدة يفطي" © .يميق أن 
مِن حكم البعيد ما لو كان المفتاح مع المالك محرزاً بحيبه مثلا فسرقته زوجته مثلاً 
وتوصلت به إلى السرقة فتقطع.)”" 
وهذه المسألة ستفيدنا كثيرا لأن الرقم السري للرصيد كالمفتاح للخزنة. 
الفرع الثاني: لو وضعا مال شركتهما في مكان أمين ثم أودعا المفتاح عند شخص 
آخرء فسرق أحدهما المفتاح؛ ثم سرق المال هل يعد قد سرق المال من الحرز؟ 
هذه المسألة ذكرها المالكية» وذكروا أهُما إن أغلقا على مال شركتهما وأودعا 
مفتاحه رحلاً فيقطع السارق» وإن حملا مفتاحه عند أحدهما فلا قطع في سرقة من عنده 
تعاس 042 
المفتاح. 


وعلى ذلك إذا كان شخصان مشتركين في موقع أو رصيد وجوه 9 قام 
أحدهما بسرقة ذلك الرصيد. فهل يقطع أو لا؟ 


)١919/4( وغهاية امحتاج (551/17) وحاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١8/9( تحفة امحتاج‎ )١( 

(؟) هذا إذا كانت الدار المغلقة متصلة بالبئيان وزمن أمن وكان ذلك فاراً فإنه لا يشترط عندهم أن يكون 
فيها حافظ؛ بل يكفي إغلاقهاء فإن احتل شرط من الشروط الثلاثة فليست حرزاً. 

(7) حاشيتا تحفة المحتاج وفاية ا محتاج (الموضعان السابقان) 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (937/5”) وشرح منح الحليل (701//9) 


ل متك 00 


يقال في هذه المسألة تخريجاً على ما ذكره علماء المالكية: إن كان الرقم السري 
مع أحدهما فسرق فإنه لا يقطع؛ لأنه خائن وليس بسارق» وأما إن لم يكن معه الرقم 
السري» أو كان لدى شركة حماية أو مع فريق دعم فين» ثم سرقء» فإنه يقطع إذا 
توفرت باقي الشروط الأخرى. 


ااي 7تتتسسس ا 


الفرع الرايك: الشرط العائد إلى طريقة الأخذ: 


أن يكون الأخذ خفية. 
فإن ١‏ يكن الأحذ حفية فإنه لا يسمى سرقة7' وقل سبق اين 
قال تعالمى:0! إِلَا من أسترقٌ لسّمُم عه باب مين 4 (الحجر:1١)‏ 


فسمّى أحذ المسموع على وحه الاستخفاء استراقاء ولهذا يسمى الأحذ على 
بعد الكاغزة مجالنة أو فيه أن حنابيتة | رضي أو ] جداوينا مال 0 


والدليل على اشتراط هذا الشرط: 
أولا: ما رواه حابر أن البي يلعٌ قال: (ليس على حائن ولا منتهب ولا مختلس قطع.)9) 


)٠١١1٠٠١/8( وشرح الخرشي مع حاشية العدوي‎ )١١1/7( بدائع الصنائع (55/1) وتبيين الحقائق‎ )١( 
وتحفة امحتاج‎ )١53/5( وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ )١/4( والفواكه الدواني (؟/5١١) ومغين المحتاج‎ 
والمقنع مع الشرح الكبير (4548/557) والكافي (5/ه:”) والروض المربع (7554/7)» وقال مالك:‎ )١554/9( 
الأمر امجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع. الموطأ (5 55/7 امع الاستذكار).‎ 

وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا قطع على مختلس. الإجماع )١5(‏ 

وقال في الإشراف:"وأجمع عوام أهل العلم على أن لا قطع على الخائن." الإشراف )٠١/8/10(‏ 

وحكى ابن حزم الإجماع على أن من اختلس جهاراً غير مستخف من الناس أنه ليس بسارق ولا قطع عليه. 
الى 887/11١‏ ). 

وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار(4 )١77/1‏ حكى إجماع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها ولا في 
الخيانة ولا يعلم أحداً أوجب في الخلسة قطع إلا إياس بن معاوية. 

(0) في ص١717‏ 

(") بدائع الصنائع (55/39) 

(5) رواه الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب )7/5()١577(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم» والنسائي كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه 
(47/8()4987) وقال: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير و(45410) وقال: ول يسمعه أيضاً ابن جريج من 


ل متك 0ه 


ثانيا: أن هذه الأفعال غير داخلة في السرقة لغة» بل لها اسم يخصهاء فلا يقال لها سرقة» 
بل يقال: حيانة» وانتهاب» واختلاسء مما يدل على أها غير داحلة في حكم السرقة 
اليج كزع انه مستعافة وانها 1 


والحكمة من عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس أن غير السارق يمنع بالسلطان 
وغيره بخلاف السارقء فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه ينقب الدور ويهتك 
الحرز ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك» فلو لم يشرع 
قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاء وعظم الضررء واشتدت الجنة بالسراق» بخلاف 
المنتتهب والمحتلس؛ فإن المنتهب هو الذي يأحذ المال جهرة .كرأى من الناس» فيمكنهم 
أن يأحذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكمء وأما المختلس 
فإنه إنما يأحذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به 
المختلس من احتلاسه» وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس» فليس 
كالسارق» بل هو بالخائن أشبه؛ وأيضا فالمختلس إنما يأحذ المال من غير حرز مثله 
غالبا فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه: وهذا 
فك الكحتزان مله غالبا فهو كالضنيت :00 


أبي الزبير وفي(5330) وابن ماحه كتاب الحدود باب الخائن والمنتهب والمختلس (11/79)5770) والدارمي 
كتاب الحدود باب ما لا يقطع من السراق »)559/5()571١(‏ وانظر كلام الألباني عن روايات الحديث 
وتصحيحه لهذا الحديث في الإرواء (/517) 

وانظر الحلى لابن حزم فقد نقل آثاراً عن الصحابة في ذلك »077/١1(‏ ونقل خلافاً عن إياس بن معاوية في 
هذه المسألة. 


(1) أعلام الموقعين (77/7) وانظر: مغين المحتاج (5/54 )١7‏ وفتح الوهاب )١55/7(‏ 


كك ه 


وبعد تقرير أحكام قطع السارق سأذكر حكم كل صورة من صور الاعتداء 
على النقد عن طريق الحاسب الآلي ‏ الي سبق الكلام عنها. 


القسم الأول: الاعتداء على الحسابات المصرفية: 

الأسلوت الأوال: التلاعت بالحسابات الخازية: 

الأسلوب الثاني: التحويل من حساب إلى حساب آخر: 

لاتخلى هذا الاعقداء من بحاليق: 

الحال الأولى: أن يكون المعتدي من موظفي البندك. وهم نوعان: 


النوع الأول: موظف مصرح له بالدخول إلى هذه الحسابات» وحكم هذا النوع 
حكم الخائن؛ لأنه مؤتمن على هذه الأشياء. ولا قطع على خائن» وإنما يحب ف حقه 
التعزير. 


النوع الثاني: موظف غير مصرح له بالدخول إلى هذه الحسابات» وهذا حكمه حكم 
من أذن له بالدحول إلى مكان» ثم سرق من مكان حجب عنه ‏ كالضيف. 


إذا أردنا أن نخرج الخلاف الذي سبق ذكره في هذه المسألة» فإنه يمكننا القول: بأن 
العلماء احتلفوا في مثل هذا الفعل على قولين: 

القول الأول: أنه لا قطع عليه» وهذا هو قول الحنفية والمالكية. 

القول الثاني: أنه يقطع, وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. 


وقد سبق أن الصحيح أنه لا قطع عليه؛ لوحود الشبهة» وهذه الشبهة في حق الموظف 


5 4. 


قوية. 


اس سس بج 


الحال الثانية: أن يكون المعتدي من غير موظفي البنك: 


إذا كاذ نظام البدك "نظام قويا "من" الناحية :الأمنية» نحي بير المستصوت افق 
حال أمن المعلومات الإلكترونية أن هذا النظام لا يوجد فيه ثغرات أمنية» ولا يمكن 
احتراقه في الأحوال العادية» وكان عند البنك فريق ف يكتشف الثغرات لو وجدت 
بسرعة؛ فإن من اعتدى على أموال البنك وأحذ منها شيئاً فإنه يعدٌ سارقاً تقطع يده 
إذا توفرت فيه الشروط الأخرى؛ لأن مال البنك مال محرز تقطع اليد في سرقته» إذا 


22 هك 


أولاً: الاعتداء على بطاقات الصرف الآلي: 


حكم الاعتداء عليها حكم الاعتداء على بطاقة الاثتمان الذي سيأ تفصيله. 


ثانيا: الاعتداء على البطاقات الائتمانية: 

سواء أكان ذلك باستخدام برامج التجسس المشهورة أو بإيجاد ثغرة في جهاز 
الضحية أو باعتراض الاتصال الذي يقوم المتصل بإرسال البيانات من سخلاله. 
إذا توفرت الحماية الأمنية المعتبرة فهل يعد من اعتدى على مال غيره سارقا تقطع يده؟ 
الحقيقة أن عندي أكثر من إشكال في هذه المسألة: 
الإشكال الأول: أن من أخذ الرقم السري لم يأحذ المال» وإنما أحذ الرقم السري ثم 
استخدمه كما يستخدمه صاحبه الأصلي» فهو كمن سرق مفتاح خزنة موضوعة في 
مكان متفرد في البرية ثم فتحها وأخذ المال» فهل يعد هذا سارقا تقطع يده؟ 

مرّت بنا مسألة المفتاح» وأن الشافعية ذكروا أنه إن أخذه من مكان قريب فلا 
عن جر 4 لآ ساك ستررظة جدلافا ما :لو اده شر سكا بعد 

لكن لا يمكن تطبيق هذه المسألة على مسألتنا إلا إن كان هناك فريق دعم ف 
يراقب الموقع دوما؛ لأن المواقع ‏ في نظري ‏ كالبناء في الصحراء لا بد فيها من 
حافظ يحفظهاء أما إن أحذه من جهاز الضحية مباشرة فلا يعد قد أحذه من حرز» 


ل متك 0ه 


الإشكال الثائي: أن من أذ الرقم السري لم يأعحذ مالاء وإما أذ اثثمانا واشترى به 
لعا والاتسان (الضمان) لين قال واهذا لا موق العاوضة يف" فهو كهن عيرق 
منك سلعة بالأحل» فباعه صاحب الحانوت على أنه فلان» فهل يعدّ هذا الرحل سارقاء 


أم أنه يعد محتالاً مخادعا؟0© 


فهذا المحتال أوهم الشركة المصدرة للبطاقة أنه صاحب البطاقة فأقرضته بناء على 
ذلك وهذا لو سرق البطاقة ولم يستخدمها لا يعدّ سارقاًء وكذلك لو سرق الأرقام 
السرية ثم تنبه صاحب البطاقة لذلك فألغى البطاقة فإن سارقها لا يستطيع أن يحصل 
لي 
الإشكال الثالث: ما زالت المخاطر تكتنف عمليات الشراء عبر الشبكة» ومهما قيل في 
قوة النواحي الأمنية إلا أن المخاطر في ازدياد» ثم لو أثبتنا أن الناحية الأمنية في المتجر 
الإلكتروى قد استوفت كل الشروطء وكذلك البنك قد التزم بكل الشروط الأمنية؛ 
فمن أين لنا أن نثبت أن الضحية قد اتبع كل إجراءات الأمان» وكيف نثبت أن 
الإحراءات الي استخدمها هي إجراءات الأمان المطلوبة. 

فوائقا للؤواسنة اورقا إخيق: لمات الزيطانية ع1 + إن واخدا عن كل 
أربعة متسوقين عبر الانترنت لا يتأكد هل الموقع الذي يقوم بالشراء من خلاله هو موقع 
آمن أو غير آمن» كما أن نصف النساء لا يعرفن ما المراد برسائل الاصطياد الخادعة 
(1115121118م): وكذلك نصف الأشخاص من عمر ١5‏ إلى 4؟ لا يعرفون ما هي 


)١١/( البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية للحجي‎ )١( 
(؟) يلحظ أن هذا الإشكال في البطاقات الاثتمانية لا المصرفية.‎ 


هك :هج 


هذه الرسائل 27 


وقد نشرت شركة (تريند مايكرو) نتائج دراسة تكشف عن مدى توف 
المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية من عمليات سرقة الحوية والبيانات وثما جاء 
في الدراسة أن ما يقرب من ثلث الذين هملتهم الدراسة )707١(‏ أقروا بعدم حماية 
أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة يهمء بينما أقر حوالي ,/01٠‏ من المستهلكين المشاركين 
بالدراسة بأنهم يقومون بتخزين معلومات حساسة أو سرية على هذه الأجهزة» ولا 
يقوم ربع هؤلاء المستهلكين الذين يقومون بتخزين معلومات حساسة على أجهزة 
الحاسوب المحمولة باتخاذ أية احتياطات لتأمين هذه الأجهزة» وبميل المستهلكون بنسبة 
اكيز اقلياة: إل كاله العلرماض» تابه ولخطرة عل ' اجو ليمت امون 
(05/) من تركها في سياراتهم (ه 7.7/00" 


وكذلك أشار حوالي ثلث المستهلكين المشاركين في المسح )705١(‏ إلى ثقتهم 


بأن تحار التجزئة يقومون بالإحراءات الكافية لحمايتهم أثناء إحراء عملياقم عبر 


الاق 


)١١(‏ انظر: 
5 نامل لا . . .عل اكه 5/لا010 0باة1 0310 
/إ176ناك_عطللتك_دع3م2005/11/08/3/[نا.م». لاع اداع ع 1ع طا. كا // :خط 
(؟) جريدة الرياض عدد )١50٠01(‏ وتاريخ ؛ شوال .١55717‏ 
لصطخط. 196922م1ع71ت/2006/10/26/ 0“ .11ت . متكت // مط 
(99) المصدر السابق. 


يو ااا 60 


الأسلوب الشاني: أسلوب الخداع: 


هذا لا يعد من قبيل السرقة بل هو كذب وخداع؛ وعلى ذلك فلا قطع في مثل 
هذه الصورة» خاصة وأن الضحية كان نقرظا إة مها جاناته و جدية لم يتأكد منها. 


الأسلوب الثالث: تقنية اختراق أو تدمير الموقع الإلكترون المستهدف: 

يرد على هذا الأسلوب الإشكالات السابقة» بالإضافة إلى إشكالين: 
الإشكال الأول: أن من قام بتدمير أو اختراق الموقع ثم أحذ الأرقام هو في حكم من 
أذن له بالدحعول ‏ كالضيف ونحوه ‏ ثم قام بالسرقة» وعلى ذلك فيكون فيه الخلاف 
السابق في هذه المسألة» والراجح ‏ والله أعلم ‏ عدم القطع. 
الإشكال الثاني: أن تدمير الموقع ثم الاستيلاء على الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية 
يدل على ضعف الحانب الأمئ في الموقع(وهذا قرشم خدذا مخ الإشكال: ,الغالثك 
السابق). 


الأسلوب الرابع: أسلوب الكشف عن أرقام البطاقات: 


يرد على هذا الأسلوب الإشكالات السابقة على الأسلوب الأول» بالإضافة إلى 
إشكال آخرء وهو: أن استطاعة القراصنة الكشف عن الأرقام السرية عن طريق تلك 
العمليات يدل على ضعف الحانب الأمئ للجهة المصدرة للبطاقة» وهذه شبهة قوية يدرأ 
عثلها الحد. 


3222 ههه 


الأسلوب الخامس: الحصول على الأرقام السرية عن طريق جهاز استخدمه الضحية 
قبل اطلاع المعتدي عليه. 

هذه الصورة لا قطع فيها؛ لأن الضحية مفرط في ترك أرقامه السرية في 
الجهازء فالمعتدي لم يأخحذ الرقم السري من حرزء بل أخذه من مكان مفتوح» ومن 
جهاز قد سمح له باستخدامه» فالشخص الذي يترك أرقامه السرية في جهاز يستخدمه 


هو وغيره» هو شخص مفرط. 


الأسلوب السادس: سرقة معلومات البطاقة الائتمانية» وذلك بعد تمرير البطاقة 
الاتتمانية عبر جهاز خاص. 
هذا الأسلوب يكتنفه بعض الإشكالات أيضاء منها: 
الإشكال الأول: أن من أححذ الأرقام عن طريق الجهاز فإنه يعدٌ خائناء إن كان قد 
استولى على تلك الأرقام بعد أن أعطاه صاحب البطاقة البطاقة ليدفع يما مشترياته. 
أما إن كان قد وضع الجهاز في داحل إحدى أجهزة الصرف الآلي ‏ كما 
يفعلها بعضهم ‏ ثم أتى الضحية وأدخل البطاقة لسحب المال» فأحذ الجهاز الصغير 
الموضوع في مدخل الحهاز الأرقام السرية للبطاقة» إن كان الاستيلاء على الأرقام السرية 
تم ب؟هذه الطريقة فإنه لا يعد حيانة» بل سرقة للمفتاح» أو للهوية. 
الإشكال الثاني: أنه كمن سرق المفتاح» وقد سبق الكلام في هذا الإشكال. 
الأشكال: الثالك: أن من :سرق الأرقام 'السريق هو قذ :شرق مانا لأ مالا .وقد :سبق 
هذه أحكام وإشكالات ذكرقا بعد أن أمعنت النظر في الجانب الشرعي والفئ 
لهذا النوع من الاعتداءات» ومن تأمل في هذه المسألة تبينت له هذه الإشكالات 


2مك 0ه 


وغيرهاء وقد يوافقئ فيما ذكرت» وقد يخالفي» ولكن ليتأمل قبل الحكم فالمسألة تحتاج 
إلى التأمل» وتكرار النظر مرة بعد أحرىء والتبصر في الجانب الففيئ» وعدم أحذ 
الأحكام الفنية من جانب واحدء بل لا بد من تعدد الأطراف؛ لتكون النظرة أعمق» 
والحكم أدق» والل الموفق اللصواف:»: وهو أعلى وأعلم وأحكم. 


هك 0ه 


المطلب الثاني: إقامة الحد في السرقة من الشركات 
المساهمة التي يملك السارق أسهما فيها. 
من الشبه الي يذكرها الفقهاء في درء حد السرقة: سرقة الشريك من مال 


الع 


وهذه المسألة مفيدة لنا في الحكم على مسألة إقامة حد السرقة في السرقة من 
الشركات المشاقية الخ للك السازق ده ابيع 


وذلك بناء على أن السهم عبارة عن حصة مشاعة من مال الشركة”", هل 
يقطع هذا السارق أم لا؟ 

إذا أخذنا من الخلاف في تفصيلات هذه المسألة ما يخدم مسألتنا فيمكننا تخريج 
هذه المسألة على أقوال الفقهاء على النحو التالي: 


القول الأول: أن سرقة مال تابع للشركة الي يملك فيها أسهما هي شبهة يدرء بما 


)١(‏ خالف في بعض جزئيات المسألة المالكية فيرون أنه يقطع من سرق من شركة حجب الشريك فيها عن 
ماله وزاد المسروق عن نصيبه وبلغ نصاباًء وأما إذا سرق قدر حقه فلا قطعء انظر: عقد الجواهر الثمينة 
)١1١17/9(‏ وتبصرة الحكام )١91/7(‏ والشرح الكبير (7*1/5)» وقارن بالمدونة (07*5/5) فقد جعل 
القطع إذا كانا قد أودعا المال عند آخحرء أما إذا كان المال عندهما وقد أغلقا عليه فلا قطع. 

وعند الشافعية في الأظهر من مذهبهم أنه لا قطع؛ والقول الثاني أنه يقطع إذا حلص له من مال شريكه نصاب 
السرقة» انظر: تحفة امحتاج )١١9/5(‏ ومغيٍ امحتاج )5١7/5(‏ والغرر البهية (50/5). 

ومذهب الحنفية والحنابلة عدم القطعء بدائع الصنائع )772١/7(‏ وتبيين الحقائق )١١/7(‏ والمقنع مع الشرح 
الكبير (557/15) والكاني (557/5)» وقد نص بعضهم على أن ذلك شبهة وإن قل نصيب الشريكء انظر: 
عقد الجواهر الثمينة وتحفة المحتاج ومغين المحتاج والغرر البهية (المواضع السابقة)» وقول الحنفية والحنابلة أقوى 
لقوة الشبهة. 

)17( والأسهم والسندات للخليل‎ )١77( انظر في ذلك: المعاملات المالية المعاصرة لشبير‎ )١( 


اس .-2ت7ت 7س سا9 


الحدء وهذا هو تخريج مذهب الحنفية والأظهر عند الشافعية» ومذهب الحنابلة. 
القول الثاني: أنه يقطع إذا كان المال المسروق أكثر من قيمة أسهمه في الشركة» وبلغ 
امال الوق تعاباء وفذا القوال سوش فجن الكو وول اللفاقية: 
أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 
الذليل الأول أن:سرقة الشريلك عن مال" الشركة شبية ودود ندرا بالشبهات» 
قور القن عورش سوق انه امال الع لي ا 
الدليل الثاني: لأن المسروق ملكهما على الشيوع؛ فكان بعض المأحوذ ملكه فلا يجحب 
القطع بأحذهء فلا يحب بأحذ الباقى؛ لأن السرقة سرقة واحدة.0) 
دليل القول الثائى: 

أن الشريك لا حق له في مال شريكه. فإذا سرق قدر النصاب» فقد سرق من 
كال فريك تفار قطي لاه ا 
الترجيح: 


لا شك في أن الشبهات تدرأ يما الحدودء وأن السرقة من مال الشركة تكون في 
بعض الأحوال شبهة قد يدرأ بها الحد» ولكن في السرقة من أموال الشركات المساهمة 


١‏ ع 


أرى - والله أعلم ‏ أن الشبهة ضعيفة جدا؛ فالمساهم م ما شاء باع أسهمه في 


)١57/5( انظر: المبسوط (9/؟51١) وكشاف القناع‎ )١( 
7١/8١ بدائع الصنائع‎ )١( 
)١85/5( انظر: شرح المحلي على منهاج الطالبين‎ )5( 


ل متك © 


السوق الماليق» وأحذ نصيبه نقدأء اللهم إلا أن يكون هناك بعض المشكلات المالية في 
الشركة» أو التلاعب في أموال الشركة فيدعي أنه يريد استرحاع حقوقه المضاعة» فهنا 
من الممكن أن يحكم بأن ذلك شبهة تدرأ بما الحد, وأما في الأحوال العامة فأرى عدم 
الالتفات إلى هذه الشبهة لأمرين: 


الأمر الأول: أن مالك الأسهم يستطيع بيع الأسهم في السوق المالية بسرعة وسهولة. 


الأمر الثائ: أن ذلك يجرّئ ضعاف النفوس على الشركات المساهمة» ومن المعلوم أن 
أكبر الشركات المساهمة ‏ في الغالب ‏ هى البنوك» فإذا قيل بأنها شبهة فقد يؤدي 
ذلك إل ارا على أموال :تلك الشر كابق 


هك 0ه 


المطلب الثالث: إقامة الحد في السرقة من البنك المركزي, 


ع 


أو من إحدى مؤسسات الدولة. 


. الشبه الى يذكرها الفقهاء فى درء حد السرقة: السرقة مم بيت المال. 
من : ب در من 


وهذه المسألة مفيدة لنا في المسألة الى نحن بصدد معرفة حكمهاء وعلى ذلك 
فمسألة الاعتداء الإلكترونى على المال المملوك للبنك المركزي أو غيره من مؤسسات 
الدولة» هي مسألة مخرحة على مسألة السرقة من بيت المال» ولهذا يحسن التعرض لهذه 
السالة .حاقول حذومن الله امه العوة والتوفيق بح 


اختلف أهل العلم في حكم إقامة حد السرقة على من سرق من بيت المال على أقوال: 


القول الأول: أن من سرق من بيت المال فإنه لا يقطعء وهذا هو مذهب الحنفية0) 
والحنابلة". 


القول الثاي: أن من سرق من بيت مال المسلمين فإنه يجب في حقه القطع» وهذا القول 
هو مذهب المالكية»”" والشافعية 2©9. 


)؟١4/5( وتبيين الحقائق‎ )7١/1( وبدائع الصنائع‎ )١0١( انظر: مختصر الطحاوي‎ )١1( 

)511/77( والمقنع مع الشرح الكبير‎ )١١85/8( انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١( 
)85 4/5( والكافي‎ 

(*) انظر: المدونة (4/ 494 هطبعة دار الكتب العلمية) والشرح الكبير للدردير (5017/5*) 

(4) الشافعية عندهم حلاف في هذه المسألة» فالقول المرجوح عند الشافعية أن عليه القطع» وأما المذهب 
عندهم فالأصح التفصيل في المسألة: فإن فرز المال لطائفة هو منهم فلا قطع عليه؛ أما إن فرز المال لغيره 
فيحدء أما إن كان غير محرز لطائفة بعينها: فإن كان للمسروق حق فيه كمال المصالح ومال الغارم وهو 
غارم فلا قطع, أما إن كان لا حق له فيه فيحد. 


222 ههه 


أدلة الأقوال: 
دليل القول الأول: 


الذليل الأول سنال السشوعره طفة ا عدر د عد انبرق فينع ورف الخال قال أرسلة 
فما من أحد إلا وله في هذا المال حق:(2© 


الدليل الثاي: عن علي #5 أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع.7") 
الدليل الغالث: أن هذا المال المشاع فيه شبهة لمن سرقه؛ لأنه ما من أحد إلا وله حق 


دليل القول الثاني: أن تلك الشبهة شبهة ضعيفة لا تمنع إقامة الحد.) 


انظر: أسئئ المطالب (50/5 )١‏ ومغين المحتاج (7/4١؟)‏ 

() أخرحه عبد الرزاق في المصنف (١١/؟١5)‏ وابن أبي شيبة )"17/9()59٠.+5(‏ ولكن عنده أن 
الذي أرسل إلى عمر هو سعدء والأثر ضعفه الألباني في الإرواء (//75) بسبب انقطاعه. 

(؟) الأثر أحرجه هذا اللفظ: البيهقي (587/8)» وروي الأثر بلفظ: "أي علي برحل سرق من الخمس» 
فقال: له فيه نصيب» هو خائن» فلم يقطعه." , وقد أخرحه يهذا اللفظ: عبد الرزاق في مصنفه 
»)217/٠١90184131(‏ وروى الأثر بألفاظ أحر: ابن الجعد في مسنده )١١١(‏ وابن أبي شيبة (1014/9؟) 
والبيهقي (الموضع السابق). 

والأثر قال عنه الألباني في الإرواء (/717): "ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبي وعلي. لكن له طريق 
أخرى..(ثم ساق الطريق الأخرى). 

ملحوظة: لفظ (هو خائن) في المطبوع من مصنف عبد الرزاق (هو جائز)» ولعله تصحيف, فالذي عند 
البيهقي (هو حائن). 

(؟) انظر: المبسوط )١88/9(‏ وججمع الأغر )11/8/١(‏ وشرح المنتهى للبهوقٍ (707/9) 

(5) شرح مختصر خليل للخرشي (51/8) والفواكه الدواني (؟/17١5)‏ 


هك 0ه 


أما دليل الشافعية فيما ذكروه من التفصيل في الأصح عندهم في المذهب فهو: أن المال 
إذا أفرز لطائفة معينة ليس هو من تلك الطائفة» فإنه في هذه الحال لا يكون له شبهة في 
هذا المال» فيقطع لانعدام الشبهة.7") 


الترجيح: 

الذي أراه ‏ والعلم عند الله أنه لا قطع عليه؛ لأن الشبهة قوية في هذه 
المسألة» وخاصة إذا ثبت الأثر عن عمر أو عن علي رضي الله عنهما. 

وعلى ذلك فمن سرق من البنك المركزي» أو من إحدى مؤسسات الدولة» فإن 
الراحح في حكمه أن يعزر ولا قطع عليه» وليس معن ذلك التهوين من هذه السرقة 
بل هي جرم عظيم؛ ويعزر فاعلها بالعقوبة المناسبة» الي تكون مؤدبة له رادعة لغيره» 
ولكن الكلام هنا عن الحد هل يقام عليه أم لا؟ والله أعلم. 


)١+1/9( أسئ المطالب (الموضع السابق) وتحفة المحتاج‎ )1١( 


ص سسا © 


المطلب الرابيع: إقامة الحد في السرقة من بنك للسارق فيه 
حساب جار. 


من الشبه الى يذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله ويدراً بما حد السرقة: إذا سرق 
الدائن من مال مدينه 20 


وهذه المسألة فيها حلاف وتفصيلاات يطول ذكرهاء وتخرج بنا عن المقصود من 
مسألتناء وهي: إذا سرق من بنك له فيه حساب جار. 


)١(‏ مذهب الحنفية أن الدين إذا كان حالاً والمسروق من حنس الدين فلا قطع لوجود الشبهة؛ لأنه في هذه 
الحال يعد مستوفياً لدينه» وكذا إذا سرق زيادة على حقه فلا يقطع؛ لأنه.مقدار حقه يصير شريكاً فيه فيصير 
فيه أما إذا كان الدية موجه فيقطع قياساً؛ لأنه لا يباح له أحذه فصار كأخذه من غيرهء ولا يقطع 
استحساناً؛ لأن دينه ثابت في ذمته والتأحيل لتأخير المطالبة» أو كان المسروق من غير جنس الدين فيقطع 
خلافاً لأبي يوسفء لاشتراط التراضي في المعاوضات فلا يأحذ بدلاً عن دينه إلا برضا المدين» إلا إن ادعى أنه 
قد أحذه بحقه أو رهناً بحقه فلا قطع. بدائع الصنائع (7571/1) وتبيين الحقائق مع منحة الخالق (8/9/١؟)‏ 
والبناية (9/10؟) 

أما المالكية: فيرون أنه إن كان المدين مقرأ بالدين» باذلاً له م ما حل فيقطعء وإلا فإنه لا قطع إذا أحذ قدر 
دينه» أما إن أذ أكثر من دينه وبلغ نصاباً فإنه يقطع. 

وهذا هو مذهب الشافعية إلا أنهم يرون أنه إذا أحذ أكثر من دينه فلا قطع عليه؛ لأن المال لم يبق محرزاً عنه ما 
دام قد أبيح له الدحول لاستيفاء حقهء وسواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه؛ ما دام قد أحذه بقصد 
الاستيفاء. 

وهذا هو مذهب الخنابلة ‏ أيضاً ‏ إلا أنهم يقولون: إن كان القدر الزائد غير متميز عن مال الغريم» فلا 
قطع؛ وإن كان متميزاً ففيه القطع إن بلغ نصاباً. 

انظر: عقد الجواهر الثمينة )١١57/(‏ وتبصرة الحكام )١91/5(‏ والشرح الكبير للدردير (51/4*) مغ 
ا محتاج )5١7/5(‏ وأسئ المطالب )١50/54(‏ والمغين )574/١7(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (55-0/95) 
وكشاف القناع (47/7 )١‏ وشرح المنتهى (7171/9) 


تدا روي سسييبييبيبي ياي 000 


وإذا علمنا أن الحساب الحاري عبارة عن قرض حال للعميل على البنلك0©» فإنه 
يتبين لنا أن مسألتنا مخرّحة على مسألة السرقة من المدين. 
وإذا أخذنا من الخلاف المذكور في الحاشية ما يخدم مسألتنا بحد أن في المسألة قولين: 
القول الأول: أنه يقطع؛ وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة:() 
القول الثائي: أنه لا يقطع وهو قول الحنفية.7") 
أدلة الأقوال: 
دليل القول الأول: 
أن السارق في مثل هذه الصورة لا شبهة له؛ لأنه يستطيع استيفاء حقه بدون سرقته.©) 
دليل القول الثاني: 
لا يقطع لأنه استيفاء لدينه وله استيفاء الدين من غير رضا من عليه إذا ظفر به. 


وكذلك لا يقطع إذا سرق زيادة على حقه؛ لأنه مقدار حقه يصير شريكا فيه فيصير 


)١(‏ بناء على تكييف الحساب الجاري بأنه قرض من العميل للبنك» انظر: الربا والمعاملات المصرفية للمترك 
(5515) والمنفعة في القرض للعمراني )17١(‏ 

ونم لان السوا تابنا كو قاين على سيك تشقن تاذل ,هدك رداك لوكأم مدل عصبانا هدوف كما انه 
حدها ذم اللقيائن متبا رازه 2ك فزن اتلك عولله الفمزل عا نا اراق وطن للم تمتفية الك 
والأشافعية وإحابلة: القطع» كنا'سبى 'تنصيلة. 

(*) لأن الحساب الجاري دين حال من جنس دين العميل؛ وعلى ذلك فالحكم عندهم عدم القطع كما سبق 
ا 


(5) انظر: شرح المنتهى للبهوق (7117/9) 


2225 هك 


شبية: والحنوة تدوأ بالنيات 7 
الترجيح: 


لعل الأقوى هو قول الجمهور؛ لأن الشبهة ضعيفة في مثل هذه الصورة؛ لأنه 
يستطيع أن يأحذ ماله بسهولة من غير حاجة إلى السرقة» كما أن هذا القول يؤدي إلى 
تساهل الناس في السرقة من البنوك. 


)١١ 8/99 انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 


عند روني «١.‏ «يببيبببابيب""ببيس 00 
المطلب الخامس: إقامة الحد فى السرقة إذا وجد تحد على 
السرقة. 
لو قام أحد الأشخاص بتحدي بعض المواقع أو الموسسات الالية» ونشر هذا 
التحدي في المنتديات» أو أرسل لمم رسالة» ثم قام باختراق هذا الموقع» وسرقة أرقام 
سرية لبعض بطاقات الائتمان» فإن هذا لا يعدٌ سرقة؛ لأن السرقة أحذ المال حفية» 
فالأخذ حفية من أهم شروط السرقة» وأما إن كان أذ المال جهاراً عن طريق القوة 
انهل بعد ب قاى يفنا بودن عبان كه ادق قري 


ل متك 00 


المبحث الذام : تطبيق حد الحراية على المعقدى على التق 
الإلكتروني. 


ذكر بعض الباحثين أن ' 
دولية بعد انتشار شبكة الانترنت قد تعد سرقة إذا لم يكن ذا شوكة وأمكن عليه 
الاستغاثة ‏ مع مراعاة اختلاف الفقهاء في شرط الحرز ‏ أما إذا كان الحاني ذا شوكة 
وقوة أو تدبير وتنظيم ما يتعذر معه الاستغاثة من ابْحنٍ عليه وقام بالتخريب أو إزالة 
مواقع للآخرين بدون حق أو تهجم على العقائد والشرائع والأحناس والجماعات وهو 
الغالب في جرائم الحاسب الآلي والانترنت فإن هذه الحرائم تدحل في جرائم الحرابة؛ 
ويطبق عليها ما يطبق في جرائم الحرابة.."”") 


ولكن قبل الحكم على هذا ربيف ف لوو أن نعرف المراد بالحرابة» 


وشروط اعتبار الفعل حرابة. 


المطلب الأول: تعريف الحراية. 
المسألة الأولى: تعريف الحرابة لغة. 
الحرابة مأحوذة من الحرب» والحرب: نقيض السلم يقال: حاربه محاربة, 


وحراباء واحتربوا. 


))72١ل/١( موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي والانترنت للدكتور: عطا السنباطي‎ )١( 
وانظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية (117؟)‎ 

ولن أتكلم في حكم سب العقائد فأحكامها أحكام الردة» ولا دخحل لما في الحرابة» وأما تدمير المواقع» فقد 
تكلمت فيه في فصل مستقل؛ ولن أعيد الكلام في الحرابة في عقوبة تدمير المواقع» لوضوح الحكمء بل سأتكلم 
هنا عن جرائم الحاسب الموجهة إلى النقود» وهل بمكن أن يعاقب صاحبها بحد الحرابة. 


ا ص ال 


أو هي مأخحوذة من الحَرب»ء يقال: حربه حرباً كطلبه طلبا أي: سلب ماله.0© 
المسألة الثانية: تعريف الحرابة اصطلاحا. 


الحرابة هى: كل فعل يقصد به أحذ المال على وجه يتعذر معه الاستغاثة 
عادة 9) 


المطلب الثاني : شروط اعتبار الاعتداء حرابية. 

الاغواءد على الكنوال قد يكو سرقة أف عوابا "ان اتكاحنا» أو ياه أ 
عانةة و شبرانف ارقو لاف هله عه واف :فاده ركونالقوف في شيا وه 
يكون دقيقاً يحتاج إلى دقة في الحكم, وقد يختلف الفقهاء في الحكم على بعض الصور 
كاختلافهم مثلاً في بعض الأفعال هل هو حرابة أو انتتهاب» وذلك لاختلافهم في بعض 
الضوابط» وهنا أريد أن أذكر أهم ضوابط اعتبار الاعتداء حرابة» لنتمكن من الحكم 
بعد ذلك على الاعتداء الإلكتروئ على النقد» هل هو حرابة أم لا؟ 


الشرط الأول: انك نات ١‏ حاربون مجاهرة» ويأحذوا المال قهراء فأما إن أحذوه مختفين 
فهم سراق» وليسوا محاربين» وكذلك إن احتطفوا المال وهربوا فهم منتهبون وليسوا 
غاروؤفع وكدلرك: لاخر الاعف والاقاح على "عل قائرة اتير انها قياف ل 


يرجحعون إلى قوة ومنعة.'"ا 


)١(‏ انظر: لسان العرب (حرب)(11/7) والقاموس المحيط (الحرب)(847) 

)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون (75717/5)» وانظر: بدائع الصنائع (10/17) والغرر البهية في شرح التحفة 
الوردية )٠١١1/5(‏ ومختصر الخرقي (17١/75؛مع‏ المغي) مع ملاحظة أن الفقهاء يضيفون قيودا ويحذفوا في 
تعريف الحرابة تبعاً لما يرونه داخلاً في الحرابة أو غير دال» وسيأتي ذكر لأهم تلك القيود. 

(5) المغن »)475/١7(‏ وانظر: بدائع الصنائع (97/1) (وعده ركن امحاربة) وتبيين الحقائق )١80/9(‏ 
وتبصرة الحكام (7517/7) وشرح الخرشي على مختصر خليل )٠١5/8(‏ وأسئ المطالب )١54/5(‏ وشرح 
المنتهى (9/١/؟)‏ 


متك 


الشرط الثائ: أن يكون ذلك ف غير الأمصارء وأما إن كان في القرى والأمصار فإنه 


وهذا الشرط وقع فيه الخلاف بين أهل العلم على قولين: 


القول الأول: أن الاعتداء في الصحراء شرط لاعتبار الاعتداء حرابة وقطع طريق» وهذا 


هو مذهب 7 وهو قول جمع من الحنابلة.”") 


القول الثاني: أنه لا يشترط للمحاربة أن تكون في الصحراءء؛ بل يكفي أن تكون على 
وجه المغالبة بحيث لا يدر كه الغوث» حب ولو كان ذلك *ق: المصر وهو قول أبي 
يو سف من الحنفية0 ومذهب المالكبو0ي ومذهب قفي وقول كثير من 
الجحنابلة (0) 


(1) انظر: بدائع الصنائع (47/1) وتبيين الحقائق (5/9١؟)‏ 

(؟) انظر: التمام لما صح في الروايتين والفلاث والأربع عن الإمام لابن أبي يعلى )١١1/7(‏ والمغيئ )4175/١7(‏ 
والإنصاف (8/5707) 

(5) انظر: بدائع الصنائع (37/1) وتبيين الحقائق (/35) وقال في تبيين الحقائق:" وعليه الفتوى لمصلحة 
الناس» وهي دفع شر المتغلبة المتلصصة". 

(4) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب (33/7؟) وتبصرة الحكام )١7377/9(‏ وشرح 
الخرشي على مختصر خليل )٠١5/8(‏ 

(5) انظر: تحفة المحتاج )١59/9(‏ وفاية المحتاج (//4) 

(5) انظر: التمام (1/9١١5؟)‏ والمغ )4174/١7(‏ وشرح المنتهى )*8١/9(‏ وعدّه في الإنصاف (17؟9-8/5) 
هر النسب: 


ل متك 0 


أدلة القولين: 
دليل القول الأول: 


أن قطع الطريق إنما يكون في الصحراءء وأما في الأمصار فإن الغوث يلحق غالبا 
اتيف لخي شو ك5" القت وو دو على للق يكوانون عسي الا 0 


أدلة القول الثائ: 


4 0-2 21 سس عور سج ساح 


الدليل الأول: مومع قوله تعالى :إِسَمَا جروا أَلْذِينَ يحاريو 2 وَرَسُولَة, ودسعون فى الْدَرْضٍ 
وي م 1 


م اللي ل ا ا طم مدق واتفلهع عن حلتف أن ينها مرت 
صد 


الْأَرَضٍ ولك لهم حِرَّئُ فى الذَنيا وَلَهُم في لحرو عَذَابُ عَظِيك :25 #(سورة المائدة). 


الدليل الثاي: ولأن هذا الاعتداء إذا وحد في الأمصار كان أعظم 0 كر اقتونا 
على الناس» فكان هذا الاعتداء في الأمصار أولى بالحكم من الصحراء.'" 


الدليل الثالث: أن سبب القطع ‏ وهو قطع الطريق ‏ قد تحقق» فيجب الحد سواء 
أكان ذلك في المصر أو خارج المصر.” 
الترجيح: 

لعل الراحح والله أعلم هو عدم اشتراط كون الحرابة في الصحراء» بل قد 
تكون في المدن» والقرى الصغيرة» وذلك إذا غالبه على ماله» في مكان ينقطع فيه الغوث 
عن المستغيث» فإن في هذه الحال يعد حرابة» وهذا هو الأقوى لقوة ما استدل به 
أصحاب هذا القول. 


)474/١( والمغي‎ )١5١7/1( انظر: التمام‎ )1١( 
)417/5/١7( (؟) انظر: المغئ‎ 
)937/7( (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ 


اس سكت 


الشرط الثالث: أن يكون معهم سلاحء فإن لم يكن معهم سلاح فإهُم لا يعدون 
محاربين» وهذا الشرط قد اخحتلف فيه أهل العلم على قولين: 


القول الأول: أنه يشترط أن يكون معهم سلاح, وهذا القول هو مذهب الحنفية”) 
وبعض المالكية'''»وبعض الشافعية'"'» والحنابلة'”''» وإن كانوا قد اختلفوا في نوع 
السلاح» هل يكفي أن يكون من الحجارة والعصي ونحوها أو لا يكفي بل لا بد أن 
يكوف ا لديف كالسيطت وتغو أو >الأسلحهة الداراية "وفنا لمعا 0 


القول الثاى: لا يشترط ف المحاربة الآلة» فلو اعتمد على اللكز ونحوه فإنه يعد قاطعاً 
للطريق إن كان له قوة يغلب بما الناسء وهذا هو قول المالكية 2209 وكثير من 


القا 07 وبعض الجنايلة0) وابن حزه". 


)١5٠0( انظر: بدائع الصنائع (30/1) ومعين الحكام للطرابلسي‎ )١( 

)7717/7( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/7 9) وتبصرة الحكام لابن فرحون‎ )١( 

(*) انظر: أسئئ المطالب )١54/14(‏ 

(5) انظر: المغئي )475/1١7(‏ وشرح المنتهى (9/١801*؟)‏ 

(0) يلحظ: أن بعضهم ‏ كما في بدائع الصنائع ‏ قال: لا يشترط أن يكون معه سلاح بل يكفي أن يكون 
بحجارة وحشب ونحوهاء وبعضهم ‏ كما في المغئى ‏ يقول: لا بد أن يكون معه سلاح ويجعل هذه الأشياء 
أسلحة؛ وعلى ذلك عاد الخلاف لفظياً يينهما. 

(5) انظر: المدونة (57/4 دطبعة دار الكتب العلمية) والمنتقى )١55/10(‏ 


(0) انظر: أسئ المطالب )١57/5(‏ وحاشية الجمل )١5*/5(‏ 
() انظر: الإنصاف (07/907) 
(9) انظر: المحلى (7١57/1/؟)‏ 


ص ان 


أدلة القولين: 
دليل القول الأول: 


أن المحاربين بدوكن السلاح لا يستطيعون منع الناس وأحذ أموالهم» وقد يستطيع 


الناس مدافعتهم» فلا يعدون ار 0 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: عن أبي هريرة ه قال: قال رسول اللله من خرج من الطاعة» 
وفارق الجماعة» ثم مات مات ميتة جاهلية... ومن خرج من أمي على أميّ يضرب 
برها وفاحرهاء لا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي بذي عهدها فليس مئ...) ”") 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ي قال يضربء, وهذا عام سواء أكان ذلك بسلاح 
0 


الاعتراض على الاستدلال بالحديث: 


الاعتراض الأول: أن إحدى روايات الإمام أحمد للحديث جاء فيها:(ومن حرج على 
أمي بسيفه..)”7) » فهذه الرواية ‏ وهي رواية صحيحة ‏ ذكر فيها السلاح. 


)١(‏ انظر: المغني (الموضع السابق). 

0 رواه الإمام مسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن )١854/(‏ 
١؟١8/1:ه)‏ 

() النحلى لابن حزم (7/17 7طبعة دار الفكر) 

(5) رواها الإمام أحمد »)555/1١7()8٠071(‏ والحديث مداره على غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي 
هريرة» والإمام أحمد روى هذه الرواية عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن غيلان به» ولا شك أن 


هؤلاء أئمة من أئمة الحديث الثقات. 


ا سا6 


الاعتراض الثاني: وقد يعترض على الاستدلال بهذا الحديث أن البي يخ يشير إلى حكم 
الخروج على الأئمة» وليس الكلام هنا عن المحاربة» وهناك فرق بين أحكام البغاة) 


الدليل الثاني: أن المحارب إن استطاع أن يغلب الناس» وتكون له قوة يستطيع أن يقطع 
يما الطريق على الناس» فإنه يعدّ محارباء حي ولو لم يكن معه سلاح؛ لأن قطع الطريق 
قد تم له بدون سلاح فيعدٌ محارباً؛ إذ العبرة بقطع الطريق:(© 


الترجيح: 

كلا القولين وحيهان؛ ولكن من النادر أن يستطيع أحد أن يغلب الناس بيده من 
غير استخدام السلاح» قد يستطيع أن يغلب الرجل والرجلين بين الفينة والأخرى» لكن 
الركرة” قاطها السسيل غيفا الدادن» ظاهر تتعالقة لفان دو ايها لقره و روف لخن 
النادر حداء اللهم إلا من بعض المدربين تدريباً خاصاء كما في الألعاب القتالية الي 
اتتشرت في وقتنا المعاصر» ومع ذلك فهذا ردعه بأدن سلاح ‏ وخاصة السلاح 
الناري - مقدور عليه» وعلى ذلك فلعل الأقوى ‏ والعلم عند الله هو أنه يشترط 
أن يكون معه سلاح. 


(1) انظر: أسئ المطالب (الموضع السابق). 


ا © 


المطلب الثالث: مدى انطباق ضابط الحرابة على الاعتداء 


الإلكترونى على النقد. 
تبين لنا فيما سبق المراد بالحرابة» وأهم شروطهاء وإذا أردنا تطبيق ذلك على 
الاعتتد ام على الأموال: فق" الاتاردك :فى اقول نت امم الله الفسدمن:الستداد: 


إن تلك الاعتداءات لا ينطبق عليها ضابط الحرابة» ولو تركنا الشرطين الذين 
اختلف فيهماء وأخذنا أهم ضابط للحرابة» والذي يكاد ينعقد عليه الإجماع» وهو أحذ 
المال مكابرة مع الرحوع إلى القوة والمنعة بحيث ينقطع الغوث عن المعتدى عليه فإن هذا 
الضابط لا ينطبق على الاعتداء الإلكتروني على الأموال عن طريق الانترنت» وذلك لأن 
الانترنت لا يقطع فيها الغوث» وكذلك ليس في الانترنت قهديد بالقتل أو الضرب أو 
القطع» بل هم قراصنة يبحثون عن الثغرات والأخطاء البرمجية ومواطن الضعف في 
أجهزة الناس» ويتسللون عبرها لأخذ أموال الناس» فهم لا يرحعون إلى منعة وقوة» بل 
هم متخفون» يهربون من السلطات» وبنعهم برنامج حماية أو جدار ناري» فأين 
المكابرة والمغالبة» وأين قديد الناس» وما الذي يخشاه من عرف أن القرصان (7©ع1[ع03) 
قد تسلل إلى جهازه, أقصى ما يخافه الضحية هو أدن ثما يخافه الإنسان من اللص؛ لأن 
قصارى ما سيصل إليه ‏ إن استطاع ‏ هو سلب مال أو أرقام بطاقة ائتمان. 


وأحب قبل أن أخحتم هذا الفصل أن أذكر كلاما لأحد أئمة اللغة الكبار» وهو 
معدود ‏ أيضا ‏ من الفقهاء» وهو إمام متفنن في أمور شييء يهمنا منها هنا الفقه 


واللغة» وهو أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي» ("» يقول:" وأجمع الناس أن الله عز 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين الرازي» من أكابر علماء اللغة» كان يجمع إتقان العلماء وظرف 
الكتاب والشعراء؛ أخذ العلم عن أبي بكر أحمد بن الحسن الخطيب راوية ثعلبء وأبي الحسن على القطان» 
وأحمد بن طاهر بن المنجمء؛ وأحذ عنه العلم جماعة أشهرهم بديع الزمان الحمداني» وطريقته في النحو طريقة 
الكوفيين» وكان من رؤساء أهل السنة المْحوّدين على مذهب أهل الحديث» وكان فقيهاً شافعياًء ثم تحوّل إلى 


3222 ههه 


وجل حرم أخذ مال المسلم والمرء المعاهد بغير حق» وإن أحذ الواحد ذلك من حرز 
ماكه ف ١‏ واجعدامية زان مص امنا قاى بو إن عدم مكاي اام مادق ماله فاه 
من عا نيوزق اعلا وتطل اتلك الشيل» اوداق ا الع فى الناما و روان خل ف 
شيء كان مؤْتناً عليه فإنه يسمى خخائناء وإن أحذه قسراً للمأحوذ منه بغلبة ملك» أو 


فضل قوة فإنه يسمى غاصباء وكلهم 2 اسم الظلم مدر كران وفي وجوب الرد 
لدف 
07 


وهذا ما كررته كثيراً في أثناء هذا الفصل ف التفريق بين السرقة وغيرهاء ولا 
ينبغي الخلط بينهاء بل الواحب على الباحث التمييز بين كل واحد منهاء وإعطاء الحكم 
الشرعي لكل حالة ما يناسبهاء وقد قررت في هذا الفصل أن الاعتداء الإلكتروني على 
النقد يدور بين السرقة والخيانة والانتهاب» ولا مدحل للحرابة في شيء من الصور الي 
وقفت عليها للاعتداء على النقد الإلكترون. 


تعن الاماء نالك وكاق :عيق ا النقهاء تووم على نعرفة اللقهور كان بعوادا لات 5 بنائلة» وسكق لمر 
حياته الري» من كتبه: المقاييس في اللغة» وا حمل في اللغة» وفقه اللغة» وفتيا فقيه العرب» توفي في سنة ه9”, 
وفل سمه 1 

انظر ترجمته في: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (85؟) وإنباه الرواة )١717//1١9‏ 

)١55ل1١ حلية الفقهاء (ه:‎ )١١( 


هنك © 


الفصل الرابق : الاعتداء على امطواقة. 
وفيه سنة مباحن : 
اطي الأول : التوصيف الفقهي للموقة. 
امب الثاني : طرة الاعتداء على المواقة. 
اطبج الثالك : أقساء المواقة. وحلم الاعتداء على كل قسم. 
اطبج الرابة : عقوبة المعتدي على المواقة الني يحرم الاعتداء عليهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
اططلب الأول : اختراة اموق مم الاستيلاء عليه. 
اططلب الثاني : اختراة الموقخ مخ |فسلا محتوياته. 
الططلب الثالك : اختراة الوقة مه دوه استيلاء ولا إفسلا. 
اطب الحامس : حجب المواقة. 


اطي السلاس : سرقة أسماء امواقة. 


ل اسل _ ابا © 


المفحث الأول: الختوصيف الففهر الموقم. 


الموقع (5116 <اع97) هو عبارة عن مكان على الانترنت» يمكن أن بتحد فيه معلومات 
١ :‏ 
عن شيء معين.7") 

لبعد موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية على سبيل المثال: 
(1.201/.50ا0/.11710111ا1ا/) بحد أنه مكان يمكن أن تحده على شبكة الانترنت» وهذا الموقع 
حلة فيه معلومات عن شىء معين») وهو ما يخص جامعة الإمام سواء أكان ذلك عن 
أخبارهاء أو الخدمات الى تقدمهاء أو التواصل مع أعضائهاء وسنجد تلك المعلومات إما: 
نصوصا أو صورا أو غيرها. 

وإذا رجعنا إلى ما سبق تقريره”" من أن المال ‏ على الراحجح ‏ ما توفر فيه 
شرطان: 

العرط الأول انك فاناق فده راهن عه الك مال 

الشرط الثاني: أن يكون فيه نفع مباح مطلقا. 

وإذا طبقنا هذين الشرطين على المواقع الإلكترونية بنحد أن ضابط المال ينطبق على 
أكثر المواقع الإلكترونية» فهي أموال تعارف الناس على عدّها مالاء فهم يبيعونها ويشتروفاء 


ويأحروفاء ويتبرعون بماء إلى غير ذلك من أوجه التصرف المباح. 


كما أن أكثر مواقع الانترنت تتضمن نفعا مباحاء سواء أكان هذا النفع عبارة عن 


)١(‏ انظر: القاموس الشامل لمصطلحات الحاسب اللي .. لفاروق حسين (575) و المعجم الموسوعي 
لتكنولوجيا المعلومات والانترنت للدكتور: عامر قنديلجي (5/8؟)» و 1028105 102812311 
.(1742)مم(عغ51-طع7) 0161013157آ 

)١(‏ انظر الكلام في هذه المسألة: ص/1ه 


ا سس ب 


حصرها. 
لكن هذا الضابط لا يندرج تحته تلك المواقع الي تقدم حدمات ومعلومات محرمة, 
كالمواقع الجنسية» أو مواقع السحر والشعوذة. 


سم 6 ملب #0 


استخدام الئاس للانترنت اتسع من كونه نخاصاً بالميش الأمريكيء ثم المامعات 
الأمريكية؛ إلى كونه عاماً لكل الناس» فمن يلك جهازاً حاسوبياء وشبكة انترنت فإنه 
يستطيع الولوج إلى عالم الانترنت» وبمكنه الاستفادة من المزايا العديدة الى توفرها الشبكة 
الإلكترونية.'") 


إن الإقبال الحائل على الانترنت» وسرعة ثموهاء أدى إلى إيجاد مشكلات كثيرة جداً 
في الانترنت» فكما أن الانترنت تنمو بسرعة» فمشكلاتها تنمو معها كذلك بسرعة» وتقف 
وسائل الحماية عاجزة عن إيجاد الحلول لكل تلك المشكلات» وأضحت حماية المعلومات 
والبيانات المتوفرة على شبكة الانترنت قضية مؤرقة للحكومات والشركات والأفراد على 
حد سواءء حي أن كثيراً من وزارات الدفاع تمتلك فرقاً ذات مهارات إلكترونية عالية0© 


ولا يستغرب بعض الباحثين قيام حرب عالية ثالثة» ولكنها حرب إلكترونية:7©) 


وقد سبق في التمهيد” أن للاعتداء الإلكترونئ دوافعَ عديدة» ومنها: الدافع العقدي, 


والدافع العسكري. 


)١١(‏ انظر: 
2290-0 ,11231تكآ ل 237 ,أ1266126 01 8ستطعدع'1' 01 15لع3م0 22701 - 
.151 تاعطمع )5 ن(0 راع 12110 01 510197 عط - 
(1) انظر: 
ل0مغهع2 0م1806 237 ,لمتتاتصوع ل1لتص ل”تتطا عط 01 17215 عللمرع 95د 
والدراسة موحودة على هذا الرابط: 
0 0116-1-1 ا مط 
)59١‏ انظر: 
22-4115-7 12 ,1615011مع1/13 52010 :3.0,53 ةا 11106 1170110 
والمقال موحود على هذا الرابط: 
3522:223610-1. 311216 /10م» .01031 1م تل -ع طلا . تمكتوكووك//: خط 
(5) في ص؛ ؛ 


هك 0ه 


فنجد هناك من يخترق بعض المواقع؛ لأنما تخالف ما يعتقده حقاء فعلى سبيل المثال: 
كثير من القراصنة (13126175) المسلمين وغير الس 90 يقومون بمهاحمة المواقع |الجنسية 
محاولين تدميرها وتعطيلها. 


وتقع في أحيان عديدة هجمات بين المسلمين وغيرهم, وبين السنة والشيعة» ومن 
أكثر الحجمات شهرة بين السنة والشيعة» الحمجمات الى وقعت في عام ١579‏ الموافق لعام 
كانت نتيجتها المئات من المواقع المحترقة.0") 


وتنشط عمليات اختراق المواقع أثناء الحروب والتراعات أو الاعتداءات العسكرية؛ 
مثل ما حدث في الغزو الأمريكي للعراق» فقد قامت مجموعة من القراصنة (615[ع13) 
المتعاطفين مع العراق» أو الذين يرفضون الموقف الأمريكيء ممهاجمة العديد من المواقع الرسمية 
والتجارية الأمريكية وأشارت التقارير إلى ما مجموعه ٠١‏ ألف موقع تعرض لهجمات منها 
موقع البيت؛ الأييضن مع أن الأنظمة الي ترصد تلك الهجمات في بعض الأيام عجزت أن 
ترصد: كل العا 


وعندما هاجمت روسيا جورجيا قام مجموعة من الروس بشن هجمات على بنية 
الاتغنالات التحنية لذولة :خوارعهيا أدت إلى امد من قدذرة الحكومة اوري © 


(1) هناك مجموعة من القراصنة (2316615]) اليهود تقوم باختراق المواقع الجنسية» ووضع صوراً لحاخاماقم 
لاا قن العو بيه ةن ارقن 
(؟) انظر على سبيل المثال: 

مط 65/2008/09/29/57435 1ه ع .1 . كت // مط 
(؟) نقلا عن موقع ©1810107.1]0.526]/31261 وانظر أرقام وإحصاءات أكثر في الموقع المذكور. 
05 
637 82937 5كلع413 1ع8:0ب) 76018132 12 لنام) 52201901185 810 :كأاتاعودط 1177تاعع5 


[ع1ا8118 ند 
2 ---271 لط . 012/50157/64136 ».51870110 7لكع لتطععغ. بتكم // مط 


3222 ههه 


وف الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة2) على غزة تنادى كثير من القراصنة 
(13016615) لضرب المواقع الإسرائيلية»”'؟» وكذلك حاول إسرائيليون ضرب المواقع التابعة 
5 17 
نان وه 0 


)١(‏ انظر تقريراً عن بعض تلك المجمات على هذا الرابط» وهذا الموقع موقع متخصص برصد المجمات 
الإلكترونية: 
/71617/15002/30 لطاع تام» 01:8 . 1ط-ع 77117.01 // :مط 

)1١(‏ ومن أشهر بجموعات القراصنة (11301615) الي قامت بانحتراق المواقع الإسرائيلية مجموعة من القراصنة 
(31615]) المغاربة» وقد قاموا في عام 250٠١‏ وقبل ذلك في عام 250٠0“‏ بتدمير العديد من المواقع 
الإسرائيلية المهمة» منها مواقع حكومية» ومواقع تجحارية هامة كبعض البنوك الكبرى» ويترك القراصنة 
(1316615) بعد احتراقهم للموقع رسالة فيها صور لبعض الحرائم الإسرائيلية وجاء في إحدى ملصقات 
المنظمة المغربية المكتوبة باللغة الإنحليزية: "تقولون إن المسلمين إرهابيون» بل أنتم الإرهابيون» نحن لا نقتل أحداً 
بل أنتم من يقتل إنحواننا في فلسطين والعراق وأفغانستان» ومقابل كل روح تزهق؛ موقع لكم يدمر" 
انظر صحيفة الرأي: 

3--]7210م35. 1165175 /010». 3113371261875 . 7مك // مط 
وانظر تقريراً عن الهجمات الفلسطينية الإسرائيلية في موقع البي بي سي (1318)0)» بعنوان: حرب غزة تنتقل إلى 
الانترنت: 

1 0 1 1 /تدا/كلنا. مع.عماطا. 5تلاع//:مغط 
وانظر أيضا تقريرا بعنوان: حرب افتراضية يخوضها هاكرز مسلمون ضد المواقع الإسرائيلية» على موقع العربية 
نت» وهو موجود على هذا الرابط: 

اطاط 009/01/04/63441 2 م/م نا لك نط 
(؟) إسرائيل قبل ال هجمات تقوم باختراق كثير من المواقع الإسلامية ومهاجمتهاء سواء أكان بتهمة الإرهاب أو 
قهمة الكراهية للآخرء وتسعى إلى إيقافها من الشركات المضيفة» أو إلغائها من نتائج البحث في محركات 
البحثء أو أنها تقوم بالحجوم مباشرة» وفي تقرير نشرته شركة 181716©11 المختصة بأساليب الحماية في شبكة 
الإنترنت أوضح هذا التقرير أن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى في العام من حيث كمية الهجمات الموجهة لشبكات 
الإنترنت الي تنطلق من داخلهاء وذلك نسبة لعدد مستخدمي الإنترنت في إسرائيل» حيث رصدت الشركة 
أكثر من ١١‏ ألف هجمة اختراق تنطلق من إسرائيل نحو حوالي مليون جهاز كمبيوتر مرتبط بالإنترنت. 


ل متك 6 


وقوة اللهمجمات تختلف بحسب قوة اهجوم وضعفه؛ وقوة الموقع المستهدف وضعفهء 
فقد يقتصر الحجوم على وضع صورة أو عبارة على الصفحة الرئيسية على الموقع؛ أو تعطيل 
الموقع عن العمل بضع دقائق» وقد يستطيع المهاحم مسح محتويات الموقع كاملة» أو قد 
يستولي على الموقع ويحتله ويضع فيه ما يشاء. 


والقراصنة (18016655) المهاجمون طرائق قددء فمنهم المحترف الذي يستطيع بربحة 
بعض البرامج الخبيثة» واكتشاف الثغرات الصعبة» ومنهم المتوسطء ومنهم المبتدئ الذي لا 
تعدو معرفته أن يقوم بتعلم استخدام برنامج معين» يبحث له عن الثغرة ويقوم .مهاجمتهاء أو 
غير ذلك من أعمال الهجوم, فا مخترف كمن يستطيع تصنيع السلاح؛ وأما المبتدئ فهو كمن 
قام بشراء سلاح ناريء ثم قام باستخدامه» فاستخدامه لا يحتاج إلى معرفة عميقة» ولكن 


ضرره قد يكون كبيراً. 


كما أظهر تقرير آخر أعدته شركة" سيمانتك" أن إسرائيل تحتل المركز التاسع في قائمة الدول الي تنطلق منها 
هجمات فيروسية عبر شبكة الإنترنت. 
انظر مقالاً بعنوان: "الحاحانة: حرب صههيونية على مواقع الإنترنت الإسلامية"؛ والمقال نشر في آخر عام 
٠5‏ ف موقع طريق الإسلام؛ على هذا الرابط: 

10-5 ممع 171617-ق_تلك عم م21 2117_5111 /13مء .320567357 151. 7مك // :مط 


ص سا9 


ومن أشهر الطرق الى يتبعها القراصنة (12616615) عندما مهاجمتهم للمواقع ما 
ادن 

الطريقة الأولى: طريقة استغلال الثفرات: 

وذلك أن كثيراً من المواقع تحتوي على ثغرات» فيقوم المهاجم بالبحث عن الثغرات 
ثم يقوم بمهاجمة الموقع عن طريق تلك الثغرة» وقد يستطيع التحكم ببعض محتويات الصفحة» 
وقد يستطيع الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بإدارة الموقع» ومن ثم يقوم 
بالاستيلاء على الموقع. 


واكتشاف الثغرة قد يكون ميسوراً وذلك باستخدام بعض البرامج ال تقوم بالبحث 
عن ثغرات المواقع» وقد يأحذ المخترق بعض الثغرات الى تم الإعلان عنهاء فيبحث عن موقع 
لم يقم بسد تلك الثغرة فيقوم باستغلالها. 


وقد يبحث المهاحم عن الثغرات بشكل عشوائي فيخترق أي موقع يجد فيه هذه 


الثغرة» وقد يبحث عن ثغرات في مواقع بلد معين» أو موقع معين» وهذا أصعب مما قبله. 


وأصعب من ذلك اختراق الخوادم الخاصة بشركات الاستضافة» فهي عبارة عن 
أحهزة ضخحمة تضم العديد من المواقع الى تعد بالمئات أو الآلاف, والحماية الأمنية الخاصة 
بماء والدعم الف المقدّم لها يعد متقدما جداء وهو بالطبع يختلف من شركة إلى أخرى» ومع 
ذلك فهي ليست عنأى عن الهجمات الإلكترونية» واختراقها أشد ضرراء فمن يستطيع 
الاختراق فإنه يستطيع التحكم عئات المواقع. 


)١(‏ هذه المعلومات مستقاة من بعض الكتب المؤلفة للقراصنة» ومن بعض المنتديات الخاصة يهمء وقد تم 
اختصارها وإعادة صياغتها لتكون واضحة لغير المتخصصء وبعد التأمل رأيت إنه من الحكمة عدم ذكر 
التفصيلات المطوّلة لطرق الحجومء ولا ذكر أسماء المواقع والكتب الخاصة بذلكء إلا ما يتعلق بأخبار بعض 
المجمات» وذلك للخروج من تبعة الإشارة أو التنويه يما. 


هك 0ه 


الطريقة الثاندة: طريقة هحمات ححب الخدمة زع م5 2ه لمتصء): 


وعر الرع من لكر على لاقي اوور عرانوة لياع وار د 
المهمة؛ من أجل منعها من العمل. 


الكثير من هذه المحجمات مثل ضربة الموت (]1063 01 1028©) والدموع 
(م163550) تستغل الحفوات والأخطاء البربحية الموجحودة في بروتوكولات 102/17 من 
أحل القيام بالأعمال التخريبية"0) 


فعلى سبيل المثال تم الحجوم على شبكة سي إن إن ([0112) وذلك عن طريق نشر 
فيروس يحمل اسم " 81]1211.66" يعرض العلم الصيئ مصغراً في إحدى زوايا الموقع, 
وحين يقوم أي مستخدم بالنقر على هذا العلم تظهر نافذة منبئقة تحتوي على شريط تحميل 
وصورة للزعيم الصيئٍ الراحل"ماوتسي تونغ' مؤسس الحركة الشيوعية في الصين وتظهر 
تحت الصورة عبارة مكتوب عليها:" إنه عمل العلم الأحمر: قم بعمل معقول للتعبير عن 
وطنيتك"» ثم يقوم الفيروس بعد ذلك بمحاولة الاتصال مموقع شبكة سي إن إن وعمل ضغط 
هائل عليه باستخدام أوامر 111518 و أوامر '7.6181) 


وكثيرا ما يظلت المهاجون من تعضطهم # اخاصة إذا كان يجمعهو هدف معن بت 
التكاتف من أحل تدمير موقع معين» وذلك باستخدام بعض البرامج الشهيرة لتوجيه 
الضربات الإلكترونية» فيقوم المهاجمون بتنزيل البرنامج وتنصيبه على أجهزقهم؛ ثم بعد ذلك 
يتم الاتفاق على وقت معينء ومن ثم تبدأ المجموعة بالحهجوم, وذلك بإدحال بيانات الموقع 
المستهدف, ثم يقوم بالضغط على إحدى إيقونات البرنامج» ومن ثم يقوم البرنامج بتوحيه 
ضربات متتابعة للموقع المستهدف» وكثير من المواقع لا تصمد أمام الحجمة» وبعضها يتم 


)١(‏ الموسوعة العربية للكمبيوتر والانترنت» على هذا الرابط: 
 009205 15712‏ :ء (1 -21977010 م0312005/136311.21/ححام» . طح 5ح 4». 177/7 // :مااط 
(5) البوابة العربية للأخبار التقنية: 

مط 75/2546لكع102/1م». 5 ركع 7 1ه. 7مك 7ك // :مط 


3222 ههه 


تعطيلها مدة قصيرة فقط» وبعضها لا تفيد معها مثل هذه المجمات لتقدم وقوة النظام الأمئ 
مرق 

الطريقة الثالثة: الدخول والبحك الجماعى 4 موقة معين. 

هناك بعض الطرق السهلة والتقليدية الي لا تحتاج إلى خبرة أو برامج متقدمة» وهي 
قريبة من الطريقة الي قبلهاء والنتيجة فيها واحدة» وهي حجب الخدمة مؤقتاء والطريقة 
باعتصار: تتفق مجموعة كبيرة من المهاجمين على الدحول إلى الموقع في وقت واحدهء ثم 
يقومون بالبحث سوياً عن كلمة معينة» وتكون تلك الكلمة من الكلمات الي تتكرر بكثرة: 
مغل (©0))(م))(طء طانم فإذا كان العدد كبيراء وقدرة الموقع لا تتحمل هذا العدد 
الضخحم؛ فإن الموقع يتعطل عن الخدمة مؤقتاًء قد تكون المدة قصيرة جداًء ولكن الموقع إذا 
كان كيو قاد سه و را 

ومثل ذلك - أيضاً ‏ الدخول الجماعي على موقع معين» والضغط على زر 
التحديث؛ مما يؤدي إلى تعطل الموقع مؤقتء كما فعلت مجموعة فرنسيّة في عام ١996‏ 
عندما طلبت من أعضائها الدخول إلى مواقع فرنسية حكومية والضغط المستمر على زر 
التحديث (268:655) في المتصفح لمدّة ساعة كاملة؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عمل 
بعض المواقع» بسبب كثرة عدد المستخدمين الذين انمالوا على الجهاز الخادم للصفحة 
بطلباتهم الإلكترونيّة المتكررة لعرض الصفحة."" 


غ5٠٠١1 ه 554 يوليو‎ ١578 الخبر مذكور في صحيفة الشرق الأوسط في تاريخ الثلاثاء ؟رحب‎ )١( 


العدد 546 2٠١‏ في مقال بعنوان:"حرب إلكترونية عبر شبكات الكمبيوتر والإنترنت". 


3222 ههه 


الطريقة الرابعة:إيجاد كلمة السر الخاصة بمشرف الوقة. 

وذلك عن طاريق تخنيق نلك الكلمة» أو ريه كن التتسوالاكت ار عو طررق هنا 
يعرف بالهندسة الاجتماعية (52812661128 00)50031؟2 سواء أكان ذلك بالحصول 
غليها مره المتترف غن:طريق خحاةنب» أطرافن. العليت:معة خوخ يزل السانه رذكر كلمة 
المرور» أو عن طريق الدحول إلى مقر الموقع أو الشركة وإيهام من في المكان أنه أحد 
المصرّح لمم بالدحولء ثم قد يجد كلمة المرور على أحد الأجهزة» كما يفعل كثير من 
الموظفين عندما يضع كلمات المرور المهمة على ورقة لاصقة بشاشة الحاسوب» فإذا 
حصل القرصان على كلمة المرور» فإنه يستطيع الاستيلاء على الموقع. 


)١(‏ من أقرب التعريفات للهندسة الاجتماعية تعريفها بأنها:" استخدام المهاجم حيلاً نفسية كي يخدع بما 

مستخدمي الحاسوب ليمكنوه من الوصول إلى أجهزة الحاسوب أو المعلومات المخزنة فيها." أمن المعلومات 

بلغة ميسرة (79؟). 

وانظر: قاموس مفردات أمن المعلومات )١507(‏ و 

1157ناع56 320 16112101165 625126611285 500131 :7312طقتاط عط مطكاعد1- 
1 1312 7( ,01111611121635111:©5© 


6997 ,132052001 101625165 1عاملامء :عمتتعمءطتق عط 01 عرعع5- 
00031٠‏ 01223 زا 


3222 ههه 


البح الثالث: أخمام الموافم؛ وحكم الاعتصاء علو كل فمسوى. 
يمكن تقسيم المواقع باعتبارات متعددة'' والتقسيم الذي يخدمنا في هذا المبحث» هو 
تقسيم المواقع إلى مواقع محترمة يحرم التعدي عليهاء ومواقع غير محترمة. 


القسم الأول: اطواقة المحترمة التي يحرعء الاعتداء عليها: 


وهي المواقع ال جمعت عنصرين رئيسين: 


العنصر الأول: أن يكون الموقع فيه منفعة مباحة في الشريعة» إذ إن من شرط لمال في 
الشريعة أن يكون ذا منفعة مباحة» ومن شرط الضمان في مسائل الإتلاف أن يكون المال 
متقوّماً في الشريعة» أي يكون ذا قيمة معتيرة في الشرع.0) 

وعلى ذلك فإذا كان الموقع يتضمن منفعة مباحة» كالخدمات التعليمية أو التجارية أو 
الحكومية أو الطبية أو غيرها فإنه يكون مالاً متقوّماً شرعاء يحرم التعدي عليه إذا استوق 
العنصر الثاني. 


أما إذا كان الموقع من المواقع الي تتضمن منافع محرمة» كالمواقع الجنسية» أو مواقع السحر 
والشعوذة» أو مواقع القمار» أو غيرها ما هو على شاكلتهاء فإنه لا مالية لهذا الموقع في الشرع. 


)١(‏ يمكن تقسيم المواقع باعتبارات متعددة» فعلى سبيل المثال: بمكن تقسيم المواقع بحسب موضوعاتا: فتقسم 
إلى مواقع إخبارية» ومواقع ترفيهية» ومواقع تعليمية» ومواقع حكومية» وهلمًا جرًا. 

كما يمكن تقسيم المواقع إلى مواقع محانية وغير بجانية» ويمكن تقسيمها بحسب الامتداد الخاص بما إلى: 

مواقع تحارية» وهي المواقع ذات الامتداد (2012) أو (012). 

مواقع الشبكات» وهي المواقع ذات الامتداد ()©2). 

مواقع حكومة» وهي المواقع ذات الامتداد (8057). 

مواقع تعليمية» وهي المواقع ذات الامتداد (6011). 

إلى آخر تلك الامتدادات والتقسيمات. 

)805/9( ومنح الحليل‎ )١1١5/5( وشرح الخرشي‎ )١77/5( وتبيين الحقائق‎ )15/١١( انظر: المبسوط‎ )١( 
)١87/5( وقواعد الأحكام (88/7) وأسئئ المطالب (855/7) والطرق الحكمية (0؟) وكشاف القناع‎ 


3222 ههه 


العنصر الثاني: أن يكون صاحب الموقع معصوم المال والدم» وهو المسلم والذمي والمعاهد 
والمستأمن» فلا يجوز التعدي على أموال هؤلاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ أموالهم 
وحرّم الاعتداء عليها.7) 

والآن أكثر المواقع هي مواقع مسلمين أو معاهدين فلا يجوز التعدي عليها. 

فأي موقع استوق هذين العنصرين حرم الاعتداء عليه. 
القسم الثاني: امواقة غير المكترمة: 

وهي المواقع الي اختل فيها أحد الشرطين أو العنصرين» فإما أن تكون مواقع تحتوي 
على منفعة محرمة» كالمواقع الجنسية» أو مواقع يبملكها شخص غير محترم المال» وهي المواقع 
الي بملكها الحربيون. 
حكم الاعتداء على هذا القسم من المواقع: 

لا خلاف في أن هذه المواقع لا مالية لما إذا تحققنا أنها غير محترمة» كما أنه لا حلاف 
في عدم وجوب الضمان فيها إذا كانت غير محترمة. 

ولكن الخلاف في مشروعية الإقدام على الاعتداء على تلك المواقع بالإتلاف أو 

وسبب الخلااف في هذه المسألة هو: النظر قُ المصالح والمفاسد» فمن غلبت عنده 
المصالح أف بالمشروعية» ومن غلبت عنده المفاسد أفى بالمنع. 

وإليك خلاف الفقهاء المعاصرين في مشروعية الاعتداء على المواقع غير احترمة: 
القول الأول: جواز إتلاف المواقع إذا كانت غير محترمة» وقد أفى بذلك جمع من المشايخ 
المعاصرين» ومنهم من كانت فتواه عن مواقع محرمة كالمواقع اجنسية» ومنهم من كانت 


.785 سبق الكلام في عصمة أموال هؤلاء في مسألة حكم إتلاف البرامج بالنظر إلى صاحب البرنامج ص‎ )١( 


33222 ههه 


فتواه عن مواقع الدول الحربية» أو عن الدول الحربية والدول الي تدعمهاء وممن قال يبهذا 
القول''“مفي السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز آل الي 3 ونه لفق ل ا 


(1) سأذكر كلام كل منهم في الحاشية؛ من أجل الدقة في النقل. 

)١9‏ نشرت فتواه في أكثر من مكانء منها ما في بجلة الدعوة العدد )5١١5(‏ في ه رجحب 4١578‏ والعدد 
512١59‏ ) في9١‏ رجب ١478‏ ومما جاء في الفتوى:"أما المواقع الفاسدة المضلة والمضرة بعقائد المسلمين من 
خلال التلبيس والتشكيكء والمضرة بأخلاقهم كذلك من خلال ما يعرض فيها من الدعوة إلى الفساد وتيسير 
طرقه؛ وتعليم الناشئة لهذه الأمور وتربيتهم عليها من حلال ما يعرض فيها فلا ريب أن هذا من أعظم المنكرات 
الي يجب التصدي لما وإنكارها وفق قواعد إنكار المنكر الي حاء بما النص من الكتاب والسنة» وبينها وفصلها 
علماء الأمة ...فمن اطلع على موقع من هذه المواقع فوحد فيها تلك المفاسد فليغيرها بحسب ما يقتضيه الحال؛ 
لأن هذا ضررء والضرر إن كان يزول من غير ضرر وجب إزالته» وكذا إن زال بضرر أحف منه. أما إن لم 
يزل إلا بضرر أعلى وأكثر فلا يزال» بل يحتمل أدن الضررين لدفع أعلاهماء فإن كان محاربة مواقع الفساد.عثل 
هذه (الفيروسات) لا ينتج عنها ضرر أكبر من ضرر وجود تلك المواقع» فإن هذا من أعمال القربات ومن 
الجهاد في سبيل الله. " 

(*) ومما جاء ف فتوى لحنة الأزهر: "ومن هنا فما ظهر عبر شبكات ما يسمى بالجهاد الإلكتروني أمر جائز 
شرعاً؛ لأنه من وسائل مقاومة العدوء وخاصة أن العدو يسث عبر شبكات الإنترنت أموراً تسيء إلى الإسلام 
ورسوله يله والمسلمين» والأخلاق الإسلامية... الوقوف في وجه هذه الإشاعات والحروب ضد الإسلام 
نخاربتها وتدميرها هو أمر واحب شرعاً؛ إذ هو من قبيل قول الله تعالى: :9 وَأَعِدُوأ لهم ما آسْعَطعَشُم *«لأنفال: 
وهو من قبيل الجهاد المشروع ويثئاب عليه فاعله» ولا مانع من اتخاذ كل السبل الي من شأفا المحافظة على 
الإسلام والمسلمين» فالحروب في هذه الأيام مختلفة عن الحروب قديماء والعدو يستخدم أساليب متعددة في 
الغزو الفكري والحروب الإلكترونية.." 


والفتوى منشورة في موقع إسلام أونلاين» وهي على هذا الرابط: 
662310 702875-- 0 22 ن)_لرعاء رخ تع 6غ1111عغ2 5 /اع اتكدعد/اع2.ع ص لمم ك1 كتلكو 
1413570106 51311359021'5- 7016-1312 


(9:) وقال يبهذا القول ‏ أيضاً عدد من علماء المغرب» منهم: المقرئ الإدريسي أبو زيد» وعبد الباري 
الزمزمي» وقد نشرت فتواهم في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية» منها ما في موقع العربية نت» بعد قيام 
اطططط. 01/09/63844/ 009 ا نم نط 


2222 هك 


القول الثاني: عدم جواز اختراق المواقع غير المحترمة» وهذا القول قال به بعض المفتين 


الا 


وممن أيد فتوى لحنة الفتوى في الأزهرء الدكتور محمد علي الزغول عميد كلية الشريعة الإسلامية بجامعة مؤتة 
بالأردن» والدكتور محمد فؤاد البرازي رئيس الرابطة الإسلامية بالدئمارك وعضو المحلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوثء وكلامهم في موقع إسلام أونلاين» في الرابط الذي سبق ذكره. 
وأيضاً ثمن قال يهذا القول لحنة الفتوى في موقع إسلام ويبء في الفتوى رقم (54051١١)ومما‏ جاء في الفتوى:" 
أما قيامك باحتراق المواقع والأحهزة الخاصة بأعداء الإسلام كالمواقع ال تحارب الإسلام وتشوه حقائقه وتصد 
عن سبيل الله وتسب سيد المرسلين يل فلا حرج في ذلك؛ بل ذلك واجب على المستطيع كفاً لشرها ودفعا 
لأذاها. ." 
والفتوى موحودة على هذا الرابط: 
57210 1 -1102م 114097820 -10ع8 لل -ع8 132 * م.2553 01171[ 5ج كاه 1/ 2ع 7ك/اع 2. ماع وتمطق ك1 . مكتكر 
)١(‏ من قال بهذا الرأي؛ الدكتور فيصل مولوي؛ حيث قال في معرض جوابه عن تدمير المواقع الصهيونية والتّ 
تساعد الاحتلال:" لك أنصح بألا يقع مثل هذا الأمر؛ لأنه سيقابله حتمًا تدمير كثير من المواقع العربية 
والإسلامية من قبل الصهاينة والأمريكان. وما تستطيعه أنت من مثل هذا العمل» يستطيع الأعداء القيام .مثله أو 
على أنه إذا بدأ الأعداء تدمير هذه المواقع العائدة لناء فإن من حقنا أن نردٌ العدوان ,مثله» أما أن نبتدئ نحن 
بذلك فهذا ما لا أنصح به وأعتقد أن ضرره أكثر من نفعه» وإن كان جائرًا من حيث الأصل." 
0-<1آ001165]1 212 مكة. 12/281015 2ك /ت جات 1761[ اع 2. © 2 تلط 0 ططق 1 ك. [كتوكتك// :خط 
وأيضاً ورد في موقع الإسلام سؤال وجواب (وهو من أشهر وأقدم المواقع السنية المتخصصة بالفتوى على 
شبكة الانترنت) في الفتوى رقم :)٠١ 5٠57‏ "ولكن الذي نراه في شأن المواقع الإباحية أنما مسؤولية الدولة 
والمؤسسات العامة والمراكز المتخصصة» وليست مسلولية فردية» ونرى أن الخطر الذي قد تحره هذه المواقع 
على أفراد المسلمين الذين يحاولون تدميرها وإفسادها - ولو بلغوا من الإبمان والتقوى مراتب عالية - أعظم 
من قدر الجهد الذي يبذلونء والنتائج الي يحصلون, وذلك أنه ليس بوسع أحد اليوم القضاء على جميع المواقع 
الفاسدة» ولا حى على معشار معشارهاء فالعلاج سيكون باتخاذ وسائل الحذر والحماية العامة بحجب المواقع 
الفاسدة في الدول الإسلامية» وتطوير البرامج لمراقبة هذا الحجبء ونشر الوعي والحذر العام وهذه جهود لا 
تستطيعها إلا المؤسسات والدول» وليس الأفراد الذين يقعون ضحية عاطفتهم نحو التغيير» فيتعلق في قلويهم من 
مفاسد هذه المواقع ما لم يكن بالحسبان... " 


3222 ههه 


أدلة القولين: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: أن هذا الفعل داحل في عموم قوله تعالى: :9 وَلمَك صَسكم أَمَديدَعْونَ إل أ 
ويأمرون بِالْعَروفٍ وَيَتْهُوْنَ عَنِ الْمُدَكر آل براق 0 


الدليل الغاني: عموم قوله له :(من وى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن ١‏ يستطع فبلسانه 
...) ”22 وتدمير المواقع الى تدعو إلى الفساد داخل في هذا العموم.0) 


الدليل الثالث: أن تدمير مواقع الدول الحربية الى تحارب الإسلام والمسلمين» والي احتلت 
أرضهمء وأخرحت المسلمين من ديارهم, هو من الجهاد في سبيل الله؛ إذ إن أساليب الجهاد 
في سبيل الله قد تنوعت وتعددت في هذا العصرء ومن هذه الطرق الحديثة للجهاد الجهاد 
الإلكتروني» وعلى ذلك فالقيام باحتراق مواقع الدول الحربية وتدميرها وتعطيلها داخل في 
عموم الجهاد في سبيل الله ويثئاب من قام يبهذا العمل على فعله © 


الدليل الرابع: أن هذه المواقع من قبيل الضررء والضرر إن كان يزول من غير ضرر وجب 
إزالته» وكذا إن زال بضرر أحف منه. أما إن لم يزل إلا بضرر أعلى وأكثر فلا يزال» بل 
يحتمل أدن الضررين لدفع أعلاهما. 


فإن كانت محاربة مواقع الفساد .مثل هذه الوسائل لا ينتج عنها ضرر أكبر من ضرر 


3 /1513122-03.2012. لتكت // :ماغط 
)١(‏ من فتوى سماحة الشيخ آل الشيخ» وقد سبق ذكرها. 
)١١‏ الحديث سبق تخريجه ص /7. 
(؟) من فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. 
(؟5) انظر فتوى المشايخ المغاربة» واليَ سبقت الإشارة إليها ص517 25 وقد نشرها موقع العربية نت. 


222 هك 


وجود تلك المواقع» فإن هذا من أعمال القربات ومن الجهاد في سبيل الله( 
الدليل الخامس: أن في تدمير المواقع اخوية كن كذلها رزدفنا لشرهاء فيشرع تدميرها.0) 
أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن تدمير المواقع ا محرمة يؤدي إلى مفسدة أكبر» وهي أن من دمرت مواقعهم 
الإلكترونية سيقومون .مهاجمة المواقع العربية والإسلامية» وما يتم تدميره من مواقعهم سيتم 
تدمير أكثر منه من المواقع الإسلامية» وعلى ذلك فضرر هذا الفعل أكثر من نفعه فلا يقدم 
عليه 9) 


الدليل الثاني: أن هذا العمل من مسؤولية الدول والمؤسسات العامة» وليس ذلك إلى الأفراد: 
ولو أراد الأفراد إتلاف المواقع الجنسية ونحوها فإفهم لن يستطيعوا إتلاف معشار معشارهاء 
والعلاج الأفضل لها يكون باتخاذ وسائل الحذر والحماية العامة» بحجب المواقع الفاسدة في 
الدول الإسلامية» وتطوير البرامج لمراقبة هذا الحجبء ونشر الوعي والحذر العام» وهذه 
جهود لا تستطيعها إلا المؤوسسات والدول ©) 


الدليل الغالث: أن تتبع المواقع الفاسدة من أجل إتلافها قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه» فقد 
يعلق بقلب الإنسان منها شىء»ء وتكون المفسدة الى حدثت من اطلاعه على تلك الأمور 
أعظم من مفسدة الإتلاف.©) 


)١(‏ من فتوى الشيخ آل الشيخ. 

)١(‏ من الفتوى رقم )١١5٠051(‏ من موقع إسلام ويب. 

(7) من فتوى الشيخ فيصل مولوي» وقد سبقت الإشارة إليها. 

(4) من الفتوى رقم (57 )٠١ 5٠‏ من موقع الإسلام سؤال وجواب» وقد سبق توثيق الفتوى. 
(5) انظر: المرحع السابق. 


525252520222225كك 


الموازنة بين الأقوال والعرجيح: 

.١‏ كلا الفريقين يرون أن هذه المواقع لا مالية لاء وأنما أموال غير محترمة شرعا. 

؟. كما أن الجميع نظر إلى المصالح في هذه المسألة» وأعمل المصالح بحسب ما يراه هو أنه 
الأقرب لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة» أو ارتكاب أدن المفسدتين لدفع أعلاهما. 

“. ولكنهم اختلفوا بناء على نظرقم إلى الفعل الذي يحقق أكبر قدر من المصالح» أو يدفع 
فالمحيزون لتدمير المواقع غير امحترمة ف الشريعة رأوا أن ذلك يحقق أكبر قدر من المصالح 
ويدفع الضرر الحاصل من هذه المواقع» كما أنه من الجهاد في سبيل الله» مع تنبيههم إلى 
أن هذا الفعل يجب ألا يترتب عليه مفسدة أعظم. 
وأما المانعون فرأوا أن المفاسد الى قد تترتب على هذا الفعل هي أعظم من المفاسد الى 
تترتب على الترك» وعلى ذلك غلبوا حانب الترك؛ لأنه أعظم مصلحة. 

4 والذي آزاه راجحا ت والعلم عند الله # آلا يحكم على هذه المسالة يعمومهاء بل يقال: 
إن الحكم يدور على قواعد: إعمال المصالح ودرء المفاسد» فمى غلبت مصلحة الاختراق 
عمل به» وم غلبت مفسدته ترك. 

ه. وإذا أردت تطبيق هذا الضابط على الواقع المشاهد في تدمير المواقع فإني أقول ‏ ومن 
الله اننا الغو فيق ند 
إن المواقع غير امحترمة ‏ كما سبق إما مواقع لأناس حربيين» وإما مواقع مشتملة 
على أمور محرمة كالطعن والافتراء على هذا الدين الحنيف» وكالمواقع الجنسية» وغيرها. 

٠‏ وإذا نظرنا إلى النوع الأول؛ وهي مواقع الحربيين» فلا اعتراض على أن المجمات 
الإلكترونية دالة في المهاد في سبيل الله» وقد سبق لك أن عدداً من الدول اتخذت فرقاً 
إلكترونية من أجل دعم جيوشها في الحروب.'") 
وعلى ذلك فالقواعد الى قررها العلماء في أحكام الجهاد في سبيل الله تطبق على هذه 


)١(‏ انظر: ص 47م 


222 هك 


المسألة» وتضبط شوارد مسائلهاء ولكن يبقى تنبيهات على هذه المسألة: 

التنبيه الأول: أن تحديد الحربي من غيره ليس لآحاد الناس» بل هو راجع إلى أهل الحل 
والعقد» حاصة في هذه الأزمنة الي افيض افيه أعلب اندو ل الا ماري 
وعلى ذلك فلا يجوز الإقدام على التدمير والاختراق ممجرد أخبار تتداول بين عامة 
الناس» أو نداءات تطلق في هذا المنتدى أو ذاك» من غير رجوع إلى أهل الحل والعقد 
وبمكننا هنا أن نستأنس بقوله تعالى::3 وَإِذَا جَاءَهُمَ أَمَرمِنَ لمن أو لْحَوْفٍ أذَاعوأ يه 


أو-ه 


وو رَدُوَه إِلَ اليَسُولٍ وَإِلَت أُوْلِ الْأمَر مِنْمْ لَعَلِمه ألَذِبنَ مسَتَدْيظوكه. مني وَلوْلا فَضْلُ أله 
لكك ورجحه. بعك تبث الطبطح رلا لا )4 رس 25 
0000 أنه حربي» فإنه يبقى أمر آحرء وهو تحديد أن هذا 
الموقع تابع نوراه ارو روزن كان اننين” في بعض الأحيان ‏ كما في المواقع 
الحكومية» أو المواقع الي تنتهي بامتداد البلد الحربي ‏ ولكن في أحيان كثيرة يكون من 
الصعوبة تحديد بلد صاحب الموقع» خاصة مع انفتاح التجارة» ووجود الشركات العالمية) 
والشركات المتعددة الجنسيات. 
التنبيه الثالث: أن كثرة التجاوزات في مسألة إتلاف المواقع أدت إلى منع بعض المفتين 
منها؛ 175 للذريعة» وهو قول متو جحه. 

٠‏ وأما النوع الثاني من المواقع, وهي المواقع المشتملة على المنافع المحرمة» فكما سبق هي 
لا حرمة لحاء ولكن هل الأولى الإقدام على اختراقها وتدميرها؟ 
الذي أراه أن المصلحة في كثير من الأحيان عدم الإقدام على الاختراق والتدمير» وذلك 
للأمور التالية: 


الأمر الأول: أن في هذا تعريضاً للمسلم لفتنة الشبهات والشهوات» فهو سيبحث عن 


)5١١/5( انظر في تفسير الآية: تفسير البغوي (554/7؟) وتفسير ابن كثير (3371/5) والتحرير والتنوير‎ )١( 
ومما قاله ابن كثير في تفسير الآية: " وقوله.. إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر يما ويفشيها‎ 


وينشرهاء» وقد لا يكون لها صحة." 


3222 ههه 


هذه المواقع من أحل تدميرهاء فيطلع عليها وينظر فيهاء ولا يأمن على نفسه من أن يعلق 
بقلبه شيء منها. 
الأمر الثاني: أن في هذا إضاعة للأوقات؛ لأنه مهما أويّ من قوة فلن يستطيع تدمير كل 
المواقع الفاسدة على الانترنت» ولو استغل وقته وقدراته في أمر آخر من تبليغ الدعوة 
ونشر الإسلام على شبكة الانترنت لكان أولى له وأنفع للإسلام والمسلمين. 
الأمر الثالث: أن هذا الفعل قد يعرضه للمساءلة ثم العقوبة» فقد يخترق موقعاً جنسياً أو 
موقعاً للقمار وهو في بلد غير مسلم؛ بمكن لصاحب هذا الموقع أن يحصل على تصريح 
لإنشاء مثل هذه المواقع» فيعاقب الشخص الذي احترق هذه المواقع» في مقابل منفعة 
يسيرة حداء لا تعدو في كثير من الأحوال أن تكون إيقافا للموقع أياماً معدوذة. 

ولا أنكر أنه في أحيان عديدة تكون فائدة تدمير الموقع أكثر من ضرره؛ فأذكر أن 
أحد المواقع الي أنشأها بعض نصارى العرب» كان الموقع يتضمن تشويهاً وكذباً متعمدا 
على الإسلام وعلمائه» من ذلك أنهم يكتبون فتاوى ملفقة تتعلق بالجنس ونحوه ثم 
يضعون فيها الديباحة المعتادة لبعض جهات الفتوى» كاللجنة الدائمة للإفتاء في 
السعودية» أو لمنة الفتوى في الأزهر» وينشرون تلك الفتاوى المكذوبة في مواقعهمء 
ويقولون هؤلاء هم المسلمون وهذه فتاوى علمائهم؛ لا شك أن مثل هؤلاء لا ينفع 
معهم نصح ولا حوارء والطريقة الي تم فيها تزوير تلك الفتاوى تنطلي على بعض 
الناس» وبعد مدة علمت أن هذا الموقع تم احتراقه مرات عديدة من بعض القراصنة 
المسلمين حى توقف أصحابه عن النشرء» وكف شرهم. 

وكذلك فإن بعض المواقع الفاسدة لا يستطيع أصحابما وضعها على محركات 
النحك 4 عتوها من تعف" الآراصدة عليها» 2 تدفيهاء ويكوق اتذاوتفا: عير اجموعات 
الإرينيية :ازول شلك انان سنا عسي حا وانضييك اللطاق لذن ف ترى اول 


ل متك 0ه 


المبحث الرابع: عفوبة المعتدر_علر الموافع الذي يعرم الأعتصاء عليفاء 
ويه كلاكة مطالب: 
المطلب الأول: اختراق الموقع مع الاستيلاء عليه . 
في أحيان كثيرة يستطيع القراصنة الإلكترونيين (13016655) اختراق الموقع الإلكتروني 
والاستيلاء على محتويات هذا الموقع» ويصبح كأنه المالك الأصلي لهذا الموقع. 


في أغلب الأحيان يستطيع مالك الموقع الأصلي أن يسترحع موقعه بعد مدة» وذلك 
عن طريق مراسلة الشركة المستضيفة لموقعه» ومن ثم ترسل الشركة المضيفة له اسم 
مستخدم وكلمة مرور جديدة على بريده الخاص الذي اختاره صاحب الموقع في البداية. 
ولكن قد تكون قدرات القرصان الإلكترون عالية» والاحتياطات الأمنية لصاحب الموقع 
ضعيفة فيضيع الموقع منه» أوقد يضطر صاحب الموقع إلى اللجوء إلى القضاء لاستعادة 
الموقع» أو سلوك إجراءات طويلة من أحل إرجاع الموقع» خخاصة إذا كان الموقع مملوكاً 
لشركة معروفة, والموقع مسجلاً باسمهاء فتتمكن الشركة في النهاية من استرجاع الموقع7© 


)١(‏ من الصعب السلامة من هجمات القراصنة الإلكترونيين ‏ وإن كان هناك من يستهين يمم ‏ وإليك 
ثلاثة أمثلة سريعة: 

الأول: في حرب العراق الأخيرة» تعرض موقع الجزيرة نت للهجوم من قبل قراصنة أمريكيين» وقد تمكنوا من 
الاستيلاء على الصفحة الرئيسة للموقع» وظلت الصفحة الرئيسة من موقع الجزيرة نت فترة من الزمن تحت 
تصرف هؤلاء القراصنة» وعندما تدخحل إلى الموقع فإنك تصادف موقعاً أمريكياً تجاريء واضطرت الحزيرة إلى 
النشر في موقع بديل. 

الثاني: في الحرب الروسية الأوكرانية استطاع القراصنة الروس من اختراق موقع رئيس الوزراء الأوكراني» 
وموقع وزارة الخارجية الأوكرانية مما اضطر الوزارة إلى النشر في مدونة الكترونية! 

الثالث: كانت قدرات القرصان الذي احترق موقع العربية نت على سبيل المثال ‏ قوية» فمع أن موقع 
العربية نت من المواقع المشهورة الى يتوقع أن يكون لما حماية قوية إلا أنه استطاع الاستيلاء على الصفحة 
الرئيسة للموقع مدة ليست بالقصيرة» وقد جاء في الموقع البديل للعربية ما نصه:"تعرض موقع العربية.نت مساء 
الخميس 7٠١8-١١-5‏ لحجوم من قبل بمجموعة من المخترقين (الهاكرز) منعوا الوصول إلى صفحته الرئيسية 


يي 72سسسسببايي) 


ولكن المشكلة تكمن إذا كان الموقع مسجلاً باسم افتراضيء ثم تم الاستيلاء على الموقع؛ 
وعلى البريد الخاص بصاحب الموقع. 

في المبحث السابق كان الكلام في حكم الاحتراق» وفي هذا المبحث سأتكلم في 
عقوبة من اخترق موقعاً محترماً. 


إذا تم احتراق الموقع ثم تم الاستيلاء عليه» وحجب صاحبه من التحكم فيه» وأصبح 
الذي يتحكم في الموقع ويديره هو القرصان الذي استولى عليه» فما الحكم في هذه الصورة؟ 


الذي أراه في هذه الصورة أن يطبق عليها أحكام الغصب”"» فالموقع وإن كان 


ووضعوا بدلاً منها تحذيراً اعتبر أن عملية الاختراق تأي في إطار هجوم شيعي على ما اعتبرته مواقع سنية رداً 
على عملية احتراق مواقع شيعية» وأعلنت إدارة الموقع التحول إلى الموقع الرديف بشكل مؤقت وهو 
7ص ك1 
وفشل الحاكرز في اختراق أي من السيرفرات (الخوادم) الي تحمل قاعدة معلومات موقع العربية.نت ولكنهم 
نححوا في احتراق أنظمة الجهة المنظمة لأسماء النطاق في الولايات المتحدة 1131265 1001113112 وقاموا 
بتحويل عنوان موقع العربية.نت ]1870587.3131311373.16 إلى حهات ومواقع أخرى يملكوفا." 
والخبر أعيد نشره على الموقع الأصلي للموقع» وهذا رابطه: 

اصطخط.00/10/10/57975 ل م ل نط 
)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف الغصبء وذلك بناء على خلافهم في بعض المسائل الى تؤثر في 
باهنة لحرت »قيوط اللسبائل اتعدها مس مايا خصياء يننا :3 ونه الاحر وان حهيياً: برسم قللقه الممانا + 
غصب المنافع؛ إذ المنافع لا تغصب لأنها ليست ,مال عند الحنفية» وخالفهم الجمهور في ذلك» وقد سبقت هذه 
المسألة ص4 77. 
ومن المسائل: غصب العقار» فلا يتصور غصبه عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وخالفهم في ذلك الجمهور. 
فالغصب عند أبي حنفية وصاحبه أبي يوسف هو: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة 
بفعل في المال. 
وعند محمد بن الحسن أن الفعل ليس شرطاً في الغصبء فلا يدحل في ماهية الغصب. بدائع الصنائع (57/9 )١‏ 
وف تبيين الحقائق (3577/5): (هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة) في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن 
مالكه. وانظر: البحر الرائق )١77/4(‏ وبمجمع الضمانات )١١1(‏ 
وفي شرح حدود ابن عرفة(457/7):"أخذ مالء قب ةو طلما شير لا لخوف قتال." 


27س 9ك 


موقعا افتراضيا فهو يتمتع بكثير من خصائص الموقع الحقيقي» والضرر الذي يترتب على 
الاستيلاء على الموقع الافتراضي قد يكون ممائلا للاستيلاء على المكان الحقيقي أو أكثر. 


ومن الأحكام التي ترتب على الغصب:(") 


ولا يجب على الغاصب رد المال المغصوب إن من غصبه منه) فيجب إرجحاع 
المغصوب إلى محله الذي غصبه منه. وحئ وإن كان ذلك المكان عرد 1 


والمالكية يخرجحون أخذ المنفعة من حد الغصب؛ لأن الاستيلاء على المنفعة يسمى - عندهم ‏ تعدياً. 
وانظر أيضاً: التاج والإكليل (701/7) ومواهب اليل (174/0؟) 
وعند الشافعية» هو: الاستيلاء على حق الغير عدوناً. 
انظر: أسئئ المطالب (785/7) وتحفة المحتاج (5/؟) وفاية امحتاج )١41/5(‏ 
في الفروع (4317/5): هو استيلاء على حق غيره قهراً ظلماً. 
وبعض الحنابلة عبّر بلفظ ‏ كما في المقنع ‏ ب: الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق. 
وقد أطال المرداوي في الإنصاف )١١4-1١١1١/١5(‏ في التعليق على هذا التعريف وانتقاده» وما قاله:" ليس 
بجامع؛ لعدم دخول غصب الكلبء وحمر الذمي, والمنافع» والحقوق» والاختصاص. 
قال الحارثي: وحقوق الولايات» كمنصب الإمارة والقضاء." 
وانظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (411/5) وغاية المنتهى مع شرحه مطالب أولي النهى (4/") 
)١(‏ قد يبدو للوهلة الأولى أن أحكام الغصب لا تدخل في مسألتنا هذه على مذهب الحنفية» فالغصب لا 
يتصور في العقار عند أبي حنفية وأبي يوسف وهو المذهب عندهم» ومواقع الانترنت فيها شبةٌ من العقار. 
أقول ‏ ومن الله استمد السداد : إن هذا الإيراد له حظ من النظرء ولكن الأقرب في نظري: أن 
رأي أبي حنيفة في العقار لا يحمل على مواقع الانترنت؛ لأن السبب في كون الغصب غير متصور في العقار عند 
أبي حنيفة أن من شروط تحقق الغصب عنده أن يشتمل الغصب على فعل في المال المغصوبء أو كما عبر 
بعضهم: أن يمكن نقله. 
وإذا تقرر هذاء فإن المواقع الإلكترونية بمكن نقلهاء وعلى ذلك فإن الغصب متصور فيها حى على 
مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. 
(؟) انظر: بدائع الصنائع )١4/8/17(‏ وتبيين الحقائق (7/5؟5) والفواكه الدواني )١75/7(‏ وكفاية الطالب 
الرباني مع حاشية العدوي )١84/5(‏ وتحفة المحتاج (9/5) ومنهج الطلاب مع حاشية الجمل )411١/9(‏ 
والفروع (5517/5) وكشاف القناع (7/./5) 


كك 0ه 


فإذا حكمنا بأن الاستيلاء على المواقع امحترمة محرم» وأن حكم ذلك حكم الغصب» 
فإنه يجب على من استولى على موقع من المواقع أن يرد الموقع إلى صاحبه. 


أ- عموم الأدلة الدالة على حرمة الأموال المعصومة» ومن ذلك قوله تعالى: 38 نه 
ألْك مث لا اكوا نولم يتك بالتوط إلا ككرت در عن راض 
و 
فنك (سورة النساء: 9 ؟) 
وقوله لد( كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 0000 


ب- ومن الأدلة الواردة في مسألتنا بخصوصها قوله : (لا يأحذن أحدكم متاع أيه لاعباً 
ولا 0 ومن أخذ عصا أخيه فليردها.)7") 


ج- وأيضا من الأدلة ما روي عن الي 'كِ أنه قال: (على اليد ما أخذت حى توديه.)©) 


ويلحظ أن مذهب المالكية فيه حلاف في مسألة وجحوب رد المغصوب إلى بلد الغصبء ينظر: الشرح الكبير 
للدردير مع حاشية الدسوقي (47/1 4) ومنح الخليل (345/37) 

)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص48". 

."/8 الحديث سبق تخريجه ص‎ )١9 

9) الحديث أخحرحه: أحمد (١554!ا١) )45١/59(‏ وأبو داود )١585/١89)49397(‏ والترمذي 
)١5/7(01759(‏ والبيهقي ف الكبرى )٠٠١/7(‏ عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده. 

وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب.." 

وقال الألباني في الإرواء (ه/.٠5"):"‏ ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب هذاء وهو 
ثقة» وثقه النسائي وابن سعد وابن حبان» ولم يعرف عنه راو سوق ابن أي ؤدي" 

(19:) الحديث أخرجه: أحمد (كل.. كع« /لاا؟) والفسناقن في الكبرى )5١١/9(‏ وأبو داود 
(545/9()9555) والترمذي )405/5()١584(‏ وابن ماحه (51/5901559) والدارمي 
(747/5(5597) والحاكم (؟/47) عن الحسن عن سمرة» وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وهو من سماع 


راتت بس 9:ج 


ورد الموقع قد يكفي فيه إرحاع اسم المستخدم والرقم السري لصاحب الموقع 
الأصليء وقد يلزم معه ‏ أيضاً ‏ إرحاع بعض المعلومات والبيانات إذا كان المستولي على 
الموقع قد قام بأحذهاء ولا يجوز للمستولي على الموقع أن يرجع الموقع مع احتفاظه ببعض 
البيانات أو المعلومات» حت وإن أرجع تلك البيانات كاملة لصاحبها؛ لأن صاحب الموقع له 
الحق بالاستئثار بتلك البيانات وحده والاستفادة منها استفادة مالية أو غير مالية» على ما 


سبق تقريره عند الكلام عن المعلومات.7© 
امام عن الفاعيتد مان شما 10 'الحقيرتية ول بالك اجر الال التميوب هذه 
الغصب. 

وقد سبق الخلاف في هذه المسألة» فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون 
وجحوب ضمان المنافع مدة الغصب.”) 

وأما الحنفية فيرون أن المنافع لا تضمنء”" واستثئئ متأحروهم من ذلك: الوقف. ومال 
اليتيم» والمال المعدٌ للاستغلال.©) 


وإذا أردنا تطبيق هذا الخلاف على مسألتنا هذه فإنه يمكن القول: 


الحسن عن سمرة» وفيه حلاف مشهور عند المحدثين على ثلاثة أقوال» وفي هذا الحديث لم يصرح الحسن 
بالسماع من سمرة» وهو مدلسء وهذا ضعفه الألباني في الإرواء (75//5). 

وانظر في سماع الحسن من سمرة: سنن الترمذي (477/5 مع التحفة) والسنن الكبرى للبيهقي (5/8") وشرح 
تهذيب السنن لابن القيم (44/5*) وتهذيب التهذيب )590/١(‏ 

7" انظر: ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني )١87/7(‏ وحاشية الدسوقي (457/5) وشرح 
الخرشي )١77/5(‏ وأسئئ المطالب (557/9) والأشباه والنظائر للسيوطي (5514) والفروع )51١/4(‏ 
وكشاف القناع )١١7/54(‏ ومطالب أولي النهى (1/4) 

(5) انظر: الحداية مع شرحها العناية (5/9 85) وتبيين الحقائق (57/5) والبحر الرائق )١19//(‏ والوهرة 
النيرة 54/١(‏ 5 ”*) ومجمع الأفر (؟/5717) وبمجمع الضمانات )١١٠١(‏ 

(5) انظر: مجمع الأفر (4717/7) ومجمع الضمانات )١7١(‏ 


إن مذهب الجمهور هو أن المستولي على الموقع يحب عليه أحرة الموقع في مدة الغصب؛ 
لأنه فوّت على صاحب الموقع منفعة موقعه في تلك المدة. 
وأما مذهب متقدمي الحنفية فهو أنه لا ضمان عليه» فلا يجب عليه دفع أحرة تلك المدة. 
وأما مذهب متأحري الحنفية فهو أن الموقع إذا كان وقفاء أو كان ليتيم» أو كان الموقع 
من المواقع الى تأحر خدماتها عبر الانترنت» مثل مواقع الاستضافة» أو المواقع ذات الاشتراك 
المدفوع» فإنه يحب على المستولي على الموقع دفع الأجحرة عن تلك المدة الى غصب فيها 
الموقع. 

أما إن كان الموقع ليس.وقفاء وليس مالا ليتيم» وليس معدا للاستغلال فإنه لا يحب 
عليه العتمات عند مداحرئ اللنفية: 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وقد سبقت مناقشة هذه المسألة» وتبين 
أن الراحح القول بضمان منافع المغصوب. 

ثالقاً: التعزير: 

مر معنا أن التعزير عقوبة غير مقدرة خرعا فل ا شي ريه والغصب من 
الأمور امحرمة بالكتاب والسنة والإجماع» وعلى ذلك فإن للقاضي أن يعزر الغاصب هما يراه 
نعائيها المع العشويف» رامعا لقيرم مر الاقداةة على :مكل هللاا القدل م زقد ضر يعن العلماء 


على تعزير الغاصب, حي وإن عفا عنه صاحب الحق. 7" 


)١١‏ جاء في الفواكه الدواني :)١ 70/5١‏ "ويجب على الحاكم تأديبه »ولو عا اما لحاله» ولو عفا عنه 
ز الندوى التصوية لان الأدنية دق ل دقما 'القتادة لدرية الفصبي"' كايا ونقلة وإجاغا.' -وانظز أرضا: 
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (؟/85/؟) 


متك © 


المطلب الثاني: اختراق الموقع مع إفساد محتوياته. 

إذا تم احتراق الموقع» ثم قام المحترق بإتلاف محتويات الموقع» فإن المعتدي يعاقب 
الأمر الأول: ضمان ما أتلفه» فيلزم المعتدي على المواقع والانلات: دويان ما أتلفه من برامج 
ومعلومات وبيانات» والضمان يكون بدفع قيمة ما كان قيماء ومثل ما كان مثلياً. 

ويلحظ هنا أن أكثر المواقع تحتفظ بنسخخحة من الموقع احتياطاً؛ وذلك تحسباً لمثل هذه 
الحالات» وهنا يحب على المعتدي فقط إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل الاعتداء» فيدفع 


قيمة إرحاع الموقع إلى وضعه السابق. 
الأمر الثاي: التعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب الموقع. 


“لد د و الما 00 
الأمر الثالث: التعزير» وقد مر معنا التعزير مرارا. 


)١(‏ من التعزير ما جاء في النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية في المادة الثالثة منه: " يعاقب بالسجن 
مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على حمسمائة ألف ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص 
يرتكيا أيا من الاراك المعلوماتئة الانيةة .ير 

الدحول غير المشروع إلى موقع إلكترونئ» أو الدحول إلى موقع إلكترون لتغيير تصاميم هذا الموقع» أو 
إتلافه» أو تعديله) أو شغل عنوانه." 


متك :جه 


المطلب الثالث: اختراق الموقع من دون استيلاء ولا إفساد. 

في أحيان عديدة يخترق بعض القراصنة بعض المواقع الإلكترونية» لكنهم لا يستولون 
عليهاء ولا يقومون بإفساد تلك المواقع» ولكنهم يدحلون ويطلعون على محتويات الموقع 
أسرارة»< وقد بيكوان” السفب من “ذللف اتبانع الذات وامتعراض القدرات» أو نقد بيكوان 
الغرض من ذلك التجسس على صاحب الموقع سواء أكان التجسس لأغراض تحارية أو 
سياسية أو غيرهاء كما أن الاختراق قد يكون من أجل ابتزاز صاحب الموقع أو تهديده؛ إلى 


غير ذلك من الأسباب الداعية إلى مثل هذا الاحتراق. 

وهذه المسألة داخلة في التجسس الذي مانا الله سبحانه وتعالى عنه في قوله: ول ولا 
م (المجرات: وقد جاءت السنة المطهرة بالنهي عن التجسس في أحاديث 
عديدة» منها: 

قوله َةِ:( إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» وال هشوا ول حعسسواء 
ولك قامق نادو ةفرقو عفادا را 0 


والتجسس ليس فيه عقوبة مقدّرة» وإنها فيه التعزي 9 


2) ٠()5055( الحديث أخرجه: البحاري ف كتاب الأدب باب ما ينهى من التحاسد والتدابر‎ )١١ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب حرم الظن والتجسس.. 55519) (97/15) عن أبي هريرة.‎ 
حياوجتة إقمماف الاح طن" لديل ءى "أشكام اللعشيا وى االسهى غن #البرية: الالكتروق‎ 9 


.5١05ص‎ 


متك 0ه 


المبحث الذامهم: حجب الموافم. 

المطلب الآول: المراد بحجب المواقع: 

المراة جب المواقع هو: منع وصول مستخخدم الانترنت إلى بعض المواقع 
الإلكترونية» أو إلى بعض صفحات بعض المواقع.7") 

فإذا أراد مستخدم الانترنت الدخول إلى موقع معين» ثم وحد رسالة تخبره أنه لا 
يستطيع الدخول إلى تلك الصفحة فهذا الموقع محجوب عنه. 

أما إلغاء الموقع أو إغلاقه فالمراد به إيقاف ذلك الموقع عن عرض صفحاته على شبكة 
الانترنت» وذلك عن طريق صاحب الموقع نفسه» أو عن طريق الشركة المضيفة للموقع؛ 
وغال نا دكون: ارق تمسي ا لققه لاا زظاياة العمدد ل فنا ف الو 

فالفرق بين الحجب وبين الإغلاق أو الإلغاء أن الصفحة المحجوبة موحودة على 
شبكة الانترنت» ولكنك لا تستطيع الوصول إليها من بعض الأماكن؛ وأما الصفحة الي تم 
إغلاقها فهي صفحة لم تعد موجودة على الانترنت. 


المطلب الثاني: أنواع حجب المواقع: 
أولاً: أنوا ع الحجب باعتبار الحاجب (من يقوم بالحجب): 


النوع الأول: الحجب الشخصي» فقد يكون الحجب شخصياء بحيث يكون الحجحب 
من المستخدم نفسه. أو من مالك الحهاز أو الشبكة الى يستخدمها عدد من الأشخاص: 7) 


(1) انظر: في الحجب وطريقته في السعودية هذا الرابط» وسيأق لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله: 
:12-521101-31:313-31-] 1136 21/11216 -065 لاع /:21 -داع17- 26 - ع1 /53. 1.5077 1121176 مكلك ك// :ماخ 
ويلحظ أن التسمية له في الموقع ترشيح امحتوى. 

(؟) يوجد العديد من البرامج الي تقدم هذه الخدمة لمستخدميهاء بحيث تتيح لحم التحكم في المحتوى الذي يمكن 
تصفحه من خلال الجهاز أو الشبكة المملوكة له» ومن تلك البرامج برنامج (11]1-50112/)» ومن مزايا 


3222 ههه 


ويتم ذلك عن طريق استخدام بعض البرامج الي تقوم بترشيح المواقع الي يتم عرضها 
عن طريق الجهاز أو الشبكة الي تم تركيب البرنامج عليهاء فإذا أراد مستخدم الجهاز أو 
الشبكة الوصول إلى بعض المواقع المخالفة للمعايبر المدخلة إلى البرنامج فإن البرنامج يمنع 
المستخدم من الوصول إلى تلك الصفحة» وغالباً ما تكون تلك الصفحة صفحة تحتوي على 


مواد جنسية. 


وهذه الطريقة يستخدمها غالباً أولياء الأمور من أجل منع أولادهم من الوصول إلى 
الصفحات الحنسية ونحوها من المواقع غير المرغوبة. 


كما يستخدمها بعض المسؤولين الحكوميون أو مدراء الشركات لمنع موظفيهم من 
الوصول إلى بعض الصفحات الى تضيع ساعات العمل» كمواقع المحادثة» والمواقع الجنسية» 
وأحياناً قد يمتد الحجب إلى بعض المواقع التجارية» كما حجبت بعض الجهات الحكومية 
موقع تداول أثناء خم الأسهم في السوق السعودية؛ وذلك لأنه أشغل كثيراً من 'الموظفين عن 
أداء أعمالهم. 


النوع الثاني: الحجب الرمي (أو غير الشخصي أو الحجب العام)» وهو الحجب الذي تقوم 
به الحكومات» أو الجهات الى تقدم حدمة الانترنت للأفراد. 


فكثير من الدول لا تتيح لمواطنيها الدحول إلى كل المواقع» بل تمنعهم من الدحول إلى بعض 
المواقع الي تراها مضرة لهمء ولا شك أن الذول لعلف رمه اوالقمييا لدائرة معايير الحجب 


البرنامج على سبيل المثال: أنه يوجد به معرف به عشرات الآلاف من المواقع الجدسية ويتم تحديئه بصفة منتظمة 
للتعرف على الجديد منها ويعمل على حجبها فور محاولة الدحول إليهاء وبه إمكانية غلق أي موقع غير 
مرغوب الدخول إليه ‏ حي وإن لم يكن إباحياً ‏ عن طريق إدخال اسم الموقع إلى خيارات البرنامج» 
والبرامج فيه خيار تعطيل أي برامج للمحادثة» واختيار المراد تشغيله منها وكذلك عدم إتاحة الدخول إلى 
غرف المحادثات» ومن خلال البرامج يمكن ‏ أيضاً ‏ منع أي موقع لألعاب المشاركة عبر الانترنت. 

كما بمكن من خلال متصفح إكسبلورر التحكم في الصفحات المعروضة عن طريق أدوات ثم حيارات ثم 
محتوى ثم مرشد المحتويات (هذه الطريقة في إكسبلورر 5 والإصدارات الأخرى مثله أو قريبة من ذلك). 


ا ص سسا © 


وكذلك الشركات الي تقدم خدمة الانترنت للأفراد (مزود الخدمة) فإن كثيرا منها 
يعدم حدمة الحجب» حئى في بعض الدول الى لا يوجد عندها حجب للمواقع اجنسية 
كاملة» يوجحد شركات تقدم خدمة الحجبء أو ما يسمى بالانترنت النظيفة. 


ثانياً: أنواع الحجب باعتبار طريقة الحجب :27 


البوع الأول: الحجب عن طريق استخدام القائمة البيضاء (150[ع036)» والحجب 
بواسطة هذه الطريقة يتم بحجب كل المواقع» والسماح فقط للمواقع الي يتم اختيارها على 
أنها مواقع آمنة» لا تخالف الضوابط الىّ تم وضعها من قبل الشركة”"» فالشركة الي تقدم 
الخدمة عن طريق القائمة البيضاء يكون عندها فريق عمل يختار المواقع الي تتفق و معايير 
وضوابط الشركة, ثم يتم السماح لحاء وباقي المواقع لا يمكن للمستخدم الوصول إليها» حى 
ولو لم تكن مخالفة لضوابط الشركة؛ لأن الشركة لم تسمح بما بعد.0© 

النوع الثاني: الحجب بواسطة القائمة السوداء (613161150)» والحجب هذه الطريقة يتم 
عن طريق حجب المواقع الي تخالف الضوابط الموضوعة من قبل الجهة المسؤولة» وفي هذه 
الطريقة كل المواقع مسموح بما إلا المواقع الي وضعت في القائمة السوداء عند الجهة 


)20 ينظر: في الحجب وكيفية حجب بعض الدول لمواقع الانترنت: 
و0111615,2257 3120 ,أاع15ع10 102310 نا ,102160 ووع00م/- 
.5 23356 5313 2797 ,ع111 01101 للم - 
(؟) غالبا ما تكون تلك الخدمة مقدمة من شركات لا من حكومات؛ لأن الحكومات في الغالب تستخدم 
الطريقة الثانية (القائمة السوداء)» ولكن يوجحد بعض الحكومات تستخدم هذه الطريقة» كما قُِ تر كمانستان» 
انظر: 

320 ,1016 102310 نز2 ,لم1مء2آ1 ووءععع ىمر 
(؟) من أشهر الشركات الى تقدم هذه الخدمة في المملكة العربية السعودية: الشبكة الخضراءء وتحد في هذا 
الرابط طريقة ترشيح المحتوى لديهم: 

1111/21631:121.357ت 1 0122.53/06» .م51 . ك7كك // :ماخ 


ص الي 


المسؤولة» فإذا أراد المستخدم الدحول إلى موقع معين فإن كان الموقع غير موضوع في قائمة 
المواقع الممنوعة فإنه يستطيع الوصول إليه» وأما إن كان من ضمن قائمة المواقع الممنوعة فإنه 
ستظهر له صفحة تخبره بأن الوصول إلى هذا الموقع غير مسموح به. 


وهذا النوع من الحجب هو المعمول به في المملكة العربية السعودية» وهو ما يسمى 
بنظام ترشيح المحتوى في المملكة العربية السعودية» و"هو أسلوب لحجب صفحات معينة 
يمكن أن تكون مؤذية أو عدوانية أو إباحية بالنسبة لمستخدم الإنترنت» فإذا حاول المستخدم 
الوصول إلى صفحة محجوبة ظهرت له رسالة تبلغه أن "الوصول إلى هذه الصفحة غير 


مسموح ف" 


تمر جميع المواقع الإلكترونية الى يطلب الوصول إليها في المملكة عبر نظام ترشيح 
المحتوى. وقد تم إعداد هذا النظام في الأساس من قبل وحدة خحدمات الإنترنت التابعة لمدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» حيث تقوم وحدة خدمات الإنترنت .مراقبة اللإشراف على 
تنفيذ عمليات ترشيح الصفحات الإلكترونية المؤذية أو العدوانية أو المخالفة لتعاليم الدين 
الإسلامى والأعراف الاجتماعية. ومنذ تطبيق الإصلاحات الحديثة المتعلقة بالإنترنت في 
المملكة في عام "١٠٠١م‏ ... فقد أصبحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هى المسئولة 
عن الإشراف على عملية الترشيح .. وتتم عملية تر شيح احتوى في المملكة بناء على 
توجيهات حكومة حادم الحرمين الشريفين» ويتم تنفيذها بتوجيه من بخنة الأمن الدائم 
برئاسة وزارة الداخلية... معظم الصفحات (بنسبة 7/050) الى يتم حجبها من خلال نظام 
الترشيح هي عبارة عن صفحات إباحية» كما يتم حجب الصفحات المتعلقة بالمخدرات 
والخمور والقمار والقنابل» وكذلك الصفحات المعادية للدين الإسلامي أو الأنظمة والقوانين 
الل 01 


)١(‏ هذه المعلومات مأخوذة من الموقع الرسمي: "انترنت السعودية"» وهو موحود على هذا الرابط: 


'تة-12-521101-31313-م 1111 1دع12مع/1ة -5عل نناع /تد-داع17-ع طا-متتوع52/1. 61.8017 2110 1. الكت 


هك 0ه 


المطلب الثالث: كيفية القيام بعملية الترشيح والحجب: 
تتم عملية الحجب من خلال المفوضات (2707) لدى مزودي خدمات المعطيات 
المرخصين» وتوضع هذه الخوادم بين العمود الفقري للإنترنت (603166026) الذي تملكه 
الدولة والخوادم الموجودة في أماكن أخرى من العالم» حيث ثمر جميع الطلبات الصادرة عن 
المشتر كين لدى مزودي خدمات الإنترنت عبر المفوضات المخصصة لعمليات الترشيح؛ واليّ 
تقوم بحجب وترشيح المواقع غير المرغوبة» حيث أنه عند ورود طلب إلى المفوض 
(1707©)يتم مقارنته بقائمة المواقع المحجوبة» فإذا كان الموقع غير مسموح بهء يتم توحيه 
المستخدم إلى صفحة عليها رسالة تبلغه أنه حاول الوصول إلى موقع غير مسموح به, أما إذا 
م يكن الموقع الإلكتروني المطلوب مدرجاً في قائمة المواقع المحجوبة» فسيتم توجيه المستخدم 
إلى الصفحة الي طلبها. 

يتم متابعة وتحديث قائمة المواقع المحجوبة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» 
وتستند هذه القائمة إلى قائمة المواقع الإباحية الي يتم تقديمها بصفة دورية من مزود بربحيات 
الترشيح وتستند كذلك إلى الطلبات الي تستقبلها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من 
لميئات الحكومية الأخرى ذات الصلة. ويتم تحديث هذه القائمة يومياً بناء على سياسة 


١ 3‏ 00 
ترشيح وحجب المحتوى. 


مي اا © 


المطلب الرابع: حكم حجب المواقع: 
المسألة الأولى: حكم الحجب من حيث الأصل: 

المواقع الإلكترونية منها النافع ومنها الضار» وسأتكلم هنا عن الأصل في حجب 
المواقع الضارة هل هو جائز أم لا؟ 


من واجحبات ولي الأمر المحافظة على الضروريات الخمس للناس» وهي: الدين» 
والنفس» والعقل» والعرضء والمال» وأهمها الدين» فيجب على ولي الأمر الحفاظ على الدين» 
وحمايته من كل ما يشوبهء وكذلك من واجباته الحفاظ على مصالح الناس الدنيوية» والعمل 
على استصلاح أمور رعيته» والتصرف لمم ءما هو أصلح لمم؛ وذلك لعموم قوله : (كلكم 
راع ومسؤول عن رعيته؛ والإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسؤول 
عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع 


ومسؤول عن رعيته ‏ قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه.) 0© 
وحجب ما يضر بدين المسلمين أو ديناهم داخل في هذا الأصل. 


يقول الإمام الماوردي الشافعي في سياق كلامه عن سياسة الملوك وما ينبغي لهم فعله تجاه 
الرعية”2:" فإذا وقف على مواد فسادهم وأسباب آفاتهم حسم ببحثه وسبره المواد المفسدة» 
وقطع بكشفه وجبره الأسباب الموهنة؛ لتستقيم له مصادر الأمور» ويأمن نتائج التقصير." 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الوصايا باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية.. 
)544/5()975١(‏ ومسلم كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر.. )573/1١79)18575(‏ عن ابن 
عمر. 
9؟) درر السلوك في سياسة الملوك )٠١5 ١١ 5١‏ 
والماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن البصريء الماوردي؛ الشافعي» الإمام العلامة أقضى القضاة» 
حدث عن: الحسن بن علي الحبلي» ومحمد بن عدي المنقري» وتفقه على الصيمري وأبي حامد الإسفراييي» وولي 
القضاء ببلدان شىء ثم سكن بغداد» من مؤلفاته: تفسيره النكت والعيون» وأدب الدنيا والدين» والحاوي» والأحكام 
السلطانية» توفي سنة »45٠‏ وقد بلغ ستاً وثمانين سنة. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (/55) وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (737/5؟) 


مي 77 © 


ويشهد لهذا الأصل عدة فروع» منها: 


ما جاء في إتلاف كتب الكفر والبدعة» والمنع من تعلمهاء''' ومنها ما رواه جابر بن عبد 
لله: أن عمر بن الخنطاب أتى البي يك بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب, فقرأه البي ك2 
فغضبء فقال:( أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جئتكم بما بيضاء 
نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي 
بيذةا لو أن .موشى كان حيا ما وسعة إلا أن يشبعيع )0 
ما يذكره العلماء في تعزير الداعية البدعي.”) 


ما يذكره الحنفية من مشروعية الحجر على المف الماجحن:) 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين )44/١(‏ ومواهب الحليل )١87/١(‏ وأسئ المطالب )١97/5(‏ والغرر البهية 
في شرح البهجة الوردية )١١5/0(‏ والفروع )75١١/57(‏ وكشاف القناع (50/9) 

(؟) الحديث أحرجه الإمام أحمد )*59/57()151١557(‏ وابن منيع (71/1اتحاف الخيرة المهرة) وابن أبي شيبة 
(275/8(05787) وابن أبي عاصم في السنة )١0(‏ والبيهقي في شعب الإبمان )١33/١(‏ والبغوي في شرح 
السنة )770/١(‏ عن مجالد عن الشعبي عن حابر أن عمر..» وفيه بجالد بن سعيد» ليس بالقوي» وقد تغير في 
أخر يوق كشااق التقزيينة لازم ع ل 0 

والحديث له شواهده تتبعها ابن كثير في أول تفسير سورة يوسف (515/4) والحيشمي في مجمع الزوائد 
»)178/١(‏ وقد قوّاه بشواهده المباركفوري في مرعاة المفاتيح )١87/١(‏ وحسنه الألباني في الإرواء (4/5*) 
وفي ظلال الجنة (/1؟). 

(*) انظر: تبصرة الحكام (1/7) والفتاوى الكبرى لابن تيمية )١3515/5(‏ والفروع )١59/5(‏ وكشاف القناع 
0017/39 

(5)انظر المبسوط (5؟5177/5١)‏ والحداية مع فتح القدير (554/9) وتبيين الحقائق )١97/5(‏ والجوهرة النيرة 
)551/١(‏ والتقرير والتحبير (؟/7١5)‏ والفتاوى الهندية (55/5) ومجمع الضمانات (577) ودرر الحكام 
شرح محلة الأحكام (شرح المادة )471١‏ ومرادهم بالمفي الماحن هو الذي يعلم الناس الحيل أو من يفي بالجهل 
ولا يبالي بتحليل الحرام وتحريم الحلال» وقد نص الإمام أبو حنيفة أنه يحجر على المفي الماحن» وذلك حفاظا 
على دين النان. 


22 هك 


ها يل كرف الغلهاء دالظ: لاف" لاك “اللي والمعا؟ فهو التموو و الله هلها لاون سر 
أعمال الإمام أو من 'يوكله من المسببين.20) 

وأما على مستوى الأفراد فإن المشروع للإنسان الابتعاد عن ما يوقعه في امحرم» ولههذا 
جاء الأمر بعدم الاقتراب من الزناء وهو أعم من الزناء في قوله تعالى: 38 ولا تَفربوا ألزَقَه 6* 
والاسراء» «8» وق الحديث الذي رواه النواس. بن ممعان29. أن النبي كه قال:( ضرب لله معلا 
صراظا مسقم عق" كشي الصراظ: سو رآن بها وات متشعة«وغلق' الأبوانة ستو 
مرحاة» وعلى الصراط داع العو رول بها أنه انان الك عبر اط هر ونا 
وداع يدعو على الصراطء فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب» قال: ويلك لا 
تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط: الإسلام» والستور: حدود الله والأبواب المفتحة: 
حارم الله» والداعي الذي على رأس الصراط: كتاب الله والداعي من فوق: واعظ الله يذكر 


ف فلب كل سل" 


هذا حكم الحجب من حيث الأصل» ولكن لا يع ذلك حجب ما لم يثبت ضرره 


وممن يحجر عليه عند أبي حبرفة أيطناء المتطبب الجاهل» والمكاري المفلس؛ وذلك حفظاً للعامة من ضررهم. 
انظر: المراجع السابقة. 
)١(‏ سبق الكلام في هذه المسألة في ص8/,. 
)١(‏ هو النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله الكلابي» معدود في الشاميين» يقال إن أباه وفد على الببي وَل 
ودعا له» روى عن النواس: جبير بن نفير ونفير بن عبد الله وجماعة» وتوثي في حدود الخمسين للهجرة. 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم )١001/5(‏ والوائي بالوفيات )٠١4/5107(‏ 
(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد (181/59()107775) والترمذي )١١/8()8015(‏ والنسائي في الكبرى 
ومع 1 ع(5/ ندم واكم (78/1) وابن أبي عاصم في السنة 0١4/١9‏ والطبراق: في. مسند الشاميين 
»)١10/5901١50(‏ وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب."؛ وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء ولا أعرف له علة» ولم يخرحاه." ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في تفسيره )47/١(‏ عن إسناد 
الترمذي ‏ مع أن فيه عنعنة بقية بن الوليد : إسناد حسن صحيح.ء وقد صححه الألباني في ظلال الجنة 
)١4(‏ ومحقق المسند. 


ا ا © 


على الناس» أو ما يتوهم ضرره على الناس» أو التوسع في الحجب بحيث يفضي إلى حرمان 
الناس مما فيه مصلحة لهم وقد يقع ذلك بسبب اختلاط النافع والضار في الشبكة العنكبوتية. 


المسألة الثانية: حكم حجب ما لا يضر بالناس: 

قد يتم حجب بعض المواقع الي لم ينبت ضررها للناس؛ وذلك إما توسعاً في 
استعمال حق الحجبء أو بسبب وقوع ذلك عن طريق الخطأ؛”" إذ إن الجهات المسؤولة 
تستخدم برامج متقدمة لحجب المواقع الجنسية إلكترونياً» وقد يتم حجب موقع لا دخل له 
في الجنس لا من قريب ولا من بعيد» وهذا الخطأ غير مستغرب مع وجود الكم المائل 
للمواقم اللمنسية "الى عم جتجبها دوريا 20 


وإذا تقرر أن الحجب قد يكون لا لا يستحق الحجب من المواقع فما الحكم 


تقدم أن الحجب يكون عن طريق القائمة البيضاء» والقائمة السوداءع. ولكل لكي 


النوع الأول من الحجب: الحجب عن طريق القائمة البيضاءء فلا يعدّ تعدياً على الموقع؛ 
لأن أصحاب هذه القائمة لهم معايير محددة يقومون على أساسها بالسماح لمستخدميها 
بالدحول إلى المواقع الإلكترونية ال تم تحديدهاء وما لا يتفق مع المعايير الي تم وضعها فإفهم 
غير ملزمين بالسماح لمستخدمي شبكتهم بالدخول إلى الموقع المقصودء وقد يحجبون ما لا 
يعتقدون أنه مضرٌ مصالح الناس» ولكنهم يرون أن هذا الموقع غير مفيد لرواد شبكتهم؛ كما 


)١١(‏ انظر أمثلة على ذلك في: 

.155-6ج ,3356 5313 237 ,علط 01 011 ىر 
(؟) انظر مقابلة للدكتور مشعل بن عبد الله القدهي» مساعد مدير عام وحدة خدمات الانترنت للشؤون الفنية 
في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في صحيفة الشرق الأوسط عدد الخميس ١٠5‏ شعبان ١155‏ 


ظينت) الموافق 8 * سبتمبر ه١٠٠٠‏ العدد ؟ادلرة. 
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لو تم حجب كل مواقع الشات ومواقع الفيديو من الجهات التعليمية» وذلك لكي لا تضيع 
أوقات الطلاب في تلك المواقع كما هو معلوم. 

وكذلك لو كان صاحب القائمة البيضاء شركة ونحوها تقدم الانترنت لموظفيهاء 
فهي حرة في المواقع الى تريد لموظفيها تصفحها أثناء فترة العمل» فلها أن تسمح وتمنع من 
المواقع ما تشاءء ما دامت أنها ترى أن تلك المواقع تخدمها أو لا تخدمها في العمل» ولا يعد 
ذلك تعديا على صاحب الموقع. 

كما أن الجهة الي تقدم خحدمة تصفية المواقع عن طريق القائمة البيضاء تحتاج إلى 
وقت لكي تقوم بالسماح لمستخدميها بتصفح بعض المواقع» إذ لا بد من الاطلاع على 
المواقع.من قبل فريق' العمل لكي ينم السيماع للموقع. 
لموظفيه أو طلابه أو أولاده ونحوهم » وكان الموقع يتفق والمعايير الى تم وضعها من قبل 
الشركة مقدمة الخدمة» وقد تم طلب السماح ذا الموقع» ومع ذلك لم يتم السماح لهذا 
الموقع مع غير سبب وجيهء ومع مضي وقت كاف لدراسة السماح للموقع فإنه في هذه 
الحال يعد ذلك تعديا على صاحب الموقع. 


النوع الثاني من الحجب: الحجب عن طريق القائمة السوداءء» إذا تم حجب موقع من المواقع 
الى لا تضر بدين الناس ولا دنياهم» سواء أكان عن طريق الخطأ أو العمد» فإن هذا يعد 
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الميحث المادهر : هرفة أهماء الموافم. 


المطلب الأول: ماهية أسماء المواقع, وكيفية الحصول عليها: 
اسم الموقع عبارة عن عنوان فريد ومميز يتكون من عدد من أحرف الأبحدية 
اللاتينية'2 أو الأرقام الي يمكن بواسطتها الوصول لموقع ما على الانترنت. 


بخصص لكل حاسب مربوط بشبكة الانترنت رقم خاص به بعيزه عن غيره من 


الحواسيب الأخرى» ويعرف ببرتوكول الانترنت(1).”") 


وف البداية كان ينبغي لوصول الشخص لوقع ما أن يدحل رقم الحاسب الذي 
يرغب بالاتصال معه» وكانت الأرقام قليلة ويمكن تذكرهاء إلا أنه مع ازدياد هذه الأرقام 
أصبح من الصعب على الشخص أن يتذكرها جميعهاء فابتدع نظام أسماء المواقع (10115) 
الذي يقوم بتحويل الحروف الأبحدية اللاتينية إلى أرقام ولغة يمكن للحواسيب أن تفهمها. 


وتوجد منظمة الآيكان ([1081711) أو منظمة منح الأرقام والأسماء على الانترنت» 
وهي منظمة تتولى تحديد أسماء المواقع العليا العامة» الي بمكن إنشاؤها أو منحهاء كما تحدد 
الجهات المسؤولة عن التسجيل وتعتمد الشركات ال تقوم بتسجيل أسماء المواقع» كما تحدد 
الجهات المسؤولة عن التسجيل والشركات الى تقوم بتسجيل أسماء المواقع» وهي منظمة غير 
ربحية مقرها في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. 


)١(‏ كان في السابق لا بد في اسم الموقع أن يكون من الأحرف اللاتينية» ولكن مؤعراً سمحت منظمة الآيكان 
(810137ن)1) بأن يكون اسم الموقع بلغات أخرىء منها العربية» ولكن ما تزال الغالبية العظمى من أسماء 
المواقع تكتب بأحرف لاتينية. 

هذا الخبر نشر في وسائل إعلام عديدة» منها على سبيل المثال البي بي سي (812)0)., والخبر على هذا الرابط: 


5 _2009/10/091030_01-6/ 1 سطع :1 ط ته /كلنا. مع .ع حاط توكتك / :ماعط 
لمسغطة. 2ع]_عم8نمقطاء11386 


57 انظر: أسماء مواقع الانتترنت باللغة العربية للدكتور: عبد العزيز الزومان. 
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تنقسم أسماء مواقع الانترنت إلى نوعين رئيسين, وهما: 


أولةً: أسماء المواقع المكونة من رموز الدول أو أسماء المواقع الوطنية: فقد حصص لكل دولة 
من دول العالم اسم موقع وطيئْ يتكون من حرفين من اسم هذه الدولة» يكتبان بالأحرف 
اللاتينية؛ فمثلاً حصص للسعودية (53) وللأردن (0() وللولايات المتحدة الأمريكية (15ا)» 
وهلما جرا. 


ثانياً: أسماء المواقع العليا العامة: 
ويوجد الآن العديد من أسماء المواقع العالية العامة» بعد أن كانت محصورة في أعداد 
قليلة» ومن أشهرها: 
(012©) للمواقع التجارية. 
(8097) للمواقع الحكومية. 
(6011©) للمواقع التعليمية. 
يقة تسجيل اسم موقع: 
أما المواقع المككونة من رموز الدولء فيتم التسجيل عند الجهة الى تحددها الدولة 
صاحبة الرموزء وتكون للا آلية تختلف من دولة لأخرى.7) 
وأما تسجيل المواقع العليا العامة» فيمكن ذلك باتباع الخنطوات التالية: 


.١‏ الدحول إلى أحد مواقع الشركات المصرح لما بالتسجيل من قبل منظمة الآيكان» ويقوم 
مريد التسجيل بالتأكد أو لا من توفر الاسم الذي يريده وأنه ل يقم أحد بتسجيله» 


(0) المرتعع السابق: رخ حح): والموقعين التاليين: 
اطع أطهتسط_اعدع0111/53-0111ط3/ماء2112.018/07ع1. عدع // :مط 
لمتتاط. 5 232-3122 2 22/130500 .ع تمتاع ‏ طلا توكتك // مط 


يو اا © 


ويكون ذلك بالبحث في قواعد البيانات المتوفرة في موقع الشركة» وبعض الامتدادات 
.١‏ إذا وحد مريد التسجيل أن الموقع غير محجوز فإنه يقوم بتعبئة نموذج التسجيل» ويقوم 
بإدحال البيانات الخاصة به» ومن ضمنها اسمه وعنوانه الذي يتيح الاتصال به» وغيرها 
". يقوم الشخص بالدفع بواسطة أحد طرق الدفع المتاحة» وغالبا ما تكون عن طريق بطاقة 
الائتمان. 
4. يختار اسم مستخدم خاص به وكلمة سرء حى يستطيع معاودة الدخحول؛ كما أنه لا بد 
أن يوافق على اتفاقية تسجيل أسماء المواقع» وعلى ذلك يحق له حجز هذا الموقع 
واستخدامه مدة معينة» تمتد من سنة إلى عشر سنوات على حسب نوعية اشتراكه» وبعد 


: 2 5 ذا: 7 ش 00 
ذلك يجب عليه بحديد اشتراكه» وإلا فإنه ليس من حقه حجز هذا الاسم. 


المطلب الثاني: طريقة سرقة اسم الموقع: 
من أشهر طرق سرقة أسماء المواقع» ما يلي: 


الطريقة الأولى: أن يقوم الشخص بالاستيلاء على البريد الشخصي أو الجهاز الذي يوجد 
فيه اسم المستخدم والرمز السري للموقع» ثم يقوم بتغييرها حي لا يتمكن مالك الاسم 
الأصلي من استعادته» وقد بمعن في ذلك فينقل الاسم من هذه الشركة إلى شركة أخرى؛ 
لكي يصعب على مالكه الأصلي الطاليةة بد ويسافك عِلن ذلك أن كيرا من المواقع لا 
يستوفي ملاكها البيانات الشخصية بدقة عند تسجيل موقعه في إحدى الشركاتء, أو أن 
مالك الموقع يتساهل في حفظ اسم المستخدم والرمز السريء مما يسهل على المعتدي 
اقتناصهاء ومن ثم استخدامها. 


)١(‏ التنازع بين العلامات التجارية وأسماء مواقع الانترنت لرامي محمد علوان )٠١595(‏ و: 
لتمتتاط. 312225 -2 221/13050010223 .ع تمتاع ص بتكت // مط 
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الطريقة الثانية: أن يقوم القرصان (13[:©17) باحتراق موقع شركة الاستضافة» ويستولي 
على اسم الموقع الذي يريده؛ ثم يقوم بتغيير البيانات الشخصية لصاحب الموقع؛ لكي لا 
يتمكن صاحب الموقع من استرحاع اسم الموقع» وهذه الطريقة أقل من الطريقة الأولى 

وقوعاً؛ وذلك لقوة الحماية الإلكترونية في مواقع شركات الاستضافة» وذلك لا يعيئ عدم 
وجود بعض الشركات الي لديها ضعف في أنظمة الحماية» أو في الإحراءات الي تتبعها 
للتأكد من هوية صاحب الموقع» وأثناء تصفحي لبعض منتديات القراصنة (675[ع13) 
أحدهم في بعض الأحيان يتواصون فيما بينهم على اختراق شركات معينة؛ لسهولة اختراق 


موقعهم على الانترنت. 


الطريقة الثالثة: أن يقوم أحد الموظفين في الشركة المطلعين على البيانات الشخصية بالدحول 
إلى الحساب الخاص بالموقع» وتغيير البيانات الشخصية» ومن ثم الاستيلاء على الموقع» وعادة 
ما يفعل ذلك بعد ترك الشركة» وقد يقوم بذلك بعض الشركاء بعد انتهاء الشراكة بينه 
وبين صاحب الموقع الأصلي.7") 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك ما نشرته بحلة العالم الرقمي في عددها التاسع والعشرين في جمادى الأولى عام 
5 :: " استيقظ "دونالد واسيلينا" ذات صباح ليجد اسم نطاقه .03312651261 00 بعد أن قام 
بعض المساهمين في الشركة بإنشاء شركة تحمل نفس الاسم وطلبوا من "فيري سين" وهي الشركة المضيفة 
تغيير كلمة السر في سجلات اسم النطاق» وخاض "واسيلينا' تحفاحا مريرا كي يوق هذه الكارئة واضظز 
إلى الاتفاق مع فيري سين لإجراء عمليات أكثر أمناً للتحقق من هوية صاحب "الدومين" قبل إجراء أي تغيير. 
وقالت "فيري سين" إنهحا سوف تعيد "الدومين "لكن اللصوص كانوا قد قاموا بتغيير 
الدومين 031265126].264إلى شركة أحرى حنى لا يستطيع (واسيلينا) استعادته مرة أحرى» وهو أسلوب 
شائع يستخدم في سرقة أسماء النطاقات» وهو بحد من صلاحية الشركة الأولى في إحراء أي تغييرات على 
"الدومين" وبالتالي لا تستطيع استعادته مرة أحرى." 

وانظر أمثلة أخرى على الاستيلاء على بعض المواقع في العدد المذكور. 
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المطلب الثالث: مالية أسماء المواقع: 
بعد أن عرفنا ماهية أسماء المواقع (231265 00703[12) أي السؤال هل أسماء المواقع 


تعل أموالا أو ل 


الذي يظهر لي والعلم عند الله أن ضابط الالية الذي سبق تقريره؟ يصدق 
على أسماء المواقع» فأسماء المواقع تتضمن نفعاً مباحاء وقد جرى العرف على المعاوضة عنها 
بالمال» فيتم بيع تلك الأسماءء وقد يكون الثمن مبالغ طائلة» تصل في بعض الأحيان إلى 
ملايبن الدولارات. 


وتما يستأنس به هنا قرار مجمع الفقه الإسلامي في مسألة الاسم التجاري والعلامة 
التجارية» واسم الموقع الإلكتروني فيه شبه كبير من الاسم التجاري والعلامة التجاري» جاء 
2 رار 


" أولا : الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» والتأليف والاختراع أو 
الابتكار» هي حقوق خاصة لأصحاباء أصبح لما في الغرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل 
الناس لما. وهذه الحقوق يعتد يما شرعاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 

5 : يحوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي 


-ٍ 


منها بعوّض ماليء إذا انتفى الغرر والتدليس والغشء باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.." 


(1) انظر: ص١5‏ 
)١(‏ قرار رقم (47) ( 5/5) بشأن الحقوق المعنوية في الدورة الخامسة المنعقدة في الكويت عام .١ 4٠05‏ 


ع ااا © 


المطلب الرابع: حكم الاعتداء على أسماء المواقع, وعقوية المعتدي: 
المسألة الأولى: حكم الاعتداء على أسماء المواقع: 
لا يحوز الاعتداء على أسماء المواقع إذا كان صاحبها معصوماً؛ لما سبق تقريره من 
كوها مولا وآمن لا لصوي عور امسا عيياا 


المسألة الثانية: عقوبة سرقة أسماء المواقع: 

العقوبة تكون بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمعتدى عليه» كما أن للقاضى أن 
تدرو الشنارقه قاتير اه ضقابا مناسبا لم ئورادعا الغيرم عن 'الاقزام على هذا العل: 
ولكن هل يطبق حد السرقة عليه؟ 

الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا يطبق عليه حد السرقة» وذلك لما يلي: 
أولةً: الطريقة الأولى والثالثة هي أشبه يمن ادع أميناً فأحذ الوديعة الي عنده لشخص آخرء فمن 
أتى إلى أمين وخدعه وقال: إن صاحب الأمانة» أو أن صاحب الأمانة أرسلئ إليك لآخذ الأمانة 
فأخذها فإنه لا يعد سارقاًء وإنما يعد مخادعاًء والمخادع لا قطع عليه وإِنما القطع على السارق 


الذي احتمعت فيه شروط القطع. 


ثانياً: في الطريقة الثانية لا يظهر لي أن تعريف السرقة ينطبق على من فعلهاء بل هي إلى الاختلاس 
أقرب من السرقة» وذلك لأن المستولي على اسم الموقع يجاهر بذلك بعد استيلائه على الموقع 
ويظهر ذلك للناس» فهو لا يستخفي بعد تمكنه من الاستيلاء على المال» وقد تقدم معنا أن 
المخفلس في الاصطلاح: هو من يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته ويذهب بسرعة جهرا.(0 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير (7417/5)» وانظر: فتح القدير (الموضع السابق) والقوانين الفقهية )١5(‏ ومغئ 
امحتاج (5/5 )١7‏ والسياسة الشرعية (87) وأعلام الموقعين (؟/77) 


الاعتداء الإاكزونى 


الفصل الخاهس : الاعتداء على البريد الإلكدرونيء 
وفيه سنة مباحى : 
امب الأول : كيفية الاعتداء على البريد الإللتروني. 
امب الثاني : سال الرسائل الاعائية مه غير اذه صاحب اموقة أو البريد. 
الطب الثالك : حجب الرسائل الدعائية 8 البريد المجالي. 
اطبج الرابة : حلم الاطلاع على بريد الآخريه هه غير إذنهم. 
امب الخامس : حلم العيك بمحتويات البريد. 
ابي السلاس : عقوبة اللمعتدي. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : عقوبة المعتري اذا كاه التجسس عينا. 
اططلب الثاني : عقوبة المعتدي إذا كاه التجسس لأغراض شخصية. 


المطلب الثالى : عقوبة المعتدي اذا كان التجسس لصالك اللفال 
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تتنوع طرق الاعتداء على البريد الإلكتروني إلى أنواع عديدة» وكل نوع من 
أنواع الاعتداء على البريد الإلكترون له وسائل متعددة» ومن أهم أنواع الاعتداءات 
الإلكترونية على البريد الإلكتروئ ما يلي: 


.١‏ إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل الدعائية. 

؟. سرقة البريد الإلكترون. 

"'. التجسس على البريد الإلكترونى. 

4. العبث .محتويات البريد الإلكترون. 

أما النوع الأول من الاعتداءات على البريد الإلكتروني» وهو إغراق البريد 

بالرسائل الدعائية المرعجة, أو ما يعرف بالرسائل الاقتحامية (70هم5) فيراد بّا: 
"الرسائل الجماعية غير المطلوبة المحتوية على محتويات تحارية أو مسيئة أو مرفوضة:» واليّ 
يتم إرسالها بشكل جماعي إلى الأشخاص دون موافقتهم من خلال البريد 
الالكتروان.."037 


)١(‏ وثيقة "تقييم الوضع الراهن للرسائل الاقتحامية في المملكة العربية السعودية" (5)» وهي وثيقة معدة من 
قبل المشروع الوطن لمكافحة الرسائل الاقتحامية في المملكة العربية السعودية» التابع ليئة الاتصالات وتقنية 
المعلومات السدوودة: 
وانظر - أيضاً ‏ في التعرف على الرسائل المزعجة (508112): 

لع0123) .17 0010012) :277 ,7مك165716 م57:56 لل :1122128 متومد لتقسصاط - 


تمتك 00 


وبناء على المعلومات ال جمعها مقدمو خدمة الإنترنت» فإن معدل رسائل البريد 
الإلكترون الاقتحامية في المملكة العربية السعودية كان 70514 بينما أفادت مصادر 
أحرى ‏ كموردي منتجات مكافحة الرسائل الاقتحامية ‏ أن نسبة تلك الرسائل 
تتراوح بين 904٠‏ - .05/, وعلى سبيل المثال» فإن التقارير المنقولة عن سيمانتيك 
(59:282160)تفيد أن نسبة الرسائل الاقتحامية كانت 7/059 في عام “١٠٠٠م‏ بينما 
أفادت تقارير (8505.آ1 ©31655386) أن الرسائل الاقتحامية في عام "١٠٠5م‏ شكلت 
وف عام .٠0٠7م‏ (لغاية يوليو» شكلت 9704# من إجماليى عدد الرسائل 
الم 0 


وتشير بعض التقديرات أن "١‏ بليون رسالة إلكترونية يتم إرسالها يوماء 905٠‏ منها 
5 5 5 م كن أن ا تك 0 
من الرسائل المزعجة (50312): وبعض التقديرات ترفع النسبة إلى ٠‏ 709. 


أساليب الرسائل الإلكترونية الاقتحامية 


وأما عن كيفية جمع مرسلي الرسائل الاقتحامية لعناوين البريد الإلكتروني» فإن 
مرسلي الرسائل الاقتحامية يقومون بتجميع عناوين البريد الإلكتروي من خلال 
عمليات الجمع العشوائي للعناوين الإلكترونية (58أ)و3576ةط 3001655 11هماة)» وتشير 
عملية "الجمع العشوائي للعناوين الإلكترونية" إلى الأساليب المستخدمة في تجميع عناوين 
البريد الإلكتروني دون معرفة مستلمي الرسائل بذلك. 


320 ,5031212615 ,53111112615 10612316 10 01322 غ65 ]35[ 0111 :11/335 52731203 - 
٠‏ 103111795 :837 ركاعكاء113آ1 


)5( وثيقة "تقييم الوضع الراهن للرسائل الاقتحامية في المملكة العربية السعودية"‎ )١( 
)١١1( (؟) دليل سيمانتك إلى أمن الانترنت في المنزل‎ 


هك هه 


ومن بين الطرق الى يستخدمها مرسلو الرسائل الاقتحامية ما يلي: 

٠‏ عمل مواقع إلكترونية تطلب التسجيل» أو مواقع إلكترونية تقدم اشتراكات 
بحانية ويتم تجميع العناوين الإلكترونية من خلاهها. 
الإلكتر ون (605 ع تا5ع03120) 2 20 تتصفح المواقع ا والمدونات 
والمنتديات والجماعات الإخبارية» وتقوم بتجميع العناوين الإلكترونية. 

ه استخدام طريقة التركيب العشوائ 0 الإلكترونية (5ع20]8[1 003157ناء1ل) 


لتجميع عناوين البريد الإلكتروين .07 


هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الاعتداء على البريد الإلكتروي. 


وأما الأنواع الثلاثة الأخيرة ‏ وهو سرقة البريد» والتجسس عليه والعبث ممحتوياته 
فإِهها تتم عن طريق اختراق البريد الإلكتروني للضحية: أو النجاح في الحصول على 
كلمة الس البوريدةة وذلك يتم بواسطة طرق متعددة تسهل للقرصان القيام بذلك» ومن 
دلك: 


.١‏ استخدام برنامج من برامج التجسسء» وهي كثيرة ومنتشرة في الشبكة العنكبوتية» 


فهناك كثير من برامج التجسس على الشبكة تمكن مستخدمها من الحصول على 
الكلمات السرية الى يستخدمها صاحب الجهاز الضحية» وهذه البرامج يمكن أن 


)١(‏ انظر: أساليب رسائل البريد الإلكترون الاقتحامية» وثيقة معدة من قبل المشروع الوطين لمكافحة الرسائل 
الاقتحامية في المملكة العربية السعودية» التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية. 


ا يو لاس 


يلها الشخص في حهازه وهو لا يشعر أن تلك البرامج برامج مضرة» أو قد لا 

يشعر أنه قد تم تنزيل ذلك البرنامج في جهازه. 

ومن أشهر وسائل وصول تلك البرامج الخبيئة إلى الأجهزة: تنزيل بعض الملفات 
المصابة ببعض برامج التجسس أو الفيروسات» وكذلك تصفح بعض المواقع المشبوهة» 
أو فتح اتصال مرئي عن طريق أحد برامج المحادثة المشهورة كالماسنجر (72655628617) 
ما يسمح للقرصان بفتح ثغرة في جهاز الضحية بمكنه من خلالها وضع بعض برامج 
اوحمس 


ومن الطرق ‏ أيضاً ‏ فتح بعض الروابط أو الملفات المرسلة عبر البريد 
الإلكتروني» فقد يدفع الفضول بعض مستخدمي البريد الإلكتروني إلى فتح بعض 
الرزؤايظ أو اللزفات دريل :للقي نوق التريدة" لأا غالبا بن فكوان فاق دارم رافك 
تكون تلك الملفات مصابة ملف تحسسء فعند فتحها يصاب الجهاز يهذا البرنامج 
التجسسي ما لم يكن هناك برنامج حماية مُحَدَّثْ. 


؟. تخمين كلمات السر السهلة (811655128 035517010)» فهناك كلمات مكررة 
يستخدمها كثير من الناس» أو قد يكون المخترق يعرف صاحب البريد الإلكترويي» 
فيخمن بعض الكلمات الي بمكن أن تكون كلمات سرء كتاريخ الميلاد» أو اسم 
الزوحة» أو اسم أحد الأولاد» ونحو ذلكء أو قد يقوم القرصان بإدحال أحرف 
متتابعة على لوحة المفاتيح» مثل (176509)؛ وذلك لأن كثيراً من المستخدمين يحب 
أن تكون كلمة المرور سهلة التذكر. 

". استخدام برامج متخصصة للوصول إلى كلمات السر» وهي برامج توفر لمستخدمها 
تحربة كلمات سرية منطقية وشائعة» أو ما يسمى بطريقة الحجوم القاموسي؛ لأها 
تعتمد على البحث انطلاقاً من الكلمات الموحودة في القاموس» فإذا كانت الكلمة 
سهلة التذكر فهي سهلة التخمين» وكلما طالت كلمة المرور صعب تخمينهاء 
فبإمكان جهاز متواضع أن يكسر حماية كلمة سر رقمية مؤلفة من أربعة أرقام في 
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أقل من عشر الثانية» أما إذا تم زيادة طول كلمة السر من أربعة إلى ستة أرقا 

فزمن كسر الحماية سيتضاعف مائة مرة» وكلما تم زيادة طول كلمة المرور وكانت 

مشتملة على أرقام ورموز كلما صعب تخمينها. 

وقك “جرت إحدى: المتمؤعات:التخضصة قن الاسشتشاراف الأمية «الرقمية" خرية 
عملية على إحدى الشركات الضخمة:؛ فبواسطة جهاز متواضع» وبرامج متوفرة على 
الانترتنتة فكدت من كسر 901 من كلماث السر ىق أقل هن عش دقائق: 5م92 


:. كما أن كل من يتمكن من الوصول إلى جهاز شخص آخر سواء أكان في مكتبه أو 
في متزله قد يستطيع الوصول إلى كلمات السر المستخدمة في هذا الجهاز» إما عن 
طريق خاصية تذكر اسم المستخدم وكلمة المرور» أو عن طريق خاصية الإكمال 
التلقائي للكلمات المستخدمة في الجهاز» أو عن طريق الملفات المؤقتة ( 16122013137 


.)12161226] 5 


وقد يكون الاعتداء على البريد الإلكترون صادرا من أحد الأقارب أو الأصدقاءء 
وذلك لأن كن مق المشعدين يسامل اق إخحفاة كلمة السرعن أقارنه أو أصندقائة» 
أو قد يستحي من القيام بذلك» مع أن كلمة السر كما يقول أحدهم:" مثلها مثل 


فرشاة الأسنان: يحب عدم مشاركتها مع أي شخص آخرء كما ينبغي تغييرها كل ستة 
2000 
اشهر . 


)١(‏ هي مجموعة (1110115]1165 116357377 ]11م1:)0) وهي مجموعة من الماكرز تحولت عن هوايتها لتستخدم 
خبرتها في الاستشارات الأمنية الرقمية. 

انظر: وجهاً لوجه: الحاكرز بلا أقنعة ترجمة وإعداد الدكتور: مأمون نعيم )1١15(‏ 

(5) القائل هو ([560[1 01146 نقلاً عن كتاب: وجهاً لوجه الحاكرز بلا أقنعة )١١8(‏ 
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ه. كما أن استخدام الانترنت في المقاهي والأجهزة العامة يحتف به مخاطر عديدة: 
ومنها: عند نسيان المستخدم الخروج من صفحة البريد» أو من حساباته المتعددة 
سواء أكانت بنكية أو في مواقع أحرىء» قد يستطيع من يأنّ بعده من الاستفادة من 
ذلك للاسعيلاء أو المحسسن علق تسناباثة. 


وهناك بعض البرامج”" الى تسجل الإدخالات الى تم إدخالها عن طريق لوحة 
المفاتيح؛ فإذا كان هذا البرامج موجوداً في الحهاز الذي تم استخدامه في المقهى أو المكان 


العام فهذا يعي أن من وضع البرامج يستطيع الوصول إلى كل كلمات السر الى تم 
اوخخ ال 9 


(١)انظر‏ في شرح أحد تلك البرامج: الحاكرز والكراكز: اختراق أجهزة الكمبيوتر للمهندس أحمد حسن خميس 
(51)» ووجهاً لوجه: الحاكرز بلا أقنعة )1١0(‏ 
(؟) طرق وبرامج الحاكرز وقرصنة المعلومات للمهندس عبد الحميد بسيوني »)719١59(‏ ووجها لوجه الحاكرز 
بلا أقنعة للدكتور: مأمون نعيم )١١171١1١5(‏ 


222 هك 


الميحث الثاذي: إوهال الوسائل الدعائية من غير إذن صاحب الموفع أو 


البويت. 


عرفنا في المبحث السابق المراد بالرسائل الدعائية المزعجة» أو ما تعرف بالرسائل 


الاقتحامية (50312)» وفي هذا المبحث نتعرف على حكم هذه الرسائل. 


الذي يظهر لي والله أعلم ‏ حرمة إرسال هذه الرسائل؛ وذلك لما فيها من 


الإيذاء والإضرار بالآخرين» ويظهر ذلك الإيذاء فيما يلى: 


كن 


أن هذه الرسائل تزعج المستقبلين لماء وقهدر أوقاقم في التأكد من محتواهاء ثم مسحها من 
بريدهم. 


. أن هذه الرسائل تملا البريد الإلكتروني الخاص من أرسلت إليهم» وقد تستتزرف سعة 


البريد كاملة» مما يؤدي إلى تضييع رسائل أخحرى هم في حاجة إليها. 


. إضاعة موارد خادم البريد» كما أنه فيه ازدحام للشبكة العنكبوتية.0© 
هذه الرسائل غطاح لنشر'الفيوو سالك وغيرها من البرحيات: الخبيفة» كنا أاب أبضاءب 


وسيلة للعديد من الحرائم الإلكترونية» كانتحال الشخصية. 


. هذه الرسائل مدر أموالا طائلة من قبل الشركات؛ من أحل مكاة فحتهاء فهي تستتزف 


عو اموه فيزائناك الش كاف كنا ددر وها كيرا مو أراقات العا ملت 00 


وقد قامت العديد من الوكالات بتوقيع بعض الاتفاقيات» وتنسيق العمل بينها من 


)١(‏ انظر: وثيقة بعنوان: إحصاءات الرسائل الاقتحامية في المملكة العربية السعودية» معدة من قبل هيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات» وهي منشورة على موقع المشروع التجريي للبرنامج السعودي لمكافحة الرسائل 
الاقتحامية. 


:)5223111( انظر في طريقة حساب الخسائر الي تسببها الرسائل المزعجة‎ )١( 


,وزل0 انل :تآط باع 12622 عط 01 5106 عانتهل ع []' 
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أجل مكافحة تلك الرسائل لما تسببه من أضرار.0© 


5. كما أن تلك الرسائل الاقتحامية تقلل من أرباح الشركات الى تقدم خدمة البريد المجاني» 
وذلك لأن نسبة كبيرة من أرباح تلك الشركات يأن من الإعلانات» فإذا كان أي 
شخص أو شركة يستطيع إرسال كميات كبيرة من الرسائل من دون أن يدفع مقابل 
لهاء فإنه لن يعمد إلى شركات البريد امحاني لإرسال رسائل دعائية؛ لأنه يستطيع ذلك 
من دون دفع شيء) فلماذا يدفع لتلك الشركات؟ 


وإذا تقرر أن تلك الرسائل الاقتحامية» هي من قبل الإيذاء للآحرين» فإن ذلك 
يدلنا على حرمة إرسال هذه الرسائل. 


وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحرمة إيذاء المسلمين خصوصاء وسائر الناس 


ومن الأدلة الدالة على ذلك ما يلي: 


قول الله تعالى: 3١‏ واللف تزذورك الفؤينيت والقر كف عن ها ابيا فدد 


ص سسا و 6 الوح سس كر سل حر 


احتملوا أ هسنا وَإِثّما مبِيسًا (0ه) (م)! 6 (الأحزاب: 6 


3 


وحه الدلالة من الآية: أن الله أحبر أن من آذى المؤمنين والمؤمنات فقد احتمل 


كتاناً وإئماً مبينا» وهذا يدل على أن أذية المؤمنين محرمة أياً كانت تلك الأذية. 


)١(‏ انظر: دراسة الممارسات والمبادرات المطبقة في مكافحة الرسائل الاقتحامية لدى عدد من المنظمات 
المحصص للرسائل الاقتحامية: 


5 077.5 .23177 5. 777 // :خط 
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قال قتادة("" رحمه الله: "فإياكم وأذى المؤمن» فإن الله يحوطه» ويغضب له."0© 
وقال الآلوسي”" رحمه الله:" يفعلون بهم ما يتأذون به من قول أو فعل"9) 
وقد جاءت أحاديث كثيرة في السنة النبوية تدل على ذلكء منها: 


المسلمون من لسانه ويده» والمهاحر من هجر ما فى الله عنه.)© 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي البصري» ولد سنة ستين أو إحدى وستين وهو 
أكمه؛ وروى عن أنس بن مالكء وعبد الله بن سرجحسء وسعيد بن المسيب وعكرمة» وغيرهم» وروى عنه 
أيوب السختياني وجرير بن حازم وشعبة ومسعر وغيرهم كثير» كان من أحفظ الناس» يضرب بحفظه المثل» 
وقال عنه ابن المسيب: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة» كان فقيهاً محدثاً مفسرأء ورمي بالقدر» وكان مدلساًء 
وتوفي في سنة /ا١١‏ أو .١١8‏ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )١55/(‏ وقذيب التهذيب (17/8/9) 
(؟) تفسير الطبري (99/55) 
() هو العلامة محمود بن عبد الله أفندي الآلوسي الكبير الحسيئء البغدادي» شهاب الدين» أبو الثناء» الإمام 
المفسر المحدث اللغوي» والآلوسي نسبة إلى آلوس» وهي جزيرة في وسط مر الفرات» فر إليها جد الأسرة من 
هولاكوء ولد في بغداد سنة 2١71١1‏ وأخحذ العلم عن والده العلامة» والسويدي» وخالد النقشبندي» وغيرهم؛ 
عرف عنه قول الحق» اشتغل بالتدرس. والتأليق وهو ابن ثلاث عشرة شن كان غالاً باختلاق المذاهي: 
مطلعاً على الملل والنحل والغرائب» سلفي الاعتقاد» شافعي المذهب كآبائه. إلا أنه في كثير من المسائل يقتدي 
بالإمام أبي حنيفة» ثم في آخر أمره مال إلى الاحتهاد» له مؤلفات كثيرة» منها: روح المعاني في تفسير القرآن 
والسبع المثاني» ونزهة الألباب في غرائب الاغتراب» والأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية» وحاشية على شرح 
القطر» وتوفي في سنة .١717١‏ 

انظر ترجمته في: حلية البشر للبيطار )١ 45٠0/5(‏ والأعلام )١177/10(‏ 
(5) روح المعاني (807/15)» وقد ذكر المفسرون أقوالاً في تفسير هذه الآية يراحع لما: تفسير الطبري 
١؟؟/؟؟)‏ وزاد المسير )471١/5(‏ 
(ه) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )59/١19)٠١(‏ 
ومسلم كتاب الإيمان باب تفاضل الإيمان.. )5١17/79)5٠0(‏ وليس في مسلم زيادة:" والمهاحر من..". 


كك 


وعند الإمام أحمد عنه أنه قال: معت رسول الله و يقول: (تدرون من المسلم؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم» قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده» قال: تدرون من 
المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم 
والمهاحر من هجر السوء فاجتنبه.) ”") 


؟. وعند أحمد والنسائي عن أبي هريرة بلفظ : (المسلم من سلم الناس من لسانه ويده» 
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والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.)'" 


وجه الدلالة من حديث عبد الله بن عمرو: أن البي يك أحبر أن المسلم هو 
الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده» فيشمل ذلك السلامة من كل أنواع الإيذاء باليد 
واللسان» ومنها الإيذاء بإرسال الرسائل المزعجة. 


وفي حديث أي هريرة زيادة معي: وهو أن هذا الحكم يعم كل الناس؛ لأنه عبر 
بالناس» وكلمة الناس تشمل المسلم والكافر. 


: ومنها ما رواه أبو هريرة أن رسول الله يه قال:( أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أميي يأب يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتٍ قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 


يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.)” 


5. ومنها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال:( المسلم أخو 


)١١(‏ رواه أحمد في المسند )571/1١1١9)5357(‏ وصححه محقق المسند. 

)١(‏ الحديث رواه يمذا اللفظ أحمد )599/١54()8971(‏ والنسائي »)5478/8()5:01١(‏ وصححه الألبان في 
صحيح سنن النسائي (817/5()00510) 

(7) أخرجه مسلم ف صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم )٠١5/17(05541(‏ 


3222 ههه 


المسلم» لا يظلمه؛ ولا يسلمه..)”" 


ه. ومنها ما رواه أبو هريرة ف قال: قال رسول الله 46:( لا تخاسدواء. ولا تناحشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد اللله 
انا المسلم أخحو المسلم» لا يظلمه. ولا يخذله» ولا يحقره. التقوى هاهنا ل 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أنخاه المسلم» كل 
المسلم على المسلم حرام: دمه. وماله 0000-6 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن البى يِ مى عن الاعتداء على دماء 
المتتلمين وأمواللهم 0 عقوبة من اعتدى عليهاء وأخبر أن المسلم لا يظلم المسلمء 

وهذا يدل على حرمة الاعتداء على كل أمواله ا محترمة» ومنها بريده الإلكترون. 


”. ومنها ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما قال: صعد رسول الله يخ المنبر» فنادى 
المسلمين» ولا تعيروهم. ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
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عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله.)”” 


)١(‏ أخرحه البخاري في أكثر من موضع منها ما في كتاب المظالم والغصب باب لا يظلم المسلم المسلمّ ولا 
يسلمه (51457؟7/5()5١١)‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم )٠١5/1١57(055/8١(‏ 

() أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس.. 
)07/1١59)55559(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في تعظيم المؤمن )١157/5( )75١١١(‏ وابن حبان في 
صحيحه )75/1١7()01757(‏ وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن 
واقدء وروى إسحق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه» وروي عن أبي برزة الأسلمي عن البي 
صلى الله عليه وسلم نحو هذا." 

ورواه من حديث أبي برزة الأسلمي أحمد )7٠١/77( )١5910175(‏ وأبو داود )١57/١7( )581١(‏ وأبو يعلى 
الموصلي 47/١90757‏ 5) وجوّد العراقي في تخريج الإحياء )439/١(‏ إسناد أبي داود» وقال عنه الألباني 


. وعن ثوبان”2 ذه عن النبي يك قال:(لا تؤذوا عباد الله» ولا تعيروهمء ولا تطلبوا 
عوراهم؛ فإنه من طلب عورة أخخحيه المسلم طلب اللله عورته حي يفضحه في 0ل 


وجه الدلالة من حديث عبد الله بن عمر وثوبان: أن البى يِ نمى عن إيذاء 
المسلمين» وهذا يشمل كل أنواع الإيذاء» ويدحل في ذلك إيذاء المسلمين بإرسال هذه 
الرسائل المزعجة. 


. وعن أبي صرمة””" هه أن النبى يك قال:( من ضار أضر الله به» ومن شاق شاق الله 
ان 


في صحيح سنن أبي داود (917/8١):"حسن‏ صحيح" وقال عنه محقق المسند: "صحيح لغيره» وهذا إسناد 
حسن"» و حسنه محقق أبي يعلى. 
ورواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب (7707/79015175)» وقال عنه الميشمي في المجمع (/15):"رجاله 
ثقات". 
)١(‏ هو ثوبان بن بحدد, وقيل: ابن جححدرء مولى رسول الله يِه يكين أبا عبد الله» وقيل: أبا عبد الرحمن» 
والأول أصح؛ وهو من حمير من اليمن؛ أصابه سباء فاشتراه البي يل فأعتقه» ولم يزل مع النبي يك سفراً 
وحضراً إلى أن توفي رسول الله و فخرج إلى الشام, فتزل الرملة» شهد فتح مصرء روى عنه شداد بن أوس 
وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولابني» وغيرهم,» وتو بحمص سنة أربع وحخمسين. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة )1/85/١(‏ وسير أعلام النبلاء )١57/7(‏ 
(؟) أخرحه الإمام أحمد في مسنده (88/737()57507)» وقال عنه محقق المسند: إنه حسن» صحيح لغيره. 
(؟) هو: أبو صرمة المازني الأنصاريء قيل: امه مالك بن قيسء» وقيل: غير ذلك» شهد مع البي هلِهِ المشاهد 
وذكر ابن عبد البر أنهم لم يختلف ف شهوده بدراً وما بعدها من المشاهد, وبُعُقَب بأن ابن إسحاق وموسى بن 
عقبة والواقدي لم يذكروه فيمن شهد بدرأء روى عنه محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيسء وابن محبريز 
ولولوق ركان شاغرا عبينا. 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم )١9754/5(‏ والاستيعاب )٠١7/4(‏ وأسد الغابة (8/؟١)‏ 
والإصابة )١٠١8/5(‏ 
(5) رواه الإمام أحمد (54/55()151705) والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الخيانة والغش 
)50/4()5٠١5(‏ وأبو داود كتاب الأقضية باب من القضاء )45/١١()55*-:(‏ وابن ماجه كتاب الأحكام 


222 هك 


قال الصنعائي0" في تعليقه على هذا الحديث: "من ضار أضر الله به» أي من 
أذخل على مسله مضرة ق ماله أو نفسه أو غرطية يغين حق غتاره الله أي تجازاه: مرق 
جنس فعله وأدخل عليه المضرة. 


والمشاقة المنازعة أي من نازع مسلما ظلما وتعديا أنزل الله عليه المشقة جزاء 
وفاقا. 


والحديث تحذير عن أذى المسلم بأي تم 


باب من بئ في حقه ما يضر بحاره (45/7()57515) وقال عنه الترمذي: حسن غريب» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (751/7): وحسنه محقق المسند بشواهده. 

)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن صلاح؛ ينتهي نسبه إلى الحسن بن الحسن بن علي ذيه؛ الكحلاني ثم الصنعاني» 
المعروف بالأميرء» كان إماماً كبيراً حتهداً احتهاداً مطلقاء ولد في عام ٠١98‏ بكحلان ثم انتقل مع والده إلى 
صنعاءء وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى مكة والمدينة وأخذ عن علمائهاء وقرأ الحديث عليهم» برع في علوم 
كثيرة» وتفرد برئاسة العلم في صنعاءء وولي الخطابة في جامع صنعاء مدة من الوقت» وتتلمذ عليه كثير من 
خاصة وعامة صنعاء» وحصلت له محن كثيرة في صنعاء» بسبب أنه أظهر الاجتهاد ونبذ التقليد» وخاصة من 
متعصبة وجهلة الزيدية» له مؤلفات ورسائل كثيرة» منها: سبل السلام» والعدة وهي حاشية على شرح العمدة 
لابن دقيق العيد» وشرح الجامع الصغير. 

انظر ترجمته في: البدر الطالع (5159) 
(؟) سبل السلام (طبعة دار الحديث) (7177/9) 


3222 ههه 


الميحث الثالث: حجب الوسائل الدعائية ه البويد المجاذي. 

البريد الإلكترون عادة يقدم من قبل شركات تقدم خدمات البريد الإلكتروني 
بجاناء وبعض تلك الشركات ترسل رسائل دعائية إلى بريد المشتركين فيهاء”" ونسبة 
كبيرة جداً من أرباح تلك الشركات يكون من تلك الإعلانات» سواء أكانت 
الإعلانات المرسلة إلى بريد المشتركين» أو الإعلانات الي تظهر في صفحات الموقع. 
ومثل شركات البريد شركات استضافة المواقع امحانية» تحصل على كثير من أرباحها من 
الإعلانات الي تظهر للمتصفحين» فهل يحق للمشترك في حدمة البريد الإلكترون أن 
يحجب هذه الرسائل الدعائية؟ 


الذي يظهر أن خحدمات شركات البريد ال مجان لا تخلو من نوعين: 


النوع الأول: نوع لا يشترط على المستخدم استقبال الرسائل الدعائية» بل 
يُمَكن المستخدم من رفض تلك الرسائل» من خلال الضغط على رابط في آخر 
الرسائل» يطلب من خلاله المستخدم عدم استقبال هذا النوع من الإعلانات» وهذا هو 
الغاب على الشر كات 


تمكن المستخدم من حجب الرسائل الدعائية؛ لأن الشركة نفسها تمكن المستخدم من 
ذلك؛ كما أنه لا يوحد اتفاق بينهم على التزام المستخدم باستقبال الرسائل الدعائية. 


النوع الثاى: شركات تشترط على مستخدميها استقبال خدماقها الدعائية) 
وتنص على ذلك في اتفاقية استخدام البريد» وإليك مثالاً لبعض تلك الاتفاقيات الي 
تشقرط غلن تشقضيها ابتتبال الرسائل الدعاتية: 


)١(‏ في السابق كانت كثير من الشركات ترسل الإعلانات إلى مشتركيهاء وأما الآن فإن أكثر الشركات تضع 
الإعلانات في إحدى زوايا الصفحة:» إما في جانب الصفحة أو في أعلاها. 


2225 هك 


"(الشركة) توفر لك خدمة محانية» لذلك تحتفظ ... بحق إظهار إعلانات داخل 
صندوقك البريدي. بتسجيلك بريد إلكتروني مع ... دوت كوم. فإنك توافق كلياً و 
ه مشاهدة إعلانات داحل صندوق البريد الخناص بك. 
0 استقبال رسائل إعلانية بين الحين والآخر من أطراف أخرى .موافقة إدارة 
في الجزء السابق من الاتفاقية الي يوافق عليها المستخدم» يظهر أن من شروط 
استخدام هذا البريد المحاي قبولّه لاستقبال الرسائل الإعلانية» وعلى ذلك فلا يحق 
للمستخدم استخدام أي برامج يقوم ممنع استقبال الرسائل الدعائية؛ لأن في ذلك مخالفة 
لاتفاقية استخدام البريد الإلكترون» وقد مر بنا بعض الأدلة الدالة على وجوب الوفاء 
بالعقود والشروطء إذا لم تحل حراماًء أو تحرم حلالاً. 


5 5 ل 6س صل راس واه 2ج براه صجيو عر 
ومن ذلك قوله تعالى: ل يتأيهًا أربت ا أوقوأ لعفو 7 (المائدة: »)١‏ 


خط 


وهذا الاتفاقية لا تحل را ولا حرم اذا وعلى ذلك يجب الوفاء جما ويحرم 
مخالفتها بأي طريقة كانت. 


ا ناا 0 


المبحث الرابع: حكم الأطلاع على بويت الأخرين من غير إذنفى. 
حاءت الشريعة الإسلامية بحفظ أعراض الناس وحرمة الاطلاع على عوراتقم؛ 
فقد ورد النهي عن التجسس"“2) والتحسس”"» واستراق السمع» ومن الأدلة الي 
جاءت في النهي عن تلك الأمور ما يلي: 


)١(‏ التجسس أصله من الجس» وهو مس الشيء باليد» وح الخبر وتحسسه أي بحث عنه وفحصء 
والحاسوس: العين يأتي بالأخبار. لسان العرب (جسس(؟/0587)» وانظر: قذيب اللغة للأزهري (جحس) 
2 وأسانن النلكقة سا6 

واستخدام الفقهاء للتجسس لا يخرج عن المعيى اللغوي» وعلى ذلك يمكن تعريف التجسس بأنه:"البحث 
والتفتيش عما يخفى من الأخبار" ويشمل ذلك أخبار وتصرفات الأفراد» أو الدول» أو المنظمات وما شابه 
ذلك. انظر: حرمة المساكن في الفقه الإسلامي للدكتور: عبد الرحمن بن سعود الكبير (4375) 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله قي الفرق بين التجسس (بالجيم) والتحسس (بالحاء): 

فقيل: معناهما واحد» قال به إبراهيم الحربي» وابن الأنباري» وعلى ذلك فذكر التحسس بعد التجسس في 
الحديث إنما هو للتأكيد كقوهم: 58 وشيعطا 

وقيل: التجسس - بالحيم - البحث عن عورات الناس» وبالحاء - الاستماع لحديث القوم؛ قال به يحيى بن 
5 

وقيل: التحسس في الخير» والتجسس في الشرء ويؤيده قوله تعالى حكاية عن يعقوب:8 9 يَبَيَ أَذْهَبوأ 
مسوأ ين يوْسْفٌ #6 (يوسف: 0.م)بالحاء على القراءة المشهورة» فإنه كان متوقعاً لأن يأتيه الخبر بسلامة يوسف. 
وأما قوله سبحانه: ولا يَتَّسُوأ والحجرات: -)1١‏ بالحيم - فإن المنهي عنه البحث عن معائب الناس وأسرارهم الي 
لا يرضون بإفشائها واطلاع الغير عليها. 

وقال ابن وهب: (ولا تحسسوا): لا يل أحدكم استماع ما يقول فيه أخوه أو يقال في أخيهء(ولا تحسسوا): 
أي لا ترسل من يسأل لك عما يقال في أحيك من الشر » وما يقال فيك. 

وقيل: بالجيم البحث عن بواطن الأمور» وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن. 

انظر: الفروق اللغوية )١١/(‏ والتمهيد لابن عبد البر (طبعة الأوقاف المغربية) )7١/١/(‏ وكشف المشكل من 
حديث الصحيحين لابن الجوزي )٠٠١1/1١(‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (١/١٠١؟)‏ 
والمنتقى شرح الموطأ للباحي )١١7/7(‏ وشرح النووي على مسلم )47/١7(‏ وطرح التثريب (15/8) وفتح 
الباري 317/١١‏ 54) 


ا اا © 


“هه 
0 


أولاً: قوله تعالى : 3 كايا ل را سبوا كيرا من لظن إركت عض لظن كو 2 ل سوا 
لايع عْتَب بَحَضَكُم بَعَصنا 6(الححرات: 0 

قال ابن حجر(" رحمه الله :"فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية 
الصيانة» لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن» فإن قال الظان: ابحث لأتحقق» قيل له: 
(ولا تحمسسوا)» فإن قال: تحققت من غير تجسسء قيل له: ولا يغتب بعضكم 0 


ثانيا: عن أبي هريرة يه أن البي يٍ قال:(إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديثء ولا 
تحسنسواء ولا عسوا ولا تحاسدواء ولا تدابرواء» ولا تباغضواء وكونوا عباد الله 
إخوانا)””) 


وجه الدلالة من هذا الحديث والآبة قبله واضحة ففيهما تحريم التجسس والتحسس نصاً. 


ثالغاً: : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يك قال: ( .. ومن استمع إلى حديث قوم 


)١(‏ هو: أحمد بن علي بن محمد ابن حجرء الكناني» العسقلاني» ثم المصريء الشافعي» أبو الفضل» شهاب الدين» ولد 
سنة #ل/الاه»ء إمام الحفاظ في زمانه» عاق أولاً ‏ الأدب والشعرى ثم طلب الحديث من سنة 07914 ولازم شيخه 
الحافظ أبا الفضل العراقي» ومن شيوخه: السراج البلقيئ» وابن الملقن» ومن تلاميذه: السخاوي» وابن قطلوبغاء وبرع 
في الحديث» وتقدم في جميع فنونه» ولي القضاء في الديار المصرية» والتدريس في عدة أماكن, له مؤلفات كثيرة تزيد 
على المائة» منها فتح الباري» وتهذيب التهذيب» ولسان الميزان» والإصابة» وتلخيص الحبير» وبلوغ المرام» ونخبة الفكر» 
وشرحها التزهة» والدرر الكامنة» توق في سنة 2557/ه. 

انظر ترجمته في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» وطبقات الحفاظ(7؟55) وشذرات الذهب 
00 

(؟) فتح الباري )495/١١(‏ 

(9) الحديث أخرحه: البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى من التحاسد والتدابر )495/١١()56515(‏ 


ص تتا 69 


وهم له كارهونء أو يفرون منه» صب في أذنه الآنك يوم القيامة...)7") 


وجه الدلالة من الحديث: ني الحديث النهي عن الاستماع إلى كلام الآخرين من غير 
إذنهم؛ وهذا نوع من أنواع التجسسء وهذا النوع يقع كثيرا بواسطة استخدام الوسائل 
الإلكترونية الحديثة» فيوجد من يلتقط بعض المحادثات الى تتم بين الناس عن طريق 
بعض برامج امحادثات الإلكترونية» كالماسنجر والبالتوك» وغيرها. 


رابعا: عن معاوية ه قال: سمعت رسول الله 4# يقول: (إنك إن اتبعت عورات الناس 
أفسدتهم» أو كدت تفسدهم) فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله كل 


نفعه الله 0 


وجه الدلالة من الحديث: في الحديث النهي عن تتبع عورات الناس» وهذا التتبع يدحل 
في التجسس المنهي عنه» ولهذا أورد الإمام أبو داود هذا الحديث في باب النهي عن 
التجسس. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التعبير باب من كذب في حلمه 4)457/١79007057(‏ والآنك: الرصاص 
المذاب» وقيل: الرصاص الخالص» وقال الداودي: القصدير. فتح الباري 417/١7(‏ 4) 

)١‏ الحديث أخحرجه أبو داود )١59/1١79)4837(‏ والبخاري في الأدب المفرد )95/١(‏ وابن حبان في 
صحيحه )777/١7()51770(‏ وأبو يعلى في مسنده (7()1/989١54/1١؟)‏ وصححه العراقي في تخريج الإحياء 
(435/1). 


و تاااا © 


فقال عبد الله: إنا قد نمينا عن التجسسء ولكن إن يظهر لنا شيء تأحذ به.0© 


وجه الدلالة من هذا الأثر: أن ابن مسعود يخبر أن المسلمين قد فوا عن التجسس» 
وإنما الواحب عليهم الأحذ بظواهر الأمور. 


سادساً: مر بنا قبل قليل حديث ثوبان وحديث ابن عمر في النهي عن تتبع عورات 
المسسلمان:. 


كل هذه الأدلة وغيرها تدل على أن الأصل في التجسس هو التحريم» ولهذا ذكر العلماء 
رحمهم الله حرمة التجسس» ونموا عن التجسس على المسلمين» وأنه لا يجوز 
للمسلم أن يتجسس على أصحاب المعاصي المستورين» لينظر هل قارفوا المعصية أم ل 
لكر نا لوز بل عي ال 0 


)١(‏ هو زيد بن وهب الجهيئء أبو سليمان الكوثي» رحل إلى البي يَيهْ فقبض وهو في الطريق» وروى عن عمر 
وعثمان وعلى وابن مسعود وغيرهم» وروى عنه: أبو إسحاق السبيعي والأعمش» وطلحة بن مصرف» 
وغيرهم: وكان ثقة» توفي في ولاية الحجاج بعد موقعة الجماجحم. 

انظر ترحمته في: قهذيب الكمال )١١١/٠١١‏ وقذيب التهذيب )5171/١(‏ 
)١(‏ الأثر أحرجه أبو داود كتاب الأدب باب في النهي عن التجسس )١170/1١7()588١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود )١99/9(‏ 
(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص (6505/5) والتاج والإكليل (5759/5) وتبصرة الحكام لابن فرحون 
(؟/85) وأسئ المطالب )١8١/54(‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر 57/99 ؟١)‏ والآداب الشرعية (١/57؟)‏ 


يفا 72س 0:9 


ولكن قد يعرض هذا الحكم ما يغيّرك بحيث يكون التجسس مشروعاًء وذلك 
في الحالات التالية: 


الحالة الأولى: تحسس ولي الأمر على العدوء فهذا من واحبات ولي الأمر أن يتجسس 
على من يخافه على المسلمين» فالدول الحربية» أو الدول الى يخشى من ضررها على 
المسلمين يشرع له التجسس عليهاء وقد كان البي يخ يتجسس على الكفار في 
العيون» ويرسل من يأتيه بالأخبار» ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 


عن أو أعويرة هلد اقالة بعلك وول الله كلا عد ذا رعط مويل عين 00 
وعن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله يك بسيسة”" عينا ينظر ما صنعت عير أبي 
9 


وقد بعث النبي يك عينا له من حزاعة عام الحديبية ©) 


فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن من هدي البى يي بث العيون ليأتوه بالأخبار 


)١91/5()9*.048( .. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب هل يستأسر الرجل‎ )١( 
هو: بسبسة بن عمرو بن ثعلبة المهن الأنصاري» حليف بن طريف بن المخرزج بن ساعدة» اختلف في‎ )١( 
اسمه فقيل: بُسَبّسّة» وقيل: بسبس وهو قول ابن إسحاق وغيره» وقيل: بسيسة» وقيل: بسيس» ورجح ابن‎ 
حجر الأول» وقد شهد بدراً باتفاق» وقد بعثه النبي كك قبل ذلك عيناً ينظر له ما صنعت عبر أبي سفيان.‎ 

انظر ترجمته في: أسد الغابة (١7/1١؟)‏ والإصابة )١ 51//١(‏ 
(*) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب ثبوت الحنة للشهيد )50/١7()١3-01(‏ 
(5) أخرحه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية (5114)و(018/79)51179) عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم. 


ا ب 


الحالة الثانية:التجسس على أهل الريب والمحرمين7"» فيجوز للدولة أن تتبع المحرمين 
وأهل الريب وتبحث عنهم وعن أخبارهم؛ لتقي الناس شرهم, وذلك إذا ظهر منهم 
ذلك أو غلب على الظن أنهم هم من يقوم ممثل هذه الأعمالء وأما غير ذلك فلا يجوز 
التجسس على كل المسلمين» أو على المستورين منهم. 


قال الإمام الماوردي: "وأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس 
عنهاء ولا أن يهتك الأستار حذرا من الاستتار بماء قال النبي عليه الصلاة والسلام:(من 
أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله 
تعالى عليه) 7 


فإن غلب على الظن استسرار قوم بها الأمانانك دلت» وآثار ظهرت» فذلك ضربان: 


أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مثل أن يخبره من يثق 
نطيدقة 0/١‏ "برخ اذ حاو وار أف لبر يها أن بوعدل قله فخوو الدداق مدق كاله أن 
محف وتنم على الكسف: و للع ختارا فح -قواك: با له ييشيرك دمق فياك 
امحارم وارتكاب المحظورات» وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لمم الإقدام 
على الكشفء والبحث في ذلك والإنكار... 


)١97( والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى‎ )٠١5( انظر: درر السلوك في سياسة الملوك للماوردي‎ )١( 
)4/5( والتجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية محمد الدغمي (45) وحرمة المساكن في الشريعة الإسلامية‎ 
)790//( أ الدويك ركه وين الإمام مالك (0٠5١)(5؟/75/طبعة عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي‎ 
عن زيد بن أسلم مرفوعاًء ونقل البيهقي عن الشافعي قوله:"حديث معروف عندناء وهو غير متصل الإسناد‎ 
فيما أعرفه."‎ 

واغره اللحازي فشر مشكل الآنان, ركان افشاك و اكوم ع والنيقن و80 نطولا 
من حديث ابن عمر» وقال عنه الحاكم:'صحيح على شرط الشيخينء ول يخر جاه" ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة )١17/79)757(‏ وفي صحيح الترغيب (705/7) 


ا ب بي 


والضرب الثاني ما حرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس 
عليةولة كشف: الأميعار عي 0 


ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر في خبر ابن صياد» وفيه: .. انطلق 
بعد ذلك النبي يٍ وأبي بن كعب إلى النخل الى فيها ابن صياد» وهو يختل أن يسمع من 
ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد» فرآه النبي #4 وهو مضطجع - يعي في قطيفة ‏ 
له فيها رمزة أو زمرة”", فرأت أم ابن صياد رسول الله 8# وهو يتقي بجذوع النخل؛ 
0 طلفء 00 

ابي 5: (لو تركته بين)."” 

وجه الدلالة من الحديث: أن البي يِ حاول أن يستمع إلى ابن صياد من غير علمه؛ 
لخله أن يمع رفنه قيداء وهذا يدل على وار اللتحمنينغلن من فش .شه الفساة 00 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي »)"١5(‏ وانظر: أحكام القرآن للحصاص (*/505) وتبصرة الحكام لابن 
فرحون (45/95) وأسئئ المطالب )١81١/4(‏ ومعالم القربة في طلب الحسبة (519ل88) والآداب الشرعية 
581/1١‏ 

(؟) قال ابن حجر في الفتح(/557571): " كذا للأكثر على الشك في تقدم الراء على الزاي أو 
تأخيرهاء ولبعضهم: زمزمة أو رمرمة على الشك هل هو بزايين أو براعين مع زيادة ميم فيهماء ومعاني هذه 
الكلمات المختلفة متقاربة» فأما الى بتقديم الراء وميم واحدة فهي كله من الرمزء وهو الإشارة» وأما الي 
بتقديم الزاي كذلك فمن الزمرء والمراد حكاية صوته» وأما الى بالمهملتين وميمين فأصلة من الحركة» وهي هنا 
معين الصوت الخفي» وأما الي بالمعجمتين كذلكء فقال الخطابي: هو تحريك الشفتين بالكلام» وقال غيره: 
وهو كلام العلوج» وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق." 

(©) الحديث أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام (ه858١)5553/99؟)ومسلم‏ كتاب الفعن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد 
١551م‏ 


(5) انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (17/7*) 


متك :جه 


ويتلخص مما سبق أن الأصل في التجسس هو التحريم فلا يجوز التجسس على 
المسلمين إلا في حالات استثنائية تكون فيها مصلحة التجسس غالبة على مفساته. 


والمعاهدين والمستأمنين» فيحرم عليه الاطلاع على محتويات البريد الإلكتروني الخاص 
كحم» كما يحرم التجسس على أجهزقم الشخصية» والاطلاع على ملفام, وما يكترونة 


وما يرسلونه؛» أو ما يقومون بتصفحه عبر الانترنت. 


كما يحرم التجسس على الاتصالات الصوتية» أو الصوتية ولمرئية» الي 
يستخدمها كثير من مستخدمي الشبكة العنكبوتية» فيحرم اعتراض اتصالاقم» أو 
الدحول إلى برنامج الماسنجر أو السكايي أو البالتوك أو غيرها ثم القيام بالاستماع إلى 
مكالماقم» أو مشاهدقاء ويعظم الإثم عندما يقوم بتسجيلها ثم نشرها عبر الانترنت. 


وقد مر بنا قبل قليل حرمة التجسسء وحرمة الاستماع إلى حديث الآخرين إذا 
كانوا يكرهون ذلكء والاستماع إلى تلك المكالمات داحلة في ذلك الوعيد» وهو قوله 
(..ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهونء أو يفرون منه» صب ف أذنه 
الآنك يوم القيامة ..)0": ولهذا عد بعض العلماء الاستماع إلى حديث الآخرين وهم 
كارهون من الكبائر؛ لأنه ورد الوعيد نصاً في ذلك؛ ورتب على ذلك عقوبة أخروية 


00 


(1) الحديث سبق تخريجه قريباً ص 07 4. 
(؟) انظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (7548/7)» وقال ابن حجر الهيتمي في ذلك: " 
تنبيه: عد هذا هو صريح هذا الحديث» وهو ظاهرء وإن لم أر من ذكره؛ لأن صب الرصاص المذاب في الأذنين 


يوم القيامة وعيد شديد جداء ثم رأيت بعضهم ذكره.." 


اي 7س ب) 


البريد الإلكتروني كغيره من الأموال المعصومة ال لا يجوز التعدي عليها 
والعبث كاء فلا يجوز الدحول إلى البريد الإلكترونٍ لمعصومي المال ثم العبث به 
بحذف أو إرسال أو زيادة أي مادة على البريد الإلكترون. 

والدليل على ذلك الأدلة العامة الي تدل على خرمة أموال المسلمين 
وأعراضهم.؛ ومنها قوله ي:(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.)0© 

وي رواية:( من سلم الناس.. )2 وهذه الرواية تدان على عموم ذلك 
عليكم حرام. 00 


وقوله ي: من ضار ضار الله به.0© 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص797. 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص8/". 


(؟) الحديث سبق تخريجه ص 595. 


3222 ههه 


المبحث المادى : عقوبة المعندئي وقيه قلاقة مطالب: 
لمطلب الأول: عقوبة المعتدي إذا كان التجسس عبثا. 
قد يكون الدافع إلى التجسس هو العبثء أو دافع التسلية» أو قد يكون الدافع إليه 
الفضول وحب الاطلاع على أسرار الآخرين وعوراقم. 


وهذا الفعل لا شك في حرمته» ولكن ما العقوبة الى تترتب على هذا الفعل شرعاً؟ 


21 الفنمنان :و للف إذا كان التحسين ‏ رتنه علية (ضراربالعيعون التحستن غليت “كان 
يؤدي ذلك التجسس إلى إتلاف برنامج الحماية» أو إلى زرع بعض البربحيات الخبيثة على 
؟. التعزيرء فيعزرة القاضى هما يراه رادعا له عن الإقدام على التجسس مرة أخرى» ويكون 
عر الغزره عو التطصيلت اا ال نا 
ومن التعزيرات الواردة في ذلك ما جاء في النظام السعودي لمكافحة جرائم 
المعلوماتية: " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على حمسمائة ألف 
ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخحص يرتكب أيا من الحرائم المعلوماتية الآتية: 


-١‏ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة 


الحاسب الآلي -3 دوك مسو نظامي صحيح - أو التقاطه أو م 


)١(‏ سبق أن التعزير عقوبة غير مقدرة على معصية من المعاصي ص43؛ ومن ذلك التجسسء وممن نص على 
معاقبة السلطان للمتجسس الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (4/5 #دار المعرفة) 
(؟) نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي المادة الثالثة. 


و اااااالا-ا©» 


المطلب الثاني: عقوبة المعتدي إذا كان التجسس لأغراض شخصية. 
التتبجسس كما أنه قد يكون في حالات عديدة للعبث والتسلية فإنه يكون في 
أهيان كديرة لأفراطر هديق 'بريدها المتحسق هه الشتخصض :الذي سس غلية 


وف هذه الأزمنة كثر التجسس من أجل الأغراض التجارية» فكثرت حالات 
تجسس الشركات بعضها على بعض من أحل الحصول على معلومات تحارية سرية 
تستفيد منها في نشاطها التجاريء أو تستغلها في منافستها للشركات الأخرى» وتتعلق 
هذه المعلومات بصفة خاصة بأسرار الإنتاج» وكذلك المعلومات المتصلة بالأبحاث 
المختلفة الي تحريها الشركة» وحطوات الإنتاج» وحسابات الشركة .ما في ذلك ما 
تحققه من حسائر ومكاسبء وكذلك المعلومات المختلفة المتعلقة بالتسويق والمبيعات 
الا 


ولخنطر هذا التجسس على الشأن التجاري والصناعي سعت كثير من الدول إلى جرم 
هذا الفعل ومحاربته» ومن ذلك توصية المجلس الأوربي الخاصة بجرائم الحاسب الآلي 
حيث دعا الدول إلى تجريم هذا الفعل. 


وقد يكون التعدي على هذه المعلومات التجارية والصناعية عن طريق الحصول غير 
المشروع عليها عن طريق وسيلة من وسائل التجسس الكثيرة» وقد يكون بإفشائها 
لعموم الناس» وقد يكون عن طريق نقلها إلى شخص أو جهة تستغلها لصالحها أو ضد 
الشركة الى تتعلق با المعلومة» وقد يكون ذلك باستعمال المتجسس على المعلومة 
المعلومات الي حصل عليها لصا حه في الأغراض التجارية أو الصناعية.0© 


)١(‏ جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية للدكتور: نائلة قورة (371؟). 
)١(‏ المصدر السابق (7075251/5) 


يو ااا © 


وذ “تقزىو عانق تان المخنس الأفواض اتتخمية أن التحين: الخارف ا يتنك 
في حرمته» وقد سبقت الأدلة العديدة على حرمة التجسس على معصومى الدم والمال» 
ويضاف إليها ‏ أيضاً ‏ الأدلة الدالة على تحريم الإضرار والاعتداء على الآخرين» 


دس د« ب صر أ 


وتحريم بخس الناس أشياءهمء ومن ذلك قوله تعالى: ولا َحَسُوأ 1 أ النّاس 
ف الْارْضٍ فين (05) : (الشعراء: .)١88‏ 


ع وى ررس سوسم ه 


شباءهر ولا نوا 


وقوله تعالى: 39 يتأي لْدِبنَ 'مَنْوا لا ححَرَمُوأ طيَبَتِ مآ أَحلَّ أَنّهُ لَك ولا سَنَدوَأ !ب لله لا 


حت المعتدة 4 (المائدة: 107م). 


وأما عقوبة من قام بالتجسس لأغراضه الشخصية ‏ ومنها التجسس التجاري - 
فإنه لم يرد فيها نص معين» وعلى ذلك فعقوبة هذا النوع من أنواع التجسس هي: 
الضمان» والتعزير. 


وإنما أفردت هذا النوع عما قبله لأن ضرره أكبر من النوع السابق» وعلى ذلك 
تالعقوية التدزووية لذ يك أن تكون سدم النقوية المعو تلن سين عي : 


لي اد السعودي» وأما ا التجارية فقد ورد 
في النظام ما يلى: " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد 
على مليون ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم 
العلو اه الات 


؟- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية» أو اثتمانية» أو بيانات 


سس ملت © 


متعلقة ,علكية أوراق مالية للحصول على بيانات» أو معلومات» أو أموال أو ما تتيحه 


من تحدمات "00 


ويضاف إلى ما سبق أن الضمان يدخل فيه التعويض الماللي عن الأضرار الي 
ونه الشعض: المعريين: طليه روا هنا ماسيق لقص «الاعودا كلق الدلونات ف 
أن بعض المعلومات تكون من قبيل الأموال» وعلى ذلك فالاستيلاء عليها يعد استيلاء 
على مال محترم» وقد سبق دراسة هذه المسألة.0) 


)١(‏ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي المادة الرابعة. 


(؟) انظر: ص١7‏ وما بعدها. 


كك ه 


المطلب الثالث: عقوية المعتدي إذا كان التجسس لصالح الكفار0"): 


الجاسوس ف الحالات السياسية والعسكرية لصالح الكفار لا يخلو إما أن 
دكوة التبليا» وان نار كوف كاذرا مجو كات و لي مون بجعا لو إن أن يكين 
معصوم الدم» وهو الذمي والمعاهد والمستأمن» وإما أن يكون غير معصوم الدم 
وهو الحربي» وسأتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام. 
الفرع الأول: عقوبة المتحسس اذا كان مسلم. 

الجفلاق» العاتدائو ند «رحنيتي' الله سدد ف عقوي اميك 'إذا" تحسم :على 
المسلمين لصالح الكفار على أقوال أشهرها أربعة: 


القول الأول: أن المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار فإنه 
يعزر ولا يقتل» وقد يختلف التعزير من شخص إلى آخر» فيعزر بالضرب أو 
الحبس أو غيرهاء ولكنه لا يقتل» وقد قال يهذا القول: الحنفية'", والإمام 
الشافعي 7"» وأكثر الحنابلة» وقد اختاره القاضي أبو يعلى2). 


)١(‏ ويمكن أن تسمى هذه المسألة بالتجسس للأغراض السياسية والعسكرية. 

(؟) انظر: الخراج للقاضي أبي يوسف )١10(‏ وشرح السير الكبير للسرحسي )3١50/5(‏ والمبسوط 
)85/٠١(‏ والبحر الرائق )١١5/5(‏ 

(*) الأم (517/9) والبيان في مذهب الشافعي للعمراتي )١10/١7(‏ والمهذب مع تكملة المجموع للمطيعي 
(820/19) 

(5) انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية )١55(‏ وزاد المعاد (*/7071) (وقال عنه: وهو ظاهر 
مذهب أحمد) والفروع )١١*/5(‏ وكشاف القناع (07/9) و(77/5١)»‏ وأما الإمام أحمد فقد توقف في قتل 
الجاسوس كما حكاه عنه ابن تيمية وابن مفلح في الفروع. 


كك © 


القول الثاني: أن الجاسوس المسلم إذا تجسس لصال الكفار فإنه يقتل» وهذا القول هو 
القؤل المكنهون غيل المالكية"" :وهو قول البعطن المنائلة كابرنة حفيا: 260 


القول الثالث: أن ذلك راجع إلى احتهاد الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة للمسلمين؛ 


0 قم أنهي سس‎ 2 #0 ١ 
وهذا القول منسوب للامام مالك”"'» واحتاره ابن قيم الجوزية.‎ 


القول الرابع: أن الجاسوس إذا كان التجسس عادة له قتل» وإلا فلاء وهذا القول قال 


وأبو يعلى» هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» القاضي الكبير» أبو يعلى» الإمام 
العلامة» إمام الحنابلة» ولد سنة ,88٠١‏ سمع من أبي الحسين السكري وأبي القاسم السراج وتفقه بابن حامدء 
ومن تلاميذه: ابن عقيل» وأبو الخطاب الكلوذاني» انتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق في زمانه؛ 
كان ذا عبادة وتمجد, وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد, ولي القضاء ببغداد في أيام القائم بأمر الله» له مصنفات 
كثيرة منها: العدة في أصول الفقهء والروايتين» وأحكام القرآن» والمعتمد ومختصره. ومختصر الكفاية» واللجامع 
الصغير» والكبير» والأحكام السلطانية» توفي سنة /45. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (551/9) وسير أعلام النبلاء )89/١1(‏ والدر المنضد 
)198/1١‏ 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي )١51/5(‏ والتاج والإكليل (57/5ه) وشرح الخرشي »)١7١/9(‏ وقد 
شاه أيضيا لابن القاسمء بينما حكى ابن العربي عن ابن القاسم أنه راحع إلى اجتهاد الإمام. 
ملحوظة: حكم الحاسوس المسلم عند المالكية حكم الزنديق» ومع ذلك أنه لو تاب لا تقبل توبته ظاهراً إن 
كانت بعد أن ظهر عليه (أي. تم العكور عليه جاسوسا)» بل يقغل» أما إن جاء ثائباً قبل أن يظهر عليه فإن تويتة 
تقبل. 
بينما يرى ابن وهب من المالكية أنه لو تاب قبلت توبته ولا يقتل. 
(؟) انظر: الفروع وكشاف القناع (الموضعين السابقين). 
(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي والتاج والإكليل (الموضعين السابقين). 
(:) حيث قال في زاد المعاد (/711): "والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام» فإن رأى في قتله مصلحة 
للمسلمين قتله» وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه. " 


3222 ههه 


به بعض المالكية لاي وهو اختيار شيخ الإإسلام ابن 006 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: أن المسلم لا يحل دمه إلا بسبب أحد أمور ثلاثة ذكرها البي يل 
بقوله:(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
٠. 5 03 2 4‏ . 534 < 4 زفق 
النفس بالنفس» والثيب الزانىي» والمارق من الدين التارك للجماعة.)'” 

قال الإمام الشافعي”*'' في توجيه هذا الاستدلال: " لا يحل دم من ثبتت له حرمة 
الإسلام؛ إلا أن يقتل» أو يز بعد إحصانء أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم ينبت على 
الكفر» وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون 
منه غرة ليحذرهاء أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين". 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن عربي )١31/4(‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون »)١35/7(‏ وقد نسبه ابن العربي 
لعبد الملك» والذي يظهر أنه عبد الملك بن الماحشونء فقد صرح بذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(53/1) فقال:" وقال عبد الملك: ... (ثم قال) .. ولعل ابن الماحشون إنما اتخذ التكرار.." فدل على أنه يريد 
افع تيون لون كان سل ؟ انه روا ون ان مويه لأف الالكيها اعباط كيذ 'القوك إل قي الك 
ويريدون ابن حبيب» وقد يصرحون بذلك أحيان كما في مواهب الحليل (571/1): " قال عبد الملك يعني 
ابن حبيب". 

نمضه7١/0( هذا هو الذي يظهر ل أنه احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد جاء في الاختيارات العلمية‎ )١( 
الفتاوى الكبرى): " ويقتل الجاسوس الذي يكرر التجسس".‎ 

(5) الحديث أخحرجه البخخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس.. )7١9/1١79)54.17/4(‏ 
ومسلم كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم )7١17/11(017177(‏ عن عبد الله بن مسعود. 

(؟) الأم (الموضع السابق). 


و اا © 


الدليل الثااي: استدلوا بقصة حاطب بن أبي بلتعة©؛ عندما كاتب قريشاً بأمر النبي 
يك قبل فتح مكةء وفيها أن النبي يك قال له:(ما هذا يا حاطب؟! قال: لا تعجل علي يا 
رسول الله» إن كنت امرأ من قريش» ولم أكن من أنفسهمء؛ وكان من معك من المهاحرين 
لهم قرابات يحمون با أهليهم وأموالهم ممكة» فأحببت إذ فاتي من النسب فيهم أن أصطنع 
إليهم يدا يحمون قراب» وما فعلت ذلك كفرأء ولا ارتداداً عن ديئ» فقال النبي يك :(إنه قد 
صذقكم)» فقال عمرة دعن يا رسول' الله فأضرب»عدقه فقال:(إنه شهد بدراء وها يدريك 
لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم.)”© 
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي 4 لم يقتل حاطباً بسبب تجسسه عليه: وإرساله خيره 
إلى المشركين» فإذا كان من خخابر المشركين بأمر رسول الله ي» ورسول الله يك يريد 
غرقمءلم يقتله البي يِ فغيره من باب أولى؛ لأن شأن البي يٍ أعظمء والتجسس عليه 


وأنضا يقال نوسي هذا اللاليز :+ إن حعاطا الى اق كاف ممعرصيا نقد فسني ققلة هذا 
لا تركه البى يل بدرياً كان أو غير بدريء».وكذلك الو استوجب القتل حدا لم يتركه 


)١(‏ هو: حاطب بن أب بلتعة بن عمرو اللخميء حليف بن أسد بن عبد العزى» شهد بدراء وكاتب قبل فتح 
مكة قريشاً في القصة المشهورة؛ بعئه النبي يك إلى المقوقس صاحب الإسكندرية سنة ستء توفي في سنة ثلاثين» 
وله خمس وستون سنة. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة )5٠١/1(‏ والإصابة )7٠00/١(‏ 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في مواضع, منها: ما في كتاب التفسير باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
850 4) (507/8)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي 
الله عنهم )45/1١7()95515(‏ من حديث علي بن أبي طالب ظيه. 
(5) انظر: الأم (818/9) 
(5) شرح السير الكبير (50/5١؟)‏ 


كك هم 


الدليل الثالث: قصة أي لبابة20)» في خبر بئ قريظة» عندما استشاروا أبا لبابة في 
الزول على حكم رسول الله يِه فأشار إليهم أنه الذبح»”" والقصة طويلة ومشهورة 
ف كي ال 


وجه الدلالة من الحديث: أن البي يك لم يعده كافراء ولم يقتله حداء فدل ذلك 
على أن من تحسس لصال الكفار أو دلحم على عورة من عورات المسلمين فإنه يعزر 
كن 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: استدل القائلون بحواز قتل الحاسوس المسلم بقصة حاطب بن أبي 


)١(‏ هو: أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري احتلف في امه فقيل: بشير» وقيل: رفاعة» وقيل: مروان» كان أحد 
النقباء ليلة العقبة» وهو معدود في البدرين» وذكر بعض أهل السير أنه حرج مع البي يلع يوم بدر فرده الببي كَل 
إلى المدينة وأمّره عليهاء وضرب له بسهم وأجر من شهد بدراء توثي في خلافة علي» وقيل: عاش إلى بعد 
سياف 

انظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر (هامش الإصابة) والإصابة )١578/99(‏ 
)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد )55٠.917(‏ (55/57) وقال ابن كثير في البداية والنهاية(55/5١):"‏ وهذا 
الحديث إسناده جيدء وله شواهد عديدة من وجوه كثيرة" قال الحيثمي في مجمع الزوائد ":)١51/5(‏ وفيه 
محمد بن عمرو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات", وقال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة(١/55١):"‏ وهذا إسناد حسن"» وقال عنه محققو المسند (طبعة مؤسسة الرسالة)(7/547”) :" بعضه 
صحيح» وحزء منه حسن,» وهذا إسناد فيه ضعف... وللحديث شواهد يصح يحاء دون قولمها: كانت عينه لا 
لالم كلى الك كنيه 116 7 
(؟) انظر: سيرة ابن هشام )١57/7(‏ والسيرة النبوية لابن حبان )١95(‏ وجوامع السيرة لابن حزم )١57(‏ 
والاكتفاء للكلاعي )١107/7(‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس )١٠١5/7(‏ وسيرة ابن كثير )٠١1(‏ 
(5) انظر: شرح السير الكبير )٠١51/(‏ 


يل 72س بي 


ووجه الدلالة من الحديث: أن البي يٍ علل بعلة مانعة من القتل» وهي شهود 
لو كان الإسلام مانعاً من قتله لم يعلل بعلة أخص منه.(© 


الدليل الثاني: أن التجسس على المسلمين لصالح الكفار فيه إضرار بالمسلمين؛ 


أدلة أصحاب القول الغالث والرابع: 


أصحاب القول الثالث والرابع نظروا إلى حديث حاطب فرأوا أن الببي يك لم 
يقتل حاطبأء ومع ذلك لم يقل إن الحاسوس لا يقتل» بل ذكر علة أخرى وهي أن 
حاطباً شهد بدرأء وهذه العلة هي الى منعت النبي يك من قتله وأيضاً نظروا إلى أن هذا 
الحكم ليس حداء يجب إنفاذه» إذ لو كان حداً لأقامه البي #» سواء أكان صاحبه 
بدرياً أو غير بدريء فدل ذلك على أن قتل الحاسوس عقوبة تعزيرية» ترجع إلى 
انهه خط اذ تدان ودين الى يون" القدر د تعرو مبواطاناا نكرو شاد 
المسألة في باب التعزير» فرأى أصحاب القول الثالث أن المرجع في ذلك إلى المصلحة 
الي يقدرها الإمام» ورأى أصحاب القول الرابع أن ذلك راجع إلى تكرر التجسس» 
وحاطب لم يتكرر منه التجسسء وعلى ذلك فكل من تكرر منه التجسس يقتل.”"ا 


)٠١ 5/9( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (الموضع السابق). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي والجامع في أحكام القرآن للقرطي والتاج والإكليل والسياسة الشرعية 
وزاد المعاد (المواضع السابقة). 


5252525250022225كك 


الترجيح: 


الذي يظهر لي والعلم عند الله رجحان القول القائل بأن ذلك راجع إلى الإمام 
إن شاء قتله وإن شاء عزّره أو عفى عنه؛ وذلك للأمور التالية: 


الأمر الأول: أن هذا هو ظاهر فعل البي يك فالنبي يخ عفى عن حاطبء وترك أبا لبابة 
حي نزلت توبته» ومع ذلك لم يقل لعمر 5ه إن الجاسوس لا يقتل» بل علّل بعلة أخرى وهي 
كونه قد شهد بدرء وعلى ذلك فالذي يظهر أن البي يغ فعل ذلك من قبيل السياسة 
الشرعية» وفعله بصفته إماماً للمسلمين» وإذا تقرر ما سبق فإن للإمام فعل الأصلح 
باللنافيو توى 2 التيوتي دوا تر أن <قنه مسامعة السمي لعي 


الأمر الثاي: أن حديث أب لبابة نص في عدم قتل الجاسوس» وكذلك حديث حاطب بن 
أبي بلتعة» ولكن حديث حاطب فيه إشارة إلى حواز قتل الجاسوس في غير حالة حاطب. 


الأمر الغالث: أن مصلحة المسلمين تقتضي في أكثر الحالات إرجاع ذلك إلى السياسة 
الشرعية» ومن تابع أخحبار الجاسوس ‏ وخاصة في العصر الحديث ‏ يجد أن الجواسيس 
حالة لا يمكن الحكم في كل صورها بحكم واحدء فأحياناً تقتضي مصلحة البلد قتل 
000 0 
لفتضى: الفاليعة متا رط سرس نقيت ركني بف قرط إن يكوك مكاسيوس]” المسلوون 
على المشركين» وفي أحيان أخرى تقتضى المصلحة مقايضة الجاسوس بحاسوس آخر 
للمسلفين أو أسين ين البلك الذي أرسل الحاسوس اليعجسس له غليناء وق بعض الخالات 
تقتضي المصلحة المقايضة بصفقات أخرى سياسية أو عسكرية أو تجارية» فيسلم الجاسوس 
على أن توافق الدولة الى أرسلته على بعض المكاسب السياسية أو العسكرية للمسلمين 
فر موات شو الول تتللفك وراك وار يقر مها ومن أغل رسنال زسالة اخيري 
للجواسيس الآخرين أننا نحميكم ونسعى لمصلحتكم حى لو كلفنا ذلك الكثير فاستمروا في 
تحمسسكم. ومن تتبع حالات التجسس الى تمت في الحرب الباردة يجد أن أكثرها لم يقتل 
فيها الجواسيس ‏ حي وإن كانت الدول تنص ف قوانينها على قتله بتهمة الخيانة العظمى 
بل تمت المقايضة يمم. 


ص سا © 


الفر الثاني: عقوبة المتجسس إذا كاه كافراً. 

الجاسوس الكافر إما أن يكون معصوم الدم؛ وهو الذمي والمعاهد والمستأمن؛ 
وإما ألا يكون كذلك وهو الحربي» وسأتكلم عن كل منهما بيبحث مستقل. 

أولاً: حكم الجاسوس إذا كان كافراً معصوم الدم. 

إذا كان الحاسوس ذمياً أو معاهداً أو مستأمناء فقد احتلف العلماء رحمهم الله 
فيه على قولين: 
القول الأول: أن تحنس النتامق والمعاهد على المسلمين "يمت نقضا لهذه :ولا يبام 
جه ذلك م وطالةه وافا ورؤرو لاطا فنا عور ام امن خيس انز ااوقه قال هذا 
القول الحنفية2"7: والإمام الشافعي”". 

إلا أن الحنفية وأكثر الشافعية استثنوا من ذلك المستأمن إن كان أعطي الأمان 
شرظ الأ يكون هنا للبفر عق غلئ المسلعيق أو انا امك شرل الذاصي لله قوق 
بعورات المسلمين» فهذا يجوز قتله.”" 


القول الثائ: أن الذمى أو المعاهد إذا تجسس على المسلمين انتقض عهده؛ ولا عهد له 
غتك. 'المسلمين: وعلى ذلك جاز للامام قتله» وهو قول القاضي أبي يوسف من 


)١79/5( وحاشية ابن عابدين‎ )85/١١( والمبسوط‎ )5١ 51/5( شرح السير الكبير‎ )١( 
(؟) الأم (9/؟ اعل١ ؟3) وأسئ المطالب (7/5؟؟)‎ 

(7) انظر: شرح السير الكبير وأسئ المطالب (الموضعين السابقين). 

وولحظ أذ عند" الشاففية علدنا في إثبات هذا القيد. والأكثر على ذكر هذا الشرط. 


كك 60 


الحنفية”'". والمالكية”". والحنابلة.9) 
أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: أن التجسس لصال الكفار لو فعله مسلم لم يكوه نافضا أمانه “فإذا 
لكان وروا اا اك 


الاعتراض على هذا الدليل: أن هذا محل حلاف بين أهل العلم»؛ فالمالكية وبعض 
الحنابلة يرى أنه يقتل» وعلى ذلك فلا يصح قياس الذمي على المسلم؛ لأن المخالف لا 
يسلم بهذا القياس. 


الدليل الثابي: أن الذمي أو المستأمن لو قطع الطريق فقتل وأحذ المال لم 2200 
لعهده؛ وإن كان قطع الطريق محاربة لله ورسوله بالنص فهذا أولى. 


اناف عرو لما لكا 


)١10( انظر: الخراج لأبي يوسف‎ )١( 

(؟) انظر: التاج والإكليل (555/5) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (87/5١)؛‏ وعندهم أن للإمام أن 
يسترقه أن رأى ذلكء إلا إن أسلم فإنه لا يقتل. 

(؟) انظر: الفروع (85/5؟) وكشاف القناع (47/8 )١‏ 

(4) شرح السين الكبين (الموضع السابق). 

(5) المرجع السابق. 


كك ه 


الاعتراض على هذا الدليل: يقال في هذا الدليل ما قيل في الذي قبله» فا حنابلة 
يخالفون في هذه المسألة» ويعد قطع الطريق عندهم نقضاً للعهد.”2 فلا يصلح الاستدلال 
بهذا الدليل عليهم؛ لأنهم يخالفون في الأصل. 


ودليل الصورة المستثناة عند الحنفية وأكثر الشافعية» وهي: ما لم يكن قد 
اشترط عليه ألا يكون عيناء أو لا يدل على عورات المسلمين» فدليلهم على ذلك هو: 
أله ققمقاق' أمانه قرط بكسن الآ يكوو قينا فإذا انتفى هذا الشرط فقد زال أمانه. 


فيجوز قتله.'”) 
أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن التجسس يعد نقضاً لعهده, فنحن إنما عقدنا معهم الذمة على 
ألا يفحسسوا عليناء وعلى ذلك فإذا تحسسوا كان ذلك ناقضاً لعهدهم وذمتهي. © 


الدليل الثاي: أن عقد الذمة والعهد والأمان يحقن به دم الكافر» ولكن هذا 
العقد لا يتضمن حواز التجسس عليناء ولا يستلزم أنه يجوز له التعجسس عليناء وعلى 
ذلك فإذا فعل ما يضر بالمسلمين» زال أمانه» وجاز قتله © 


)١(‏ انظر: الفروع (785/5) وكشاف القناع »)١57/5(‏ وأما المالكية فيجعلون حكم الذمي حكم المسلم 
ويحكم عليه بحكم المحارب المسلمء إما الصلب وإما القتل وغيرها من التفصيلات المذكورة في حكم قاطع 
الطريق. انظر: منح الحليل (7//5؟) 

(؟) انظر: شرح السير الكبير (47/5 .)٠١‏ 

(5) انظر: الفروع (84/5؟) وكشاف القناع (57/8 )١‏ 

(؟) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )1١159/8(‏ 


222 كك ه 


الترجيح: 

لعل الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الحاسوس الذمي والمعاهد والمستأمن إذا تجمسس 
فقد نقض به العهد الذي بيننا وبينه» وعلى ذلك فيجوز للإمام قتله» وإذا قلنا: إنه يجوز 
للإمام قتله» فليس معيئ ذلك: أنه يجب عليه قتله» بل يكون حكمه حكم الحربي؛ 
فللامام العمل فيه بالمصلحة» وقد سبق في المسألة الى قبل هذه المسألة» أن هناك بعض 
المصالح قد تكون مقدمة على قتل الحاسوس فيعمل بالمصلحة الى ترجع للمسلمين» كما 
في تخيير الإمام في الأسرى أن يعمل فيهم بالمصلحة. 


ص ااا © 


ثانيا: إذا كان الجاسوس حربيا. 


إذ| كالةاتقاموسن الذي يسحتسين على" البنلميق لطبا الكفان ريا فإنذ تيدر 
الدم فيجوز للإمام قتله. 0 


ومن الأدلة ال تدل على جواز قتل الحاسوس إن كان 00 ما رواه سلمة بن 
الأكوع(" ذه قال: أتى البي يك عين من المشركين» وهو في سفرء فجلس عند أصحابه 
يتحدث, ثم انفتل» فقال البي يي اطلبوه واقتلوه» فقتله فنفله سلبه.0) 


)١(‏ انظر: فتح القدير لابن الهمام )١5117/7(‏ ومواهب الحليل للحطاب الرعيئي(851/7) والتاج والإكايل 
(5/4ه) وشرح النووي على مسلم )47١/١7(‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد )١/7(‏ وحاشية 
الشرواني على تحفة ا محتاج )١51/9(‏ وتكملة المجموع للمطيعي )*517/1١9(‏ وكشاف القناع )٠١8/9(‏ ونيل 
الأوطار (8/١١)»؛‏ وقد حكى النووي والحطاب الإجماع على ذلك. 
)١(‏ هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي» يكين أبا إياس» وقيل: أبا مسلم؛ أول مشاهده الحديبية» وغزا 
مع النبي ولع سبع غزوات؛ وكان من الشجعان» وكان يسبق الفرس عدوا وبايع النبي كك عند الشجرة على 
الموت» نزل المدينة» ثم تحوّل إلى الربذة بعد مقتل عثمان» ونزل قبل موته بليال المدينة فمات بماء سنة أربع 
وسبعين على الصحيح؛ كما قال ابن حجرء وقيل: سنة أربع وستين» وقيل مات في آخر خلافة معاوية. 

انظر ترجمته في : أسد الغابة (87/5”) والإصابة (55//7) 
(*) الحديث أخخرجه البخاري مختصراً في كتاب الجهاد والسير باب الحربي إذا دحل دار الإسلام بغير أمان 
)١54/59()805١(‏ وأخرحه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
»))570/١790)10765(‏ وفيه قصة تحسسه وكيفية قتله. 


الاعتداء الإاكزونى 


5 


وفيه أريعة فصول : 
الفصل الأول : 
الاعتداء على المعلومات الشخصية ورامك اطرافخ الحيوية. 
الفصل الثاني : القدف الإللتروني. 
الفصل الثالك : انتحال الشخصية. 
الفصل الرابة : النرويج للفواحشس. 


ند روني بيبح( 
الاعنداء على ا معلومات الشخصية وبرامج اطرافخ الحيوية. 
ويه مب<نان : 
التلاعب بالمعلومات الخاصة بالشخص مما يؤدي إلى هوته. 
ميج الثاني : 
التلاعب ببرهجة يعض اطرافخ الحيوية. وفيه مطلبان : 
الحلم إذا أدى التلاعب إلى تلف. 


الطلب الثاني : 


الحكم إذا لم يؤد التلاعب إلى تلف. 


ص ااا 


أوبعة فصول: 
الفصل الأول: الأعتصاء علو المعلومائ الشخصية وبرامج المرافؤ 
الكيوية. 
الميحث الأول: الذلعب بالمعلومائ الخاصة بالشخص فمها يود إلى 
هوئة. 
مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية في شى بحالات الحياة ظهرت مخاطر 
أخحرى جراء محاولات بعض الناس اقتحام تلك الأنظمة الرقمية والتلاعب يماء ما جعل 
حياة بعض الناس ف حطر في أحيان عديدة.”"' وعلى سبيل المثال: إذا أحذنا البيانات 
الشخصية والطبية للمرضى ‏ وخاصة في بعض الدول المتقدمة الى يوحد لأكثر 
مواطنيها سجل طبي رقمي» محفوظ في قاعدة بيانات الجهات الطبية ‏ فهذه البيانات 
يتم تخزينها في قاعدة بيانات الشخص كلما زار المراكز الصحية كالمستشفيات 
والعيادات الطبية» ولكن تلك المعلومات لا يتم التأكد من صحتها كلما زار المريض 
الطبيب» على افتراض أنها معلومات طبية صحيحة لم يتم التلاعب يماء وكذلك إذا أراد 
المريض إجراء عملية جراحية فإن المستشفى يقوم بأحذ بياناته الطبية وكتابتها أو تخزينها 
في قاعدة بياناته» وعند العملية لا يقوم الطبيب بالتأكد من تلك البيانات مرة أخرى؛ 
لأن تلك البيانات قد تم أحذها بالأمس أو قبله أو بعده بقليل» ولكن كثيراً من المرضى 
يعانون من أمراض أخحرى تستدعي بعض الاحتياطات الطبية» كالضغط والسكر وغيرها 


من الأمراض الى تستدعى إحراء بعض الاحترازات عند إجراء عملية للمريض أو 


)١(‏ انظر: الخصوصية وأمن المعلومات في الأعمال اللاسلكية بواسطة الحاتف الخلوي للمحامي يونس عرب 
650١‏ والجرائم المعلوماتية ماهيتها وصورها للعادلي )٠١(‏ 


م سا0 


إعطائه دواء من الأدوية» فإذا استطاع شخص الدحول إلى قاعدة بيانات المريض» 
وحذف بعض الاحترازات الطبية» ثم أحريت للمريض العملية» ولم يشعر الطبيب بأن 
المريض يعاني من بعض الأمراض الأخرى, فإن هذا الفعل قد يؤدي إلى وفاة هذا 
المريض تحت العملية أو بعدهاء والسبب في ذلك هو حذف بعض بيانات المريض» أو 


التلاعب يما. 


ومن ذلك أيضاً ‏ أن بعض المرضى يحتاج إلى بعض الأجهزة الطبية» وتكون 
هي بعد الله سبباً في بقائه حياء كأجهزة العناية المركزة» وأجهزة التنفسء وغيرها 
من الأجهزة الي لا يستغئ عنها بعض المرضىء فإذا استطاع أحد الدحول إلى تلك 
الأجهزة والتلاعب بماء فهذا الفعل يؤدي إلى وفاة المريض الذي يستخدم تلك الأحهزة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث عندما قام أحد الأزواج بالدخول إلى شبكة 
المعلومات الخاصة بالمستشفى» ثم قام بتغيير المعلومات الطبية الخاصة بزوحته؛ ما أدى 
إلى وفاهها."") 

إذا تقرر ما سبق فإن التلاعب بالمعلومات الشخصية الطبية» وإن كان اعتداء في 
الأصل غلى تلك البيانات» إلا أنه قد يوصل إلى الاعتداء على النفس المعصومة: وعلى 
ذلك فمسألتنا هناء هي: ما الحكم إذا قام شخص بالدحول إلى البيانات الطبية لأحد 
المرضى» ثم قام بالعبث بتلك البيانات» ثم أدى ذلك العبث إلى وفاة ذلك الشخص؟ 


لا شك في حرمة الاعتداء على النفس المعصومة؛ والأدلة في تحريم ذلك كثيرة 
بدا وكيا ون للف توا ا 


روم 0 ا ا ا 


كولكل لظن لتكيها مراف ة هكد ناويا كنوت ال 


)1١( انظر: الانترنت والقانون الجنائي للدكتور ميل عبد الباقي الصغير‎ )١( 


3222 ههه 


عق و لمنة واعد له عَذَانا حَفلِيمًا 22 (النساء: 9)» ففي هذه الآية وعيد 
تدك شن قتل ينا مؤمنة» وأعم من ذلك قوله تعالى: ولا ادا أَلتّعَسن أَلَّىَ 


ص-ه 


ال 00 أ وه 24 ل حر جا 

لله إلا بالْحَقّ دل و كم بد لََلَي موَلُونَ 0 46 (الأنعام: 55 
ولكن يبقى ما الحكم الذي يترتب على هذا الفعل؟ 

من قتل نفساً بغير حق فإنه مستحق للإثم والعقوبة الأخروية» وهناك عقوبات 
دنيوية تترتب على قتل النفس الملعصومة» وهي: القصاص» والكفارة» والدية) وهذه 
العقوبات ليست في كل قضية قتل» كما أنها لا يحكم بما مجتمعة» ولكي نعرف العقوبة 
ال تتربت على من قام بالتلاعب بالمعلومات الخاصة بالشخص تلاعباً أدى إلى وفاة 
الشخحصء لا بد أن نعرف أولاً ما نوع هذا القتلء ثم نعرف عقوبته في الشريعة. 

هذا النوع من القتل هو ما يعرف عند الفقهاء بالقتل بالتسبب» أو القتل 
بالسبت» أو القتل بالتسبيس: وكلها تسميات لمسمى واحد. 


الفقهاء ‏ رحمهم الله غالبا ما يذكرون التسبب بالقتل» ثم يذكرون بعده 
أمثلة له» ولا يذكرون قرفا يا وذلك بت و الله أعلم ‏ لوضوحه عندهم» ومن 


الأمثلة الى ذكرها الفقهاء يمكن القول بأن المراد بالقتل بالتسبب: هو أن يفعل الشخحص 


)571/5( والدر المحتار مع حاشية ابن عابدين‎ )75/١1( انظر على سبيل المثال: الهداية مع البناية للعيئ‎ )١( 
وجامع الأمهات (484) وبلغة السالك مع حاشية الصاوي (5/١4”طبعة دار المعارف) وروضة الطالبين‎ 
)١١5/7( والمحرر‎ )١ :7/5( ه) والكافي‎ 4١1( وكفاية الأخيار‎ )١؟8/9(‎ 

ملحوظة: غالب الجمهور لا يفردون القتل بالتسبب في قسم مستقل» ولكن بعضهم أفرده في قسم خاصء فأبو 
الخطاب الكلوذاني من الحنابلة جعل القتل أربعة أنواع» وجعل الرابع ما أحري بحرى الخطأ. وجعل منه القتل 
بالسبب. انظر ذلك ومناقشة التقسيم: في المغ )4145/١١(‏ 


و اا ااه 


فعلا يترتب عليه إزهاق نفس بطريق غير مباشر. 


وذلك مثل أن يحفر حفرة في طريق الناس» ثم يقع فيها شخص فيموت» 
فالسبب المباشر لموته هو وقوعه في الحفرة» وأما السبب غير المباشر فهو حفر هذه 
الحفرة في طريق الناس. 

ومن ذلك أيضاً: إذا شهد الشهود عند الحاكم كذباً بأن فلاناً قد قتل فلاناء 
فحكم الحاكم بقتل المشهود عليه قصاصاًء فإن قتل المشهود عليه تم عن طريق الحاكم» 
ولكن السبب غير المباشر لقتله هو شهادة الشهود زورا. 


وجمهور الفقهاء يدرج القتل بالسبب ضمن أنواع القتل الأخرىء'7" وأما الحنفية 
فتستعلوته قسما مستفلة 77, 


وأما عن حكم القتل بالتسبب عند الجمهور فإنه يلحق أحياناً بالقتل الخطأء 
واعواد انتداق عبن وف يلظ رامع القن شيف لمن روك امام عه اللاي لد 
95 000 غ1 


)١(‏ انظر: جامع الأمهات وبلغة السالك وروضة الطالبين وكفاية الأخيار والكافي وا محرر (المواضع السابقة). 
)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (417/5) والحداية مع البناية )77/1١7(‏ والعناية )5١*/٠١١(‏ والجوهرة النيرة 
519/9١‏ 

وأما الكاساني في بدائع الصنائع )١11/7(‏ فجعله أحد نوعي القتل الذي هو في معئئ القتل الخطأ. 

(*) المحرر »)١75/7(‏ وانظر: كشاف القناع (51/5) 

وبحد الدين ابن تيمية هو: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر ابن تيمية» أبو البركات محد الدين 
الحراني» شيخ الإسلام وجد شيخ الإسلام» الفقيه المقرئ المحدث» ولد بحران سنة 01٠‏ تقريباء من شيوخه: 
عمه الخطيب فخر الدين» وعبد القادر الرهاوي؛ وابن سكينة» وأتقن العربية والحساب والحبر والمقابلة 
والفرائض على أب البقاء العكبري» قال له ابن مالك: ألين لك الفقه كما ألين لداود الحديد» ممن أخذ عنه 


يو ااا 


لم يقصد به الحناية» فإن قصدها فهو شبه عمد» وقد يقوى فيلحق بالعمد» كما ذكرنا 
في الأكراه والشهادة". 


وكذاده] حل مكاة خم لقنن بالشني' عنث افون بكرن “فوط 


متعددة. 


وأما الحنفية فهم يجعلون القتل بالتسبيب في مبحث مستقل؛ لأن أحكام القتل 
بالسبب تختلف عن أنواع القتل الأخرى.7"© 


واللنقي: يعنينا ملق :مشاتل"'القدا” «العنتبب: بذا: إذا "كا عيب بالقةا,:قاميدا 


للجناية على نفس ابحئ عليه. 


ما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله حيث قال:0" " السبب ثلاثة أضرب: الأول: ما 
يولد المباشرة تؤليذا د وهو ا 


العلم: ولده شهاب الدين» وعبد المؤمن الدمياطي» وابن الظاهريء له مؤلفات عديدة منها: أحاديث التفسير» 
والأحكام الكبرىء والمنتقى» وا محرر في الفقه» والمسودة في الأصول ‏ زاد فيها ابنه شهاب الدين ثم حفيده 
تقي الدين ‏ » توفي يوم عيد الفطر سنة 557 بحران. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب )١/5(‏ والمقصد الأرشد )١57/7(‏ والدر المنضد )995/١(‏ 
وفوات الوفيات (؟17/5؟95) 

 ةيدلاب مذهب الحنفية هو: إن كان المتسبب قاصداً لإهلاك المعتدى عليه يهذا السبب» فإنه  وإن ألزم‎ )١( 
كن لا رقام علي القصاف الأ من شرط القتل العم أن بكر ابباشرة الاتسيا.‎ 

وإن كان خحطأ: فإنه لا يترتب عليه أحكام القتل الخطأء فلا يحب عليه الكفارة» ولا يحرم من الميراث. انظر: 
بدائع الصنائع (79/1”و17/4١)‏ والهداية مع البناية )5/١5(‏ ومجمع الأثغر (؟518/5) 

(؟) روضة الطالبين )١5917/4/9(‏ 


سر 7ت تس سا9 


الضرب الثان: ما يولدها شرعاء وهو الشهادة» فإذا شهدوا على رجل يما يوحب قتله 
قصاصا أو بردة أو زنك وهو محصن» فحكم القاضي بشهادقم وقتله مقتضاهاء ثم رجعوا 
وقالوا: تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتناء لزمهم القصاص... 

الضرب الثالث: ما يولدها توليدا عرفياء كتقديم الطعام المسموم.." 


واج انسائلة كرو ناراك العنين اأرضيه القضاف أقبافا سويد عزوق 
القسم التاسع» وهو: أن يتسبب إلى قتل اح عليه ما يفضي إلى القتل غالبأء ويذكرون 
لذلك أنواعاً أربعة» وهي: الإكراه على القتلء وأن يأمر من لا يز بالقتل» ومسألة 
الشهادة» والحاكم إذا حكم عليه بما يوحب قتله ظلماً متعمداً فقتل المحكوم عليه (© 


إذا تقرر ما سبق» فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيمن قتل معصوما عن 
دروك الفنيتة ل الاق ايع اقول 


القول الأول: أنه لا فرق بين التسبب والمباشرة» فمن قصد التسبب إلى قتل معصوم .ما 
يفضى إلى قتله غالباء فإنه يعدٌ قاتلا قتلا عمدا وجا للقصاص» وهذا القول هو قول 
امالك" واالشافية7 وا بابل 


القول الثائ: أنه يشترط في القصاص أن يكون القتل العمد مباشرة 1 تيه وهذا 
القول هو مذهب ا 


)4017455/11١( والمغيئ‎ )١ 551١ انظر: الكافي (ه/5‎ )١( 
)705/8( (؟) انظر: جامع الأمهات (489) والتاج والإكليل‎ 

(؟) انظر: روضة الطالبين )١١/8/9(‏ وتحفة المحتاج (81/8؟) 

(5) انظر: الكافي والمغ (الموضعين السابقين) وكشاف القناع )5١١/8(‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع (19/37؟) وتبيين الحقائق (5/5 5 7و9//5) 


متك 6 


أدلة القولين: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن عليا 5ه قضى بذلك في مسألة من مسائل القتل بالتسبب» وهي 
ونتالة الكتيادة قر ولق أنه ركلق فووا فيه عل عن رصا أن نف قبع فداه 
علي ثم حاءا بآخرء وقالا: أخحطأناء فأبطل شهادقما وأحذا بدية الأول» وقال: لو أعلم 
نكن مط لف 0 

وجه الدلالة من الأثر: أن علياً د أحبر أن الشاهدين لو كانا متعمدين لقطع أيديهما؛ 
لأنهما تسببا عمداً بقطع يد المشهود عليه» فكذلك التسبب في قتل النفس. 


الدليل الثااى: أن القاتل فعل فعلاً يفضى إلى القتل غالبا فيجب القصاص» كما لو فعل 
فعلاً أدى إلى الموت مباشرة» إذ لا فرق بينهماء فكلاهما أدى إلى موت المعتدى عليه ©© 


دليل القول الثاى: 
لأن القصاص فاية العقوبة فلا يجب إلا بنهاية الحناية» والتسبيب فيه قصورء 
وهذا لا يعتبر مع المباشر إلا إذا تعذر اعتبار المباشر فكانت فيه شبهة» والقصاص يسقط 


بالشبهة» دون ضمان المال» ألا ترى أن القصاص لا يجب في الخطأء والمال يجب» 


)455/11( انظر: المغئي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري تعليقاً ني كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجحل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم 
(55/1؟) ووصله الدارقطيئ )١87/9(‏ والبيهقي (41/8)و(١١/١551).:‏ وقال عنه ابن الملقن في البدر 
المنير(//797): إسناده صحيح. 

(5) انظر: المغيني (455/11) 


كك 0ه 


والخطأ أقوى من التسبيب لوجود المباشرة» ولهذا يوجحب حرمان الإرث بخلاف 
الرينيي 1 


الاعتراض على دليل القول الثاني: 

بمكن أن يعترض على دليل القول الثاني بعدة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: عدم التسليم بالقصور في التسبب» بل يقال: إن المتسبب عامد إلى 
الجناية» عالم بحرمة الاعتداء» وأن هذه الوسيلة موصلة إلى إزهاق الروح» معتد على 
الاعتراض الثاني: أن القول بأن التسبب بالقتل لا يوحب القصاص يؤدي إلى الإقدام 


على سفك الدماء والتساهل فيها؛ لأن من يريد قتل شخص من دون أن يقتل به 


الاعتراض الثالث: أن الإمام أبا حنيفة ومحمد بن الحسن يوجبان القود على من أكره 
رجلاً على قتل آخرء ويجعلان المكْره يمتزلة الآلة» والمكره كالمباشر» ومن المقاصد الي 
يذكروفا في تعليل هذا الحكم: أن في ذلك رعاية لحرمة الدماء؛ لأن القصاص شرع 
لحكمة الزحر والردع؛ فلو لم يوحب القصاص على المكره لأدق: إلى الفيناة 2 


فيقال للحنفية: لم لا يكون هذا عاما لجميع الأسباب» لكي يكون ذلك رادعا وزاجرا 
للناس عن سفك الدماءء وإلا لكان لكل من أراد أن يتخلص من شخص أن يقتله عن 
طريق التسيدتة م بعد ذلك لا يقام عليه القصاص» فينجو وقد أهلك غيره» وقي 


القصاص حياة» فكان الأولى إيجابه في القثل مباشرة وتسببا. 


)١(‏ تبيين الحقائق (45/5 7)» وانظر: بدائع الصنائع (19/1؟) 
(؟) انظر: المبسوط (54؟77/9) وتبيين الحقائق )١/817-1١/85/5(‏ 


3222 ههه 


الاعتراض الرابع: ما ذكره الحنفية في التعليل لكون الخطأ أقوى من التسبب غير مسلم 
عند الجمهور؛ لأن الجمهور لا يذكرون هذا الفرق الذي يذكره الحنفية» بل القتل 
عندهم: إما أن يأحذ أحكام العمد, أو الخطأء ولا يوجد قسم مستقل للتسبب له 
أحكام مستقلة كما عند الحنفية. 


الترجيح: 

لعل الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وذلك لوجاهة قولهم, ولأنه يسد 
باب التساهل في الدماء. 

وعلى ذلك فمن تلاعب بالمعلومات الشخصية لأحد المرضى» وأدى ذلك إلى 
وفاته: 

فإن كان هذا التلاعب يؤدي غالباً إلى وفاة الشخصء فإنه يعد في هذه الحال 
قاتلا فكلا عمدا يون القتصاض اده الجمهوو: 

وأما إن كان هذا الفعل روف إل الفا غالبا ولكن المريض توفي جراء 
هذا التغيير فإن الفعل يعد قتلاً شبه عمد. 


ص اال 


المطلب الأول: الحكم إذا أدى التلاعب إلى تلف. 

المرافق العامة الحيوية تمس حياة أكثر الناس» وهم محتاجون إليها للحصول على 
بعض الخدمات» أو لتنظيم بعض الأعمال» ومن تلك الخدمات: إشارات المرور: 
ولوحات الإرشاد الإلكترونية في الطرق كما في بعض البلدان»"" وقريب من ذلك 
الأسلحة الى تحمي الحكومات وا بلدافهاء أكثر تلك المرافق أصبحت تدار في العديد من 
البلدان بطريقة إلكترونية» فيكون التحكم والتوجيه لما إلكترونياء والتعديلات الي تطرأ 
عليها تكون إلكترونية» وقد يكون بدأ العمل بها إلكترونياً كذلك» فتبرمج تلك 
الأحهزة والخدمات على بدأ العمل في وقت محددء وتطفأ في وقت محددء وكذلك 


الصورايخ وبعض الأسلحة الأخيرة أصبح إطلاقها وتوجيهها إلكترونيا. 


كما أمكن التحكم بالطائرات والقطارات بشكل الكتروني» فاحترعت الطائرات 
بدون طيار» والطيار الآلي» والهبوط الآلي» وغير ذلك من النعم الى علمها الله لعباده, 
وهذه النعم وإن كانت والحمد لله تستخدم في الغالب فيما فيه مصالح ومنافع 
ناوي لك ول يق امعط : اللي .مر عقر يدا الفشرو عاك علا او وا 
العث بتلك المرافق والمنشئات الحيوية» من أجل إحداث أكبر ضرر بالناس» ولا شك 
أن الاعتداء على الناس ‏ بتلك الوسائل يؤدي إلى إحداث أضرار أكبر بكثير من الاعتداء 
عليهم بالطرق التقليدية. 


فعلى سبيل المثال: اختراق أنظمة التحكم بالإشارات المرورية» أو اللوحات 


)١١‏ في كثير من البلدان المتقدمة يوحد في الطرق العامة والسريعة لوحات ترشد سائقى السيارات إلى ما قد 
يكون أمامهء من حادث سير أو رياح شديدة تحرف السيارات المسرعة» أو ضباب كثيف قد تنعدم معه 
الرؤية» كما أنما ترشدهم إلى الخيارات البديلة» وإذا غفل السائق عن تلك التعليمات فقد يقع له حادث 


مروري. 


ص الل 


الإرشادية على الطرق» يؤدي إلى حدوث فوضى كبيرة على الطرق» تؤدي إلى وقوع 
كثير من الحوادث» الي تتضمن تلفا في الأموال والأنفس. 


وأثناء بحثي في بعض المواد السمعية والمرئية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية» شاهدت 
أحد المقاطع لأحد الشباب واقفاً في الجزيرة الى تفصل بين مساري الطريق العام» وهو 
حامل لجهازه المحمول» ويتحدث إلى الكاميراء ويشير إلى اللوحات الإرشادية 
الإلكترونية» ثم يخبر أنه يريد تغيير ما كتب عليهاء ويقوم بتغيير ما كتب» ويكتب 
تعليمات من عنده؛ ثم في فاية المقطع يكتب عبارات هتاف وتشجيع لنفسه ثم في 
النهاية يضع صورته في تلك اللوحات الإرشادية بدلاً من الإرشادات المكتوبة» وذلك 
لأن هذا القرصان (131:617) قام باحتراق الشبكة» واستطاع اسه انها لاسكا 
د ون 

كما أن احتراق أنظمة الطائرات والقطارات ثم العبث بها يؤدي إلى خسائر 
كبيرة في الأموال والأنفس» فعلى سبيل المثال: التلاعب بمواعد الإقلاع أو مسارات 
الرحلات قد يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث سواء أكان ذلك في الطائرات أو 
القطارات» وكذلك العبث ببعض أجهزة الطائرات الإلكترونية أو إفساده قد يؤول إلى 


سقوط الطائرة. 


ومن ذلك ما قام به أاحدهم من السيطرة على نظام الحاسب المخاص مطار 
أمريكي», وقام بإطفاء مصابيح الإضاءة الموحودة على ممرات الحبوط» وهو أمر يمكن أن 
يؤدي إلى حوادث» ووفاة الكثير من الأشخاص»ء ثم اكتشف أن وراء هذا العمل مراهق 
00060 
من كاليفورنيا.”' 


وقريب من ذلك التلاعب بالأحهزة الي تتحكم 2 أجهزة الهواء والتبريد 


الل 


والتدفئة في بعض الأماكن الحساسة, أو الأماكن الى لا يمكن العيش فيها بدون تلك 
الأجهرة كنا ححدث عندما استطاعت. جموعة من القراضية ف. رومانيا الوضول. إلى 
الحواسيب الى تقوم بالتحكم والحفاظ على أجهزة الحرارة والهواء والضغط محطة أبحاث 
في القطب المتجمّد الحنوي» وتهديد حياة 8ه عاماء والتهديد ببيع المعلومات السريّة 
الموجودة على أجهزة المركز لبلد آخرء لقاء مبلغ مالي كبير» ولكن تم إيقاف القراصنة 
عن إتمام أعمالهم التخخريبيّة قبل حدوث الضرر.(© 


والأخطر من ذلك كله هو: المحاولات الحثيئة من بعض القراصنة للوصول إلى 
قواعد بيانات الصواريخ والأسلحة النووية» ومحاولات العبث با أو إطلاقهاء وهذه 
قضية مؤرقة لكثير من الدول الي تمتلك تلك الأسلحة» وكثيراً ما يدور في الأوساط 
العسكرية والإلكترونية نقاشات حول وسائل حمايتها وإبعادها عن أيدي المعتدين» 
وبدأت تلك الدول بصرف مئات الملايين لحماية تلك الأسلحة ومنع وصول المخترقين 
لحاء ولكن وسائل الإعلام ما زالت تطلعنا بين الفينة والأخرى على بعض المحاولات اليّ 
قام يما بعض القراصنة للوصول إلى تلك الأجهزة» ومن ذلك المحاولات المستمرة 
لاحتراق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاحون)» ومحاولة سرقة الأسرار العسكرية» وما 


يتعلق بالأسلحة النووية»”؟ ومن عجائب تلك الاختراقات ما فعله في نمساوي عمره 


25٠١1 هعم768 يوليو‎ ١578 الخبر مذكور في صحيفة الشرق الأوسط في تاريخ الفلاثاء 89رحب‎ )١( 
في مقال بعنوان:'حرب إلكترونية عبر شبكات الكمبيوتر والإنترنت".‎ 2٠١576 العدد‎ 
انظر ا بعنوان: "قراصنة يخترقون برامج وزارة الدفاع الأمريكية ويستولون على آلاف الغيغابايت من‎ )١( 
المعلومات"؛ منشور في موقع شرق المتوسط للدراسات والإعلام.‎ 

: 9- 12175 محام .د 10/21/1:0مء .01116 5دع :1ج جلاع . 7/تاك7//:صاخط 
ومن ذلك أيضا: قضية البريطاي الذي تم القبض عليه بعد أن قام باحتراق 91 حاسوبا حكوميا بين عامي 
0١‏ تتبع جهات من بينها البنتاغون والبحرية الأميركية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا)» وقد 


وصف هذا الاحتراق بأنه أكبر عملية قرصنة عسكرية في التاريخ. 


525252525222225 كك 


عاماء عندما تمكن من اختراق موقع وزارة الدفاع الأمريكية» والوصول إلى 
معلومات سرية» تعجب هو نفسه من إمكانية وصوله إليها."”") 

إذا تصورنا ما سبق ذكره. فإنه يمكننا تقسيم هذا النوع من الاعتداءات إلى 
نوعين رئيسين» هما: 

النوع الأول: الاعتداء على المرافق الحيوية الذي يؤدي إلى فوضى قد تصل إلى 
خحسائر بشرية. 

مثل: التلاعب بالإشارات المرورية واللوحات الإرشادية ومسارات القطارات» 
ثما يؤدي إلى فوضى وهذه الفوضى قد تؤدي إلى حوادث ينتج عنها بعض الوفيات» 
وقد لا ينتج عن ذلك وفيات بل بحرد حوادثء أو قد لا ينتج عن ذلك شيء بتاتاً. 

النوع الثائي: الاعتداء على المرافق الحيوية والأنظمة الإلكترونية للأسلحة» ما 
بودي خالا لم ساكل الشراية: 

مثل: إطلاق الأسلحة النووية أو الصواريخ الموجهة إلى الناس» أو التلاعب 
يمسارات الطائرات أو إتلاف بعض أجهزقا مما يغلب على الظن أن هذه الأفعال تؤدي 
إلى وفيات أناس معصومين. 

وهذا التقسيم مين لهذا النوع من الاعتداءات من أجل أن يكون أنسب للبحث 


الفقهي لحذه المسألة» وذلك على أساس تقسيم الفقهاء لمثل هذه الاعتداءات إلى أفعال 
تقتل غالباء وأفعال لا تقتل غالبأء وهذا أوان بحث تلك المسائل. 


- 8-413 8948-467-:205011:1لل/وع 1ع 8/26[ الأ/باع2. 32612 [له. 77ل // :مط 
مط 20034) 

.١ 477 الثلاثاء 7 ربيع الأول‎ )١١5401( انظر: صحيفة الرياض» عدد‎ )١( 
مطام.846_-10271':81 2 /اء اال 0ل ه:2/0126125/04-06-2002/135م» . ط ل 211357 . تمكتلكتك// خط‎ 


اااتسس ا 


المسألة الأولى: الاعتداء على المرافق الحيوية الذي يؤدي إلى 
فوضى قد تصل إلى خسائر بشرية. 

إذا اعتدى أحد على المرافق الحيوية كإشارات المرور واللوحات الإرشادية وأدى 
ذلك الاعتداء إلى فوضى في طرق الناس» فقد ينتج عن ذلك حوادث وإصابات قد 
تصل إلى حد الوفيات» ولا شك أن الأموال الى تلفت أثناء تلك الحوادث مضمونة 
لأصحاماء يجب على من فعل هذا النوع من الاعتداء تعويضهم عن الأضرار ال لحقت 
بهم ومسائل إتلااف الأموال» والتسبب 2 إتلافهاء وضماك المتلفات» قد سبقت 
الإشارة إليها في مسائل إتلاف البرامج."" مما يغ عن إعادتّاء ويبقى معنا ما لو أدت 
تلك الحوادث إلى بعض الوفيات» فما الحكم الواحب في مثل تلك الأحوال؟ 

هذه المسألة يبحثها الفقهاء مع مسائل التسبب في القتلء إذا لم يقصد المعتدي 
قتل معصوم؛ وإنما قصد مطلق الضررء ومثل ذلك لو فعل فعلاً غير مأذون له فيه» فأدى 
ذلك الفعل إلى قتل معصوم» كما لو حفر حفرة في طريق الناس» ول يؤذن له في حفر 
هذه الحفرة» فتردى فيها معصوم فمات. 

الأحكام الى يذكرها الفقهاء في هذه المسألة هي على النحو التالي: 

اول أذ اللسذي ل تام علد انانف متكي" اللنفيون مق : 'الالكية 
والشافعية والحنابلة0 فلأنه لم يتعمد القتل» وأما على مذهب الحنفية”" فلأن القتل 


)١(‏ انظر: ص75 

(1) انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى للباحي )١١1/7(‏ والمدونة (575/4دار الكتب العلمية) والتاج والإكليل 
(/05") وفاية المحتاج (851/1) وشرح منهج الطلاب مع حاشية الجمل )8١/5(‏ والمحرر (4/9؟١١)‏ 
وكشاف القناع )511١/5(‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (71/5/7) وتبيين الحقائق )١٠١7/57(‏ والعناية شرح الحداية (١١/15١؟)‏ 


هك 0ه 


ابا بع الذية على القائل اتضبيا :و نكوق الذية غلك لعفل 01 


كاله" 'ويغو ف الكفارة اذا عدن اللسهوره شيف اند هو 'القتواد.عد كنا 
بع اينات حت ل8ا ندلوق اللقفل بالقيمب ‏ خكان كعدور و نا" التدا بالسييت فد يكزن 


غتهذاء و قن يكون بشبه لمي واقن يكوان اوقل سبق نيان للق 0 


وأما الحنفية فإهم لا يوحبون الكفارة على القاتل تسبباً؛ لأنه ليس بقاتل حقيقة: 
والكفارة: فنا ضيه على رح باشو لفل عقفة أ بو اما م قعل" لني اقار لذ يعدا قادلة 
حقيقة» فلا يعطى أحكام القاتلء حى إنهم لا يحرمونه من الميراث إن كان وارثاء ولا 
مق الوضيةي ذا كان المميا موضى لي8 


وقد سبق بيان أن الراحح عدم التفريق بين التسبب والمباشرة» وأن التسبب له 
أخكاء اللباشرة إذا تعمد فل بإتسان "متضوع :ها يفتل خالا كما أن تقريق اطنفية بين 
الكفارة والدية» حيث أوحبوا الدية ولم يوحبوا الكفارة غير صحيح.ء وأما قولهم: إنه 
ليس قتل حقيقة» فقد تمت مناقشته سابقاًء وعلى ذلك فإذا أوجبنا عليه الدية» فلماذا لا 


0 دن 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع وتبيين الحقائق والتاج والإكليل (المواضع السابقة) وشرح الخرشي على مختصر خليل 
(/8) وأسئئ المطالب )7١/5(‏ والغرر البهية )١7/0(‏ والمغي )88/١7(‏ والفروع (5/”) وكشاف القناع 
4/١‏ ١ه)و(>//00)‏ 

)57؟7/١7( انظر: شرح الخرشي (43/8) والفواكه الدواني (؟/959١) وأسئ المطالب (45/5) والمغئ‎ )١( 
وكشاف القناع (4/5١5)»مع ملاحظة أن القتل شبه العمد احتلف قول الإمام مالك فيه» فمرة أثبته ومرة‎ 
نفاه» والمشهور هو نفيه» وقد مشى عليه كثير من المالكية» ومنهم خليل في مختصره المشهور. انظر: المدونة‎ 
(8/4ه هطبعة دار الكتب العلمية) والمنتقى شرح الموطأ للباحي (491/7) والمقدمات الممهدات (810/9؟)‎ 
)١8/9( ومنح الحليل‎ )"١ 5/8( والتاج والإكليل‎ )70715/١7( والبيان والتحصيل‎ 

() انظر: بدائع الصنائع وتبيين ا حقائق (الموضعين السابقين) 

(5) انظر: المغيئ )777/1١7(‏ 


مي سا0 


المسألة الثانية: الاعتداء على المرافق الحيوية والأنظمة 
الإلكترونية للأسلحة. مما يؤدي غالبا إلى خسائر بشرية. 

إذا كان الاعتداء على المرافق الحيوية والأنظمة الإلكترونية للأسلحة ينتج عنه 
حسائر بشرية كبيرة» فيزهق في مثل هذه الأفعال أرواح العديد من المعصومين» فالذي 
يظهر لي والعلم عند الله أنه من قبيل الحرابة والإفساد في الأرضء والىَ ذكر الله 


. 4# 5 5 5 5 5 7 2429 ها م 0 0 لس ل الو عن تربع حيو ب 
عز وحل عقوبة من فعلها في قوله تعالى: 38 | جَرؤأ ألَدِنَ يحَارِبونَ لَه ورسولة, وَيسَعَوْنَ 
التق شام يتنو 122231 او الكل اتومية و نات كن للق أذ ندرا وين 


د 
صح 2 مج لد 


الْدْرَضٍِ للك له يخزئ فى أل الذيا ولهر ىا دز عَذَاتٌ 0 00 


كما"ان خرف القساف ىق الأرطن معق متححق بيه الانسات القن 7ك "كما قال 


2 > مع سا سس سء سم سح 2ج ح 4 


تعا ى : يِل يِنَ أَمْلِ دَلِكَ كيَدسَا عِلَ ب سيل أنه من قَسَلَ تسا بعَيرِ تفي أَوَ هْسَادِ في الْارض 


م 


6 


م 


تجكانيا فدل اناس سكا وك اعاها متحكاريا انها الناس تيا 6 (المائدة: 0 


وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله للحرابة صوراً عديدة» منها: إذا قتل ول 
بال هالا فالحرابة لا يشترط فيها أن يكون المقصود منها أخذ المال» بل حب لو كان 
ا محارب عمد إلى القتل» ولم يأحذ الال افانه ينة عجار 67 


)559/7( انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

)5//( وفاية المحتاج‎ )١51/( انظر: بدائع الصنائع (97/7) وتبيين الحقائق (7717/9) وتحفة المحتاج‎ )١( 
)١541/5( والفروع‎ )47/17/١7( والزواحر عن اقتراف الكبائر (؟19/5؟) والمغن‎ 

ومذهب المالكية» وإن كان ظاهره أنه لا يعد محارباً إلا من قطع الطريق من أجل المال؛ إلا إن الباحي في شرحه 
على الموطأ )١55/7(‏ قال:" قال القاضي أبو محمد: القاطع للطريق: المخيف للسبيل الشاهر للسلاح لطلب 
المال فإن أعطى وإلا قاتل عليه» كان في المصر أو خارحا عن المصر ... وفي العتبية والموازية أن من خرج 
لقطع السبيل لغير مال فهو محارب» مثل أن يقول لا أدع هؤلاء يخرحون إلى الشام أو إلى مصر أو إلى مكة 
فهذا محارب» وكذلك كل من حمل السلاح على الناس وأحافهم لغير عداوة ولا نائرة فهو محاربء قاله ابن 


كك ه 


وإذا تقرر أن هذا الفعل من الحرابة والإفساد في الأرض فإنه لا يشترط فيه 
المباشرة عند من يشترط المباشرة في القعل» وهم الحنفية؛ لأن هذا الحكم في حق 
امخاريين من قبيل الحدود» وليس من قبيل القصاصء» فهو حق من حقوق الله عز 
و 

وكذلك لا يشترط الحنفية في الحرابة وجود الآلة كما اشترطوه في القصاصء» 
وذلك لأنها حد من الحدود لا قصاص9". 


طائرة بإفساد أحهزقا الإلكترونية فسقطت فمات ركاباء حي على مذهب الحنفية 
الذين يشترطون في القتل المباشرة ويشترطون له وجود الآلة. 

وأما على ذهب" التمنهون :فلا .يزرد هذان: الأشكالآن- لأهما: له يشترطون 
المناشرة:“ولا يشترطون لذلك الكل 7 


وكذلك لا يشترط أن يكون المقتول مسلماء عند الجمهور القائلين بأنه لا يقتل 
المسلم بالكافر» بل لو قتل ذمياً معصوماً فإنه يقتل بهء ولا يشترط فيه المكافأة في الدين» 


القاسم» ووجه ذلك أنه قاطع للسبيل مفسد في الأرض قال الله عز وجل ؤَآإِنَمَا جروا ألَدِنَ يحَاربونَ لله ورَسُولة 
وَيسَعَوْنَ فى الْأرضِ فَسَادًا أن يَنَوَا آوَ يُصصيّوَا 4." 

وفي التاج والإكليل (07/8؟5) :" قال ابن شاس: كل من قطع الطريق وأنخاف الناس فهو محارب» وكذلك 
من حمل عليهم السلاح بغير عداوة ولا ثائرة فهو محارب". 

وفيه أيضاً:" من حرج لقطع سبيل لغير مال فهو محارب» كقوله: لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام أو إلى 
غيرها." 
)١(‏ انظر: تبيين الحقائق 17/9؟) 

)١9‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: جامع الأمهات (4/894) وكفاية الأخيار (5895) وامحرر )١77/5(‏ 


كما يشترط ذلك 2 القصاص» وهذا هو قول يد والرواية المشهورة من مذهب 
انبا 


واشترط بعض العلماء لتحتم القتل في الحرابة: أن يكون المقتول مكافتاً للقاتل» 
فلا يقتل المسلم بالكافر» وإِنما يعاقب بالعقوبات الأخرى المذكورة في الآية وغيرهاء 
وهذ| القؤل هو الذهنيه عدن" الشتافقية "1ه و روابة عدن اللطابلة. 0 


أدلة القولين: 
دليل القول الأول: 


أن هذا الحكم هو حد من الحدود» وليس قصاصاء وعلى ذلك فلا يشترط فيه 
المكافأة؛ لأن المكافأة إنما تشترط في القصاص:0© 


دليل القول الشاني: 


عموم قوله 4:( لا يقتل مسلم بكافر).207”") 


)٠١5/؟( والفواكه الدواني‎ )٠١7/8( انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: المغي )41//١7(‏ والفروع )١51/5(‏ 

(5) انظر: أسئ المطالب )١55/5(‏ وشرح البهجة )٠١7/5(‏ 

(4) انظر: التذكرة لابن عقيل (705) والمغين )71//١7(‏ والفروع )١541/5(‏ 

(8) انظر: المغي (الموضع الشابق) 

(1) الحديث أحرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب العلم باب كتابة العلم )١45/1١()111(‏ عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(0) انظر: المغئ (الموضع السابق) 


3222 ههه 


مناقشة هذا الاستدلال: 


أن القتل في حد الحرابة ليس على بمحرد القتل» وإنما هو على الفساد العام من 
التخويف وسلب المال» ولذا لم يلتفت إلى المكافأة بين القاتل والمقتول.0© 
الترجيح: 


لعل الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الحرابة لا يشترط فيها المكافأة؛ وذلك لأن هذا 
الحكم حدء لا قصاصء واشتراط المكافأة إنما هو في القصاص دون الحدود. 


بكرن شاملا كن قام ذا المدل . 


)٠١17/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


متك 6 


المطلب الثاني: الحكم إذا لم يؤد التلاعب إلى تلف. 

التلاعب بالمرافق الحيوية يترتب عليه أخطار جسيمة في كثير من الحالات؛ لا 
تتوقف تلك الأخطار عند الإصابات وإتلاف الأموال والأنفسء. بل قد يكون لتلك 
الجرائم أضرار حي ولو لم تؤد إلى تلف» ومن ذلك إثارة الرعب عند الناس» وزيادة 
حالات الاستعداد لمواحهة مثل هذه الحرائم» ما يترتب عليه خحسائر مادية وغيرها. 

وأهم تلك الأضرار هي حالة الرعب والخوف الى تنشرها تلك الأعمال؛ 
وانعدام الأمن» وارتباك الناس» ولا شك أن هذا اعتداء عظيم على الأنفس المعصومة: 
وقد جاءت الأدلة الكثيرة في تحريم ذلك» ومنها: 

أولاً: الأدلة الدالة على تحريم أذية المسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء» وقد مر بنا 
بعض تلك الأدلة» ومنها: 


0070 24 ودعو ذه م << ساسا .6 


قول الله تعالى: 38 وَالْدِينَ مؤذوت الْمُؤْميِين والْمُؤْمِسَتٍ بِعَيْرٍ ما أكسَبوأ 
فَعَدِ اجتملواً أ بهن ونا ِيسَا (0)؟ 86 (الأحزاب: ك4 
وما رواه عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ عن البي كل قال:( المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما فى الله عنه.)0© 
ثانياً: الأدلة الدالة على تحريم الضرر والإضرار بالمسلمين» ومنها قوله ي: لا 


5 . 222 
ضون ولأ خرارن” 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص797. 


(؟) الحديث سبق تخريجه ص .5١‏ 


متك 60 


ثالثاً: وردت أدلة خاصة في هذا الشأنء فيها النهي عن ترويع المسلمين, 
وإخافتهم» ومن ذلك: 

الحديث الأول: عن أبي هريرة ذه عن البي كله قال:(لا يشير أحدكم إلى أخخحيه 
بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان يترع في يده. فيقع في حفرة من النار.)7) 

الحديث الثاني: عن أبي هريرة ذه قال: قال أبو القاسم يك :( من أشار إلى أخيه 
بحديدة فإن الملائكة تلعنه حين يدعه» وإن كان أحاه لأبيه وأمه.)9© 


وجه الدلالة من الحديثين: هذان الحديثان يدلان على حرمة الإشارة إلى المسلم 
بالسلاح؛ لأن فيه إحافة له وترويعاء وقد يترع الشيطان في يده فترل يده» فيقتل أحاه 
المسلم» فيقع في حفرة من حفر النار. 

قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث:" فيه تأكيد حرمة المسلمء والنهي 
الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له .ما قد يؤذيه» وقوله ولِ: وإن كان أحاه لأبيه 
وأمه. مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحدء سواء من يتهم فيه» ومن لا يتهم 
وهر اد كال هنا قر ولعياء أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال.."0©) 


والأحوة الواردة في الحديث؛» وإن كان المراد بما أخحوة الإسلام»؛ إلا أن الذمي 


يلتحق بالمسلم لتحريم أذاه» والحديث حرج مخرج الغالب» ويدحل في السلاح ما عظم 


٠ 5‏ 264 
منهة وصعر. 


)55/1١()17١1797( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب قول النيكّله من حمل علينا السلاح فليس منا‎ )١( 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح(10/15(09511)‎ 

(؟) أخرحه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح (515؟) )1١0/1١7(‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم )١١0/١5(‏ 

(5) طرح التغريب )١815/17(‏ 


كك 0ه 


الحديث الثالث: ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى7" قال حدثنا أصحاب محمد كه 
أنهم كانوا يسيرون مع البي صلى الله عليه وسلم» فنام رجحل منهم؛ فانطلق بعضهم إلى حبل 
معه فأحذه. ففزع, فقال رسول الله :(لا يحل لمسلم أن و" 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على حرمة ترويع 
المسلم بأي طريقة كانت» حنى ولو كان ذلك بالمزاح» وح ولو كان ذلك في أمر يسير. 

وهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة قاطعة على حرمة ترويع المسلمين بالتلاعب 
عرافقهم الحيوية» مما يشيع الذعر والخنوف بينهم» وإذا كان النهي والوعيد الشديد ورد في 
أمور كالإشارة بالسلاح» وإحفاء متاع المسلم» فكيف هذه الأمور العظيمة الي تثير الخوف 
والرعب الشديدين» وتعطل أعمال الناس ومصالحهم, وتستنفر لما الطاقات والموارد المالية 
العظمية؛ لإيقافها ومعالحة آثارها وأضرارها. 


وسواء أكان ذلك التلاعب من أجل الإضرار بالناس» أو بحرد التسلية الى ينتهجها 
بعض قراصنة الحاسب والانترنت» أو لإظهار القدرات والتمكن من الولوج إلى الشبكات 
امحمية» كل ذلك محرم» كما حرم تخويف المسلم حب ولو كان على سبيل المزاح» وح ولو 
كلظ الك في أربي النانى اليد انيه من بيه أنه امسق نيال النادن عارة لامي 
من أحل التندر والمزاح» وإظهار القدرات. 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه: عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ واسمه يسارء وقيل بلال ‏ بن بلال 
الأنصاري الأوسيء أبو عيسى الكوفي» ولد لست بقين من خلافة عمرء وقيل: ولد في حلافة أبي بكر» روى 
عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وسعد وحذيفة والمقداد وغيرهم؛ وعنه: ابنه عيسى وابن ابنه عبد الله بن عيسى 
وعمرو بن ميمون والشعبي وثابت البناي» وجماعة» توفي سنة: 57/. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (77/5؟) وقذيب التهذيب (51/8/9) 
(١؟)‏ الحديث أخرجه: أحمد (580715) )١57/88(‏ وأبو داود )١87/1١9)53315(‏ عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم..» 


والحديث صححه الألباني قِ صحيح سنن أبِي داود 579/5 


222 هك 


وأما عقوبة من قام بهذا الفعل: 
فإن التلاعب بالمرافق العامة إذا لم يؤد إلى تلف لا يخلو من حالين: 


الخال الأولىة أنه ركون لوقت الذي ستقه نهد" القع عدو مير ارقا 


يثير الذعر بين عموم الناس. 


والحكم في هذه الحال أن الإمام يعزر من قام يمذا الفعل بما يراه رادعاً له عن 
الإقدام على هذا الفعل مرة أخرىء مانعاً لغيره من عمل مثل هذه الأعمال» وذلك لأن 
هذا الفعل معصية لم يرد فيها عقوبة منصوصة فللإمام أن يعزر من قام بفعلها مما يراه 
د 601 


الحال الثانية: أن يكون الخوف الناتج عن هذا الفعل حوفاً يثير الذعر بين الناس» 
وقد يعطل مصالحهم, أو بعضهاء وبمنعهم من الإقدام على بعض الأعمال» كما لو 
منعهم أو منع جماعة منهم من الإقدام على السفر في الطائرات لكثرة التلاعب بماء أو 
أدى ببعضهم إلى النزوح عن ديارهم بسبب قريها من بعض أماكن الأسلحة الي كثر 
اختراق أنظمتها الإلكترونية. 


وهذه الأفعال تدحل في دائرة الحرابة» وقد نص جمع من الفقهاء على أن من 


)١(‏ انظر في تعزير من أحاف الناس: المبسوط (57/57) والمدونة (557/5) ومنح اليل (755/9) وأسيى 
المطالب )١55/54(‏ وتحفة المحتاج )١51/9(‏ وفاية المحتاج (5/8)» كما أن التعزير في هذه المسألة يدحل فيما 
ذكره الفقهاء من أن التعزير عقوبة غير مقدرة شرعاًء على معصية من المعاصي. 

انظر في ذلك: البحر الرائق (5/5 4) والفتاوى الهندية )١71/7(‏ وتبصرة الحكام )١88/7(‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي (254/4) والأحكام السلطانية للماوردي (97؟) وفاية المحتاج )١91١/8/4(‏ والسياسة 
الشرعية )١ 5١١50‏ والمغن )271/١7(‏ ومطالب أولي النهى )١١١/57(‏ 
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أخاف الناس وقطع عليهم الطريق ومنعهم من مصال حهم أنه من المحاربين»'" فيعاقب 
عقوبة النحارب» على اختلاف بين الفقهاء في العقوبة الى تطبق عليه في حد الحرابة» بناء 
على اختلافهم في العقوبات المذكورة في الآية هل هي للتخيير» أم للتنويع؟”") 


)١90( وبدائع الصنائع (97/17) ومعين الحكام‎ )١877/9( روضة القضاة‎ )١55/9( انظر: المبسوط‎ )١( 
وفاية‎ )١53/9( وتحفة المحتاج‎ )771١/5( وتبصرة الحكام‎ )581١/8( والمدونة (557/4) والتاج والإكليل‎ 
)١5*/7( وكشاف القناع‎ )487/1١7( امحتاج (3/8؟) والمغن‎ 

)1١(‏ أما الإمام مالك فإنه يرى أن الإمام مخير إن شاء قتل» وإن شاء قطع, فالإمام مخير بين العقوبات المذكورة 
ف الآية» ما لم يقتل ا محارب أحداء فإن قتل تعين قتله» قال مالك: ورب محارب لا يقتل» وهو أخحوف وأعظم 
فساداً في حوفه ممن قتل. 

وأما الحنفية والحنابلة فم يرون أن المحارب إن أحاف السبيل» ولم يقتل» ول يأحذ ماله فإنه ينفى من 
الأرض» على خلاف بينهم في تفسير المراد بالنفي من الأرض. 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنفية والحنابلة غير أنهم يقولون: إن الإمام يعزره بحبس وغيره؛ أما الحبس فلأنه 
المراد من الآية عندهمء وأما غير الحبس فهو تعزير با يراه الإمام رادعاً للهم. 

انظر: المبسوط )١13/5(‏ وبدائع الصنائع (37/7) والمدونة (557/4) ولمعونة للقاضي عبد الوهاب 
(؟/599؟) والتاج والإكليل )45١54575/8(‏ وأحكام القرآن للشافعي )"١54/١(‏ ومختصر خحلافيات البيهقي 
(551/4) وتحفة المحتاج )١53/9(‏ وتحفة الحبيب لابن دقيق (403) ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 
(/807؟١)‏ والتذكرة لابن عقيل (08") والمغئ )487/١7(‏ وشرح المنتهى (/5/؟) 


الاعتداء الإاكزونى 


الفصل الثاني : 
القذف الإلكدروني. 
وفيه مب<تان : 


اللي الأول : نشر الصور الفاض<ة للشخص 4 حالة زنا. وفيه ثلاثة مطالب : 
اططلب الأول : الحلم إذا كانت الصورة حقيقة. 
المطلب الثاني : الحلم ,اذا كانت الصورة ملفقة. 
امطلب الثالك : اعتبار نشر الصورة قزفا. وفيه مسألتان : 
الطسألة الأولى : حلم اعتباا نشر الصورة قذفا اذا كانت الصورة حقيقة. 
المسألة الثانية: اعتبار نشر الصورة قفا إذا كانت الصورة ملفقة. 


اميك الثاني : نشر الصورة الفاض<ة للشخص و غير حالة الزنا. 


22222 هس هك 
الفصل الثاذو: الفذف الإلكترونر: 


امحافظة على الأعراضء"" من الضروريات الخمس الي جاءت الأديان بحفظهاء 
ثم جاء الدين الخاتم بأكمل حفظ لاء فقد حمى الله الأعراض» وحرم التعدي عليهاء 
بالقول أو بالفعل» فشرع حد القذف لحماية أعراض الناس من أن يقذفها من شاء 
بالأفعال المشينة» وشرع التعزير لمن شتم أعراض الناس» وقرن الرسول وَل تحريم 
الأعراض مع النفس والمال» فقال كلٌِ :(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 


حرام..)7") 


وقد حبرم الله الغيلةء ومن عن البهعان» وآمر بالسثر على المسلمين» وغيز ذلك 
من الأوامر والنواهي الشرعية؛ الى شرعها الحكيم العليم؛ لصيانة أعراض الناس» وحماية 
حرماتهم. 

ومن أهم الوسائل الى شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ الأعراض: تحريم 
القذف» وقد أو جب اللله العقوبة الدنيوية والأخروية على من قذف م فقال اللله 


- ددم اس 


7 م 00 ص دس لمح و 
حل وتعالى: إن الذن رعورت السخصتت المفلدت. الموؤمتلت لعنوا فى الذيا والكخرو و 


)١(‏ الأعراض جمع عِرضء بكسر العين» وهو محل المدح والذم من الإنسان» سواء أكان في نفسه. أو في سلفه. 
أو من يلزمه أمره. 

وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه؛ ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب. 

انظر: النهاية لابن الأثير (5/5١؟)‏ وعمدة القاري (470/7) وحاشية ابن عابدين )59/١(‏ والفواكه الدواني 
)١81/7(‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الربائي )١١5/7(‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب )١517/5(‏ 
وفيض القدير )551/١(‏ والتيسير بشرح الجامع الصغير (3757/1؟) 

)١9‏ الحديث سبق تخريجه ص8/". 


59) الحديث سبق تخريجه ص 5/8". 


33222 ههه 


عَدَابُ عظيم 42 (سورة النور: 57)» وقال تعالى: وَالذِين مون الْمُحَصَنتٍ نا رق 

سم رهج 2س سح سس كر ل ص سح سير مر 7 ا 

ها َأَجلدوهر تمئزين جَلَدَه ولا تلوأ طم سَهَدَة بدا وَأَوْلِكَ هم مسقو 49 (سورة النور: 5). 
0000000000 6 


وذلك كأن القاذدف وضع حجر القذف 2 مقدمة لسانهع ورمى به إلى 


القاذف 0(©) 


وفتوعا كو الزس بالزفاء7" ومغلدة الرمن بيقن الضبين 67م أنه رض الأذم:بالوناء 
واحتلف العلماء في الرمي باللواط هل هو قذف أم لا؟ لاحتلافهم في عقوبة من أ 
عمل قوم لوط هل يحد أم لا؟ فمن قال إنه يحد قال بأن الرمي باللواط قذفء ومن قال 
ا ا 


والقذف من كبائر الذنوب» بل هو من أكبر الكبائر» وقد أجمع العلماء على 


)75/١١()فذق( المقاييس في اللغة (قذف) (58/5) ولسان العرب‎ )١( 

6 البناية للعيئ (7557/5) 

(؟) انظر: الكتاب مع شرحه اللباب للميداني (59/7) والمختار للفتوى (17/4) والحداية مع البناية للعيئي 
(57/7) والكافي لابن عبد البر (؟/75١٠)‏ وجامع الأمهات (5117) والذخيرة )44/١7(‏ وشرح المخرشي 
(/8) وكتر الراغبين (578) وتحفة المحتاج )١١3/9(‏ وكفاية الأخيار (271) والمقنع مع الشرح الكبير 
لابن أبي عمر (47/75؟) والفروع 0/7 وشرح المنتهى 57/9 ") 

(5) انظر: الكتاب مع شرحه اللباب للميداني )7٠١/*(‏ والمختار للفتوى (44/54) والحداية مع البناية للعيئ 
(55/5*) والذحيرة (؟١١/41)‏ والتاج والإكليل (501/8) ومواهب الحليل (594/7) والحاوي الكبير 
(57/1؟) والغرر البهية (575/5؟) وشرح منتهى الإرادات (857/9) وكشاف القناع )١١١/5(‏ 


(5) انظر: ص 477١‏ 


3222ب ههه 


وللك07: والدليز على اندشة الكبائز نااسيق هق الآميق" الكرهون فقذا لعن اللهاسيحانه 
وتعالى من رمى المؤمنات المحصنات في الدنيا ولآخرة» وتوعدهم بالعذاب العظيم. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وْهُ قال:(اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: 
يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافللات.)7) 


)١(‏ انظر: اللباب للميداني (/531) والمقدمات الممهدات )١557/57(‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/10) 
والشرح الكبير (5 407/7 ؟) 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى.. (477/59)9775)ومسلم كتاب الإبمان باب الكبائر وأكبرها (57/99)89؟) 


كك 


الميحث الأول: وكيب الصور لشخص ؤ حلة الؤنا. 

العالم الرقمي عالم متطور بسرعة» وهو عالم متعدد الخدمات» متقدم التقنيات؛ 
سواء أكان ذلك في عالم الاتصالات» أو البربجيات» أو الشبكات» أو مواقع الانترنت» 
أو غيرها. 

وهذا التطوّر السريعء والتقدم التقئ» أثر في بمحالات عديدة» منها: بجال معالحة 
الصورء فبرامج معالحة الصور عديدة» ومتقدمة» ودقيقة» فالصورة الملتقطة يمكن 
تعديلهاء وتنسيقهاء وتحسينهاء أو تقليل درجة الوضوح., أو إدخال صورة على أخرى. 

ومن التقنيات الشائعة: تقنية تركيب الصور وتعديلهاء فالصورة الملتقطة لفلان 
من الناس أو فلانة» يمكن تعديلها والتلاعب فيها لتبدو في وضع آخرء أو تبدو لشخص 
آخرء فيمكن قص الرأس مثلاء وإدخال رأس آخر في الصورة لتبدو أنها لشخص آخرء 
حن أصبح الإنسان لا يثق ف الصور هل هي حقيقة أم لا؟ 


وأصبح من المألوف تركيب الصور وتعديلهاء وخاصة صور المشاهير من الساسة 
مهارة عالية في الجانب الرقمي. 


والشبكة العنكبوتية زادت من انتشار تلك الصورء سواء أكان ذلك عن طريق 
المواقع» أو المنتديات» أو البريد الإلكترون» أو المجموعات البريدية» وسواء أكان ذلك 
عن طريق نشر تلك الصورء أو عن طريق تعليم طريقة تركيب الصور وتعديلهاء أو عن 
طريق الدلالة عليها والبحث عنهاء بل وصل الحال ببعض المواقع إلى تقديم خدمة 
تركيب الصور لروادهاء وذلك عن طريق إدخال صورة من الصورء واحتيار الصورة 
الي يريد تركيب الصورة الأخرى عليهاء ثم تخرج له النتيجة في بضع ثوان. 


والصور المركبة الموحودة على الشبكة العنكبوتية يقدر عددها ,علايين الصورء 
ويمكن معرفة ذلك بالبحث .في محركات بحث الصو صحيح أن كثيراً منها ليست 


222 هك 


1 خليعة» ولكن يوجد الكثير منها كذلك. 


وأما عن حكم تركيب الصور لشخص في حالة الزنا فلا شك في تحربمه 
للأمور التالية: 
أولا: لأن ذلك من الكذبء والكذب لا شك في تحرعه في الشريعة» ومن أدلة تجرعه: 
قوله وَل (.. وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرحل 
ليكذب نحن يكنب غند الله كذابا )00 


ثانياً: أن ف ذلك عرفا لأعغراض 'المسلمية وعوراتهم» وقد مر فا آنا حرم ذلك. 

ثالغاً: أن في ذلك إطلاق النظر في الصور المحرمة» وقد أمر الله المؤمنين بغض أبصارهمء 
فقال تبارك وتعالى: موقل يموي يَسُسُوأ من أتصدرهخ وحْمَظوأ مْجَهُرٌ ذَلِكَ يق للم إن 
لله حيرأ يِمَا يَصْنَعُونَ ((5) ول لِلْمْؤْمتِ يَمَضْصْنَ مِنْ أَبَصَرهِنَّ *: (النور : لعا 


وقي حديث كزين تفده اذه اليك 0 سألت رسول الله ليه عن نظر الفجاءة فأمرن 


وي حديث علي 45 ذنه :(يا علي لا تت تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» والبست» للك 


.75 ٠١ الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 
هو: جرير بن عبد الله البجلي اليماني» أبو عمروء وقيل: أبو عبد الله احتلف ف تاريخ إسلامه فقيل: قبل‎ )١( 
موت لبيك بأربعين يوماء وقيل في السنة العاشرة» وهو الأقوى» روى عن البي يل وعن عمرء ومعاوية,‎ 
وروى عنه: أنسء والشعبي» وقيس بن أبي حازم؛ كان سيده قومهء وكان جميلاً حي قيل عنه: إنه يوسف هذه‎ 
الأمة» وهو الذي هدم ذي الخلصة؛ وكان له أثر كبير في معركة القادسية: أرسله علياً إلى معاوية» ثم اعتزل‎ 
الفتنة» ومات سنة ١ه»وقيل سنة 4 ههم.‎ 

انظر ترجمته في: أسد الغابة )”97٠0/١(‏ والإصابة )557/١(‏ وقهذيب التهذيب (١/917؟)‏ 
() الحديث أحرجه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجاءة )815/١54(05189(‏ 


33222 ههه 


وف الصحيح أن البي كلْةُ قال:(كتب على ابن آدم نصيبه من الزى ‏ مدرك ذلك لا 
محالة ‏ فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام؛ واليد 


زناها البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمئ» ويصدق ذلك الفرج 
00 


3 0 كم أله مللشك )ا .جاه ال 3 0 2 
وعن عبادة بن الصامت”" أن البي ولوّقال:(اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم 
الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا اؤتمنتم» واحفظوا فروجكم.ء 
وغضوا أبصا ركم, وكفوا أيديكي.)0) 


“القنيت العرجه عر حدريف تيده عن اماتفرقيها؟ الفاف اشن ما ةداوه 
)١151/5905159(‏ والترمذي وحسنه (50/8()5971) والحاكم )١914/7(‏ وقال صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي, والحديث فيه شريك القاضي» وهو صدوق يخطئ كثيراء تغيّر حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة (التقريب(575)). 
ولكن يشهد له ما أخرجه الإمام أحمد (579١)و(575/5(0)17379و57؟)‏ والدارمي (7209؟) (587/5) 
والبزار (١580/5(070؟)‏ و )١5١/9(0)3037(‏ وابن حبان )681١/١5()05170(‏ والطبراني في الأوسط 
(315) (009/1) من حديث علي مرفوعاء وقال عنه الهيثمي في المجمع (11/8):"رواه أحمد وفيه ابن 
إسحاق وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات."»؛ وقد حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي )٠١8/8(‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج (5757)(١١/١)ومسلم‏ 
كتاب القدر قدر على ابن آدم حظه من الزنا )١151/15()7751(‏ عن أبي هريرة» واللفظ لمسلم. 
(") هو: عبادة بن الصامت بن قيسء الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد المدي: أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدراً 
فما بعدهاء روى عن الي كلد وممن روى عنه: أبو أيوب الأنصاريء وأنس بن مالك» وعطاء بن يسارء وأبو 
إدريس الخولاني» أرسله عمر إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآن» وهو أول من ولي القضاء بفلسطين» أقام 
بفلسطين إلى أن مات سنة 5 اه», وهو ابن (77) سنة» وقيل غير ذلك. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة (؟/0 5 5) والإصابة )١74/5(‏ وقذيب التهذيب (585/7) 
(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد (1ه0/937()9710١4)وابن‏ حبان (1١7؟) )505/1١(‏ والحاكم (5//4؟) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ولكن قال عنه الذهبي: وفيه إرسال» وأخحرجه البيهقي في 


2222 هك 


رابعا: أن في تركيب الصور مدعاة لنشرها ليظهر للناس قدرته على التركيب» أو 
داآفياق تتطيلة إن شام الح ولا عون جعيدة ذف امات وا كانا وميد 


إلى هذا امحرم فمنعه متعين. 


وأما عن عقوبة من قام بتركيب الصور المحرمة دون نشرهاء فقد ذكر العز بن 
عبد السلام في قواعد الأحكام'" مسألة قد تكون مفيدة لنا في مسألتنا هذه وهذه 


الكبرى (588/5) (وقال عنه الذهبي في المهذب في احتصار السنن الكبير(551/0١):‏ إسناده صالح)» 
وأخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت (7()45414؟١١)‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق (7/9()1917) من طريق 
عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عبادة بن الصامت. 

وقال عنه في مجمع الزوائد (48/4 :)١‏ ورحاله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة. 
كما روى الحديث الحاكم (859/4) وابن منيع كما في المطالب العالية )١58/(‏ والخرائطي 
(77()187)من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنسء وقال العراقي في 
تخريج الإحياء (؟/8053): وفيه سعد بن سنان ضعفه أحمد والنسائي» ووثقه ابن معين.. . وفي 
المجمع(١١/5١")‏ ذكر أن الحديث رواه أبو يعلى» وأن رجاله رحال الصحيح. إلا أن يزيد بن سنان ( كذا 
والصواب سعد بن سنان) لم يسمع من أنس. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة :)٠١١/5(‏ .. ورواته ثقات إلا 
سعد بن سنان فإنه ضعيفء ويقال: سنان بن سعد.والحديث رمز له السيوطي بالصحة (الجامع مع الفيض 
))05/١(‏ وحسنه الألبانى في صحيح الجامع »)7574/١()1١١4(‏ وف الصحيحة (0٠71١)ذكر‏ لحديث 
عبادة طريقاً آخر وهو حديث أنس وصححه به. 
05/1١)‏ 
والعز بن عبد السلام هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أب القاسم بن الحسنء عز الدين أبو محمد السلمي 
الدمشقيء ثم المصريء الإمام العلامة سلطان العلماء» ولد سنة 71 هأو/517» أحذ العلم عن: فخر الدين ابن 
عساكرء وابن الحرستاني» وقرأ الأصول على الآمديء وبرع ف المذهب الشافعي» وفاق فيه الأقران» وجميع بين 
فنون من العلم من التفسير والحديث والأصول والعربية وغيرهاء حي قيل: إنه بلغ رتبة الاحتهاد» وكان أمّاراً 
بالمعروفء ثماء عن المنكرء شديداً على الظلمة» من تلاميذه: الدمياطي وابن دقيق العيد ‏ وهو الذي لقبه 
بسلطان العلماء ‏ وابن الفركاح وأبو الحسن الباحي» من مؤلفاته: تفسير للقرآن» والقواعد الكبرى؛ 
والصغرىء والكلام على شرح أسماء الله الحسيئ» توق بمصر سنة .57٠0‏ 


3222 ههه 


المسألة هي من قذف محصنا بحيث لا يسمعه أحدء وأنا أذكر هنا كلام العز» واعتراض 

من اعترض عليه؛ لأهميته بالنسبة لمسألتنا هذه. 

قال العز رحمه الله: " فإن قبل: الكذب فيما لا يضر ولا ينفع صغيرة» فما تقولون فيمن 

قذك خهنا قذها 3 سمط لعف إل ان خفن ا 

مع أنه لم يواجه به المقذوف ولم يغتبه به عند الناس» هل يكون قذفه كبيرة موحبة للحد 

مع خحلوه من مفسدة الأذى؟ 

قلنا: الظاهر أنه ليس بكبيرة موجبة للحد؛ لانتفاء المفسدة» ولا يعاقب في الآخرة 

عقاب المجاهر في وجه المقذوف أو في ملا من الناس» بل عقاب الكذابين غير المصرين 
فإن الذي يؤذيك منه مماعه وإن الذي قالوا وراءك 010 

شبهه بالذي لم يقل لانتفاء ضرره وأذيته. 


فإن قيل: إذا اغتابه بالقذف لم يتأذ المقذوف مع غيبته» فلم أوجبتم الحد مع انتفاء 


مفسدة التأذي؟ 


قلنا: لأن ذلك لو بلغه لكان أشد عليه من القذف في الخلوة؛ ولأنه إذا قذفه على ملا 
من الناس احتقروه بذلك وزهدوا في معاملته ومواصلته» ورا أشاعوا ذلك إلى أن يبلغه 
وليس كذلك قذفه في الخلوة» والإنسان يكره بطبعه أن يهتك عرضه في غيبته وأما قذفه 


انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى )5١9/8(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟9/9١٠)‏ 
وشذرات الذهب (ه5/١1١؟)‏ 
)١(‏ القائل هو: العلاء بن الحضرمي. 
انظر: لباب الآداب )١857/١(‏ 


هك ه 


في الخلوة فلا فرق بين إجرائه على لسانه وبين إحرائه على قلبه." 


وهذا الرأي للعز بن عبد السلام ‏ رحمه الله قد اعترض عليه باعتراضات» وهي: 


الاعتراض الأول: اعترض على هذا الرأي بأنه محتمل إذا كان القاذف صادقاً أما إن 
كاق القاذت: كاقيا نقد تظاره لا تمن ادر داعا ناللد مشاه افيف 0 


الإجابة عن هذا الاعتراض: بمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بما يلي: 

الإجابة الأولى: أن القذف هو الرمي بالزناء فظاهر المدلول اللغوي للفظة القذف هو 
الرمي» والرمي يستلزم إبعاد الشيء وقذفه» كما في رمي الحجر. والقذف في الخلوة 
ليس برمي؛ لأنه لا أحد يعلم بذلك» فهو قريب من كلام النفس. 

الإجابة الثانية: أن المقذوف لا يتأثر بهذا القذف. كما أنه لا ينتقص من مكانته عند 
الناس؛ لأنه لا أحد يعلم بذلك. 


الإجابة الثالثة: أنه لا فرق في القذف بالزنا بين الصدق والكذبء فالكل يقام عليه 
الحد» إذا لم يستطع إثبات ذلك بالشهود الأربعة أو بالاعتراف. 


الاعتراض الثانئ: أن الظاهر أن هذا الفعل يعد كبيرة من الكبائر موجبة للحد» وذلك 
تلان عن جنس هذه المفسدة» الموجبة 2 و9 


)8140/5( هذا الاعتراض للأذرعي. انظر: البحر الرائق (77/5) وحاشية الرملي على أسئ المطالب‎ )١( 
)931/5( والزواحر عن اقتراف الكبائر‎ 

(؟) هذا الاعتراض للبلقيئ. انظر: البحر الرائق وحاشية الرملي «(الموضعين السابقين)» وي حاشية العطار على 
شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع 81١/١‏ ١طبعة‏ دار الكتب العلمية) نسب الاعتراض إلى البيهقي» 
ويبدو أنه حطأ مطبعي. 


ل متك 0ه 


الإجابة عن هذا الاعتراض: بمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بالإجابة الأولى والثانية 
السابقتين» ويضاف إليهما: 

الإجابة الثالفة: أن القاعدة في الحدود, هى: درء الحدود بالشبهات, لا إقامة الحدود 
بالشبهات» فلا يقام الحد .يمثل هذه المفسدة المظنونة. 

الإجابة الرابعة: أن المفسدة الموحودة في القذف هى: التهمة والعار على المقذوف» 


وهذة الفسندة غير موجودة فيدن قذف عصينا .فق الخلوة: 


الاعتراض الثالث: أن الظاهر أن قذف المحصن في الخلوة يعد قذفا موجبا للحد؛ للعموم 


قوله تعالى :98 وَالَذِنَ بَرمُونَ آْمُحَصَمَنتِ #6 (النور: 4) وهذا الفعل رمي محصنة» فيكون موجبا 
لت ا 


الإجابة عن هذا الاعتراض: بمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بما يلى: 

أن الكلام في اعتبار هذا الفعل (قذفاً محرماً يدخل ني عموم القذف) وهذا هو بحل 
الخلاف» فلا يصح الاستدلال محل التراع؛ لأن الظاهر من كلام العز أنه لا يدحل هذا 
الفعل في محل التراع» وكلامه وجيه؛ لأن القذف رميء ولا يوحد هنا رمي بالزناء بل 
غاية ما فيه أن الإنسان كلم نفسه بهذا القذفء فلا أذية للمقذوف في مثل هذا الفعل. 


.)44/5( انظر: المرجعين السابقين وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


كك ه 


الاعتراض الرابع: أن قوله: "إنه لا فرق بين إحرائه على لسانه وبين إجرائه على قلبه", 
غير مسلم به؛ لأن المعفو عنه بنص السنة هو حديث النفس دون النطق باللسان.0© 

وهذا الاعتراض وجيه؛ إذ إن هناك فرقا بين كلام النفس والنطق باللسان» ولكن 
لعل العز بن عبد السلام قصد أنه لا فرق من حيث الإضرار بالمقذوف. 


الفعل» أن يترتب عليه إيجاب حد القذف. 


الترجيح: 
الذي يظهر لي والعلم عند الله أن من قذف محصناً في الخلوة لا يقام عليه 
الحد؛ لوجاهة هذا القول» ولعدم لحوق الضرر والعار بالمقذوف» ولعدم حاجته إن نفى 


وعلى ذلك فالذي يظهر لي أيضا ‏ أن ود تركيى. الضون امن دون 
نشرهاء لا يدحل في القذف؛ وذلك للأمور التالية: 


لك 81 لقف جز ارقي ارفك 31 اللواقة# مساق طاقن اق دلق سح وعد لول 
القذف اللغوي يتضمن رمياًء وهذا الرمي فيه إخراج للكلام ونشره؛ بحيث يبعد عن 
المتكلم ويصل إلى غيره» وهذا شبه بعض العلماء ‏ كما مر بنا آنفاً ‏ القاذف بأنه 
يضع حجراً في لسانه فيقذفه إلى آخر وبحرد تركيب الصور من دون نشرها لا يتضمن 


رميا ولا إخراجا لهذه الصور إلى الآخرين. 


)١(‏ انظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر (31/57)» والحديث الذي أشير إليه: هو حديث أبي هريرة أن البي وَل 
قال: "إن الله عز وجل تحاوز لأمى عما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تكلم به." 

والحديث أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإكراه.. )5٠٠0/99()5779(‏ ومسلم واللفظ له في 
كتاب الإبمان باب تحاوز الله تعالى عن حديث النفس (1/790171١7)عن‏ أبي هريرة. 


قأنيا .]نسو كيبي العو و قرغيو ا#قزريف" اللتيرننن. عليه الدع الف بعالب عل من 
قذف غيره أمام الناس» فتركيب الصورة لا يعلم يما أحد من الناس إلا من قام بتركيبهاء 
وعلى ذلك فليس ضررها مثل ضرر القذف. 


يل 7272 سب بي 


ليحك الثاذو: نشر الصور القاضحة الشخص هه حال الزناء وفيه ثلاقة 
هطالب: 
0 الأول: الحكم إذا كانت الصورة حقيقة 

نشر الصور الفاضحة للشخص في حال الزنا كثر وانتشر مع انتشار استخدام 
الناس للشبكة العنكبوتية, فأصبحت بعض المنتديات ممتائة من قيح هذه الصور» ومتعفنة 
مقاطع الفيديو الجنسية» وهذه الصور لا تخلو من حالين: 
الحال الأولى: أن تكون هذه الصور والمقاطع منشورة بإذن صاحبهاء وهذه تحارة 
أصبحت رائجة في هذه الأزمان» وتدر على أصحايا ملايين الدولارات. 
وهذا الفعل لا شك في حرمته, والأدلة على ذلك كثيرة» ومنها: 
وله أن قط عله «الشيور فقن للفوزرائتة العلقلة ني افا ل ليع ونه مم الور 
ال حرم الله الاطلاع عليها أو النظر إليهاء كما سبق بيانه. 


كانياة'ق انق طلم الضتون إكتاعة الفاسفةق الذي امتواه وقد ف :الله عن "ذلك بقولة 


ص بح سا جم 1 


الدنيا والأ'< وله يكل اشر لا مَلمون 6 (النور: 00 


الام أن ف يقن لصون مالالة تفلن “لضي و السرنه: رقن قال 7ه 2 كيدا 
في نشر : : ليح 


ع دا مور لل صحدر ل الا سم 8 
وََارَهُمْ كَامِلَةَ ‏ يرم الْقيََمَدٌ وَمِنْ أوَْارِ لدبت يصِلوتَهُم بِعَيْرٍ عِلرٍ 


ل 


0 
زروت 4 (التحل 00 


وقال ييِة:(من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
حوره «شيناء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص 


3222 ههه 


ذلك من آثامهم 0 


أما الحالة العانية: قهى ثشر تلك الضون بغين إذن ضاحيهاء وهذا الفغل ح أيضاً ب الا 
شك في حرمته؛ لما سبق من أدلة في الحال الأولى» ويضاف إلى ذلك لما فيه من الأذية 


وعلى ذلك فإذا كانت الحال الثانية أشد من الأولى» فإنه عقوبتها التعزيرية 
ينبغي أن تكون أشد من الحال الأولى. 


)١(‏ الحديث أخرحه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة 
0 


يو ااا © 


المطلب الثانى: الحكم إذا كانت الصورة ملفقة 
إذا كانت الصورة ملفقة أو مركبة فإن التحريم السابق يشملهاء ولكنه يكون 
أشن وذلك لتضمنه لثلاثة أمور: 


الأمر الأول: نشر الصور المحرمة» والإعانة على المعصية في رؤيتها وانتشارها. 


الأمر الثائ: أن فيه إيذاء للآخرين؛ وإلحاقا للعار والفضيحة بيُم» وكم من متتبع 
للفضائح حقها وباطلها يفرح بتلك الصورء ويسعى لنشرهاء ويترقب صدروهاء ليبتهل 
الفرصة 3 للتشهير بخلق الله ١‏ لمستورين. 


الأمر الغالث: أن في نشر الصور الملفقة كذباً وتزويراً ويمتاناً لمن لفقت الصور له فكم 
من بريء وبريئة ركبت لهما صورة» ونشرت فأدت إلى تنغيص حياتهماء وحراب 
بيوقماء وتضييق الأرض عليهماء وكم من غافل وغافلة عن الفحشاء دبلج لهم مقطع 
مصورء ثم نشر باسمهم, وتلقفته الأجهزة» وتتبعه الأنفس» وتلذذت به الأعين» وهم من 


2 00100 


ذلك برآءء وعنه بعداء» ومنه أنقياء» والله عز وجل يقول: وَألْذِينَ تودوركك الموم 1 


سه و سس ص سرس و 6 وح كه 


َالْمُؤْمِئدَتٍ بِعَيْرِ ما أحتسبوا ققد أَحَسَمَلُوأ هسنا وما مسا © (الأحزاب: 58) 


ويقول تبارك وتعالى وتقدس: د تل فوته بيتك ويَقولُون يفاك 0 بد عام 

وحسبوتة هينا وهر عند الله عَظيي (10) ولول إِذْ توه قُلثم ما يَكوْنُ لآ أن 0 
هدَا م ء عوية 3 تخ ل ل ا ليه 97 مُؤْصِنيت 00 وسَين الله لحم 
أت وََنَّه علد كيم (0) إرث أل يحِبْونَ أن ميم القَحِمَةُ فى اليس امنا هم عَدَابُ ألم 
0 ا تر 42 (النور: ه١1‏ - )١9‏ 


2 216 > كوه 2م 8 


وقول هال :إن لذن يروت السخصتت الدهلات المؤمنت لعنوا فى لد 


حت ع سح ص جا اا ا و 1 2 22 رزورو ‏ ابره اح ل وه 2 رودت بو بمو شىرو 
عَظِيم 1507 يوم كَعهَدُ عله لسِلتُهم وأيدمم وَأَملهم يمَاكانوأ نف © وبر تق قت ركز 


رح سس سن ساسح دلو 


200 ال الث © 
الْحَىّ ويعلمون أن الله هو الحق أ لين 20 #6 (النور مم دوم 


يو ااا © 


المطلب الثالث: اعتبار نشر الصورة قذفا. وفبه مسألتان: 
في المطلبين السابقين كان الكلام عن حكم نشر الصور الفاضحة؛ وفي هذا 
المطلب 53 الكلام منصباً على مدى اعتبار نة نشر الصور الفاضحة للشخص في حالة 
الزنا قذفاء يقام على من نشرها حد القذف المقرر شرعاً. 


المسألة الأولى: حكم اعتبار نشر الصورة قذفا إذا كانت الصورة 


©+ه»ه جن »٠+*‏ 


فقن اعم كان ذا يثبت عليه حد القذف إذا استكملت باقي الشروطء ما لم 
يغبت أن ا فالفقهاء ‏ رحمهم لله يذكرون أن القاذف إذا 
أقام البينة على زنا المقذوف فإنه لا يحد. 00 


والسؤال المطروح هناء هل التصوير كافب في إثبات حد الزنا؟ فإذا كان التصوير 
كافياً لإثبات حد الزناء فإن القاذف يكون قد أتى بالبينة فيسقط عنه حد القذف. 


والجواب عن هذا السؤال: أن الله سبحانه وتعالى شرع لإثبات حد الزنا وسائل 
إثبات محددة» لا يقبل غيرها من الأدلة والقرائن في إثبات حد الزناء وهذه الوسائل هي: 
الشهادة» والإقرارء”؟ واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في الحمل»”" وأما سوى هذه 
الأدلة فإنه لا يقبل في باب إثبات حد الزناء وذلك للأمور التالية: 


)9857/8( وأسئئ المطالب‎ )١107/17( انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (74/7) والمنتقى للباحي‎ )١( 
والفروع (17/5ه)‎ 

(؟) انظر: فتح القدير (78/5؟) والتاج والإكليل (54/8*) وتحفة المحتاج )١١7/9(‏ وكشاف القناع 
)١١-/59‏ 

(") انظر: فتح القدير (17/5؟5) وتبيين الحقائق )١515/79(‏ والمدونة (487/4 طبعة دار الكتب العلمية) والأم 
47/0 طبعة دار المعرفة) والفروع »)8١/5(‏ وسيأتٍ لذلك مزيد بيان ‏ إن شاء الله في الباب الثالث: 
الفصل الثاني: كيفية معرفة المعتدي ص575. 


2مك ه 


أولاً: أن هذه الوسائل هي الى حددها الشرع لإقامة حد الزناء وما سواها فقد وصف 


نّ أ ' هٌ تخ ب 01 20011 رسع ساح ص 
الله من لم يأت يما بالكذب» فقال تبارك وتعالى: :«( لوكا آمو عَيِْ يصو شهدا فد لم 


ل سه د 


يتوأ بالشبداء َأَوْلتِكَ عِنْدَ أله هم الْكَدْبونَ 0 7 (النور: »)١7‏ وأتت السنة بالإقرار» 
كما في حديث ماعز» 0000 
وعلى ذلك فإذا لم يأتٍ القاذف بأربعة شهداء فإنه عند الله كاذب» يقام عليه 


الحد؛ إلا أن يعترف المقذوف بالزناء فيقام عليه حد الزنا ويبرأ القاذف. 


ثانيا: أن المطلوب في إقامة الحدود التيقن والتثبت» ولهذا فالحدود تدرأ بالشبهات» 
وعلى ذلك فلا يلتفت إلى التصوير؛ لأنه غير متيقن» ويبينه الوجه الثالث. 


ثالغا: أن التصوير يد خله الترؤير والتركيتب: فمن الممكنم أن يقوم أحد قر كت صورة 
أو مقطع فيديو لشخص في حالة الزنا» وهو بريء من ذلكء وهذا أغلق هذا الباب» 
ومنع من قبول التصوير في إثبات حد الزنا.”© 


وإذا ثبت أن التصوير لا يعد دليلاً لإثبات الزنا فإن من قام بنشر الصور يعد 
قاذفاً لصاحب الصورة؛ ولسنا بحاجة إلى أن نسمع طلبه في عرض الصورة على 
الخبراء للتأكد من كون الصورة حقيقية أم لا؛ لأن التصوير ليس طريقاً لإثبات حد 
الزناء فلا حاجة إلى عرضها على الخبراء» ما لم تكن تلك الصور منشورة بإذن 
أصحااء فإِنها لا تعد قذفاً. 


)١(‏ حديث ماعز أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ 
)١18/179)5875(‏ ومسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا )*47/1١1()17955(‏ 

)١(‏ انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد واصل (/250-57) والقرائن المادية المعاصرة وأثرها في 
الإثبات للشيخ زيد القرون» وهي رسالة دكتوراه في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعودء (5١5و١57)‏ 


2 5252525252522225كك 


المسألة الثانية: اعتبار نشر الصورة 
غنيك . 


ذفا إذا كانت الصورة 


ألفاظ القذف تنقسم إلى ألفاظ صريحة» وألفاظ كناية وتعريض» ولكل 
لفظ من هذه الألفاظ أحكام وقي كثير من الجزئيات وقع خلااف بين أهل 
العلم. 

فاللفظ الصريح: هو ما لا يفهم منه إلا القذف. 

وأما الكناية: فما يفهم منه القذف وغيره» فألفاظ الكناية محتملة» وأما 
الألفاظ الصريحة فلا يدخلها الاحتمال. 

وأما التعريض فهو أن يذكر شيئا يدل على القذف من غير ذكر 
القذف. كأن يقول ما أنا بزان» ولا أمي بزانية. 

والفرق بين الكناية والتعريض, أن القذف في الكناية يفهم من اللفظ 
نفسه» وأما في التعريض فلا يفهم من اللفظ نفسه؛ وإنما يفهم من شيء خارج 
اللفظ. بل يفهم من سياق الكلام» كأن يقول له في معرض المخاصمة والمشاتمة 
ما أنا بزان» فكأنه أشار هذا اللفظ إلى أن الآخر زان.0© 

وإذا أردنا إلحاق نشر الصور الفاضحة لشخص في حالة الزنا بأحد 
الأقسام الثلاثة» فالذي أراه ‏ والعلم عند الله » أن الأولى إعطاء نشر الصور 
حكم القذف باللفظ الصريح؛ وذلك لا يلي: 


)١(‏ انظر: المبسوط )١١١/9(‏ وبدائع الصنائع (47/7) والعناية (577/7) والموطأ مع المنتقى للباحي 
)١50/9(‏ والذحيرة )947/١7(‏ وروضة الطالبين )”18151١/48(‏ وأسئ المطالب )"171١/8(‏ والمقنع مع 
الشرح الكبير (5/77/الاو/7810و59/8) والفروع (48/5ل90) 


هك 0ه 


أولاً: لأن نشر الصور الفاضحة يفهم منه القذف بالزنا مباشرة» فكل من 
رأى تلك الصورة لا يفهم منها إلا أن فلاناً وقع على فلانة» لا يفهم منها غير 
ذلكء؛ بل لو قال قائل: إن نشر الصورة أبلغ في الدلالة على القذف من القول 
الصريح لم يكن قوله مستبعدا. 


ثانياً: ولأن الضرر الذي يقع على من نشرت صوره في حالة الزنا أشد 
من الضرر الواقع على من قذفه شخص بالزناء وعلى ذلك فلا أقل من تعطى 
تلك الصور حكم اللفظ الصريح» إن لم يكن حكماً أشدء لاشتمانها على 
القذف وزيادة؛ إذ إن نشر الصور كما أنها دالة على اللفظ دلالة صريحة, ففيها 
أيقماة قي للعورواك: 

كما أن القذف باللفظ ينتهي مع انتهاء اللفظ» لكن الصورة تظل تنغص 
حياة صاحبها مدة أطول» وقد تنتشر على الشبكة العنكبوتية» فلا يعلم إلا الله 


مدى انتشارهاء ومن بمكن أن يقف تداول تلك الصورة. 


يو ااا 


الميحث الثالث: فشر الصور القاضحة الشخص هه غير حال الؤنا. 
نشر الصور الفاضحة للشخص ف غير حال الزنا له صور عديدة» من أشهرها في 
الانترنت ما يلي: 


“قشو العيوو ارهز اق حال اللراطا: 

؟. نشر الصور للمرأة في حال السحاق. 

*. نشر الصور للرحل أو للمرأة حال إتيان البهيمة. 
5. نشر صور عارية أو خليعة للرحل أو المرأة. 


وقبل البدء في الكلام على هذه الصيوبن حت أن أقرّن“سألتين: 


المسألة الأولى: أن حكم هذه المسائل مبئ على ما سبق ذكره من أن نشر 
الصور له حكم القذف باللفظ الصريح. 


المسألة الثانية: أن نشر الصور بحد ذاته يحتاج إلى تعزير خاص به والكلام في 
هذه المسائل سيكون منصبا على اعتبارها قذفا يقام على صاحبه الحد, أم لا يعد 


قذفاً فلا يقام على صاحبه الحدء وأما التعزير على نشر الصور فإن أراه متعينا 
سواء أقيم على صاحبه حد القذف أم لا. 


22 مك ه 


الصورة الأولى: نشر الصور الفاض<ة لرجل 4 حال اللواط. 
وهذه الصورة مبنية على مسألة من قذف شخصاً باللواط هل يقام عليه الحدء أم لا؟ 


وهذه المسألة أيضاً مبنية على ضابط مهمء وهذا الضابط يخدمنا في المسائل الى معنا 
كلهاء هذا الضابط هو: 


"كل ما لا يجب الحد بفعله, لا يجب الحد على القاذف به". 20 


وغل ذلك فمن قال إن اللؤاظ يد فاعلف 'قال: إنه تنب الحد على من يقدف مضنا 
واللوافل توم ال« عي اتن د لوقا لان لتقي النن عل بق لزان ميد 
باللواط: 

وقد احتلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أنه يجب على من قذف محصنا باللواط حد القذفء وهذا القول قال به: 
صاحبا أبي حنفية: أبو يوسف ومحمد بن الحسن”"». والمالكية'", والشافعية9, 
والحنابلة0. 


)١(‏ انظر: المبسوط )٠١7/9(‏ وروضة الطالبين )7١1/8(‏ والمدونة (487/5) وكفاية الطالب الرباني 
(؟/9؟5) والشرح الكبير لابن أبي عمر (7714/77”) وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (717/57) 
وخالف في ذلك الظاهرية»؛ فلم يوجبوا الحد إلا في القذف بالزناء وذلك لأنه لا دليل على ذلك عندهم؛ وهم 
لا يعملون بالقياس» وإنما يوجبون فيه التعزير فقط للأذى؛ لأنه منكر وتغيير المنكر واجب. انظر امحلى 
050/10) 

)١(‏ انظر: المبسوط )٠١7/9(‏ والبناية (791/7) والبحر الرائق (5/0 7)وحاشية ابن عابدين (8/5/؟) 

(5) انظر: جامع الأمهات (3117) والذخيرة )31/1١7(‏ وكفاية الطالب الرباني (؟57//5؟) 

(5) انظر: روضة الطالبين )0١7/4(‏ وأسئ المطالب (9/١371؟)‏ وتحفة المحتاج مع حاشيتيه (4/8 )٠١‏ 

(5) انظر: مختصر أب القاسم الخرقي مع شرح الزركشي عليه )"١571١/5(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر 
(175/77*) والفروع (88/5) وكشاف القناع )١١١/5(‏ 


كك © 


القول الثاني: أنه لا يحب عليه حد القذفء وهذا القول هو قول الإمام أبي حنفية”". 
أدلة القولين: 


ليل القول الأول: دقام على سم غدل :لخد قوع تروط ليله تيعد من وذافن حفننا 
باللواط؛ لأنه قذفة يما يوجنب: الل 20 


دليل القول الثا: أن اللواط لا يقام على فاعله الحد, فلا يقام على من قذف به مخصناً 
الحد, ولكنه يعزر؛ لأنه ألحق الشين به. 9 


والذي يظهر من سياق القولين» ودليلهماء أهما متفقان في التقعيدء وهو "أن ما 
يوجب الحد. يجب على القاذف به الحد" . 


و كن مختلفون 2 التطبيق» وذلك لاحتلافهم في إقامة الحد على من عمل عمل قوم 
6 


)1١(‏ انظر: المبسوط والبناية والبحر الرائق وحاشية ابن عابدين (المواضع السابقة). 

(؟) انظر: المبسوط وكفاية الطالب الرباني وكشاف القناع (المواضع السابقة). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (471) وتبيين الحقائق )٠١8/9(‏ 

(؛) اختلف العلماء رحمهم الله في إقامة الحد على من عمل عمل قوم لوط على قولين: 

فالجمهور على أنه يقام عليه الحد» وإن اختلفوا في الحد. فالمالكية وقول الإمام الشافعي القدهم ورواية عن الإمام 
أحمد أنه يقام عليه حد الرحم مطلقاء محصناً كان أو غير محصنء وأما صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن والشافعية والحنابلة فيرون أن حده كحد الزاني» فيجلد إن كان غير محصن؛ ويرحم إن كان مخصناً. 
واستدلوا جما رواه ابن عباس أن البي كل قال:( من وحدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به). 
(الحديث أخرجه أحمد (050؟) (58/4:) والنسائي في الكبرى (ا*/) (55/5””*) وأبو داود 
(19/159)5545-0) والترمذي )١7/5 ()١58١(‏ وابن ماجه (817/5()55/5)» وقال عنه ابن القيم في الداء 


والدواء(ه9؟١):"إسناده‏ على شرط البخاري" وصححه الألباني في الإرواء ))107/8()576٠(‏ 


يو ااا © 


الصورة الثانية: نشر الصور للمرأة 8 حالة السحاة. 

الفقهاء ‏ رحمهم الله تعرضوا لمسألة قذف المرأة بالسحاق» وذكروا أنه لا 
يقام الحد على من قذف امرأة بالسحاق» ولكن يعزر ويؤدب» وذلك لأن السحاق 
ليس فيه حد, بل فيه التعزير» فكذلك القذف به. فيه التعزير لا الحد.7"© 


وعلى ذلك فمن نشر صورا لامرأة في حال السحاق فإنه يعزر ولا يعد قاذفاء 
وإن كان قد سبق التأكيد على أني أرى - والعلم عند الله إن يكون نشر الصور 
بحد ذاته جريمة لما عقوبة تخصهاء بالإضافة إلى حد القذف أو التعزير عند عدم 


ثبوت حد القذف. 


وأما الإمام أبو حنيفة فيرى أنه لا يقام عليه الحد» وإنما يعزر» وذلك لأن الزنا غير اللواط من وجوه عديدة» 
والحدود لا تثبت بالاحتهاد» ولا بخبر الواحد» وعلى ذلك فلا يعطى اللواط حكم الزناء ولا يعمل بحديث ابن 
عباس؛ لأنه خبر واحد. 

وفي المسألة تفصيلات كثيرة» واستدلالات ومناقشات يطول ذكرها. 

ولعل الراحح في هذه المسألة قول الجمهور؛ لصراحة حديث ابن عباس. 

انظر: المبسوط (717/3) ورؤوس المسائل الخلافية (585) وإيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي )7١59(‏ وتبيين 
الحقائق )١8١/5(‏ والموطأ مع المنتقى للباحي (41/17 )١‏ ومواهب الحليل (95/5؟) والأم (47/1 ١طبعة‏ دار 
المعرفة) وتحفة الحبيب لابن دقيق )50٠(‏ والزواحر عن اقتراف الكبائر (؟/75؟) وتحفة المحتاج )٠١4/9(‏ 
وشرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع مع حاشية الباجوري (7/+58) والجامع الصغير لأبي يعلى 
(04) والتذكرة لابن عقيل )١98(‏ والفروع مع تصحيح الفروع )7١/5(‏ والداء والدواء )١95(‏ وشرح 
المنتهى (84/8) 

(1) انظر: الهداية مع شرحها العناية (77/5) والمدونة (45/5طبعة دار الكتب العلمية) وروضة الطالبين 
)"١/0(‏ والمغيئ (890/17) 
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الصورة الثالثة: نشر الصور للرجل أو للمرأة حال إتباه البهيمة. 
قد تدشر صور لرحل أو امرأة يأتيان الفاحشة مع كيمة من البهائم؛ فهل 
يعد هذا الفعل قذفاً أو لا؟ 


الفقهاء ‏ رحمهم الله تكلموا في مسألة من قذف امرأة أو رجلا 
بإتيان البهائم» فقال مثلاً: زنيت بحمار أو ثور فقالوا: إنه لا يعد قذفا على 


الصحيح المشهور من أقوال أهل العلم.(© 


الصور الرابعة: نشر صور عارية أو خليعة للرجل أو اطرأة. 

يكثر في المنتديات أو بعض مواقع الصور نشر صور للمشاهير وهم عراة 
أو في وضع مخل» وقد تكون تلك الصورة حقيقية» التقطت خلسة» ولكن غالب 
تللق الصيون “تكوة :ضور سكل بالعدة برامج .تايل الشور .رةه 
وأصبحت الصور المركبة أو المزيفة (5©]لا16م ©681) للمشاهير أمراً 


2 وخاصة للممثلاات والسياسيين. 


والفقهاء ‏ رحمهم الله لم يذكروا صورة مشاية هذه المسألة ‏ 


)91/١7( والاختيار لتعليل المختار (35/5) والمدونة (585/5) والذخيرة‎ )١١7/9( انظر: المبسوط‎ )١( 
وشرح الزركشي على‎ )5950/١7( وتحفة الحبيب لابن دقيق (5.00) والمغيئى‎ )”١7/8( وروضة الطالبين‎ 
)*17/5( الخرقي‎ 
وفي المسألة حلاف يسير لبعض السلف كالزهري؛ وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وذلك على القول بأن من‎ 
أتى كيمة فإنه يحد.‎ 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة (917/7 4 طبعة دار الفكر) وروضة الطالبين (7”17/8) وشرح ابن القاسم الغزي‎ 
والشرح الكبير والإنصاف (5؟/75؟)‎ )5950/١7( على أبي شجاع مع حاشية الباحوري (؟77/9؟) والمغين‎ 
)7١/5( والفروع‎ 


سس بي 


بحسب علمي ‏ وذلك لأنه لم توحد صورة مماثلة لا متصورة في السابق» فلن 
يذكر الفقهاء حكم ما لو قذف محصناً بأنه كان عارياً؛ لأنه ما من شخخص إلا 
ويتعرى في الخلاء عند الاغتسال» ولكن الفقهاء ‏ رحمهم الله ذكروا لذلك 
تقعيداًء وفل نعي را اي دي ريدي الحدء فإنه يحب في ذلك 
التعزير» وذكروا لذلك أمثلة كثيرة 20 


وعلى ذلك فالحكمُ فيمن نشر صورا خليعة التعزيرٌ ولا يجب عليه حد 
القذف؛ لأنه لم يقذفه .مما يوجب الحد» فيجب في ذلك التعزير. 


والتعزير يختلف بحسب اخحتلاف الضرر الناتج عن نشر تلك الصورء 
فنشر صورة لأحد المشاهير الذين تنتشر صورهم في كل مكان, أقل ضررا من 
نشر صور بعض الناس المغمورين؛ لأنه قد اعتاد الناس على تركيب الصور 
للمشاهير» فأصبحت كل صورة تنشر لأحد المشاهير فإن التكذيب هو المتبادر 


لكل من رأى تلك الصورة»'" وأما نشر تلك الصور لغيرهم فإنه غير منتشر 


)١(‏ انظر: الكتاب مع اللباب )17١/(‏ والذخيرة (31/11) والحاوي )١551/1١(‏ والشرح الكبير لابن أبي 
عمر (858/15) 

)١(‏ يذكر الحنفية أنه إن قذفه .ما يتيقن نفيه فلا تعزير عليه» كما لو قال له: يا حمار أو يا حترير.وهم تفصيل 
في ذلكء انظره إن أحببت في المتون التالية مع شروحها: الكتاب )7١/9(‏ والمختار (35/5) واداية 
90/79 "مع البناية) 

وأيضاً: لم يوجب الفقهاء حد القذف ‏ وإن أوحبوا التعزير ‏ على من قذف من لا يُتَصّوّر منه الزناء وذلك 
لأن العار لا يلحقهء للقطع بكذب من قذفه» على تفصيل عندهم في هذه المسألة واحتلاف في كثير من 
فروعها. 

انظر: المبسوط )١١/8/9(‏ والمدونة (5017/5) وأسئ المطالب (717/5) وكشاف القناع )١١7/5(‏ 

وقد ذكر بعض الفقهاء أن حد القذف إنما يجب بالقذف بالزناء ولا يحب بالقذف بالكفر» مع أن الكفر أشد 
من الزنا؛ وذلك لأن المقذوف بالكفر يقدر على نفيه بإظهار الشهادتين» ولا يقدر على نفي الزنا عن نفسه. 
الحاوي الكبير ١79‏ /ره 5 ؟) 


كك ه 


كانتشار الصور المركبة للمشاهير فيكون الضرر عليه أكبر» ويعظم الضرر عندما 
تكون تلك الصورة لامرأة عفيفة» ويتعاظم أكثر حينما تكون الصورة لامرأة 
عفيفة لا ترى جواز كشف وجههاء فيكون ضرره أكبر» وتنغيصه لحياتها أكثر, 
وعلى ذلك فالأولى ألا يكون التعزير في الصور واحداء بل يزاد في التعزير بقدر 


الضرر اللاحق .من نشرت صورته. 


ولا أقصد أن المشاهير لا يتضررون بنشر صور مركبة لهم» خاصة مع 
حرص الناس على تتبع فضائحهه'"؛ ولكيئ أقصد أن الضرر قد يكون أحف 
من الضرر على غيرهم» ولكن قد يزاد في التعزير بالنسبة لهم بالنظر إلى حهات 


ع 


اخرى. 


وهذه الفروع وغيرها كثير ‏ مما لا أريد أن أطيل على القارئ بذكرها ‏ تشير إلى أن قدر الشين والعار 
الذي يلحق بالمقذوف مراعى في مسائل القذف. وعلى ذلك فالرمي بغير الزنا واللواط كلما كانت معرته 
أشد» ينبغى أن تكون عقوبته أشد. 

)١(‏ يبدو أن تتبع فضائح المشاهير عادة قديمة» وقد ذكر الله في سورة يوسف حديث النسوة اللا تكلمن في 
د 5 3 55 ماع كم سرع 5 وه م ساح 

قصة يوسف مع امرأة العريز» فقال: 3 وَكَالَ يِسَوَهٌ في َلْمَدِيسَةٍ أَمُرأت العريز راود فثلها عن نفسهء * 
(يوسف: »)3١‏ قال البقاعي رحمه الله :" فأضفنها إلى زوجها إرادة الإشاعة للخبر؛ لأن النفس إلى سماع أخبار 
أولي الأخحطار أميل." نظم الدرر ٠(‏ ااا 


الاعتداء الإاكزونى 


الفصل الْذَالى : 
انتحال الشخصية. 
وفيه مبحتاك : 


حلم انتحال الشخصية مق استخدامها بما يضر بصاحيها أديرا 


الليى الثاني : 


حلم انتحال الشخصية مة استخدامها بمالا يضر بصاحيها أدييا 
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القصل الثالث: انتحال الشخصية: 
انتحال الشخصية: هو أن يقوم شخص بالاستيلاء على بعض البيانات الشخصية 
الشحص تعر عيينواة الكاة انقرف | ام معدي ب ال ارقوه ا سعداة تالف المعلوطابك 
من أجل تقمص شخصية الشخص الآخر؛ من أجل أغراض مالية أو غيرها (© 
فنا نه وكوة امرض مق المتعان. الامعصمية هن لتر عفرت يوا كار ها يكن 
ذلك في البطاقات الاثتمانية» وقد سبق الحديث عنها في الباب الأول 9) 


ولكن انتحال الشخصية قد يكون الغرض منه غير مادي: 


كتشويه صورة الْمنْتَحَل شخصيته, بأن ينشر المنتجل أفكارا أو مقالات فيها أفكار 
مقلوطة لا هتفه السيظة إليهة أو قن تكون أنكارا مفوزة أ مكلونات: عرفف أو كاذيا 
أخرج من سياقه» إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة المنتشرة لتشويه صورة بعض الشخصيات. 


أو قد يكون الحدف من انتحال الشخصية: الترويج لبعض الأفكارء وذلك كأن يقوم 
بعض الأفكار لكي يروج بين الناس أن فلانا يتبئى هذه الفكرة فيكون لهذه الفكرة قبولا 


)١١(‏ انظر: 
1 © 511157176 ,5اط1185 ناملا 112017 :232052001 تا لم لصتن عط1_ 
93 .ل 5313 ,26151231 اناو 8 
.715-6, 161 7تاتدعل1 عستلم0 _ 
.724 .1 ططمل 2597 باأأعطا 7امع10 _ 
2 اعتطعتل/ط 7ق28 اأكآعط) 057مع10 غنا0ط2 0116560025 ل0عكالكت 5011620177 _ 
.515227 
20 لتلة2 857 ,. . أع 1ع 121 عط 01 ع510 عانتهل ع1 _ 
ه1055 297 ,1 ناه ,62571026013 1261266 ع1 _ 


(؟) انظر: ص1" 


هك ه 


أو قد يكون المهدف من انتحال الشخصية: نشر بعض الأخبار المزيفة, فإذا اتتحل من 
ويك انط ارللق: الأثميان شتفي لاسكا دوا ونانن ابيا عي عاك فز الى ميك لذ 
رواج بين الناس. 

وفي بعض الأحيان يكون الحهدف من انتحال الشخصية: تشويه شخصية أخرى. فإذا 
قام أحدهم بانتحال شخصية بعض المشاهير» ثم نسب إليه كلاماً ضد شخصية أخرى» فإن 
تلك الشخصية تتأثر سلباً بهذا القدح؛ مما يقلل من مكانتها بين الناس. 


وإذا كان انتحال الشخخصية يتم في المحال غير الإلكترونء فإنه أيضاً يتم في المحال 
الإلكتروني البحت» ولذلك صور منها: 


انتحال البريد الإلكتروني: 


يقوم بعض الأشخاص بإرسال رسائل إلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني لأناس 
آخرين؛ فإذا قام شخص بسرقة مجموعة من المعرفات البريدية ثم قام بإرسال رسائل إلكترونية 
إلى الأشخاص الموحودين في قائمة العنوانين الخاصة بأصحاب تلك المعرفات» فإنه من خلال 
ذلك يستطيع أن يروج لسلع» أو ينشر بعض الأفكار» أو يشوّه بعض الشخصيات. 


وبعضهم لا يقوم بسرقة المعرفات2 بل يقوم باختراقهاء أو اختراق أجهزة 
أصحايماء ثم يقوم بإرسال تلك الرسائل من غير أن يشعر أصحاهاء فيكون أثرها أقوى؛ لأنه 
لو قام بسرقة المعرّف فإن صاحبه سيرسل إلى من يعرفهم أنه قد تم سرقة بريده» ويتبرأ مما 
يرسل عن طريق هذا المعرف» ولكن لو استخدمه أثناء استخدام صاحبه» فإن صاحبه لن 
يشعرء والمرسل إليهم سيثقون ‏ غالباً ‏ بتلك الرسائل» وقد جاءتئي بعض الرسائل 
الإلكترونية من بعض من أعرفهم؛ واستغربت إرسالها من قبلهم» فلما قمت بسؤالحم نفوا أي 


علم لهم بتلك الرسائل. 


كك 0ه 


انتحال الشخصية الاعتبارية للمواقع الإلكترونية: 


المواقع الإلكترونية للحا شخصية اعتبارية» وبعض المواقع تتمتع ممصداقية قوية, 
والأحبار الي تنشرهاء والمعلومات الي تضعها في موقعها لها مصداقيتها عند كثير من 
متصفحي الانترنت» فقد يخترق بعض القراصنة بعض تلك المواقع» ويبث فيها بعض الأخبار 
المكذوبة» أو المعلومات المغلوطة» لتشويه صورة ذلك الموقع» وقد قام بعض القراصنة 
باحتراق بعض المواقع الإخبارية» وقام بنشر خبر غير صحيحء ثم قام ذلك الموقع بتكذيب 
ذلك الخبر والاعتذار لقرّائه» وذكر الموقع أن هدف المخترق: ضرب مصداقية الموقع عند 
زواره. 


انتحال المعرفات الإلكترونية: 
هناك في عالم الانترنت شخصيات تكتب بأسماء مستعارة في المنتديات» أو أسماء 
تمتلك حسابات إلكترونية في بعض المواقع ‏ وخاصة المواقع الاحتماعية ‏ مثل (ا0هة»ة)» 
وغيرها من المواقع» وبعض هذه الشخصيات تمتلك جمهورا عريضاء وقرّاء كثراء فقد يقوم 
بعض الناس بانتحال تلك الشخصية الإلكترونية» والكتابة بذلك الاسم لسبب من الأسباب 
أو قد تقوم تلك الشخصيات الإلكترونية بانتحال أسماء بعض الشخصيات المشهورة» 
ثم الكتابة باسمه في المنتديات الإلكترونية. 


وحيث إن ضابط البحث هو (الاعتداء على الشيء الإلكترون, أو الاعتداء الذي 


لا يتم إلا بصورة الكترونية بحتة)» فإن انتحال الشخصية عن طريق هذه الصور يكون 
اعتداء إلكترونياء ولهذا سأبحث هذه المسألة» في هذا المبحث. 


27س 09 


المبحث الأول: حكم انتحال الشخصية مع استخدامها بها يضر بصاحبها 
أحبياً. 
لشف قر بحرية التحان: المبغصيةة: اضف را كان ذللك لوطا من سحلت 
شخصيته» وهذا هو الغالب» ويدل لذلك عدة أدلة» منها: 


م 


أولا: الأدلة الدالة على وجوب الصدق وحرمة الكذب» ومنها: 


قوله تعالى: 3 يَكأببا ليت اممو ث2 هوأ أله وكُوثُوأ مَأ صَديقيرت 464 (التوبة: 0115). 


وقوله * : (إن الصدق يهدي إلى البر ..) ٠‏ 
ثانياً: الأدلة الدالة على حرمة الضررء ومنها قوله يَلهِ: (لا ضررء ولا ضرار).7) 
ثالثاً: الأدلة الدالة على حرمة الغش والتدليس, وهي كثيرة» ومنها قوله يل: (من غش 
0 
رابعاً: أن انتحال الشخصية يؤدي إلى مفاسد كثيرة» ومنها: 


الإضرار ببعض الشخصيات» وعدم الثقة فيما يكتب في الانترنت وغيرهاء والترويج 
للكذب والأخبار المغلوطة» الترويج لبعض الأفكار المنحرفة من خلال استخدام بعض 
الشخصيات العلمية» وأمر يؤدي إلى تلك المفاسد فإن قواعد الشرع تقتضي تحريه.©) 


.7 5١ الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 

.51١ الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) الحديث أخحرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب من غشنا فليس منا )١87/7(0٠١1(‏ عن أبي هريرة. 
(:) انظر في سد الشارع للطرق المفضية إلى امحرم في: الفروق للقرافي (5/7*) و قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام (77) و تكملة الجموع (الطبعة المنيرية) )١53١ 54/١١‏ والبحر المحيط للزركشي (10/8) وإقامة 
الدليل على بطلان التحليل (1077/7١1١ضمن‏ الفتاوى الكبرى طبعة دار الكتب العلمية) والتحبير 
للمرداوي (7851/8) وشرح الكوكب المنير (475/5) 


ااا 0 


أما العقوبة التي يستحقها من قام بانتحال شخصية بما يضر بصاحبها فهي ما يلي: 
أولا: التعزيرء وقد مر معنا مراراء أن التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا على فعل 
حرعة من الترائم: فيعزر القاضي منتحل الشخصية عا يراه رادعاً له مائعاً لغيره:07 


ثانيا: التعويض عن الضررء فقد يؤدي انتحال الشخصية بأضرار مادية وأدبية 
بالشخصية» وعند ذلك يشرّع تعويضّ صاحب الشخصية عن الضرر الذي لحق به. 


)١١‏ في النظام السعودي تم النص في المادة الرابعة على عقوبة من انتحل شخصية واستغلها استغلالاً مادياء ولم 
يرد فيه عقوبة لمن استغل الشخصية استغلالاً أدييًء أو قام بما يضر صاحب الشخصية أو المجتمع عند استغلاله 


كك 0ه 


الميحث الثاذي: حكم أنتدال الشخصية مع استخدامها بها ل يضر 
بصاحيها أحبياً. 
ينتتحل بعض الأشخاص إحدى الشخصيات العامة لكي يقوم للترويج لبعض 
الأفكار» وقد يكون بعضهم يفعل ذلك بحسن نية» من أجل إشاعة الخير» أو التحذير» وإذا 
كان بعض جهلة الوعاظ الزهاد وضع أحاديث على النبي #ه من أجل حث الناس على 
الخير”'2, فلا عجب أن بحد بعض الكتبة يتتحل بعض الشخصيات للترويج لبعض ما يراه 
صحيحاً ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة. 


المشاهير» أو يكتب ببعض الأسماء لكي يكون له قبول» إلى غير ذلك من الطرق الي لا يكون 
فيها ضرر على صاحب الشخصية المنتحلة» فما حكم مثل هذا الفعل؟ 

أقول ‏ ومن الله استمد العون والتوفيق : إن هذا الفعل محرمٌ أيضاء ويدل للتحريم 
عله وار 
الأمر الأول: أن هذا الفعل داحل في عموم الكذب, والكذب لا شك ف تجرعه. 
الأمر الثاي: أن هذا الانتتحال للشخصية ‏ وإن لم يضر بالشخصية المنتحلة ‏ فإنه يضر 
بامجتمع؛ إما بترويج أفكار حاطتة» أو أخبار مكذوبة» أو تصدير لبعض الشخصيات الي لا 


تستحق التصدير» أو غير ذلك. 


الأمر الثالث: أن هذا الفعل قد يدحل في قوله هه:(المتشبع هما لم يعط كلابس ثوبي زور).(© 


)١59551/١( انظر: الوضع في الحديث النبوي للدكتور: عمر بن حسن فلاتة‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة 
)5١8/3()05705(‏ ومسلم ف كتاب اللباس والزينة باب النهي عن التزوير ف اللباس وغيره 
)١97/1١5(05709‏ عن أسماء. 


3222 ههه 


ووجه الدلالة من الحديث: أن من انتتحل شخصية غيره» فهو قد تظاهر وتزين بشيء ليبس 
له» ولم يحصل عليه» فهو كلابس ثوب زورء وهذا فيه دلالة على تحريم هذا الفعل وما بماثله. 

وقبل أن أحتم هذا المبحث أحب أن أشير إلى مسألة» وهي أن بعض أصحاب 
المعرّفات الإلكترونية» سواء أكان ذلك كاتبا في منتدى؛ أو صاحب حساب في بعض المواقع 
الاحتماعية» أو صاحب مجموعة بريدية» أو غير ذلك» يتسمون بأسماء الأعلام: كأبي حنيفة 
وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الأعلام» فهل يعد هذا الفعل محرما؟ 

الذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا الفعل جائز» ولا حرج فيه ولا يدخل 
ذلك في الكذبء والتزوير» ولا يدحل في تشبع الإنسان بما لم يعط»ء ما دام أنه يكتب باسم 
علم من الأعلام قد توثي منذ زمن» فكل شخص يعلم أن هذا ليس هو العلم» وإنما شخص 
محب له معجب به. يكتب باسمه» ويحاول أن يقتفى أثره. 


ويدل لذلك ما يلي: 


أولاً: أن الناس في المجتمع الإلكترون قد تعارفوا على ذلك من غير نكير» وأصبح معتادا 
عندهم التسمي بأسماء الأعلام للدلالة على حب ذلك العلم؛ ولا يوحد أحد يفهم من ذلك 
أن هذا المعرف الإلكتروني لذلك العلم» بل كل من له أدن معرفة يعرف أن هذا المعرف غير 
ذلك العلم» وإنما احتياره لذلك الاسم للدلالة على حبه له. 

ثانياً: أن من عادة العرب الحذف والاخحتصار, وهذا التسمي بأسماء الأعلام يدحل في 
ذلك» فكأن اسمه محب أبي حنيفة أو محب ابن تيمية» وهذا ليس فيه نكير» بل هو سائغ 


معروف. 


)7/757757/5( انظر: الصاحبي لابن فارس (7*307”) والخنصائص لابن جين‎ )١( 


أبعي اء :روزي 2 ل 9م لبي © 
الفصل الرابة : 
النرويج للفواحش. 
وفيه ثلاثة مباحى : 
اطبى الأول : انشاء مواقق جنسية. وفيه ثلاثة مطالب : 
اططلب الأول: حلم إنشاء تلك امواقة. 
الططلب الثاني: عقوبة إنشاء تلك المواقة. 
الططلب الثالك : تقديم خدمات لتك اطواقة. 
اطي الثاني : حلم إنشاء امواقة الي نجمة بيه الجنسيه للتعارف. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : حلم الحلاثة بيه الجنسيه عبر الشيكة. وفيه مسألتان : 
اطسألة الأولى : الاستماء إلى صوت الرأة. 
المسألة الثانية: محلاثة اطرأة للرجل عبر الشيلكة. 
اططلب الثاني : حلم إنشاء مواقة اللحلاثة بيه الجنسيه. 
اططلب الثالك : حلم وهنة الروابط طواقة الحااثة. 


الطب الثالك : حلم إنشاء مواقة الثقافة الجنسية. 


ااا ا 


ألفصل الرابع: الترويج للفوا حش وفيه ثلاث مباحث:”"' 


المبحث الأول: إخشاء موافع جنسية وفيه ثلاثة مطالب: 

البغاء أمر قديم» ينتشر مع ضعف الإيمان بالله» وعدم الاهتمام بالعرض 
والشرف, وقد كان الدافع له الفقر والحاجة أو الإكراه عليه» وقد ذكر الله عز 
وحل ذلك في قوله تعالى: «إولا هرا يكيم عل ال إن أن سا لكا عي فييرة 
لديا وس يِكْرهوُنَ إن أله ون بد إذْههنَ حَتْ تَصِدٌ (5) #(لنور: +0 ولعن كان 
الدافع لضاف و لمعا :كنا الحاحة أو الإكراه في الغالب» فإن الدعارة على الشبكة 
العنكبوتية الدافع لما في العادة هو التجارة» فالدعارة على الانترنت بحارة رائجة ‏ لا 
أربح الله صاحبها ‏ تحجن مليارات الدولارات 0 ففي سنة واحدة بلغت مبيعات 
الدعارة على الانترنت أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار» ويبلغ مجموع إيرادات 
صناعة المواد الإباحية أكثر من مجموع إيرادات كبرى شركات التقنية مجتمعة 
كمايكروسوفت وقوقل وأمازون."ا 


إن المواقع الجنسية تزداد بشكل كبير» يقض مضجع كل غيور» ويضاعف الجهد 
في حماية المتصفحين منهاء سواء أكان ذلك على المستوى الرمي أو الشرعي أو التربوي 
أو الاحتماعي أو الأمئ أو المالي» وإنك عندما تقرأ في كل تلك المحالات ستجد 


)١(‏ هذا الفصل رأيت أنه لا يدحل تحت الضابط الذي اخترته للرسالة» ولكن مجلس الكلية رأى الإبقاء على 
هذا الفصل كما هو فبحضه بناء على ما أزاذه المخلس» وحاولت أن اختضر في كثير منن مسائله'اختضارا غير 
مخل. 
)١(‏ انظر مقالاً بعنوان: 

121161116] 2011108131157 563015125, 297 161157 0 


وهو منشور على هذا الرابط: 
لمصغط.دع)137-5]25م813 701110 -]10/12112م» . 75لك171:25716ع ]م 0 . ركع اكع سرع ]1 لاع متعم مكلكو 


كك © 


النداءات المتكررة للتصدي لتلك المواقع» أو على أقل تقدير التصدي لبعض أنواع تلك 

المواقع» فعلى سبيل المثال: الدول الي لا ترى بأسأً في إنشاء تلك المواقع إذا كان بشكل 

قانوني» بل أكثر من ذلك تسمح بإنشاء الشركات الضحمة الي تعمل في محال الجنس» 

سواء أكان ذلك في إنتاج الأفلام أو المحلات أو المواقع أو خطوط الاتصال الجنسي» 

تلك الدول في الوقت نفسه» تحارب مواقع الجنس الموجهة للأطفال» أو الى تتضمن 
صوراً أو أفلاماً للأطفال0©, 


وسأورد بعض الأرقام الى تبين حجم هذه الظاهرة» وخطرها على المجتمعات: 
كل ثانية ينفق 3,075,515 على المواد الإباحية. 
كل ثانية هناك 775/8 متصفح يشاهدون مواد إباحية. 
كل ثانية يكتب 7177 متصفح كلمات خاصة بالمواد الإباحية في محركات البحث. 
وكل 8 "دقيقة يتم إنتاج فلم إباحي في الولايات المتحدة. 
عدد المواقع الجنسية يبلغ ار وهو ما بمثل 70١7‏ من إجمالي 
المواقع على الشبكة. 
وأما عدد الصفحات الحنسية فيبلغ ٠١‏ مليون صفحة. 
]0000 يتم إرسال بليونين ونصف البليون رسالة جنسية» وهذا يشكل /0/ من عدد 
الرسائل الإلكترونية المرسلة يوميا. 


وأماعلء المعدل العمرى لأو ل مادة إباحية تم مشاهدقا ة +ااطادية عق 
00 ي لاو 1 م فهو سن كعبر 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: تحقيقاً في التيلي غراف البريطانية على هذا الرابط: 
١ ١/11 101:612-31-115[1-110172-‏ ؟ : ١‏ ده //كت7الكع877/2 010 تططاعع ]/كلنا. مع . اهدع ع اع . تمكتركتىك// :ماخ 
لصطط.ن طظظ-8130137-533:5 011720 م-ع116-م ماع 1165-011واء117 


525252525222225 كك 


جداوافا عن أقينة الدون بيعظا را اللسو افد الأزالعية»: كوي 1 المسيعوادرة مو إفرانة بوسمورنيا 
والبحرين ومصر والإمارات والكويت وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وكينيا والحند 
وكوبا والصين» وكما هو جلي فإن أكثرها دول إسلامية» وعلى رأس تلك القائمة 
الس 97 


1016106] هذه الإحصاءات وغيرها موجودة في المقال الذي سبق الرجوع إليه» وهو:‎ )١( 
20120 157م8513‎ 51 
وانظر إحصاءات أخرى في هذه الروابط:‎ 
مطام.كخه]8/515 165.01 تططتد 1ع ص 5. 7117م // :خط‎ 
قط ١1م ىلاع طم .0م001 2ع <. مكرك :خط‎ ٠٠١١ تغط‎ 
الصطم.ع1ع1ة/75زل1كع12/115-2م». 111126261175 لكك // خط‎ ١*١ 
ودراسة بعنوان: المواقع الإباحية على شبكة الانترنت وأثرها على الفرد والمجتمع للدكتور: مشعل القدهي.‎ 
وتحقيقاً بعنوان: الإعلام الإباحي على الانترنت: النار في الحشيم» نشر في صحيفة الشرق‎ 
على هذا الرابط:‎ )١٠١57/68(ددعلاءطسوألا‎ 


4١107 86215511610-1١‏ ؛ ؛ -11216جعة 07-17 اع »25 م012/06]6315.35ع.381517521. 707/7ك// : ماغط 


المطلب الآول: حكم إنشاء تلك المواقع. 

لا شك في حرمة إنشاء تلك المواقع الجنسية» وذلك لما تتضمنه من صور عارية؛ 
ومقاطع تظهر فيها العورات المغلظة» وترتكب فيها الفواحش علانية» الي أجمع العلماء 
على تحريعمهاء وأطبقت الأمة على استنكارهاء وقد أخبر البي يللِةِ أن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم» ويثبت الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الزنا.”© 

وهذه المواقع الجنسية فيها إظهار للزنا ونشره في كل مكانء فأظهرت الزنا في 
كل بيت تصل إليه هذه المواقع» وأوصلت الزنا علانية لكل من يشاهد هذه المقاطع. 

وعلى ذلك فإنشاء المواقع والصفحات الجنسية محرم لأمور عديدة» منها: 
أولا: أن تلك المواقع متضمنة لكشف العورات» وفعل المحرمات» من زنا وسحاق 
ولواط» والله عز وجل؛ أمرنا , بستر العورات» 0 
8 ع 5200 ص 0 سح سر مرو < 
تعالى: 3 قل لَلَمُؤِْيِ يعْضوأ 9 مِنْ أَبَصصدرهِة وَححَفْظوأ 0 دَلِكَ أََكَ لم إن ا 
حبرم يَصَتَعُونَ (5) #6 (النور: .0) 
ثانيا: أن إنشاء تلك المواقع فيها نشر للزنا واللواط والسحاق والعري؛ وقد حرم الله 
علينا كل هذه الفواحش الخبيثة» والأدلة في ذلك كثيرة حداء بل إن الله عز وجل لم 
ل سي وسد الوسائل الموصلة إليه فقال عر 

من قائل: ١:‏ ولا كرو ل 7 ا 5 وسَآء سَبِيلا (5) 46 (الإسراء: 0 

ثالقاً: في هذه المواقع إشاعة للفاحشة في الذين آمنواء وقد قال الله سبحانه وتعالى: 


«( اث الْذِنَ جحِبنَ أن مَشِيعَ القَحِسَهُ فى اليس -امنوأ لُمْ عدَابٌ ألم في آلد: 


زه 


0501/10 08::( النذيت أخرحه البتعاري: في 'مواضع :متها في “كناب العلم بانيه رفع العلم بوظهون الججهل‎ )١( 
عن أنس بن مالك.‎ )١17/8/1١5(09511( ومسلم في كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الفتن..‎ 


22222 هك 


دم هدج كو ءءء إن 1-2و لا 
أله بعلم وشم لا َحَلَمونَ (00) 46 (النور: 15 

كما فيها المجاهرة يمذه الأفعال المنكرة. وقد قال يلةِ: (كل أمن معافى إلا 
امجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرحل بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله 
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر 


الله -006 


قط حى يعلنوا بماء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع الي لم تكن مضت في 
أسلافهم..)”") 


رابعا: أن مشاهدة هذه المواقع يدل في زنا العين» وقد قال #ي:(كتب على ابن آدم 
نصيبه من الزى ‏ مدرك ذلك لا محالة ‏ فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 


الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء» والرحل زناها الخطاء والقلب 


)1079( الحديث أخرحه من حديث أبي هريرة البخاري كتاب الأدب باب ستر المؤمن على نفسه‎ )١( 
عن أبِي‎ )5١7/1١8(059530( ومسلم كتاب الزهد باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه‎ )001/١( 
هريرة.‎ 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماحه (785/1()505748) وأبو نعيم في الحلية (7/8”) عن ابن أبي مالك عن أبيه 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر.. 

وقال البوصيري في مصباح الزحاحة (7/١50):"هذا‏ حديث صالح للعمل به» وقد احتلف في ابن أبي مالك 
وأبيه.."» ولكنه ضعفه الألباني في الصحيحة )١١17/١()٠١5(‏ من أجل ضعف ابن أبي مالك.انظر في ابن أبي 
مالك: التقريب (597؟) 

ولكن للحديث طريق أخرى رواها الحاكم في المستدرك وصححها (54.0/5) والطبراني في الأوسط 
(71/5()5511) من طريق أبي معبد حفص بن غيلان عن عطاء عن ابن عمر» وحسن الألباني في الصحيحة 
)١١١-71/1(‏ هذه الطريق» وصحح الحديث ممجموع طرقه. 


2222 هك 


يهوى ويتمئ» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.)”"© 


وعلى ذلك فمن الممكن التجوز في العبارة وتسمية مشاهدة تلك المواقع بالزنا 
الإلكترون. 
خامسا: مشاهدة هذه المواقع» والإدمان على مشاهدتًا له مضار كثيرة» سواء أكانت 
تلك الأضرار دينية أو أمنية أو صحية أو اجدماعية أو أسرية أو غيرها: 
أما الضرر الديني فهو تضييع ما أمر الله به من غض البصر وحفظ الفرجء وما 
حوقه علية تن إغلال بالأواضر الشرعية والواقياتك لسري 
وأما الضرر الأمئ فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن مشاهدة تلك الأفلام يزيد من 
معدل الجريمة» خاصة جريمى الاغتصاب والقتل» ويلاحظ أن تلك الدراسات دراسات 
لا ترجع إلى المرجعية الدينية» مما يجعل الزنا بالتراضي أمرا جائزا غير بحرم قانوناء إن لم 
يتضمن خيانة زوجية» وأما في شرعنا الحنيف فهى حجريعة حي ولو كانت بالتراضى» ثما 
يعن أن الأرقام الي تذكر في تلك الدراسات أقل من الواقع من منظور شرعي. 
أما من الجانب الصحي فإن مشاهدة تلك المواقع يولد الإدمان» الذي يحتاج في 
يفطن الكشناك عم مط رن قائرة ععد انيرا اماق "معي 47 ادر لد ضحت الف كيده 
وتشتيت الذهن» وضعف الذاكرة» وقلة النوم» وغيرها من الأضرار الصحية. 
وأما في الجانب الأسري والاحتماعي فإن مشاهدة تلك المواقع يولد عدة مشاكل 


اجتماعية ‏ خاصة لمن بلي بالإدمان على مشاهدتها ‏ منها: التخلي عن القيام ببعض 


. الحديث سبق تخريجه ص/اه ؛‎ )١( 
(؟) الأدلة على ذلك كثيرة» وقد ذكرت بعضهاء وطلباً للاحتصار فإني أحيل القارئ الكريم» إلى كتابين‎ 
)١57٠١5( حليلين للامام ابن القيم» وهما: الداء والدواء (1/5و5079ل١١3) وروضة المحبين‎ 


3222 ههه 


المسؤوليات» والزهد في فراش الزوجية؛ لآن من يشاهد تلك المواقع يشاهد قيام محترفي 
البغاء مممارسة الفاحشة بطريقة احترافية» يسبقها عمليات تحميل ومكياج للممثلين 
والممثلات» ثم يعقبها عمليات مونتاج يزيل باقي العيوب الموحودة في ممثلي هذه الأدوار 
الجنسية» وهذا ما يفتقده في فراش الزوجية» مما يدفعه إلى العزوف عنه» والبحث عن 
بدائل أحرىء إما في الاستمرار في متابعة هذه المواقع» أو في البحث عن المتعة المحرمة في 
نساء أو رحال آخرين» بل قد يكون ذلك مع الأطفالء أو عن طريق الاغتصاب. 


وقد يؤدي به ذلك إلى الضعف الجنسىء. وذلك لأن الصور الى يشاهدها 
ويتخيلها في ممارسة الجنس» غير موجودة على أرض الواقع» فلا يستطيع أداء حقوقه في 
فراش الزوجية على الوجه المطلوب. 


وقد يتطور الأمر ويصل إلى الطلاق» ففي عام 7٠١*‏ ذكر أكثر من ثلثي 
المحامين في احتماع للأكاديمية الأمريكية لمحامي الزواج أن الانترنت وخاصة المواد 
الجنسية الإباحية كانت من أهم أسباب الطلاق.0© 


)١(‏ انظر في أضرار المواقع الجنسية: 

دراسة بعنوان المواقع الإباحية على شبكة الانترنت وأثرها على الفرد والمحتمع للدكتور القدهي. 
والإعلام الإباحي على الانترنت» تحقيق في صحيفة الشرق الأوسط (سبقت الإشارة إليه). 
وموقع: 1-300111011.60122ع77107.7// :اغا 


ل وموقع: 1201.126 ع71071007.51715ك// :اغا 


3222 ههه 


المطلب الثاني: عقوية إنشاء تلك المواقع 
عرفنا في المطلب السابق حرمة إنشاء المواقع الجنسية» ولكن بقي لنا أن نعرف ما 


هي عقوبة من قام بإنشاء تلك المواقع؟ 


م يرد في الشرع عقوبة محددة لمن قام بهذا الفعل خاصة وأها مسألة حادثة, ولا 
أرى أنه يمكن إلحاقها بعقوبة من العقوبات المحددة شرعاًء وعلى ذلك فالعقوبة الواحبة 
في مثل هذا الفعل هي التعزير» وقد سبق الكلام عنه مرارا.0© 


وقد يزاد في العقوبة إذا تضمن الموقع أمورا أحرى غير نشر الصورء ومن تلك 


الأمور: 


.١‏ إذا تضمن الموقع نشر الصور أو الأفلام المركبة (الملفقة) كما سبق بحثه في الفصل الثاني 
من هذا الباب بعنوان: القذف الإلكتروني»”' وقد تصل العقوبة إلى حد القذف» فيجمع 
مع التعزير على إنشاء تلك المواقع» إقامة حد القذف على صاحب الموقع؛ لقذفه المحصنين 
والمحصنات. 

.١‏ إذا تضمن الموقع نشر أفلام أو صور سرية لأبرياء صورت لحم تلك المواد الجنسية خلسة» 
إما في فندق سكنوا فيه مدة قصيرة» أو تمت سرقة بعض الصور أو الأفلام الخاصة لبعض 


)١(‏ جاء في النظام السعودي لمكافحة الجرائم المعلوماتية:" المادة السادسة: 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على حمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال» أو بإحدى هاتين 
العقوبتين» كل شخص يرتكب أيا من الحرائم المعلوماتية الآتية: 

-١‏ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام» أو القيم الدينية» أو الآداب العامة» أو حرمة الحياة الخاصة» أو 


إعداده» أو إرساله» أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية» أو أحد أجهزة الحاسب الآلى. 


-٠‏ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية» أو أنشطة الميسر المحلة بالآداب العامة أو نشرها أو 
ترويجها." 
(0) انظر: ص457 


ههه 


الأشخاص الذين يقومون بتصوير بعض اللحظات الخاصة بمم؛ إذ إن بعض الأزواج ‏ 
هداهم الله يقومون بتصوير بعض اللحظات الى تكون بين الأزواج» للذكرى 
ونحوهاء ثم تفقد تلك المقاطع أو تسرقء» ثم تنشر في بعض المواقع أو ابنجموعات البريدية, 
فنشر هذه المقاطع يستوحب عقوبة تعزيرية إضافية. 
". إذا تضمن الموقع للقيادة بين الرحال والنساءء أو بين الجنس الواحد» سواء أكان ذلك 
للزنا أو اللواط أو السحاق» أو ما يعرف بمواقع المواعدة. 
وقد نص بعض الفقهاء ‏ رحمهم الله على تعزير من يقوم يهذا الفعل» وعدّه جمع منهم 
من الكبائر."") 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”©:" والقؤادة الى تفسد النساء والرحال» أقل ما يحب على 
الحاكم فيها: الضرب البليغ) وينبغي تشهيرها بذلك» بحيث يستفيض هذا في النساء 
والرحال» وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابماء ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا 
وكذاء كان هذا من أعظم المصالح, فإن جرية هذا من أعظم الجرائم؛ إذ هي بمتزلة عجوز 


السوء: امرأة لوط» وقد أهلكها الله تعالى مع قومها." 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي عليه )١807/7(‏ والزواحر عن اقتراف الكبائر )8١/7(‏ والأشباه 
والنظائر (85/”؟) وأسئ المطالب (51/5*) وكشاف القناع )47١/5(‏ ومطالب أولي النهى (717/5) 

)١(‏ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي (40 5 تحقيق أحمد الخليل)» وهذا 
النص في طبعة دار الفكر »)7٠05(‏ وف الفتاوى الكبرى طبعة الكتب العلمية(5714/5)» وطبعة دار المعرفة 
(505/5)» يشتمل على أخطاء مطبعية. 

وانظر في المسألة أيضاً: الفتاوى الكبرى )4١7/8(‏ والفروع )١١5/3(‏ والإقناع مع كشاف القناع 
)١1١8-1١71/5(‏ ومطالب أولي النهى (77/57؟) 


3222 ههه 


المطلب الثالث: نقديم خدمات لتلك المواقع. 

المواقع الإلكترونية تحتاج إلى خدمات كثيرة» مثل تصميم المواقع» أو تتزيل المواد 
فيهاء أو الدعم الفئ» أو غير ذلك من الخدمات» فما حكم تقديم الخدمات للمواقع 
الإباحية؟ 


الذي يظهر أن تقديم الخدمات لهذه المواقع محرم» وذلك لأمور عدة» منها: 
أولا: أن تقديم الدعم لهذه المواقع من التعاون على الإثم والعدوان» والله تعالى قد نهانا 


عن التعاون على الإثم والعدوان فقال: 3 وَتَمَاونوا عَلَ ار وَالتَمَوَى ول تَمَاوَوأ عَلَ الاير 


وَأتَّقوأ مهن َه سَّرِيدُ لقاب 6 (المائدة: ؟) 


ثانياً: أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيعا حرم الأشياء الموصلة له والطرق المعينة عليه 
وهذا فالرسول يله لعن في الخمر عشرة» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الخمرة عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاريماء وحاملهاء 
والمحمولة إليه وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لحاء والمشتراة له."") 


)١١هه( والطبراني في الأوسط‎ )١55/5908474( )470/4()1١71١( الحديث أخرجه: الترمذي‎ )١( 
0/١ 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد (/505/8()1741) وأبي داود )60١/١١(09579(‏ وابن ماجه 
(55/7()847؟) والبيهقي (8707/5) والطبراني في الأوسط )١51/5()13754(‏ وقال ابن عبد المحادي في 
التنقيح (88/5) عنه: إسناده حسنء» ونقل عن ابن تيمية: هو حديث جيدء قلت: قال عنه ابن تيمية في رفع 
الملام (7) أنه ثابت. 

وشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (75/5()185917) وابن حبان (178/17()5755) وقال عنه في 


الترغيب (175/7١):"رواه‏ أحمد بإسناد صحيح.." 


222 هك 


ثالثا: أن الإإحارة على هذه الأمور إجارة على أمر خرم) ومن شروط صحة 
الإحارة أن تكون على منفعة مباحة لا محرمة"", ولا شك أن منافع المواقع 
الإباحية محرمة فالإحارة على تقدتم المنافع لما محرمة. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع )١5/5(‏ وكفاية الطالب الرباني )١30/1(‏ وتحفة امحتاج )١0/5(‏ وشرح المنتهى 
)555/9١‏ 


المبحث الثاذي: حكم إنشاء الموافع الذي تجمع بين الجنسين للتعاوف. 
وقيه كلاكة مطالب: 

مع ثورة الانترنت تنوعت المواقع وتعددت» بين موقع نافع» وموقع ضار» وموقع 
يمكن أن يكون نافعاً أو ضاراً بحسب استخدامات تلك المواقع. 

ومع تنوع المواقع وتطورهاء تنوعت الخدمات والبرامج وتطورت» وخاصة ما 
يتعلق ببرامج الصوت والفيديو» ومع هذا التطور السريع انتشرت مواقع التواصل 
الاحتماعي» وكثرت أعداد تلك المواقع» وتنوعت أشكالماء وتقدمت الخدمات الي 
تقدمهاء ومن أهم مواقع التواصل الاحتماعي: مواقع المحادثة» أو ما يسمى بمواقع 
الدردشة» أو مواقع الشات.27© 

وهذه المواقع يتبادل فيها الزوار والمشتركون أطراف الحديث» وقد يكون 
الحديث عاماً في غرف المحادئة بحيث يتكلم أحدهم ويستمع الباقون» أو قد يكتبون 
تعليقات في المكان المنخصص للكقايق: زنك كربق اقيق كنافا 'عرت تفرد انان أو 
اكقن لسست ان حاف ينيدا عن غرف المحادثة فيما يسمى بالخاص أو (01153]6). 
ومواقع المحادئة قد يكون الحديث فيها مفتوحاً في أي موضوع من الموضوعات؛ وقد 
بون اتاد يك عنما ف موضوع معينء. وللأسف فكثير منها تكون موضوعاقا 
موضوعات الحب والغزل» بل قد يكون موضوعٌ الحديث الجنس والمواعدة على الحرام. 

من هذا المنطلق هل مواقع المحادثة مواقع محرمة؟ 

خاصة إذا اشتملت على الكلام الفاحشء والغزل امحرم, أو الدعوة إلى الفاحشة» 
وبذلك تكون جناية على العرض. 


)١(‏ أما كلمة الدردشة فهي كلمة عامية معروفة مستخدمة في الخليج بمعئ التحدث وتبادل أطراف الحديث» 
وأما كلمة الشات فهي من الكلمة الانحليزية (1781©). 


كك 


المطلب الأول: حكم المحادثة بين الجنسين عبر الشبكة, 
مسألتان: 

المسألة الأولى: الاستماع إلى صوت المرأة. 

قبل الدحول في حكم المحادثة بين الجنسين بأنواعها المختلفة» يحسن بنا معرفة 
حكم صوت المرأة» هل هو عورة؟ فيكون الاستماع إليه ري 


أم ليس بعورة فيجوز الاستماع له مطلقاً. 


أم أن في المسألة تفصيل فيجوز نان ويحرم أحيانا أخرى. 


تحرير محل التراع 


الذي يظهر من كلام الفقهاء أنهم متفقون على أنه لا يجوز للمرأة تليين صوقاء 
ولوق اق وق طل ا عقب ضاي إغالة فلو 7 إليها؛ 0 الصريح في 


وله تعال : و( كيتة يي لتو لمر اند إن ايض ملا عوقول يلم أل 


02 لاجرل ع2< رك 22 
في قَلبِء مرض وَقِلْنَ قَوَلا م مَعَروهًا (5) 4 (الأحزاب: 0 


أنما 


وهذه الآية وإن كانت نزلت في أزواج الببي يك إلا ء الأمة» إذ إن 


فنا الكدة تبع 1 


)1١5/5( انظر: أحكام القرآن للحصاص (*/57/8) وتفسير ابن كثير‎ )١( 

وللمفسرين في معيئ ولا تخضعن بالقول أقوال متقاربة» وممن استقصى ذكرها الماوردي ف تفسيره النكت 
والعيون (899-59//5) فقال:"(قلا تَحْصَعْنبِالْقَولِ) فيه ستة أوجه: 

أحدها: معناه فلا ترقتمّن بالقول. 


واختلف العلماء في صوت المرأة إن لم يكن فيه إلانة وترقيق وترخيم هل هو 
عورة أم لو 


أقوال العلماء: 


القول الأول: أن صوت امرأة ليس بعورة» وإنما يحرم الاستماع إليه إن كان فيه 
حضوع بالقول» أو حشي من ورائه الفتنة» أو كان ذلك بتلذذ من السامع لصوت 
المرأة» وهذا القول هو قول كثير من الحنفية'''» وهو مذهب المالكية'"'» وهو الأصح في 
مذهب الشافعية”"» وهو رواية عن الإمام أحمد هي الأصح من مذهبه. 


القول الثاي: أن صوت المرأة عورة» وهذا القول قول للحنفية”؟» وقول لبعض 


الثالث: فلا ثلن القول» قاله الفراء . 

الرابع: لا تتكلمن بالرفثء قاله الحسن... 

الخامس: هو الكلام الذي فيه ما يهوى المريب. 

السادس : هو ما يدخل من كلام النساء في قلوب الرحال » قاله ابن زيد." 

وانظر: جامع البيان للطبري (7؟3/7؟) والكشاف للزمخشري (5/7: ه) وتفسير العز بن عبد السلام )5177/1١(‏ 
وفتح القدير )5٠0/5(‏ وروح المعاني (5؟/5) 

)405/١( والدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١85/١( انظر: البحر الرائق مع حاشيته منح الخالق‎ )١( 
(؟) انظر: الفواكه الدواني (؟/954١) والشرح الصغير للدرير (757/5) وحاشية العدوي (577/5)» ونصوا‎ 
على حرمة التلذذ بسماع صوت غير الزوجة والأمة.‎ 

(5) انظر: تحفة المحتاج )١١7/7(‏ ومغين المحتاج )5١١/5(‏ وطرح التثريب (217/5) وقالوا: ويحرم الإصغاء 
إليه عند خوف الفتنة. 

(:) انظر: الفروع )١517/5(‏ والإنصاف )58/7١0(‏ وشرح المنتهى (5717/7)» ومع ذلك قالوا: يحرم التلذذ 
بسماع صوقا. 

(5) انظر: تبيين الحقائق )5١07/١(‏ والبحر الرائق (١/5؟)‏ 

وفي حاشية ابن عابدين ":)507/1١(‏ ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة 
عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها؛ لأن ذلك ليس بصحيح, فإذا بحيز الكلام مع النساء 


222 هك 


ك0 ووجه عند الشافعية”'"»ورواية عن الإمام 00 


وذهب بعض الالكية”* وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى: أن رفع صوقا عورة» وليس 


جرد صوها عورة. 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


يستدل أصحاب القول الأول لحواز ماع صوت المرأة وأنه ليس بعورة بأدلة 
عديدة استمع فيها البي كلِةٌ وأصحابه إلى بعض النساء اللواق أتين ليكلمن البي كه 
ويسألنه غن .بعض, الأحكام الشرعيةقلو لم يكن الاستماغ إلى ضوت المرأة جائرا لا 
سمعه البي يَلِةُ ولا الصحابة الذي حضروا القصة. والأمثلة على ذلك كثيرة» ومن ذلك: 


للأحانب ومحاورتمن عند الحاحة إلى ذلكء» ولا بحيز لهن رفع أصواقن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها؛ لما في 
ذلك من استمالة الرحال إليهن وتحريك الشهوات منهم» ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة. ام 

قلت: ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة." أي قول صاحب النوازل: نغمة المرأة عورة يشير إلى قول الإمام 
القرطبي المالكي» فكأن ابن عابدين حمل القول بأن نغمة المرأة عورة على التفصيل الذي ذكره القرطبي. 

)١(‏ انظر: المنتقى للباحي )١71/١(‏ وحاشية العدوي (؟/477) 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (71؟) 

() انظر: الفروع والإنصاف (الموضعين السابقين) 

وحكى المرداوي في الإنصاف كراهة ماع صوقا من غير حاحة عن ابن عقيل وابن الجوزي» مع أنه حكى 
عن ابن عقيل أنه احتار أن صوقًا عورة. 

انظر: الإنصاف (الموضع السابق). 

(54) انظر: مواهب الحليل )575/١(‏ 

(5) انظر: شرح كتاب الصلاة من العمدة )٠١5(‏ 


2 525252525252225كك 


مارواه حابر قال: شهدت مع رسول الله طلٌِ الصلاة يوم العيد» .. ثم مضى حىّ 
أ النساء» فوعظهن وذكرهن,» فقال: "تصدقن . فإن كر كن سطي حهض '. فقامت 
امرأة من سيطة النساء سفعاء الخدين فقالت : لم يا رسول الله؟ 


قال " لأنكن تكثرن الشكاة» وتكفرن العشير.. . () 


وجاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله ولع فقالت: يا رسول الله إن الله لا 
يسح .من الحقء هل على المرأة غسل إذا احتلميتك؟ 


قال :نعم إذا رأثت لين 


أدلة القول الثابي: 
الدليل الأول: أن البي يَليْهُ قال: (التسبيح للرحال» والتصفيق للنساء.)7© 


ووجه الدلالة من الحديث: أن البي كله جحعل التسبيح للرحال والتصفيق للنساء في 
الصلاة» وما ذلك إلا لأن صوقا عورة. 9©) 


)١(‏ رواه مسلم كتاب صلاة العيدين (481/7()8825) عن جابر. 

سطة النساء: أي من وسط النساءء بمعيئ أها كانت جالسة في وسط النساء. 

سفعاء الخدين: أي فيهما تغيّر وسواد. انظر: شرح النووي على مسلم (4857/5) 

)١(‏ رواه البخاري في مواضع منها ما في كتاب العلم باب الحياء في العلم (775/1()170) ومسلم في كتاب 
الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (551/7(0517) عن أم سلمة. 

(؟) رواه البخاري كتاب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء )١١١7(‏ (91/5) ومسلم في كتاب الصلاة 
باب تسبيح الرجحال وتصفيق النساء.. )١١1/54()477(‏ عن أبي هريرة. 

(9:) انظر: غمز عيون البصائر 8/59 *) 


2 52525252522225كك 


الدليل الثاي: أن البي ولد قال: والأذنان زناهما الاستماع.”) 


وجه الدلالة من الحديث: أن الى لِهٌ أخبر أن زنا الأذن إنما يكون عن طريق 
الاستماع؛ فدل ذلك على أن سماع صوت المرأة محرم. 


الاعتراض على هذا الاستدلال:أن الاستماع المحرم إنما هو الاستماع لصوت المرأة 


شهوة» أما إن ل يكن ابكتهوة فانه لسن ريا 07 
وأما دليل من قال إن رفع صوقا عورة فهو: 


أن المرأة لا يشرع لا أن تؤذنء ولا أن تقيم لعموم الناس» ولا أن توم الرحال؛ 
ولا أن تخطب في الجمع والأعياد ومن ذلك أيضا: أنها لا ترفع صوًا بالتلبية» فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال:" لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة» ولا ترفع صوتما 


بالتلبية.'”" وهذا يدل على أنه ليس لا أن ترفع صوتّا؛ إذ إن رفع صوتا عورة.'*) 


الاعتراض على هذا الدليل: أن الصحابيات عندما سألن البى كله فإنمهن قد يرفعن 
أصواقن أحياناً ليسمع البي يل ولا يقال: إفن لم يرفعن أصواتمنء إذ لا يعقل ف قصة 
اتفغاة لياحت الذي شنق 5 كه قريا عت أن تكو قفن عافف: النى 4ه أن الظلاهد 


)١(‏ انظر: طرح التغريب »)75١1/8(‏ وقد ذكر أنه قد يستدل يمذا الحديث على أن صوت المرأة عورة. 
والحديث سبق تخريجه ص/ه 5 . 

)؟١/8( انظر طرح التثريب‎ )١( 

(5) الأثر أخرجه الدارقطئ )١10/7(‏ والبيهقي (47/5) من طريق أبي داود الحفري عن سفيان عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر» وهذا إسناد متصل رجاله ثقات. 

أبو داود الحفري هو عمر بن سعد بن عبيد الكوف: ثقة عابد (التقريب )07١5(‏ 

وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ثقة ثبت. (التقريب(5147)) 

(5) انظر: شرح كتاب الصلاة من العمدة لابن تيمية )٠١“(‏ وصوت المرأة للأحمد »)٠١9(‏ بحث محكم 
منشور في بحلة جامعة الإمام» مجلة العلوم الشرعية والعربية» العدد الخامس» شوال 57/8 .١‏ 


3222 ههه 


أنها قامت وتكلمت مع الببي وليه وكل من حضر مع ذلكء» وهذا يدل على أنها رفعت 
صوقاء ولم يقل ها البي يلِعْ ولا لغيرها لا ترفعي صوتكء ولو كان ممنوعا لبيّنه البي كلل 
ولنهاهن عن رفع الصوت. 

وأما أثر ابن عمرء فقد عارضه أثر عائشة حيث ثبت عنها أنها كانت ترفع 
صوقا بالتلبية 7 


الترجيح: 

الذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن صوت امرأة ليس بعورة» وذلك لصراحة 
الأحاديث الكثيرة الى فيها مخاطبة النساء للبى كلهٌ وذلك بحضرة أصحابه» ولو كان 
عورة لما أذن لحن بالكلام» ولا أذن للصحابة بالاستماع. 


وإذا قلنا إن صوت المرأة ليس بعورة» فإنه يشترط له: 


أولةً: أن لا يكون في صوت المرأة إلانة وحضوع بالقول» لكي لا يكون ذلك فتنة 
للرحال» بل تتكلم بقول بعيد عن الغنج والنضوع بالقول. 


. 5 5 ا سح سه ماسح رح ل م ل ضوخل 2< 22 يم 
وذلك لقوله تعالى: «إفلا تَحْصَعن بالقول فِطمَعَ اذى فى قلَيدء مرض وَقَلَنَ قولا مُعروفا * 
(الأحزاب: 5 .)١‏ 


نأنيا: الأصل: فق الكللاة' وق «السناء والرجال غين لازم أن ديكوت ذلك الكلام الحاحة 
داعية إليهء”'؟ كحاجة السؤال عن الأحكام الشرعية» وتعلم العلم» أو البيع والشراءء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )475/5()١485/8(‏ وقال العيئ في عمدة القاري )١7١/9(‏ عن إسناده إنه 
كالشهن: 
)١(‏ انظر: طرح التثريب (45/1) 


كك 


ونحو ذلكء مما تحتاج إليه المرأة في حياتها اليومية. 


يمك أن يدل الذلك يقولة تحال :لاون بالقتوكة متكا متك فك ين و12 جاب" 
دلكم أطهر لِعلُويك وَدُلُويِهنَ (الأحزاب: 6 فالأصل ف السؤال والكلام معه. 007 
أن يكون ذلك لحاحة» وهذه الآية» وإن كانت واردة في أمهات المؤمنين» لكن الصحيح 
أنما عامة لكل المؤمنات» وذلك لأن الله ذكر العلة في هذا الأمر» وهو أنه أطهر لقلويمم 
وقلويمن» إذ لم يقل أحد من المسلمين أن غير أزواج البي كَلةُ غير محتاحات إلى تطهير 
القلوب من الريبة» بل الكل محتاج إلى ذلك؛ فدلت العلة على أن الحكم عام لكل 


المؤمنات 07 


قال القرطبي رحمه الله في كلامه على هذه الآية:" في هذه الآية دليل على أن الله تعالى 
أذن في مسألتهن من وراء حجابء في حاحة تعرضء أو مسألة يستفتين فيهاء ويدخل 
في ذلك جميع النساء بالمعين» وبا تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة» بدفا 
وصوقّا» ‏ كما تقدم ‏ فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاحة كالشهادة عليهاء أو داء 


)١(‏ في المراد بالمتاع في الآية ثلاثة أقول: 

أحدها : حاجة» قاله السدي. 

الثاني : صحف القرآن» قاله الضحاك. 

الثالث : عارية» قاله مقاتل» ومعانيها متقاربة. 

النكت والعيون )41١8/5(‏ 

وقال القرطبي في الجامع في أحكام القرآن ":)507/١5(‏ والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من 
المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا" 

)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطي (47/7؟) 

(©) الجامع لأحكام القرآن (5 )٠١7/1١‏ 

(:) سبق حكاية الخلاف ف هذه المسألة» وأن القول بأن صوقا عورة قول لبعض المالكية. 


3222 ههه 


المسألة الثانية: محادثة المرأة للرجل عبر الشبكة, وفيه أربعة فروع: 
استخدام مواقع وبرامج المحادثة في ازدياد كبير» خاصة في هذه البلاد» الي يحد 
الشباب والشابات وقت فراغ طويل» مع وفرة مالية أنعم الله يما على هذه البلاد» ثما 
حدا بكثير من الشبان والشابات إلى تمضية الأوقات ف المحادثات الحائزة منها والمحرمة» 
حي غدت المحادثات ملاذاً لكثير منهم» ومصدراً من مصادر الترفيه المفضلة» وتشير 
بعض الدراسات إلى أن نسبة الشباب السعودي الذي يستخدمون برامج ومواقع 
المحادئات أكثر من 7/050٠‏ يستخدموفا في الأسبوع أكثر من مرةء» و“,*؟00 


يستخدموما 1ن 


وما يؤسف له أن الكثير من مواقع المحادثات لا تحتوي على أية أحاديث جادة؛ 
بل الغالب عليها هو اللغو الباطل» من أحاديث الغزل والعشق» أو قد يكون ذلك في 
أمور تافهة» وذلك من أجل تزجية الأوقات» ولكن بعض غرف الحادثة قد تتضمن 
كوو شق كاتق عطي الفرقم بتاعي ةنارك لفن سكين ذلك الغ قم غرزنا 
حادة بالإضافة إلى العديد من الغرف المحرمة والغرف الى لا فائدة من ورائها إلا القيل 
والقال: 

وأما مستخدمي برامج المحادثة فهم طرائق قدد» فمن مستخدم لما في التواصل 
الاحتماعي بين أفراد الأسرة والأصدقاءء أو من أجل التواصل العلمي» أو من أجل 
التواصل التجاري» أو من أجل الغزل والعشق» أو غيرها من الأمور. 

كما أن امحادثة قد تكون في الغرف العامة» وقد تكون خاصة» كالمكالمات عبر 


بعض البرامج الخاصة؛ كا ماسنجرء والسكايي وغيرها. 


ٍيقو١‎ 455 الآثار الاجتماعية للإنترنت للدكتور: عبد المحسن العصيمي (588)» والكتاب مطبوع عام‎ )١( 
ظئ أن النسبة ازدادت في هذه السنوات.‎ 


3222 .ههه 


كما أن المحادثة قد تكون بين المحارم» وقد تكون بين غير المحارم» وأحب أن 
أشير هنا إلى أن الكلام منبصب على الكلام بين غير انخارم, أما كلام اخارم فيما 
بينهم ككلام الزوج لزوجته. والابن لأمه. فهذا في أصله جائز, ما لم يتضمن محرما 
آخر كالغيبة والنميمة ونحوهاء وأما الكلام في الفروع التالية فسيكون منصباً على 
الكلام بين غير اغخارم. 

كما أن الكلام لن يكون عن مكالمات الرجال للرجال ولا النساء للنساء فهذا 
في أصله جائز إذا لم يتضمن محرماً آخر. 


وإنما الكلام في الفروع التالية عن محادثة رجل لامرأة ليست محرماً له. 


الفرع الأول: محلانة اطرأة للرجل 8 الأهور اطفيدة عبر ا لشيكة. 

مستخدمو مواقع وبرامج المحادثة لا يخلون من جادين يستخدمولك هذه النعمة 
فيما ينفعهم» سواء أكان ذلك في أمور دينهم أو دنياهم؛ فهناك غرف متعددة تعى 
بالأمور النافعة فقطء كما أن هناك من يستخدم برامج المحادثة في الأمور العلمية 
والتجارية» كما أن متفائل في ازدياد هذا الجانب» خاصة في لمجال التعليمي» فالمتوقع أن 
يزداد التعليم الإلكترون في المستقبل القريب» وقد تتجه كثير من الجامعات إلى الفصول 
الالكتروفة» ويكون التواصل يق الأماقذة والطالات؟ الكدرويا. 


والذي أراه في مثل هذه المسألة حواز هذه المحادثة بين الرحل والمرأة إذا تمت 
يضوابطها الشرهية: سوا أكان ذلك :اق الأمور "التعليمية أو التحارية أو غيرها "من 
الأمور النافعة» فقد سألت الصحابيات النبي يه وأجابمن» وسألت الصحابة عائشة 
وأحابتهم» وما زالت المسلمات يشترين من الباعة ويسألن عن السلعة والثمن من غير 
نكير» والواحب ألا يجعلنا الواقع الحالي لقانت تسادر تكن هعاذا لكل أنواع 
امحادثات» فنحرمها كلها من غير تفصيل. 
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وإذا قيل بالحواز فالجواز مقيد بالضابطين التاليين: 


أ ألا يكرت هناك خضوع بالقول وإلانة التحاتك» يل يكون القول كما مر الله كول 
بورد ع عقر بقبوداء بعد قي «الرزئ د قف اق ار لهو الفوواني: للق ا 
تنكره الشريعة ولا النفوس."") 

8 أن مكزفنهة | اشديت كاسف 3 إن ركو محديدا مد ا يفا وهنا انان 
باب من أبواب الشيطان» وخطوة من خطواته» وقد اطلعت على كثير من القصص 
والاستشارات والفتاوى'" الي يبدأ فيها الكلام كلما عاذ ثم يطلق كل واحد 
كننيها" شين" اعطاق عق رعناكة ]لل يا آي تزاف موقم :ولك مم رع لتساك 
في الأحاديث المحرمة» أو يتعلق أحدهما بالآخر بحيث لا يصبر عنهء فإن كانا عفيفين 
يكرهان الوقوع في الحرام التهبت أحشاؤهما وحداً وشوقاء وإن كان لا يباليان 
بالحرام وقعا في الحرام أو اقتربا منه» وهي خطوة من خحطوات الشيطان مشياها ثم لم 
يستطيعا الوقوف. 


)١(‏ انظر: جامع البيان للإمام الطبري (57/؟) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (405/5) وروح المعاني 
© 

)١57/١ 5( الجامع في أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(*) انظر طرفاً منها في: ضحايا الانترنت لأحمد بادويلان» والشبكة وغزل الأشباح للدكتور:الفنتوخ, 


والانترنت والزواج» من إصدارات موقع الإسلام أون لاين» وتقديم الدكتور: يوسف القرضاوي. 


22222 هك 
الفرع الثاني: محادثة اطرأة للرجل 8 الأهور اطباحة عبر الشيكة. 
أكبر أسباب الإدمان غلى الانترثتء وأعطت. كثيرا :من .مرتاديها غالما افتراضيا يهربون 
إليه» وأضحى كتين من مرتاديها يتحداث مع كل من هب ودب» ولا يبالي إن كان 
رجلا أو امرأة ويقول: نحن لا تتكلم 2 امون الجنس أو العشق والغرام؛ بل 2 هوق 
مباحة» وأحاديث عابرة عفيفة» فهل يجوز هذا الفعل أو لا؟ 
الذي أراه ‏ والعلم عند الله أن هذا من خطوات الشيطان الي يزينها للناس؛ 
وعلى ذلك فالأقرب المنع من هذا الفعل”''؛ من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصدء 
.١‏ أن هذا الفعل حطوة من حطوات الشيطان» ووسيلة من وسائله الي جر يما بعض 
الشباب للوقوع في الأحاديث المحرمة» وقد همانا الله عن اتباع حطوات الشيطان فقال: 


ىت 2د وه برس م سسا سى خج 2و معش رلوك وي م ع 
ولا تَبَِعوأْ خطواتٍ السَّيْطنِ إِنَّهه لَكُمْ عدو مين 6 (البقرة: 4" اولم ١‏ ؟والأنعام؟ 4 )١‏ 


5 ل و مص سس سسا ا د 0 5 يام جع ساسم آم وه ص هه هه مو مه 


2ل حل سس رص بو مخ و بح عور مدي عرض شر سس حدس فو مر وه عو نه ب 2 0200 7ه و سد 
بالْفْحمَِ والمكر وَلِوْلا فصل اله علبَحرْ ويمنه. ما رك مدكر ون أَحَرٍ أبدا ولكن لَه يرق 


2 سك رص بو 2 19 - وو 
من يسَاء واه بيع عَليمرٌ (50) 44 (النور: )١١‏ 


)١(‏ قال بهذا الرأي مجموعة كبيرة من المشايخ والدعاة» ومحاولة إحصائهم ونقل أقواههم يطول به المقام» وأذكر 
منهم على سبيل المثال: الشيخ نظام يعقوبي ‏ من علماء البحرين ‏ » ومفي الأردن الشيخ سعيد حجاوي؛ 
وفتواهما على هذين الرابطين على التوالي: 

210-6210483 1م36 5 خم 6171 2.21/5 لط صططة 51 1. تمكتوكتك// :خط 


5111651 ةق 1 /للج50131/13517 5 _2200211116-8731-8512تة 116-151 
١ 2‏ 7 -125م00110ع65 اتتاحعل 215205163 م5].35 31357211 1 /جام» .31511 ]31. 177/7 // :مط 


؟ -620386 ١8771ب ١‏ 70 ا تأعتتوء كصااعع . ؛ حمر . 90 باعتتوء مصاطا حعرع '[ باعتروء كط 


الاعتداء الإاكزونى 


ومن تتبع هذا امحال وعرفه حق المعرفة» وحد أن انفراد شاب وشابة في غرفة من 
غرف المحادثة» أو على أحد برامج المحادثة» هو الخطوة الأولى للشيطان للإيقاع في 
الأحاديث المحرمة؛ بل والاسترسال إلى الأفعال المشينة. 


؟. أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بعدم القرب من الزناء فقال عز من قائل: 3# ولا تَمَرَيُوأ 
لز نه كن حِسَّهٌ وَسَآء سَببا # (الإسراء: 77): والمحادثات الطويلة بين الجنسين في 
أمور عامة قد تدخل في المقدمات» وتكون من الخطوات» الي سبقت الإشارة إليهاء 
والله قد حرم كل طريق قد يوصل إلى الزناء فحرم النظر بشهوة» وحرم الخلوة» وحرم 
إلانة القول» بل حرم وصف الرأة المرأة لزوجهاء وكل ذلك تحريم وسائل» وسد 
للذرائع» الي تقرب الإنسان من الزناء ولا يشك من له أدن معرفة بواقع المحادثات أها 
من أسرع الأبواب إلى الوقوع في الحبائل الشيطانية» إن لم يكن حقيقة» فبالكلام 
الفاحش» والاتصال المرئي» وتبادل الصور. 
وهناك دراسة أحراها موقع إسلام أونلاين سأشير لما في الفرع الآي إن شاء ا 
*. أن الأصل في كلام الرحل مع المرأة أن يكون لحاحة» وقد سبق تقرير ذلك. 
5. أن القلوب ضعيفة» والشهوات متأحجة» خاصة بين الشباب والشابات الذين يعانون في 


كثير من الأحيان من فراغ عاطفي» وقد قال :#: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 


8 


مق الدييناء 0 
وقال 4: (إن الدنيا حلوة خحضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة ب إسرائيل كانت في النساء.) 7 


الرقاق باب أكثر أهل الحنة.. )7١7/179)51751١(‏ عن أسامة بن زيد. 
(؟) الحديث أخرجه مسلم كتاب الرقاق باب أكثر أهل الجنة.. )١١4/117()93747(‏ عن أبي سعيد الخندري. 


- 22222 هك 


الفرع الثالك: محلانة اطرأة للرجل 8 قضايا الحب والغزل عبر الشيكة. 
أما هذا النوع من امحادئات فهو النوع الذي بلي به كثير من مرتادي غرف 
المحادثة, وهو النوع الذي لا شك عندي في ركه وذلك لاعتبارات كثيرة» منها: 


.١‏ أن هذا الحديث هو زنا اللسان» وزنا الأذنين» فاللسان زناه أن يتكلم هذا الكلام 
والأذنان زناهما أن تسمعا الكلام الفاحشء» ففي الحديث أن النبي يخ قال:(كتب على 
ابن آدم نصيبه من الزنا ‏ مدرك ذلك لا محالة ‏ فالعينان زناهما النظر» والأذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرحل زناها الخطاء 
والقلب يهوى ويتمئ» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.)”" 

؟. أن هذا من الخنضوع في القول» وإلانة الكلام؛ الذي قد أجمع الأئمة على تجريعه» كما 
سبق بيانه. 

*. هذا النوع من امحادثات متضمن في أغلب الأحوال لأنواع كثيرة من المحرمات» من 
الكلام الفاحش» وتبادل الصور المحرمة» والكذب في وصف المشاعر والأوصافء 
وتشجيع للوقوع في المحرم» وتخبيب للأزواج على الزوجات والزوجات على 
الأزواج» وقد يكون الاتصال مرئياً فيتضمن كشف العورات» والاطلاع على 
المحرمات»؛ وكل واحد من هذه الأمور محرم بحد ذاته» فكيف إذا كان هناك عدة 
أمور من هذه الأمور المحرمة. 

4. أن النبي ين قد نمى عن وصف المرأةٍ المرأة لزوجها فقال :إلا تباشر المرأة المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر ! إليها.)”©) 
فكيف إذا كانت المرأة تصف نفسهاء ركني عن حاسسها عند رد ليل روتها ناه 
لا شك أن الحرمة أشد, والمنع أولى. 


(١؟)‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا تباشر المرأة المراة فتنعتها لزوجها )١5٠١/9()0750(‏ عن 


2 25252525255222252كك 


ه. هذا النوع من امحادثة يؤدي إلى محرمات عديدة» منها: 

ه الوقوع في الزنا المحرم» ففي إحصائية أجراها موقع إسلام أونلاين7"© أحاب عنها 
07م مشارك من مختلف دول العالم» كان غالبيتهم من العالم العربي» وكانت 
الدراسة في الفترة من 5 نوفمبر 7٠٠0١‏ إلى ١‏ نوفمبر 250٠“‏ تبين أن تلك 
امحادئات (الدردشة) تطورت إلى مكالمة هاتفية في ١7١7(‏ حالة)» ثم مقابلة 
شخصية في ١5177(‏ حالة)» ثم إقامة علاقة "غير لائقة" في (-7١١حالة)‏ سواء عبر 
الإنترنت 51٠0(‏ حالة) أم حقيقية ٠١(‏ حالة) أم كلاهما (19/ حالة). 

وهذا ما حدا بمعدٌ الدراسة إلى القول عن هذه النسبة: "وهي نسبة تجعلنا تميل 

لإثبات تعبير جديد» وهو "خلوة الإنترنت””"» فضلاً عن تَهّمنا للرأي القائل بحرمة 
الدحول في حوار مع الجنس الآخر عبر الانترنت". 


ه أن هذه المحادثات ثبت أمًا تؤدي إلى الإدمان» وهو يؤدي إلى تضييع كثير من 
الواجبات» وخاصة الواجبات الزوجية» حىّ ظهر ما يعرف بأرامل الانترنت» وهن 


)١(‏ الدراسة بعنوان:"بالأرقام: العرب مدمنو إنترنت" لمعتز الخطيب» وهي منشورة على هذا الرابط: 
2200-0 ر) _الرع ل تر حت 2 11166عغ2 5 باع 1 كع 5 اع .عط لطم ته 151 . #مكتلكتك//: ماغط 
413370101 9701*115 ١ع1622‏ 41212-11621015 -6 1231216-70 35 م82 


)١(‏ لا أميل إلى تسمية هذه المحادثات بخلوة الانترنت» أو الخلوة الإلكترونية» خاصة إذا كانت بحرد مكالمة 
صوتية» فالخلوة مصطلح شرعي تتربت عليه أحكام عديدة» وإذا قلنا بأنه حلوة فلنقل إن مككلمات الحاتف 
والحوال محلوة أيضاء اللهم إلا إن كان هذا من قبيل التجوز في العبارة» خخاصة مع ما يترتب عليها من مفاسدء 
لكن أن نرتب عليها الأحكام الشرعية للخلوة فلا يصح ذلك. 

(5) انظر: الدراسة السابقة» والوحه الآخر للإنترنت: بين غزارة المعلومات والوقوع في أسر مغرياته» جريدة 
الشرق الأوسطء الخميس ١4‏ جمادى الثاني ١477‏ ه 7١‏ اغسطس 7٠١05‏ العدد 85748. 

وهناك موقع بالانحليزية بعنوان: أرامل الانترنت» وهو: (07561507100195.13200.20113) » وهو لأرامل 


الاتترنت» سواء أكانوا رجالا أم نساء» من مختلف الأعمار» والأعراق» والثقافات. 


33222 ههه 


الفرع الرابة: هحاانة اطرأة للرجل هه أجل الخطية والزواء عبر الشيكة. 

من تخيك الأصل غخوز للخل أن خطبالمرأة من نفسها ب خاضة :إذا "كانت 
فا عيها ل بيعل رم ار كالخلؤق افق أ سطلمة :قالف: ارتل إك رسرك الله 
يي حاطب بن أب بلتعة يخطبيئ له. فقلت: إن ل يها وأنا عبيون فقال:١‏ أما ابنتها فندعو 
الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة.)0© 


بل ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرحل الصالح الذي تظنه كفؤاء فقد 
عرضت امرأة نفسها على البى يه وعندما حدث أنس بن مالك ه يمذا الحديث قالت 
بنت له ما أقل حياءهاء» واسوأتاه واسوأتاه قال: هى حير منك» رغبت في البى يل 


فعرض . عليه نة 00 


فإذا كانت المرأة رشيدة جاز خطبتها من نفسها مباشرة وجاز لما أن تعرض 
نفسها على الرجل الصالح”” وهذا بوّب المجحد ابن تيمية ‏ رحمه الله في منتقى 
الأخبار ب :باب خحطبة المحبرة إلى وليهاء والرشيدة إلى نفسها.“) 


ولكن ما حاءت به السنة» وما قرره بعض الفقهاء في كتبهم لا ينطبق على ما 
هو موجود في مواقع المحادثة, أو مواقع الحادئة من أحل الزواج» أو مواقع الزواج» 
المنتتشرة في الانترنت. 


)557٠0/5(0941( الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح )515١(‏ (280/9) 

(")انظر: فتح القدير (/557) والبحر الرائق (/97) شرح البهجة الوردية )٠١1/54(‏ وحاشية الرشيدي 
على فاية المحتاج )٠١1/7(‏ وحاشية الجمل )١*7/4(‏ وكشاف القناع )٠١/5(‏ ومطالب أولي النهى 
,]00 

(:) (5/5؟ ١مع‏ نيل الأوطار) 


فالوارد في السنة وما يتكلم فيه الفقهاء هو: أن يخطب رجحل معروف» يعرف 
شخصه وخلقه ودينه» يخطب امرأة من نفسها مباشرة» بأن يعرض نفسه عليها مباشرة» 
فيأتيه الرد» أو بمهل للتفكيرء وينتهي الحديثء أما الموحود في مواقع المحادثة غالبا فهو أن 
الرحل مجهول والمرأة مجهولة» ولا يعلم أحدهما عن الآخر إلا ما قاله الشخص عن 
نفسه. أو ما يكتبه في ملف التعريف الخاص به» على ما يكتنف ذلك من الكذب 
والمبالغة» ثم إن الطرفين يتحدثان الليالي والأشهر ذوات العدد في كل حديث يعن لمماء 
أكاد أقطع بأن هذا ليس بجائر» وذلك لما يلي: 


.١‏ ما سبق تقريره في الأقسام السابقة من أسباب المنع من المحادثة» وذكرها سابقا يغئي عن 
تكرارها هنا. 

؟. أن هذا النوع من امحادثات يستغله ضعاف النفوس؛ للإيقاع بالفتيات الغافلات» وخاصة 
إن كن عوانس أو مطلقات» فيتكلم بطيبة» ويعرض بشفقة» ويزعم أنه يريد الزواج» 
وأنه يريد الحلال» مع أن الحلال له أبوابه المعروفة» فإذا وقعت المرأة في حبائله ومل منها 
ذهب إلى غيرهاء ومثل هذا ظاهر معروف» ولو كانت عشر قصص أو عشرين» لقلت 
إها قضايا أعيان لا يقاس عليهاء ولكن القضية أصحبت ظاهرة يجب التحذير منها. 

*. أن كلا الطرفين لا يعلم شيئا عن الآخرء إلا ما يذكره صاحبه عن نفسه؛ وهذا الجانب 
يطغى فيه الكذبء فكلا الطرفين إما مخدوع بصاحبه؛» أو مكذب له؛ لأنه يعرف أن 
الصادقين في هذا المحال قلة» ولكن يريد التسلية فقط. 

5. في بعض هذه المواقع يوجد عروض عديدة من الرجال والنساء المريدين للزواج» وتعرض 
معلوماقم وصورهم كما تعرض السلعء و كرامة المسلم أكبر من أن يعرض كما تعرض 
السلع. 

ه. أن العرض ف الخطبة من شخص معروف إلى آخر معروفء لا أن يكون العرض لمن 
هب دبء فلا الخاطب ولا المخطوبة يعرفان» وليس العرض لشخص واحد بل هو 


222 هك 


المطلب الثاني: حكم إنشاء مواقع المحادثة بين الجنسين. 
حكم إنشاء مواقع المحادثة حكم المحادثة نفسهاء فإن كانت امحادثة محرمة كان إنشاء 
الموقع محرما؛ لأنه فعل محرم» وإعانة على المحرم. 
وأما إن كانت امحادثة جائزة فإنشاء الموقع جائز إذا التزم بباقي الضوابط الأخرى؛ 
وهي: 
.١‏ عدم إتاحة المحادثات الخاصة (©:ديز,م)؛ لأن تلك المحادثات الخاصة هى الى ينفرد 
فيها الشباب والشابات ويتحدثون فيما لا يحوز ‏ كما سبق بيانه ‏ فإذا سمح لهم 
؟. عدم السماح بالتطرق إلى موضوعات غير جائزة» أو وضع أو إرسال مواد محرمة, 
سواء أكان ذلك عن طريق الإدارة أو عن طريق الأعضاء. 
". عدم السماح بوضع الصور امحرمة المصاحبة لأسماء الأشخا ص (عصمهمءام)» أو 
السماح باستخدام الاتصال المرئي أو المسموع في إجراء أي اتصال محرم» أو بث أي 


شيء خرم. 


5252525252225222225كك 


المطلب الثالث: حكم وضع الروابط لمواقع المحادثة. 

حكم وضع روابط لمواقع المحادثة» حكم الموقع نفسه. 

فإذا كان الموقع محرماً كان وضع الروابط له محرماً؛ لأنه من الدلالة على 
ارم وقي الحديث: :من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه؛ لا 
ينقص ذلك من أحورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 


تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم 07 


وإن كان الموقع جائزاً كانت الدلالة عليه جائزة. 
على أن أشير إلى أن مواقع المحادئات الصوتية العربية (184©) الي 


اطلعت عليها ‏ ول اطلع على كلها هي مواقع لا تخلو من محرمات» بل هي 
مواقع لتجميع الشباب والشابات للتحدث في الأمور كافة دون استثناء» وهي 


مواقع في أغلبها تدعو إلى التعارف المحرم» وهذا الحكم مين على المواقع الي 
اطلعت عليها حي تاريخ كتابة الرسالة. 


. 455 الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 


55252525225222225 كك 


قبل الحكم على إنشاء مواقع الثقافة الجنسية» يحب أن نعرف حكم الثقافة 
الجنسية» وحكم نشرهاء وتعلمها؛ لأن حكم إنشاء المواقع لهاء حكم الثقافة نفسها. 

أقول ل ومن الله استمد التوفيق : إن الثقافة الجنسية والتربية الخنسية من 
الأشياء الي بلي الناس بماء وكثر السؤال عنهاء وقبل الحكم عليهاء يجب أن نعرف المراد 
بما؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والثقافة الجنسية من الأمور الي احتلفت 
نظرة الناس إليهاء كما اختلف فهمهم لماء وما تشمله الثقافة الجنسية» وما لا تشتمل 
عليه» ومنهج أهل السنة والجماعة في هذه الأمور الى تشتمل على عدة معان ومفاهيم؛ 
هو الاستفصال ونفي الإجمال» فما كان من امعان مقبولاً أذ به وما كان منها 


وزهودا رد على ا 


فالثقافة الجدسية إن كان يراد يما: ما تعرضه القنوات والمحلات والمواقع 
الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام من تعليم لكيفية ممارسة الجنس» بصوره 
الفاضحة» ومقاطعه الخادشة للحياء» المتضمنة لكشف العورات» وفاحش الرسومات» 
وبذيء الكلمات» فلا شك في حرمته» وحرمة نشره؛ وإنشاء المواقع الإلكترونية من 
أجله. 

أما إن كان المراد بالثقافة الجدسية: كيفية التعامل مع الجنس الآخرء وأحكام 
العورات» والعشرة الزوجية» وأحكام الجماع؛ وما إلى ذلك من الأحكام الي جحاءت 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل )١77/١(‏ ومنهاج السنة النبوية (17/7١؟)‏ والتدمرية (18) والبحر 
الحيط (59177/7) والتقرير والتحبير (59/9 ؟) والتحبير شرح التحرير (5845/17”) وشرح الكوكب المنير 
0/59 
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مفصلة في الشريعة» فإنه لا شك ف جواز تعلم هذه الأمور وبثهاء وتربية الأولاد عليهاء 
وإنشاء المواقع الإلكترونية لحا.”") 

والدليل على جواز ذلك: إننا نحد هذه الأحكام مذكورة في الكتاب والسنةء 
مبسوطة في كتب العلماء» فإننا نحد أحكام الوضوء والغسل والاستنجاء» وسنن الفطرة» 
وعلامات البلوغ» وأحكام الحيض والنفاس» وأحكام النكاح» وأحكام النظرء وآداب 
الاستئذان» والتفصيل في مسائل العورات» وأحكام الجماع» والعشرة الزوحية» وحكم 
الاستمناء» ومسائل الحب والعشق: الحائز منه وامحرم» ومعايبر اختيار الزوج والزوجة» 
كل هذه المسائل وأكثر نحدها في الوحيين مذكورة؛ وفي كتب العلماء مسطورة» وهذا 
يدل على أن تعلم هذه الأمور يدور بين الاستحباب والوحوب. 

وعلى ذلك فتعلم الثقافة الجنسية وتعليمها يكون مشروعاً إذا تضمن الضوابط 
التالية: 


أولا: أن تكون المسائل المطروحة من المسائل المحتاج إليها في الدين والدنياء أما 
إن كانت مسائل غير مفيدة ولا نافعة فإنه لا يشرع تعلمهاء وقد استعاذ النبي وَل من 
2ج ادنم 
م 


(1) والكلام أيضاً ينطبق على التربية الجنسية» انظر فيها: مسؤولية التربية الجنسية من وجهة نظر الإسلام 
للدكتور: عبد الله علوان (45) وموقف الشرع من التربية الجنسية للدكتور: عدنان باحارث (وهو مقال 
منشور على موقعه الشخصي)» والثقافة الجنسية والحياء لعبد الحليم أبو شقة (وهو منشور في موقع إسلام 
أولاين على هذا الرابط: 


52-05 )_اللشرعاء رضت 2 1116عغ2 5 /اء71كاع 5/اع 26.2 لد م ططق 1 15. تمكتركتك// :خط 
81517011 0311179021 4721-4 -2561121216-7016 ممعم 


710-05 مطم. ع تدك 1 1/ع ع1 لمعه 8/1 117.01// :مط 
(؟) الحديث رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب الأدعية )7١7/11(0717557(‏ عن زيد بن أرقم. 
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تانياء” ال تتطييوى حوور ١‏ وزسوانات تغرمنة قاور "فيه الشرواظ زالك أبن الله 
بسترهاء وقد سبق ذكر ذلك. 

ثالثا: ألا تتضمن عبارات فاحشة بذيئة تتناق مع الحياء» فالكلام الفاحش من 
الأموو" الت ونين عنيا الله ورسيولة لق ول إن «ذللف عر ست ال سبلن هموما" الي 
توارئتها الأجيال» فقد قال يلِةّ:(إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى» إذا لم تستح 
فاصنع ما 00 


والله سبحانه وتعالى لا يحب الفحش والتفحش فعند مسلم مرفوعا:(إن الله لا 
يحب الفحش والتفحش”"؛ والله يبغض الفاحش البذيى. ففى الحديث:( ..فإن الله 
تخالل يض الفاعال ال 


والفحش ليس من أخلاق المؤمنين» فعنه يلِِ: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 


ولا الفاحش ولا البذيء.)”*) 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب باب إذا لم تستحي فاصنع ما شفت )079/1١١9)5170(‏ عن أبي 
مسعود البدري. 

(؟) رواه مسلم في كتاب السلام باب النهي عن ابتداءأهل الكتاب بالسلام )377/1١5(05155(‏ عن عائشة. 
(9) الحديث أخرجه الترمذي )١١8/7()5070(‏ وابن حبان في صحيحه )505/1١79)55397(‏ عن أبي 
الدرداء. 

وقال الترمذي:"'وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك» وهذا حديث حسن صحيح.", 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/1//8؟) 

والفاحش: الذي يتكلم بما يكره سماعه؛ أو من يرسل لسانه بما لا ينبغي. تحفة الأحوذي )١١8/5(‏ 

والبذيء: المتكلم بالفحش ورديء الكلام. الترغيب والترهيب للمنذري (5/١71؟)‏ 

(:) الحديث أخرحه الإمام أحمد (89.0/5()98*9) و(50/7908948) والترمذي وحسنه 
(45/7(09045) وابن حبان في صحيحه )47١/١()117(‏ عن عبد الله بن مسعود وقال ابن حجر في 


البلوغ 7:0١‏ ورجحح الدارقطي وقفه. "2 وصححه الألباني قُِ صحيح سنن الترمذدي مضه 


كك 


وقال ابن مسعو د: "ألأم أخلاق المؤمن: الف "010 


رابعا: أن يكون من يتكلم هذه الأمور ممن له علم بما يتكلم به فإن كان الحكم 
يتضمن حكماً شرعياء وجب على من تكلم به أن يكون عالاً بأمر الله وفهيه في هذه 
المسألة». إن كانت مسالة طبية أو 'نفسية أو اجتماعية أو نحوهاء وججحب عليه أن يكون 


22 
0 
8 


عالماً بماء لا متقحماً لما لا علم له به مخالفا لأمر الله: 3 ولا تَقَفُ ما ليس لَك يو عِلْمْ إن 
ل لطر لصح لس مش ا م ددو داح هو د 7 
لسّمَعَ وَالِصَرَ وَالُْوَادَ كل َوْلتيِكَ كان عن مَسَعُولا ((5) 46 (الإسراء: 6)» فكثيرا ما يتكلم 
بعض الناس يما لا علم له به» وهذه المسائل حطيرة» وأضرارها كبيرة» قد يترتب عليها 
إفساد العلاقة الزوجية» أو أن يتناول بعضهم بعض الأدوية أو الطرق الى يظنها تساعده 
في علاقاته الزوحية بينما هى تضره أكثر مما تنفعه» وللأسف فهذا الحال مما تكثر فيه 
النصائح والتوجيهات ممن لا علم له خاصة للمقبلين على الزواج» الذي ليس عندهم 
خبرة ولا علم» ويخافون من ليلة الدحول. 

وإذا تقرر ما سبق فإنه لا يمكن إعطاء مواقع لقا اموي سكي عام بل 
يقال: إن كانت تلك المواقع قد توفرت فيها الضوابط المذكورة فإنه يجوز إنشاؤهاء 
واستضافتهاء والعمل فيهاء وأما إن كانت من النوع المحرم» كأن تتضمن صورا محرمة» 
وكلاما يخدش الحياء» فإنه لا يجوز إنشاء تلك المواقع؛ لاحتوائها على أمور مخالفة 
لمقاصد الشريعة» وأحكامها العامة» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاء والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد )١١7()715(‏ والطبراني في الكبير (5/8)» وقال عنه الهيئمي في المجمع 
(18/8):" رواه الطبرائي بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح.". وصححه الألباني في تعليقه على الأدب 
المفرد. 


البان الثالك : 
أ<كام عامة 8 الاعتداءات الاللترونية. 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : التسيب 8 الاعتداء : 
الفصل الثاني : كيفية معرفة اللعتدي : 
الفصل الثال : حلم التكتم على الاعتداء الالكدروني : 


الفصل الرابة : الاعتداء على اللعتدي: 


الاعتداء اكور 20 
الفصل الأول : التسبب 8 الاعتداء. وفيه خمسة مباحى : 
ميث الأول : التسبب بالاعتداء عه طررخ الاهمال. وفيه مطلياه: 
اللمطلب الأول : !همال ولي الأمر هوليه عند استخدامه للنقنية. 
اللمطلب الثاني: إذا كان الاعتداء نالجا عه قصود فني (ثغرة). 
اطيدى الثاني : التسبب 4 الاعتداء عه طريق التشجبة والتحريض. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الحكم اذا كان التشجدة تشحيعا عاماً على تعلم الاعتداءات. 
امطلب الثاني : الحكم اذا كان التشجية تشجيعا على الاعتداء على جهة معينة. 
اطي الثاك : التسبب 8 الاعتداء عه طررخ التعليم. وفيه ثلاثة مطالب : 
امطلب الأول : حلم فته مواقة لتعليم الاعتداىات الاللترونية. 
اططلب الثاني: حلم أخذ الأجرة على تعليم الاعتداكات. 
اططلب الثالى : حلم بية البراد5 التي تستخرم 4 الاعتداء. 
اطي الرابة : تقديم خدمات للمعتدي. وفيه أريعة مطالب : 
المطلب الأول : الحلم اذا كاد مقدم الخدمة يعلم أن اللمعتدي سيستخدم الخدمة 8 الاعتداء. 
المطلب الثاني : الحكم ,اذا كاد مقدم الخدمة لا يعلم بذلك. 
اططلب الثالك : حلم | لزاء مقدم الخدمة بمعرفة استخدام طالب الخدمة. 
اططلب الرابة : حلم ,لزاع مستضيف الموقة بمراقبة المواقة اللمضافة. 


اطيحى الخامس : حلم تغليظ العقوبة اذا كان الاعتداء استخدم فيه صغين أو كان موجها إلى صغير. 


ألعتد ا لكوي _-لْلْل-””بإبإبإ-إ-إ-إ-إ-ميإيا-ييمس 
الفصل الأول : الثميى 3 00 وفيه 0 ماي :”) 


الميحث الأول: القميب بالأعتصاء عن طويؤ الأهمال» وفيه مطلباى : 
المطلب الأول: إهمال ولي الأمر موليه عند استخدامه 
للدعةد 4 


اللله سبحانه وتعالى أمر الآباء والأمهات وغيرهم ثمن لهم ولاية التربية والتأديب 
بالقيام بتلك التربية على أحسن وجهء والحرص أشد الحرص على وقاية الصغار وغيرهم 


و امير 2 


ثما يضرهم في أمر دينهم ودنياهم» فقال عز من قائل: 2 الزء ا اموا وأ ]د 
لكر نار وَفوْدها ألتَاض والشجارة 6 (التحريم 6). 
قال علي رضي الله عنه: "أدبوهم؛ علموه,".”) 


وقال مجاهد(": "أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهه:"0) 


وقال ويِهُ:(ما من عبد يسترعيه الله رعية» فلم يحطها بنصحه. إلا لم جد رائحة 


)١(‏ مسائل هذا الباب من المسائل الي كنت أرى أن تفرد في رسائل علمية مستقلة؛ لتشعب المسائل وكثرقاء 
ولأنها من مكملات البحث» وليست من مسائله الرئيسة» ولكن مجلس الكلية رأى الإبقاء عليها. 
(؟) جامع البيان للطبري )٠١17/7/8(‏ 
(*) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي, الإمام» شيخ القراء والمفسرين» كان مولى لعبد الله بن السائب 
المخزومي» وقيل كان مولى لغيره» روى عن ابن عباس فأكثر وأطابء وعنه أذ القرآن والتفسير والفقه. 
عرض عليه القرآن ثلاث مرات» يوقفه عند كل آية يسأله: فيم نزلت» وكيف نزلت» وروى عن أبي هريرة 
وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عمروء وغيرهم؛ وتلا عليه جماعة منهم: ابن كثير الداري وأبو 
عمرو بن العلاء» وابن محخيصن» وحدث عنه: عكرمة وطاووس وعطاء والأعمش وأيوب السختياي وخلق 
كثير» توني سنة 2٠١1‏ وقيل غير ذلك» وقد نيف على الثمانين. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )55٠/5(‏ ومعرفة القراء الكبار (51//1) 
(4) رواه البخاري تعليقاً في كتاب التفسير باب: إن تتوبا إلى الله... (//071) 
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الجنة :)200 


وروى ابن عمر أن البي وَلدٌ قال: (كلكم راع ومسئول عن رعيته؛ والإمام راع 
ومسئول عن رعيته» والرحل راع ف أهله ومسئول عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها 
راعية ومسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته ‏ قال 
وحسبت أن قد قال والرحل راع في مال أبيه.)”"© 


وعن ابن مسعود أنه قال:( حافظوا على أولادكم في الصلاة» وعلموهم الخيرء 
وإغنا ليبن ناد ا 


وقال ابن عمر لرحل:(أدْبٍ ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته» وماذا 
عل 26 


وهذا فالوالد عليه وااجب التربية والنصح لولده. والعناية به وحفظه من كل ما 
يضره» ويأمره بالأوامر الشرعية» وينهاه عن النواهى اللترعيق قن يعناد الولد على 


)١(‏ الحديث رواه عن معقل بن يسار البخاري واللفظ له كتاب الأحكام باب من استرعي رعية فلم ينصح 
)١ 5/1901‏ ومسلم كتاب الإبمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (55 5/7()١‏ 57 *) 

)١(‏ الحديث رواه البخاري في مواضع منها في كتاب الوصايا باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية.. 
(4554/5()5761) ومسلم كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر.. )079/1١7( )١859(‏ 
انث ععرة 

(؟) أخرحه البيهقي (85/9) 

(5) أخرجه البيهقي (الموضع السابق) 

(5) العلماء ‏ عليهم رحمة الله يذكرون مسائل عديدة في هذا الجانب» انظر منها على سبيل المثال: 
المصنف لابن أبي شيبة (7/5١1دار‏ الفكر) وأحكام القرآن للجحصاص (5917/77) ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام (١//ا/)‏ وحاشية ابن عابدين (78/4) والمدونة )١95/١(‏ و(5/١١٠و8هادار‏ الكتب العلمية) 
والمدخل لابن الحاج )١١١/١(‏ و(535/54) والفواكه الدواني )77/١(‏ وأدب الدنيا والدين (575) والمجموع 
0/1 «المطبعة المنيرية) وقواعد الأحكام )١١١/١(‏ و(88/5) وأسئ المطالب )١١1/١(‏ ومغني المحتاج 
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ذلك؛ ومن حملة ذلك: الحفاظ على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم, فلا يعتدي على 
شيء من ذلك بتاتاء بل يزرع في قلبه من الصغر الخوف من الله وتعظيم حقوق 
إذا تقرر ما سبق» فإن إهمال الولد معصية من الولي لله سبحانه وتعالى» وتفريط 


في الأمانة الى حمّله الله إياها. 


ولكن لو أتلف الصغير شيئاًء فهل يعاقب الولي على ذلك؛ بسبب إهماله لمن 


ولاه الله أمره؟ 


الذي يظهر من صنيع الفقهاء أن الأصل عندهم أنه لا يترتب على هذا الفعهل 
عقاب» فهم يذكرون جناية الصغير» ثم يذكرون أنه لا يقام عليه اللحدء ويذكرون 
تفصيلات الدية» والخلاف فيما تحمله العاقلة» وما لا تحمله العاقلة» ومسألة: هل عمد 
الصبي خطأء أم عمد؟”" ولا يذكرون عقوبة للولي» فلم أحد ‏ بحسب اطلاعي 
المتواضع ‏ أي نص عن الفقهاء في عقوبة الولي إذا حيئ الصغير جناية. 


(00/5٠دار‏ الكتب العلمية) وتحفة الودود في أحكام المولود لابن القيم )١55(‏ وشرح المنتهى (؟/010١)‏ 
وغذاء الألباب 5/١١‏ ) 

)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (55/5 "دار الفكر) والحداية مع شرحها العناية )١1/4/5(‏ وتبيين الحقائق 
)١9/5(‏ وحاشية الرهونئي (591/5) والفواكه الدواني )١97/9(‏ وأسئ المطالب (87/4) وتحفة المحتاج 
(/30") والمقنع مع الشرح الكبير لابن أبي عمر (45/75) وكشاف القناع (514/5) 
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كما أن الفقهاء يذكرون حكم اتلافات الصغير» ولا يذكرون عقوبة للولي)؛(© 
بل يذكرون أنه إذا أتلف الصبي مالاً لمعصوم لم يسلطه عليه أو لم يأذن له فيه فإن 
الضمان يكون من مال الصبيء يؤحذ من ماله ويدفع للمعتدى عليه» وأما إن لم يكن له 
مال فإنه يبقى ديناً في ذمته» وهذا ما عليه جماهير أهل العلمء”؟ وذلك لأن ضمان 
المتلفات من خطاب الوضعء لا من خطاب التكليف» فالإتلاف سبب لوحوب 
الشينان أدن يشتوف الناعلها ناح كرون ال 3 


ولكن شيخ الإسلام حكى رواية أخحرى عن الإمام اعون قال سج ار" 
وإذا وحب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن 
أحمدء وروي ذلك عن ابن عباس» وف الرواية الأخعرى وهو قول الأكثرين : أنه في 


ذمته وليس على أبية شيء." 


ومقتضى هذه الرواية أن الصبي إذا لم يكن له مال فإن الضمان يكون من مال 
الأب» ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن الأب يجب عليه تربية ابنه ورعايته وحفظه؛ 
كما أنه يجب عليه نفقته» فإذا وقع من الولد حناية أو إتلاف؛ ولم يكن له مال فإن 


)١(‏ انظر: نظرية الضمان للدكتور: وهبة الزحيلي (555157) وفيه الكلام عن الفرق بين الشريعة 
الإسلامية والقوانين الوضعية في هذه المسألة. 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع )١1/7(‏ وبحلة الأحكام (م0٠47)‏ مع شرحها درر الحكام (170/7) وشرح الزرقاني 
على خليل مع حاشية الرهوني (90/5©) والشرح الكبير للدرير مع حاشية الدسوقي (15/8؟) وأسى 
المطالب (489/5) ومغين المحتاج )١5/8/7(‏ والمبدع (570/4) وشرح المنتهى (514/7)» وخالف في ذلك 
من المالكية ابن شهرء وقال: إنه لا ضمان عليه؛ لأنه كالعجماءء وقال بعضهم: إن كان مميزأً فعليه الضمان 
وإلا فلا» وقيل إن كان عمره سنة فأكثره فعليه الضمانء» وإلا فلا. انظر: حاشية الرهوئ (الموضع السابق). 
(5) انظر: فتاوى السبكي )١9114/١(‏ 

(54) الفتاوى الكبرى (5359/7) ومجموع فتاوى ابن تيمية )١55/75(‏ 
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الفنيان كرف عه اال لكيه بعنظا لحقوق الناس من الضياع؛ وليكون ذلك أدعى 
للآباء لحفظ أولادهم؛ وعدم إهمالهم. 


كما أن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الولي إذا قصر في أمر الولد 
ونحوه بالصلاة فإنه يعزر» قال رححمه أبنه1؛ "ومن كان عنده صغير تملوك, أو يتيم)» أو 
ولدء فلم يأمره بالصلاة» فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير» ويعزر الكبير على ذلك 


وين بليعاة أنه قعصي« اللاو رسو لس ١‏ 


وعلى ذلك فيمكننا القول بأن الأصل ألا يعاقب الولي على إهمال صغيره» بناء 
على أنه لم يرد في الكتاب والسنة نص بذلك» ولح يرد عن الفقهاء نص في معاقبته ‏ 
إلا ما سبق نقله عن شيخ الإسلام ‏ »ء ولكن قد نخالف هذا الأصل فيعزر الولي في 
حالاك نع ديا كن ننه افشاك الل حب نوفيا إلى أن افيس عقت علس 
نعمية غرمقدرة أشزغاءروهذا الل تغطية:ويستاس اذلكبغا اسع :د كرمعو سيد 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

أما م يعزر الولي؟ وم لا يعزر؟ فإنه بمكننا القول بأن هذا يختلف باختلاف 
الوا والامحاض تق الشيكت القرل بتعرين الو ذا كان الول افا نامزو 
الحاسوبية» أو حبرته فيها قليلة» وذلك لوجود الفجوة التقنية الكبيرة بين جيل الآباء 
وجيل الأبناء في هذه الأيام» فغالب الأولاد يتمتع بخبرات تقنية تفوق خبرات الأولياى 
فإذا لم يصدر من الولي تحريضء ولا تشجيع على هذه الاعتداءات» فإن الولي لا 


4. 


يعاقب. 
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)51/5717( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ا ب 


ويمكن تعزير الولي في حالات أخرى. مثل: 
إذا صدر من الولي تشجيع وتحريض على القيام بالاعتداءات الإلكترونية. 
إذا علم أن الولي علم بتلك الاعتداءات» فلم بحاول أن يصلح من شأن الولد. 


إذا كان شر الولد ظاهرأء وكثرت منه الاعتداءات بحيث لا تخفى على الولي» 
ومع ذلك استمر الولد في الاعتداءات من غير فعل من الوالد لكف شره. 


ال“عتداء الإاكزوي سد 
المطلب الثاني: إذا كان الاعتداء ناتجا عن قصور ذفني 
(ثغرة), وفيه مسألتان: 


يحسن قبل الخوض ف مسائل هذا المطلب» الكلام في بعض المسائل» 
وهي: تضمين الأجير الخاص» وتضمين الأجير المشترك»”؟ ومسألة أحرى 
متفرعة منهاء وهي: مسألة تضمين الحارس» وذلك لأن مسائل هذا المطلب 
يمكن تخريجها على هذه المسائل. 


أولا: تضمين الأجير الخاص: 


اختلف”" العلماء ‏ رحمهم الله في الأجير الخاص» هل يده يد أمانة 
أم يد ضمان؟ 


أقوال العلماء: 


)١(‏ الأحير الخاص: هو من قدّر نفعه بالزمن» أو يقال هو: الذي يقع العقد على تسليم نفسه للعمل في مدة 
معلومة» يستحق المستأجر نفعه في جميعهاء كرجل استؤجر لخدمة» أو عمل في بناء أو خياطة» أو رعاية» يوم 
أو شهراً؛ سمي خخاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. 

وأما الأحير المشترك فهو: الذي يقدر نفعه بالعمل» أو يقال هو: الذي يقع العقد معه على عمل معين؛ 
كخياطة ثوب» وبناء حائط» وحمل شيء إلى مكان معين؛ أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيهاء 
كالخياط» والطبيب؛ مي مشتركاً لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد ويعمل همء فيشتركون 
ف منفعته واستحقاقهاء فسمي مشت ركاً لاشتراكهم في منفعته. 

)٠١7//( المغئ‎ 

وانظر: المبسوط )8٠0/١5(‏ وتبيين الحقائق )١1/5(‏ والتاج والإكليل (554/9) ومنح الجايل (515/7) 
وتحفة المحتاج )١80/5(‏ ومغين المحتاج (57//8) والإنصاف )417/١5(‏ 

(؟) حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن يد الأجير الخاص يد أمانة» ولكن حكاية هذا الإجماع لا تصح. 
انظر حكاية الإجماع في: بدائع الصنائع )١١١/84(‏ ومعين الحكام للطرابلسي )٠٠١(‏ 
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القول الأول: الأحير الخاص» يده يد أمانة» فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط» وهو 
مذهب الحنفية في والمالكية يي والأظهر 2 مذهب الشافعية0© والصحيح من 
مذهب الحنابلة27» والظاهرية . 


القول الشاني: أن الأجير الخاص يضمنء وإن لم يتعد ولم يفرط, وهذا القول قول عند 
الشافعية”""2» وهو رواية عن الإمام أحمد» بشرط أن يتلف بأمر حفي لا يعلم إلا مسن 
جهته, وألا يكون قد هلك بغير فعله". 


(1) انظر: بدائع الصنائع )5١١/5(‏ والحداية مع شرحها العناية (9/9؟١)‏ ومعين الحكام للطرابلسي )٠٠١(‏ 
(؟) انظر: المقدمات الممهدات (؟555/7) والتاج والإكليل (054/10) وشرح الخرشي على مختصر خليل 
8/90 

(؟) انظر: الأم (#8/5*دار المعرفة) وتحفة المحتاج )١8١/5(‏ ومغين المحتاج (471//8) وهاية المحتاج )81١/5(‏ 
تنبيه: الذي نص عليه الشافعي في الأم (78/54) أنه لا فرق بين الأحير الخاص والمشترك في الأحكام؛ إذ قال 
رحمه الله:"الأجراء كلهم سواء.." 

وكذلك مذهب الظاهرية عدم التفريق بين الأجير الخاص والمشترك. انظر المحلى (9/17؟7) 

(5) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد للشريف ابن أبي موسى )١5١١(‏ والمغنٍ )٠١5/8(‏ والمقنع مع الشرح 
الكبير لابن أبي عمر )47١/١4(‏ والإنصاف )177/١5(‏ 

(5) انظر امحلى (53/7) 

(7) انظر: شرح المحلي على منهاج الطالبين (87/7) وتحفة المحتاج )١8/7(‏ وفاية المحتاج )81١/5(‏ 

(0) انظر: الإرشاد لابن أبي موسى )5١١(‏ والإنصاف(5١/575)‏ والمبدع في شرح المقنع :)٠١5/5(‏ واختار 


ههه 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: عموم قوله تعالى: (١‏ يَتأيها لذت مما لا تَأكُلْوا ملم 
يَيَتَحكُم بأبول لَه ككرت _#تحدرءً عن راض ِدَكُم وا لقَدلوأ آنشسك إن لَه 
كان بَكُمَيَحِيما (النساء: 6 


ووجه الدلالة من الاية: أن مال الأخير حرام على غيره» فإن اعتدى أو أضاع 
المال لزمه حينئذ أن يعتدى عليه .مثل ما اعتدىء وأما إن لم يعتدٍ فإنه لا جوز 


الأععداووضلن داله وأع قر 00 


الدليل الثاى: لا يضمن الأجير الخاص؛ لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه 
إلى ما أمره به» فلم يضمن من غير تعدّ» كالوكيل والمضارب. 

فأما ما يتلف بتعديه» فيجب ضمانه؛ لأن تلف بسبب تعديه فيضمن 
كما و 0 


الدليل الثالث: أن العين أمانة في يد الأحير الخاص؛ لأنه قبضها بإذن صاحبهاء 
فهى أمانة عنده؛ وَإِنما قال من قال بتضمين الأحير المشترك كما يأق إن شاء 
الله من قبيل الاستحسان, والمصالح المرسلة.0©) 


)13/17( انظر: المحلى‎ )1١( 
والشرح الكبير لاب أ غمز :4191م‎ (١ : "0/3 انظر: المغئي‎ )7١9 
)١579/9( (؟) انظر: الحداية مع شرحها العناية‎ 
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دليل القول الثان: 

أن علياً رضي الله عنه كان يضمن الأجراءء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا 20 
الاعتراض على هذا الدليل: 

الاعتراض الأول: أن أثر علي رضي الله عنه مرسل» والصحيح فيه أنه كان يضمن 


الصباغ والصواغ» وهم أحراء مشتركون» ولم يصح عنه أنه كان يضمن كل 
ال | دم 
جخراء. 


الاعتراض الثان: أن أثر على إن صحت روايته المطلقة فإِهًا تحمل على المقيد» وهى 
صف لاكحراء المع كين 1 


الترجيح: 
لعل الراحح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به» ولأن الأصل 
عدم الضمان» ول يستدل أصحاب القول الثاني بدليل قوي للخروج من هذا الأصل. 


)١(‏ أثر علي أخرجه عبد الرزاق )5١17/8()١5954(‏ والبيهقي )١77/7(‏ عن بيى بن العلاء عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي #5ه أنه كان يضمن الصناع والصائغ» وقال: لا يصلح للناس إلا ذاك. 

ورواه البيهقي )١١7/7(‏ من طريق قتادة عن لاس أن علياً كان يضمن الأجير. 

قال البيهقي بعد روايته لهذين الطريقين ونقله عن الشافعي تضعيف الأثر عن علي» قال:" حديث جعفر عن أبيه 
عن علي مرسلء» وأهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن علي وقد روى جابر العفي وهو ضعيف 
عن الشعبي قال كان علي يضمن الأجير والله أعلم." 

وق اق «تطاقة السقى والانار و 11م يعن أذ تقل قري من الكلام السابق:"وإذا ضمت هذه المراسيل 
نعطها "إل تعن 'احذك: قوة1م .قلت وات على ال شواهد ع أيطا” حم عمد لابن أي شنبية 
(5595774/7(0560744-50151) و (580/7(500768)إذا ضمت إلى الشواهد الى ذكرها البيهقي 
لا شك أن الأثر يزداد قوة. 

(؟) انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر (5 5/١‏ 417) 

(5) انظر: المرجع السابق. 
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ثانيا: مسألة تضمين الأجير المشترك. 
واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا تلف الشيء من غير تعد ولا تفريط منه. 


القول الأول: أن يد الأحير المشترك يد أمانة» وعلى ذلك فلا يضمن إلا إن تعدى أو 
فرط وهو قول أن 00000 والأظهر 2 مذهب الشافعية0© وقول للبعنا 217 وهو 
مذهب الظاهرية7 . 

القول الفائ: أن الأجير المشترك يده يد ضمان؛ وعلى ذلك يضمن ما تلف تحت 
نم60 إل زقلا كا “تدب النلق أبراعالا عا نيعا عن إز ادك كاتدرين الغاليووو اقيق 


)515/17( انظر: بدائع الصنائع (4/١١5؟) ومجمع الأنفر (؟/*9١) والمدونة (507/9) ومنح الجليل‎ )١( 
)475/١54( والشرح الكبير لابن أبي عمر والإنصاف‎ )5١١/5( ومغين المحتاج (/478) وفاية المحتاج‎ 
)؟17١/؟( وشرح المنتهى للبهوت‎ 
ومعين‎ )١814/5( وتبيين الحقائق‎ )١57/9( والحداية مع شرحها العناية‎ )5١1/5( (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ 
)٠٠١( الحكام للطرابلسي‎ 
مذهب الشافعية أن المال لو تلف في يد الأجير بلا تعد لم يضمن إن لم يتفرد باليد كأن يقعد المستأحر مع‎ )( 
الأحير أو كأن يحضره إلى متزله. أما إن انفرد الأجير بالمال ففي المسألة ثلاثة أقوال عندهم:‎ 

.١‏ أنه لا يضمنء وهذا القول هو الأظهر. 

؟. أنه يضمن. 

*. يضمن الأجير المشترك» ولا يضمن الأجير الخاص. 
انظر: شرح المحلي على منهاج الطالبين (*/87) وتحفة المحتاج )١8١/5(‏ وفاية المحتاج (0/١١؟)‏ 
(5) انظر: الإرشاد لابن أبي موسى )5١١(‏ والإنصاف )578/١5(‏ وفيه:"وهو تخريج لأبي الخطاب» قلت: 
والنفس تميل إليه."» وفي )48٠0/١5(‏ ذكر أن هذا القول رواية عن الإمام أحمد. 
(5) انظر المحلى (559/7) 
(7) وهل لا بد أن تكون العين في يد الأجيرء أو يكفي أن تكون بأيديهماء مثاله: لو كان الأجير راكباً مع 
صاحب الدابة أو السيارة أو السفينة» فتلفت» هل يكون الضمان عليه أو لا يكون عليه؛ لأن العين إنما تدحل 
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الغالبي» واللصوص المكابرين» وهذا القول هو قول صاجبي أبي حنيفة: بي يوسف» 
ومحمد بن ايت الووروابة عن الإمام ا 


وقريب من هذا القول مذهب المالكية”"؛ فعندهم أن يد الأجير المشترك يد ضمان» 


في الضمان بالقبضء وهنا لم يوجد القبض من الأجير المشترك؛ لأن المتاع في يد صاحبهء أو أيديهما معاًء فلم 
ينفرد الأجير باليد. 

ذهب صاحبا أبي حنفية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أنه لا ضمان عليه. 

وظاهر كلام الخرقي وابن عقيل من الحنابلة أن عليه الضمان. 

انظر: المراجع التالية في توثيق المذاهب. 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع )5١١/4(‏ والمداية مع شرحها العناية )١١1/5(‏ وتبيين الحقائق )١١5/5(‏ ومعين 
الحكام »)5٠٠١(‏ وقال في تبيين الحقائق(55/5١)‏ :"وبقوهما يف اليوم؛ لتغير أحوال الناس وبه تحصل صيانة 
أموالهم." 

وف بجمع الضمانات (7؟) ومجمع الأفر (597/7) ذكرا أن المتأحرين احتاروا الصلح على النصف؛ عملا 
بالقولين. 

)٠١9/5( والمبدع‎ )575/١ 5( والشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )٠١*/8( انظر: المغ‎ )١( 

وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: رواية إسحاق بن منصور الكوسج (55/1): " قلت: 
ضمان الصناع: الحائك والصائغ والصباغ والراعي؟ 

قال: عليهم الضمان ما كان من جناية أيديهم» وأما ما كان من حرق أو غرق بيّن فأنا أحبن عنه" وذكر عن 
إسحاق بن راهويه نحواً من ذلك. 

(*) انظر: المدونة (*/*50) والمقدمات الممهدات (57/7؟) والتاج والإكليل (55/8/7) ومواهب الجحليل 
(/70:) 

ومذهب مالك فيه بعض الشروط والخلاف في مسألة تضمين الأحير المشترك» يلخص ذلك ما قاله ابن رشد 
الجد في المقدمات الممهدات:"... قول مالك رحمه الله: أنهم ضامنون لا غابوا عليه وادعوا تلفه ولم يعلم ذلك 
إلا بقولهم» ولا ضمان عليهم فيما ثبت ضياعه بالبينة من غير تضييع» وتابعه على ذلك جميع أصحابه إلا 
أشهبء فإنه ضمنهم وإن قامت البينة على التلف". 

وشروط الضمان عند المالكية ما يلي: 


.١‏ أن ينصب نفسه للعمل لعموم الناس» وعلى ذلك فلا ضمان على أجير خاص كما سبق. 
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لكنه لا يضمن ما قامت البينة على أنه لم يتعدٌ ولم يفرط. 

القول الغالث: أن الأجير المشترك يضمن ما أتلفته يده» سواء تعدّى أو فرطء أو لم 
يتعد ولم يفرط. 

أما إن تلفت العين من حرزها من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن. 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء هي المذهب عند الحنابلة7) 

أدلة الأقوال: 


أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: الأصل أنه لا يحب الضمان إلا على المعتدي» لقوله تعالى: « ثلا 
عُدَوَنَلَا علَالطَِمِنَ 6 (البقرة: .)١97‏ 

وهذا الأحير لم يحصل منه التعدي؛ لأنه قد أذن له في قبض المال» وهلاك المال ليس 


من عه قلا يمن المال: إذا لف من غير تعن ع 0 


؟. أن يغيب على السلعة المصنوعة بأن يصنعها بغير حضور رب السلعة» وبغير بيته» فإن صنعها ببيته ‏ ولو 
بغير حضوره ‏ أو صنعها بحضوره لم يضمن ما نشأ من غير فعله كسرقة وتلف بنار بلا تفريط منه. 

*. أن تكون السلعة ما يغاب عليه» كالثياب والحلي؛ وعلى ذلك فلا ضمان على معلم الصبيان إذا ادُعى 
هروب الولد» وكذلك البيطار إذا ادذعى هروب الدابة. 

5. ألا يكون ف صنعته تغرير ‏ أي تعريض للإتلاف ‏ كثقب اللؤلؤ ونقش الفصوصء وإلا فلا ضمان عليه 
إلا أن يفرط. 

انظر: التاج والإكليل (558/17) ومواهب الحليل (470/5) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )١8/54(‏ 

والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/1١١)‏ 

)١(‏ انظر: المغين )١١7/4(‏ والمقنع مع الشرح الكبير (4 )57994175/١‏ والمبدع )٠١9/5(‏ والممتع في شرح 

المقنع (471//9 ) 

)؟١١/5( بدائع الصنائع‎ )١( 
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أجرا على ما يقوم به وعلى ذلك فيلزم من عدم تضمين الأجير الخاص؛ عدم تضمين 
الأجو الش ك» إذ لخر يي 20 


الاعتراض على هذا الدليل: وجوب الضمان على الأجير المشترك ثبت استحساناً؛ 
صيانة لأموال الناس؛ ولا حاجة إلى ذلك في الأحير الخاص؛ لأن الغالب أنه يسلم 
نفسهء ولا يتسلم المال» فلا يمكنه 5ن 


الدليل الثالث: القياس على العين المستأجرة؛ فالعين المستأجرة لا تضمن بغير تعد 
ولا تفريط» وكذلك العين الي قبضها الأحير المشترك» والجامع بينهما: أن كلا منهما 
فين مقيوضةا تف الإتعازة »قلا لعسدة الأخير المشترف» كما لا يمن امد 0 


الدليل الرابع: أن قبض المال حصل بإذن صاحب المال» فلا يكون مضموناً عليه 
كالوديية :ولد لأ يهو يها[ مك اضرو عم #الورف حك انفده و فالقفيينين 
العدى مكار زه ولو كان معنيو علي اعدانك: ااال يني كان ييا علبية 
طلقا كالغصب والقبض على سوم الشراء و البيع الفاسد.9©) 


)89/5( انظر: الأم‎ )١( 

)؟١1/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(") انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر (5 )4175/1١‏ 
(5) تبيين الحقائق (/ه١١)‏ 
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أدلة القول الثابي: 

الدليل الأول: قول البي يِ:(على اليد ما أحعذت حي تؤديه.)0© 

وجه الدلالة من الحديث: أن الأحير يجب عليه رد العين الى أحذهاء فإذا عجز عن 
ردهاء يجب عليه رد ل 

الاعتراض على الاستدلال بهذا الحديث: 

اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن المراد به الإعارة والغصب» فهذا شامل 
للمستعير والغاصب» وأما الأجير فإنه لا يدل في هذا الحديث © 

الدليل الثاني: أن عمر #ء قضى بتضمين الأجير المشترك.©) 

الاعتراض على الاستدلال يمذا الأثر: 

الاعتراض الأول: أن هذا الأثر لا ينبت عن عمر 5ه © 

الاعتراض الثائ: أن فعل عمر يحتمل أنه أراد به الأحراء المتهمون بالخيانة 20 


الدليل الغالث: أن علياً ده كان يضمن الصناع والصائغ؛ وقال: لا يصلح للناس إلا 


)١١‏ الحديث سبق تخريجه ص7”07. 

)؟١١/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) انظر: بدائع الصنائع (الموضع السابق) والشرح الكبير لابن أبي عمر (5 )481/١‏ 

(5) أثر عمرأخرحه عبد الرزاق في المصنف )١١7/8(0١5349(‏ قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن 
سعد عن طلحة بن أبي سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمّن الصباغ الذي يعمل 
بيده. 

والأثر ضعفه الشافعي في الأم (55/5)» ونقل البيهقي عنه ذلك في السئن الكبرى (7/5١١)؛‏ وقال عن إسناده 
ابن حجر في التلخيص )5١1/7(‏ إنه منقطع. 

(5) انظر: الأم (4/5 "دار المعرفة) وسنن البيهقي )١١57/7(‏ 

(7) انظر: بدائع الصنائع (54/١١؟)‏ 
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ذاك 00 


الاعتراض على الاستدلال يمذا الأثر:ما قيل من الاعتراضات على أثر عمر تقال في 
الاعتراض على أثر علي رضي الله عن الجميع. 


الدليل الرابع: إجماع الصحابة على ذلك» فقد روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله 
عنهماء وقد قال يحيى بن سعيد”": ما زال الخلفاء يضمنون الصناع.9) 


ولم يكن الخلفاء ليضمنوهم والصحابة متوافرون إلا بعد مشورهم,» واجتماع ملأهم 
على للك 


الدليل الخامس: العمل بالمصالح المرسلة» فالناس محتاجحون إلى استتئجار الأجراء 
المشتركين» فلو علم هؤلاء الأحراء أنهم يؤتمنون ولا يضمنون» ويصدقون في كل ما 
يدعونه من التلفء لتسارعوا إلى أخذ أموال الناس» واحترؤوا على أكلهاء فكان ذلك 
ذريعة إلى إتلاف الأموال وإهلاكهاء ولَلْحِق أرباب السلع في ذلك ضرر شديد؛ لأهم 
بين أن يدفعوها إليهم فيعرضونما للهلاك؛ أو يمسكوها مع حاجتهم إلى استعمالها فيضر 
ذلك ّمء إذ لا يحسن كل أحد أن يخيط ثوبه» ويعمل جميع ما يحتاج إلى استعماله. 


أثر على سيق تيه فزي عوباناة. 

(؟) هو ييى بن سعيد بن قبس الأنصاري النجاريء أبو سعيد المدني القاضي؛ روى عن أنس بن مالكء وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» والزهريء ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم» وروى عنه أمم منهم: 
الزهري ومالك وابن أبي ذئب والسفيانان» وكان إماماً فقيهاً ثبتاً ثقة كثير الحديث؛ قاضي المدينة أيام ب أمية: 
وولي القضاء في العراق أيام ب العباس» كان من أعلم أهل المدينة بعد كبار التابعين» وكان من محدثي الحجاز 
الكبار» توفي سنة 2١515‏ وقيل "47 ١وقيل .١55‏ 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (175/8؟) وتاريخ بغداد )١55/17(‏ وقذيب التهذيب (570/4) 
(5) انظر: المدونة (*/501)» وفي المنتقى شرح الموطأ للباحي )١/5(‏ عن مالك أنه قال: "وما أدركت 
العلماء إلا وهم يضمنون الصناع." 

(:) انظر: المقدمات الممهدات (145/7 ؟١)‏ 
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فكان هذا من الأمور العامة الغالبة الي يجب مراعاتاء والكن نيبا الترفيق ينكان 
الأولى أن تدفع إليهم على التضمين حى إذا علم إهلاكها بالبينة من غير تضبيع؛ لم 
يضمنوا؛ لإزالة الضرر عنهم» كما إذا لم يعلم الحلاك والتلف ضمنوا لإزالة الضرر عن 
أهل الأموال 7" 


الدليل السادس: القياس على العارية» فكما أن العارية مؤداة» يلزم المستعير ضماماء 
فكذلك الأجير المشترك يلزمه ضمان امال الذي قبضه» والجامع بينهما: أن كلاً منهما 
قبض المال لمصلحة نفسه. فيلزمه يواه 0 


الاعتراض على هذا القياس: هناك فرق بين المستعير والأجير المشترك» وهو: أن 
المستعير قبض المال لمنفعة نفسه فقطء وأما الأحير المشترك فقد قبض المال لمنفعته ومنفعة 
اي 00 


الدليل السابع: أن الأحير المشترك يسلم إليه المال من غير شهود؛ ويخاف منه 
الخيانة» فإذا علم أنه لا يضمن للكت أموال الناس عنده؛ لأنه لا يعجز عن دعوى 


)١(‏ المقدمات الممهدات (4)557/5: وأول الدليل يصلح أن يكون دليلاً لأصحاب القول الثاني كلهمء أما 
آخره فهو دليل للمالكية فقط. 

وهذا الدليل قد يعبر عنه أحياناً بالعمل بالمصالح المرسلة (انظر: مواهب الحليل(470/9)). 

وقد يعبر عنه أحياناً بسد الذرائع (انظر: المقدمات الممهدات ))١45/9(‏ 

وقد يعبر عن أحياناً بالاستحسان (انظر: بدائع الصنائع (11/5؟)) 

والنتيجة في كل ما سبق واحدة» ويمكن اختصارها بما يلي: أن حاجة الناس داعية إلى تضمين الأحير المشترك؛ 
حفظاً وصيانة لأمواههم من أن يعتدي عليها الأجراء المشتركون ثم يدعون عدم التفريط والتعدي. 

وقد يعبر العلماء عن الاستصلاح و سد الذرائع بعبارات مختلفة مؤداها واحدء وإنما الاختلاف في اللفظ. 

انظر للتوسع في ذلك بحثاً بعنوان: "بين سد الذرائع والعمل بالمصلحة"؛ لكاتب هذه الرسالة. 

)١9‏ انظر: المقدمات الممهدات 41/979 ؟) 

(؟) انظر: المرجع السابق. 
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الحلاك, وهذا المعئ لا يوحد في الحرق الغالب ونحوه.7"© 


وأما دليل المالكية في أنه لا يضمن إن قامت البينة أنه لم يتعد ولم يفرط: 

أن الأصل عدم تضمين الصناع» ولكن قلنا بتضمين الصانع المشترك؛ نيد ريعي 
إتلاف أموال الناس» فإذا ثبت أن هلاك المال الذي دفع إلى الأحير المشترك كان بغير 
تفريط منه» كان حكمه كالأجير الخاص؛ لأن الذريعة قد تراعى مع العذر الظاهر» وفي 
مسألتنا إذا كان عذر الصانع ظاهراً بإقامته البينة على التلف من غير تضييع منه للمال» 
لم نراع معه الذريعة؛ لأننا علمنا أنه لم يضيّع المال» فلا يضمن المال الذي تلف.”© 


أدلة القول الثالث: 

أدلة هذا القول هى أدلة القول في مسألة أن يد الأجير المشترك يد ضمانء 
ولكنهم يجعلوفا فيما أتلفته يده, وأما أدلتهم على أنه لا يضمن ما تلف من حرزه. 

الدليل الأول: أنها عين مقبوضة بعقد الإحارة» لم يتلفها بفعله فلا يضمنها إذا 
تلفت بغير تعد ولا تقصير منه» كالعين المستأحرة» إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطء 
فإنه لآ يضمدها 9 


)؟١١/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
)؟45/؟١( انظر: المقدمات الممهدات‎ )١( 
)١١7/8( (؟) انظر: المغئ‎ 
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الدليل الثاني: لأن الأحير المشترك قبض السلعة بإذن مالكها لنفع يعود إليهماء فلم 
يضمنهاء كالمضارب والشريك والمستأحر» لا يضمنون إن لم يتعدوا أو يفرطوا."" 

الترجيح: 

لعل الراحح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاي؛ وذلك لقوة ما استدلوا به خاصة 
وقد حكي إجماعاً للصحابة ‏ ولأن مصلحة الناس في تضمين الأحراء المشتركين؛ 
يفطا [لأنوال واضسياة ماين العا 
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ثالثا: تضمين الحارس: 
إذا استأحر رجحل آخر لحراسة دكان أو مخزن ونحوهماء ثم سرق من هذا المكان 
شيء» هل يضمن الحارس ما سرق أم لا يضمن؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عدة. 


القول الأول: أن الحارس لا يضمن إن ل يتعد أو يفرط» وهذا القول هو قول في 
مذهب الحنفية» وهو الصحيح المفى به عندهو7", وهو دنفي شنحن الكت 
والشافعية”"» والذي يظهر لي من مذهب الحنابلة2). 


)711/1( انظر: مجمع الضمانات (4؟) وحاشية ابن عابدين (21/7) ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 

)١(‏ انظر: المدونة (4517/7) والتاج والإكليل (505/17) وشرح مختصر خليل للخرشي (707/17) والشرح 
الكبير للدردير (5/5؟) والفواكه الدواني (؟/8١١)‏ 

(*) انظر: تحفة المحتاج )١80/5(‏ ومغين المحتاج (47/5) وفاية المحتاج(5/١1*)‏ وحاشية الجمل (4/7 5ه) 
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج :" ولا تحري هذه الأقوال (أي الأقوال الى سبق ذكرها في تضمين 
الأجيزغ ق أجير لفظ .ذكان مفلا إذا أعنل غيرةناقيها قاذ يضيضه: قطها: قال القفال: لأنه لم يسلم إليه المتاع؛ 
وإنما هو بمتزلة حارس سكة سرق بعض بيوقهاء قال الزركشي: ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه» وهي 
مسألة يعز النقل فيها." 

وهذا الحكم إن لم يقصرء ولكن والذي يظهر من ذكر بعض الشافعية لهذه المسألة أنه لا ضمان عليهم حي إن 
قصروا. 

انظر: حاشية البجيرمي على المنهج )١81/7(‏ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج )١8١/5(‏ 

(5) بناء على ما ذكروه في الراعي من أنه لا يضمنء والراعي قريب من الحارس.انظر: المغيني )١١7/(‏ والمقنع 
والشرح الكبير والإنصاف )585/١5(‏ وشرح المنتهى )١10/7(‏ وكشاف القناع (85/4؟) 

ولأنهم لا يُضَّمّنون ‏ على الراجح من المذهب ‏ الأجير الخاص. 

ولا يضمنون الأجير المشترك ما تلف من حرزه بغير فعل يده إذا لم يتعد ولم يفرط» كما سبق تقريره قبل قليل. 
فإذا سرق شيء من المال من غير تعد ولا تفريط من الحارس فلا ضمان عليه؛ لأنه: 


حارة كان ابطر خياصا قاند لذ ينم عان التاطت من عير تعد ول اتقريطة: 
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القول الثاني: أن الحارس يضمن ما سرق من الحوانيت ونحوهاء وهذا القول: قول 
ابعض الدرنية:617:وؤلك على أساى أنه أ حير مشدرك. 


وقال بعض المالكية أنه يضمن من باب المصالح العامة.”") 
أدلة القولين: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: لا ضمان عليه؛ لأنه أجير خاص»ء والأجير الخاص لا ضمان عليه إن لم 


5 1 7 إفرةق 


وثما يدل على أنه أجير خاص لا مشترك: أن الحارس لو أراد أن يشغل نفسه في صنعة 


حوزن كاذ كر اميرك فإن المال المسروق سرق من حرزهء ولم بحن ب الكارس فعا قلا شن عليه على 
المذهب. 

وأيضاً فقد جاء في الإرشاد لابن أبي موسى(١١؟):"ولا‏ ضمان على الحمامي ما لم يتعد أو يخن"» والذي يظهر 
لي أنه أراد الحمامي إذا حرس الثياب. 

وجاء في المغين (7١/470):"وإن‏ استحفظها الحمامي» فهو مودع يلزمه مراعاتّا بالنظر والحفظ» فإن تشاغل 
عنهاء أو ترك النظر إليها» فسرقت»ء فعليه الغرم لتفريطه ... وإِن تعاهدها الحمامي بالحفظ والنظر» فسرقت» 
فلا غرم عليه؛ لعدم تفريطه."وانظر: الفروع )١7١/7(‏ وكشاف القناع (8/7؟١)‏ 

)7١/5( انظر: مجمع الضمانات (75) وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) قال النفراوي في الفواكه الدواني (؟/١١):"‏ وأما نفس الأجهوري فكان يقرر في المحافل ما نقله العلامة 
التنائي في شرح خليل من أن المصالح العامة الآن تضمين الخفراء» ول ينقله في شرحه." 

وانظر أيضاً: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (0/5٠؟)‏ 

وف منظومة تحفة الحكام :)١95/57(‏ 

وخارين امام لش يضمن وبعضهم يقول: بل يضمن 

وانظر: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لميارة (؟/95١)‏ والبهجة في شرح التحفة للتسولي (؟/455) 
(؟) انظر: المدونة (417/5) والتاج والإكليل (9/ههه) 
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أخرى ١‏ يكن لم 
الدليل الثاني: لا ضمان عليه؛ لأنه أمين» والأمين لا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط.() 


الدليل الثالث: لأن العين الى قبضها عين مقبوضة بحكم الإحارة» فلا تضمن من غير 
تعد ولاتريط قباسا غلن الغية: امسن حرة فإ ل سين افو غير ف ولا 0 


وأما دليل من قال: إنه لا يضمن حتى وإن فرط فهو: أن الحارس أو الخفير لم يسلم 
المأل "لل السارف فلدتلة سي 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن الحارس أجير مشترك؛ لأن لكل واحد حانوتا على حدة» فصار يتزلة 


من يرعى غنما لكل إنسان شاة. 


: )6 
فرط 


)7١/7( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١١( 


حاء في المنظومة الحبية: 
وما على الحارس شيء لو تقب فق السيرق اتوت عل ها قن كن 
وليس يضمن الذي منها سرق إذ بالأحير الخاص ذاك يلتحق 


انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (؟/1١٠)‏ 

(1) انظر: الشرح الكبير للدردير (5/5؟) والفواكه الدواني )١1١8/5(‏ 
(؟) انظر: المغئ 60 

(5) انظر: تحفة امحتاج )١0/7(‏ وحاشية البجيرمي على المنهج )١181١/8(‏ 
(5) انظر: حاشية ابن عابدين )7١/7(‏ 
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الدليل الثاني: أن المصلحة تقتضي تضمين الحراس حي لا تضيع أموال الناس.7© 

الدليل الثالث: أن تضمين الحراس من قبيل ارتكاب أخحف الضررين»”" إذ إن عدم 
تضمينهم يؤدي إلى تضييع الأموال» وتضمينهم يخالف الأصل: من كون الأقنية ا 
يضمن إلى إن تعدى» وأخف الضررين هو تضمينهم فيرتكب أخف الصورية.» 


الترجيح: 

الذق تظين وس والعلع خيد ال أن الخارس :إن بان عارستا مقر عا 
موغة من النائن»"فإن كم نمكم الأخير: المقسرك»: وأما :إن كان خارسا خاضا فإن 
حكمه حكم الأجير الخاص» وقلدشيق حك كل صهماء والترحيح في كل مسألة» والله 
عل 


)١1١8/7( انظر: الفواكه الدواني‎ )١( 
)44/5( انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدرير‎ )١( 


3222 ههه 


إذا تقرر ما سبق فإن التسبب في الاعتداءات الإلكترونية الناتج عن تفريط أو 
غرة إلكترونية» إما أن يكون المسؤول عنه واحداً أو أكثر من موظفي الشركة أو الجهة 
الحكومية» وإما أن يكون المسؤول عنه إحدى شركات أمن المعلومات» ولكل واحد من 
وقبل أن أبدأ في سرد أحكام هذا المبحث يحسن أن أشير إلى تخريج أحكام كل 


واحد من هذين النوعين. 


أما موظفو الجهة المعتدى عليها فإن حكمهم حكم الأجير الخاص» الى سبق 
ذكرهاء وذلك لأنهم أحراء عند هذه الجهة يقدر عملهم بالوقت» وتستحق الجهة منفعة 
عملهم في هذا الوقت» ولا يعملون لغير هذه الجهة في وقت العمل المتفق عليه بين الجهة 
المستأجرة وبين الأجير (الموظف) الخاص. 


أما شركات أمن المعلومات فإن حكمها حكم الأجير المشترك؛ لأنها تعمل لهذه 
الجهة الى استأحرقا ولغيرها في الوقت نفسه. 


تدا روني صببيبيببيبي 8 
المسألة الأولى: الحكم إذا كانت الثفرة الأمنية ناتجة عن (تفريط 
تقني). 
إذا ثبت أن الاعتداء الإلكتروني ناتج عن تفريط في إجراءات الأمان المتخذة من 
أقزادا بن أن كان ذلك فقا عفري اندر 46 الننو لعن أمرج المقلور هات أ إخياسنا 
فإن الحكم في هذه الحال أن المسؤول يضمن التلف الحاصل نتيجة تفريطه أو 
تعلية "١"‏ سؤاء* 
من | كأن برواعطفا علق مايه ليوف علتينا د اقل العلدا :فنا ] حير #قامن. 
أو أكان المسؤول شركة متخصصة في أمن المعلومات ‏ على اعتبار أنها 
وإذا قيل بتضمين الأحير في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل» فليس معنا ذلك 
أن المعتدي الأصلي لا شيء عليه؛ بل عليه الضمان كذلك» ولكن لو لم نستطع 


الوصول إليه» أو لم نستطع تغريمه؛ فإن الحكم هو تضمين الأجير» ومن ثم الأجير يرجع 
بالضمان على المعتدي الأصلي؛ لأن قرار الضمان على المعتدي الأصلي. 


)١(‏ وهذا إجماع من أهل العلم ‏ كما سبق تفصيله ‏ إلا ما يفهم من قول بعض الشافعية من أن الحارس 


حي لو فرط فإنه لا يضمن ما سرق من المال الذي يحرسه؛ وقد سبق ذكر ذلك في ص5 ه. 


دروي صييبيبيبيييبببي 0 

المسألة الثانية: الحكم إذا لم يكن هناك تفريط تقنى,2 وفيه 
فرعان: 

الفرع الأول: الحكم اذا كاه هناك اشتراط للضماه مطلقا. 

الأحير الخاص لا يجب عليه الضمان إلا إن تعدى أو فرطء وأما الأجير المشترك 
فقد وقع في تضمينه حلاف طويل بين العلماء» وقد سبق ذكر ذلك الخلاف»”" ولكن 
فل عون أنحيعة رط عل لسرت سيؤاء كان بايا اد قفر كا ب العييان عرفا 
سواء أفرط أم لم يفرط» وسواء تعدى أو لم يتعدٌ؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: أنه لا يجوز اشتراط هذا الشرطء وهذا القول هو مذهب 
الحنفية”"'»وعندهم أنه إن شرط هذا الشرط في العقد أفسد العقد» وكذلك مذهب 


(١١)انظر:‏ ص 7ه 

)١(‏ انظر: المبسوط )١71/١5(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو )١75/5(‏ ومجمع الأفر 
551/79) وغمز عيون البصائر )١8+/8(‏ والدر المختار (55/5) 

قال السرحسي في المبسوط:" ... ولو شرط عليه في الإحارة ضمان ما هلك من فعله لم يفسد ذلك الإحارة؛ 
لأن ذلك عليه من غير شرط فلا يزيده الشرط وإلا وكادة... 

وإن شرط عليه الضمان فيما سرق من غير عمله أو يأكله السبع؛ فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله يفسد العقد؛ 
لأنه شرط مخالف لحكم الشرع؛ وعندهما (أي وعند صاحي أبي حنفية يفسد أيضاً) ؛ لأن ذلك عليه من غير 
شرط. 

وإذا كان الراعي أجيرٌَ واحدٍ فاشتراط هذا عليه مفسد للعقد؛ لأنه لا ضمان عليه بدون الخلاف واشتراط 
الضمان على الأمين باطل وببطلان الشرط يبطل عقد الإجارة.." 

وقال في الدر المختار:"(ولا يضمن ما هلك ف يده وإن شرط عليه الضمان ‏ )...(وبه يفى) كما في عامة 
المعتبرات» وبه جزم أصحاب المتون فكان هو المذهب خلافاً للأشباه..) 


222 هك 


المالكية أنه لا يجوز اشتراط هذا الشرط» فإن شرطه فسخت الإجارة» وله أحرة المغل 0" 
ومذهب الشافعية"2؛ ومذهب الحنابلة أن الشرط فاسدء ولكن هل يفسد العقد وجهان 


عندهم.” 


)١(‏ انظر: أصول الفتيا للخشئني (11؟) ومواهب الحليل (578/5) والشرح الكبير للدردير (57/5) وفتح 
العلي امالك لعليش (77/7؟) والفواكه الدواني )١١8/5(‏ 

وفي شرح الخرشي (71//7):"وأما الخفراء في الحارات والأسواق لا ضمان عليهم, ولا عبرة بما يكتب عليهم 
من أنه إذا ضاع شيء في دار يضمنونه؛ لأن ذلك التزام ما لا يلزم.." 

ولكن قد يشكل على نسبة هذا للمالكية قول الإمام مالك:"من التزم معروفاً لزمه." 

ولكن مراد الإمام مالك ف ذلك إذا كان هذا الالتزام في التبرعات» أما إن كان في عقود المعاوضات فلا يجوز 
ذلك. انظر: حاشية الدسوقي )١55/5(‏ والفواكه الدواني »)١١8/1(‏ وانظر: تحرير مذهب المالكية في حكم 
الالتزام بالوعد في (طرق تحديد العاقدين ثمن المبيع) (754*) لكاتب هذه الرسالة. 

(؟) وذلك لأن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن اشتراط الضمان لا يخرج قدا الله الأنانة 1 عرق 
تشبردا جه قرت كفا يخرج به من الأمانة. انظر: الأم (1859/7دار المعرفة) وقال:"لم يكن عناننا شرط 
ضمان ما أصله أمانة" الأم(//7١؟)‏ 

وق" ناوي الكنين: لسار وني جو كام الج :لوووك" مرولا مفذرق و انتكانيا تضرف لا عدريها اشرو ل 
أحكامها في شرط سقوط الضمان وإيجابه.." 

وأيضاً بناء على رأيهم في مسألة الشروط الي سبق ذكرهاء في الكلام في الاعتداء على البرامج .بمخحالفة اتفاقيات 
الترخيص والاستخدام ص .١9٠‏ 

(5) انظر: المغيى )١١5/8(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر )597/١5(‏ وكشاف القناع (7/5؟) ومطالب 
أولي النهى (/591) (واختار صحة الإحارة) 

قال الموفق ابن قدامة في المغيئ:" فإن شرط الموحر على المستأحر ضمان العين» فالشرط فاسد؛ لأنه ينافي 
مقتضى العقد. 

وهل تفسد الإحارة به؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع» قال أحمد فيما إذا شرط ضمان العين: 
الكراء والضمان مكروه . ..وإن شرطه لم يصح الشرط؛ لأن ما لا يحب ضمانه لا يصيره الشرط مضموناء وما 
يحب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه. 

وعن أحمد. أنه سئل عن ذلك» فقال : المسلمون على شروطهم؛ وهذا يدل على نفي الضمان بشرطهء 


ووجوبه بشرطه..." 


ا ب 


القول الثاني: إذا اشترط عليه الضمان فإنه يضمن مطلقاءوهذا القول قول لبعض 
الحنفية"» وقول للمالكية ”"©» ورواية عن الإمام أحمد””". 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن بحيم (71/7١مع‏ غمز عيون البصائر) ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين 
من الأحكام للطرابلسي )٠١7(‏ ومجمع الضمانات (71و10) والفتاوى الندية (505/5) 

جاء في معين الحكام:" .. ولو دفع إلى صاحب الحمام» واستأحره. وشرط عليه الضمان إذا تلف» قال الفقيه 
أبو بكر: يضمن الحمامي إجماعاء وكان يقول: إنما لا يحب عليه الضمان عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه 
الضمان» والفقيه أبو جعفر سوّى بينهما وكان يقول بعدم الضمان» وبه أحذ أبو الليث." 

وق عفن الكاء ابضا و م" "ومستالة 3 النواوك حل معدل امام وقال” لفواحيهة لحيل عله القياتة 
فلما حرج لم يجد ثيابه» لا ضمان على صاحب الحمام إن سرق أو ضاع وهو لا يعلم به» فإن شرط عليه 
الضئمان إذا هلك يضمن ف'قرم جميعا." 

وفي بجمع الضمانات(40):" هذا إذا لم يستأحر الحمامي لحفظ ثوبه؛ أما لو استأحره لحفظ ثوبه» وشرط عليه 
اماق شل انين وقانا :كفي :0 شرك وعام دمو اوت" 

ولكن جاء في غمز عيون البصائر )١/6(‏ تعليقاً على قول ابن بحيم:"ومحله عند عدم اشتراط الضمان عليه 
وأما معه فيضمن اتفاقاً"» علّق الحموي على قوله اتفاقاً مما يلي:" قال المقري: ما ذكره المصنف قول مرجوحء 
والراحح المفى به عدم الضمان. 

مراده بالاتفاق الاتفاق بين الإمام وصاحبيه؛ وإلا ففي فصول العمادية وغيره في الثاني والثلاثين بعد نقل هذا 
الكلام: وقال الفقيه أبو جعفر الشرط وغير الشرط سواء؛ لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل وبه تأحذ." 
وانقر أيضا: الدر المحتار مع حاشية ابن عابدين (15/5) 

)١(‏ في شرح ميارة على تحفة الحكام )١87/7(‏ نقل عن ابن الحاجب قوله:" وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما 
يضمن أو إثباته فيما لا يضمن ففي إفادته قولان." 

(5) انظر: المغين )١١5/8(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر )497/١4(‏ 


كك 


أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: استدل الحنفية بأن هذا الشرط شرط لا يقتضيه العقد» وهو شرط فيه 
نفع لأحد الطرفين» فلا يصح عندهم هذا الشرط؛ لأن مذهب الحنفية عدم صحة 
الشرط إن كان لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد الطرفين (© 

الاعتراض على هذا الدليل: مسألة اشتراط الشروط في العقود مسألة خحلافهة سبق 
الكلام عنها”"» وسبق أن الراجح خلاف ما ذكره الحنفية» وأن الراجحح صحة اشتراط 
مثل هذا الشرط. 


الدليل الثابي: أن الأحير ونحوه أمين» ولا يجوز اشتراط الضمان على الأمين.”) 


الاعتراض على هذا الدليل: هذا الدليل هو محل النزاع في هذه المسألة» ولا يجوز 
الاستدلال .محل التراع. 


الدليل الغالث: أن الأصل ف الضمان أن يكون تبرعا لوحه الله وضمان الأحراء حين 
الخجارة عبان هع بكرن كاد ونه اذ عون أحل الفرط بعلن اعون © 

الاعتراض على هذا الدليل: هذا الدليل مقبول لو كان الضمان عقداً مستقلاًء يوذ 
عليه العوض أصالة» أما وإن الضمان أمر تابع للعقدء ولا يأحذ عليه الأحير عوضاً فلا 


)١91/؟( ودرر الحكام (؟/785١) وبمجمع الأفر‎ )١151/١5( انظر: المبسوط‎ )١( 

.١/88ص عند الكلام عن الاعتداء على البرامج ممخالفة اتفاقية الترخيص والاستخدام‎ )١( 
)10( انظر: المبسوط «الموضع السابق) ومجمع الضمانات‎ )"( 

(4) انظر: حاشية الدسوقي )١5/4(‏ 
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شيء فيه» وح لو أحذ العوض فأحذ العوض تبع للعقد الأصلي» ويغتفر في التوابع ما 
لا يغتفر في غيرها.”") 


الدليل الرابع: لأفقرا لاقني عتما نه لذ بوره السرم عفريل دوا تفي مبحنناه ا 


ينتفي ضمانه بشرط نفيه.”") 


الاعتراض على هذا الدليل: هذا الدليل هو عين المسألة المحتلف فيهاء ولا يجوز 
الاستدلال .محل التراع. 

أدلة القول الثابي: 

الدليل الأول: استدلوا بعموم قول البي وَلِ: (المسلمون على شروطهم..)” 

الدليل الثانئي: أن مصلحة الناس» تقتضي تحويز اشتراط الضمان على الأمين» صيانة 
لأموال الناس» فإذا كان جمع من الفقهاء ‏ كما سبق أحازوا تضمين الأحير 
المشترك للمصلحة» فكذلك مصلحة الناس تقتضي جواز اشتراط الضمان على الأمين؛ 
إذ إنه قد لا يثق صاحب امال بالأجير» فيشترط عليه الضمان حفظاً لماله» فإذا لم يترتب 
على هذا الشرط محظور شرعيء فما المانع من قبوله.©) 


)١(‏ انظر في قاعدة يغتفر ف التوابع ما لا يغتفر في غيرها: الأشباه والنظائر لابن بحيم 75/١1(‏ مع غمز عيون 
البصائر) وقواعد بحلة الأحكام العدلية (م514) والأشباه والنظائر للسيوطي )١١١(‏ وتصحيح الفروع 
)١١5/١(‏ وقواعد ابن رحب )١9/(‏ وبحلة الأحكام الشرعية للقاري (م7١١)‏ 

(؟) انظر: المغئ )١١5/4(‏ 

(*) انظر: المغئ »)١١5/8(‏ والحديث سبق تخريجه ص١117.‏ 

(54) انظر: مدى صحة تضمين يد الأمانة للدكتور: نزيه حماد (؟1ه) 
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الترجيح: 
الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ صحة اشتراط هذا الشرط ولزومه؛ وذلك 
لعموم قول البي كلِةِ: (المسلمون على شروطهم”"» وأن الأصل في الشروط الإباحةء 
وعلى ذلك فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن موظف الجهة» أو شركة 
أمن المعلومات» إذا التزموا بضمان ما تلف أو سرق فإن هذا الالتزام صحيح, ويلزمهم 
ضمان المال سواء فرطوا أم لم يفرطوا. 


.١7١ الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الفرع الثاني: الحكم إذا لم يكه هناق اشتراط للضماه. 

إذا لم يكن في العقد اشتراط للضمان على الموظف أو شركة أمن المعلوماتء ولم 
يكن هناك تعد ولا تفريطء فإن الحكم في هذه المسألة فيه تفصيل وخلاف طويل» سبقت 
الإشارة إليه» ويمكن تخريج مسألتنا على الخلاف السابق على النحو التالي: 

أولةً: موظف الشركة إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه حكمه حكم الأجير الخاص» وقد 
القول الأول: فول المهو: أن يلدة يد أماثة قله يضف هن غير تعد وله تفريظ, 
القول الثاني: أنه يده يد ضمان» فيضمن ما تلف ‏ على تفصيل سبق ذكره. 
والراجح أنه لا يضمن؛ لأنه أمين لا يضمن إلا إن تعدّى أو فرط. 

ثانياً: شركة أمن المعلومات» إذا لم تتعد أو تفرط فإن حكمها حكم الأجير المشترك؛ 
وقد احتلف العلماء في هذه المسألة على أقوال سبق ذكرهاء وعلى ذلك فإن حكم شركة 
أمن المعلومات قد اختلف العلماء فيه على أقوال: 
القول الأول: أن يدها يد أمانة» فلا تضمن إلا إن تعدت أو فرطتء وهذا القول هو رأي 
القول الثاني: أن الشركة يدها يد ضمان» وعلى ذلك فهي ضامنة لما تلف تحت يدهاء سواء 
أفرطت أو لم تفرطء إلا إذا كان سبب التلف أمرا غالباً ارجا عن إرادتاء كأن يقع حريق 
عام في المدينة» أو يقع فيضان في المدينة» ونحو ذلك من الأمور العامة الي لا يمكن دفعهاء 


وهذا القول هو قول صاجبي أبي حنيفة: أبي يوسف وحمحمد بن الحسن» ورواية عن الأمام 


أن (0 


)١(‏ يلحظ أن هناك تفصيلات في المسألة أهمهاء هي: هل لا بد أن يكون الموقع ‏ ونحوه مما يقدم له الحماية والدعم 


كك 


وكذلك مذهب المالكية أن يده يد ضمانء إلا إن أقام بينة أنه لم يتعدّ ولم يفرط 


فإنهم لا يضمنونه في هذه الحال.(© 


أفعال ها سواء فرطت أم لم تفرط» وذلك كأن يكون هناك خطأ في أحد البرامج يترتب عليه 
أخطاء أحرى وأضرار في الجهة الى تقدم لها الحماية الإلكترونية» ومثله: لو قام أحد موظفي 
الشركة بعمل ترتب عليه أضرار في الجهة الي تقدم لما الشركة الحماية» فإن الضمان يكون 
على الشركة أيضاً. 

مات[ كا الور :واتنا عن اوداع عفن الف انع ونحوهم على موقع الجهة الذي 
تقدم له الشركة الحماية الإلكترونية اللازمة» وكانت الشركة قد قامت بكل ما يلزم منه 
جعل موقع الجهة آمناء لكن مع ذلك تم الاعتداء على الجهة» فإن الشركة لا تضمن؛ لأن 
الاعتداء ناتج عن فعل غيرهاء وهي لم تتعدّ ولم تفرط فلا ضمان عليها. 


وهذا القول هو مذهب الحنابلة. 


وتقدم أن الراحح هو القول الثاني. 


ذهب صاحبا أبي حنيفة والقاضي أبو يعلى من الحنابلة أنه لا ضمان على الشركة إن لم تكن العين (الموقع ونحوه) في 
يهاه إنانزة كانه لحن وذ اللما ندر راظيم اردق ا بدني يما مثا نديد العر عقون أنالة زا عسات 

وظاهر كلام الخرقي وابن عقيل من الحنابلة أن عليها الضمان مطلقاً» سواء أكانت العين بيدها أولا. 

وم وفك عق أن اللغالكه هروظا عدي لتكرن بد الأحير الدد له ينانا ومن أمها: 

أن تكون العين (الموقع ونحوه) مما يغاب عليه» أي أن يكون العمل في العين في غير بيت صاحبهاء وبغير حضورهء 
وعلى ذلك فإذا كانت الشركة تقدم الدعم الفئ والحماية في مكان الجهة أو بحضور مندوب من الجهة فإن يد الشركة 
حيتئذٍ يد أمانة لا ضمانء وأما إن كانت الحماية والدعم الفئ تقدم في موقع الشركة» وبغير حضور مندوب من الجهة 
فإن يد الشركة يد ضمان. 
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المهحث الثاذو: اليب ؤ الأعنصاء عن طريؤ الفشجيع والتخويض, 
ويه هطلوان : 
المطلب الأول: الحكم إذا كان التشجيع تشجيعا عاماً على 
تعلم الاعتداءات. 
إذا كان الاعتداء الإلكترون اعتداء محرماً على مال أو نفس معصومة» فإن كل 
إعانة عليه» وتشجيع لهء وتحريض عليه؛ محرم؛ لأنه من الدعوة إلى الباطلء والأمر 


بالمنكر والدعاء إلى الضلالة» والسعي في الأرض للإفساد. 


م ل ا د ص م ل ل له 


وقد قال الله تعالى: 1 لْمتِقِعُونَ وَالْمتَفِمَت بعضهم من بَعْضٍ يَأَصْرُوت 
ل كه عن ال روف (التوبة: 7 وهذا الفعل من الأفتسر بحالمتكوع 


ينقص ذلك من آثامهم شيعا )00 
والتحريض على ارتكاب الحرائم الإلكترونية قد يترتب عليه التعدي على أموال 
وأنفس معصومة؛ وقد مر بنا الأدلة الكثيرة الى تدل على حرمة الأنفس والأموال 
المعصومة» ومن ذلك قوله ي:( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.. )'"© 
ولكن ما عقوبة من قام بتحريض الآخرين تحريضا عاما على ارتكاب الجرائم 


الإلكترونية؟ 


هل نقول: إن من حرّض كمن أتلف أو سرق أو قتل؟ 


. 5" الحديث سبق تخريجه ص0‎ )١( 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص8". 


3222 ههه 


الذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن من حرض ثتحريضا عاماء ولم يحرض على 
الاعتداء على جهة معينة أو شخصية بعينهاء فإنه لا يعد كمن قام بالاعتداء بنفسه» وإن 
كان فعله هنذا علد عترها ممتعكق عله العرين الذي واسيةت«وسياق ف« للب ادي 


بعده ‏ إن شاء الله م يعاقب المْحرّض عقاب الفاعل» مع التفصيل والخلاف فيه. 


المطلب الثانى: الحكم إذا كان التشجيع تشجيعا على 
الاعتداء على جهة معينة. 

مر بنا آنفاً أن التشجيمَ على ارتكاب الجرائم الإلكترونية محرمٌ» وبقي لنا أن 
نعرف ما عقوبة من شجّع أو حرّض على الاعتداء على جهة أو شخص معين؟ 

لا يخلو المأمور (المشجّع أو امْحرّض) من أن يكون عاقلا بالغا مختارا حرا يعلم 
حرمة هذا الفعل أو أن يكون غير ذلك. 
فإن كان المأمور عاقلاً بالغا عالماً حرا يعلم حرمة هذا الفعل فإن العقوبة تكون عليه؛ 
لأنه لم يجبره أحد على هذا الفعل» ولأنه يعقل ويعي حرمة وحطورة هذا الاعتداء.”) 

آم إن كان المأمور غير ذلك» كأن يكون 0 أو عبد و شم اوت 
حديث إسلام لا يعرف أحكامه. فالحكم فيه تفصيل؛ سأذكره باحتصار. 

أقول: إن هذه المسألة للها صور متعددة» ولنأحذ كل صورة على حدة. 

الصورة الأولى: لو شجّعه أو أمره بما يوجب الحد. فهل يقام على المشجع أو 

الآمر الحد, أم يقام على المأمور فقط؟ 

مثال ذلك: لو أمره ما يوجحب حد السرقة» كما لو أمره بالسرقة» فعلى من 
يجب الحد في هذه الصورة؟ 

الأصل في الحدود أنما تقام على المباشرء ولا يقام الحد بالتسبب» فلا يجب الحد 
الن" المباشرع عاسو الأضل ل اهلادةالمتالك! 9 بوعلن ولك قسن أد عيبا تدرف 
وزنا فإن الحد لا يجب على الآمر؛ لأنه غير مباشر» ولكنه يعزر. 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية (0/5") وبمجمع الضمانات )١51(‏ والتاج والإكليل (017/8") والأم (4/7 »طبعة 
دار المعرفة) والفروع (5557/9) 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (75/1) وتحفة المحتاج )١50/9(‏ والمغيئ (59//11) 


5252525252522225كك 


الصورة الثانية: لو شجع الصغير أو الأعجمي الذي لا يعرف أحكام الإسلام 
على قتل نفس معصومة, فهل يجب عليه القصاص أم لا؟ 


اختلف العلماء 2 هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: أن القود يكون على الآمرء وهذا القول قال به: المالكية (", 
واللشافية "وو نايل 


القول الثاي: أن الدية تكون على عاقلة الصبي» ويرجع الصبي على الآمر بالدية, 
ونغنذا الفول هو نهب ا لف 0 


ولا قصاص في هذه الصورة عند الحنفية؛ لأنه لا قصاص في القتل بالتسبب عندهم. ”© 


)١(‏ انظر: التاج والإكليل (70177/8) وشرح الخرشي على مختصر خحليل )٠١/8(‏ وهذا هو مذهب الالكية في 
الصبي الذي ادلم يبلغ» قالوا: إن على الآمر القود» وعلى عاقلة الصبي الدية» وبعضهم قال: على عاقلته نصف 
الدية: 

وأما العبد فقالوا: إنه يقتل السيد والعبد جميعاًء أعجمياً كان العبد أو فصيحاًء إن كان العبد عبدهء وأما إن لم 
يكن عبده فأمره بالقتل» ولم يكن حاضراً عند القتلء فإنه يقتل القاتل فقطء ويجلد الآمر مائة» ويحبس سنة. 
(؟) الأم للإمام الشافعي (55/7) وأسئ المطالب (8/5) 

أما إن كان للصبي تمييز» ومثله انحنون» فالضمان على الصبي» دون الآمر. 

انظر: أسئئ المطالب (الموضع السابق). 

(؟) انظر: المغن (03//11) وشرح منتهى الإرادات (5517/9). 

وهل هذا الحكم حاص بغير المميز» أم أنه يشمل المميز أيضاًء قولان عند الحنابلة. 

انظر: الفروع (577/9) والإنصاف (5//55) 

(5) انظر: المبسوط (85/557١)و(75/9717١)‏ والفتاوى الهندية )3١/5(‏ وبمجمع الضمانات )١51/(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (719/17) وتبيين الحقائق (7554/5و98/7)» وقد سبق الكلام في هذه المسألة في 


الفصل الأول من الباب الثاني ص75 5 . 
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أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: أن الأعجمي أو الصبي لا يعلمان حرمة ذلكء» فيكون القصاص 
على الآمر؛ لأنه أمر بذلكء أما إن كان الأعجمي يعلم بالحرمة ويعقل؛ فإن العقوبة 
تكون عليه لا على من أمره؛ لأنه يعقل ذلك (© 


الدليل الثاني: أن الصبي والأعجمي الذي لا يعقل حرمة القتل يمتزلة الآلة في يد 
الآمرء فيكون القصاص عليه:7) 


الدليل الغالث: أن الحكمة من القصاص الردع والزحرء ولا يحصل ذلك في 


معتقد إباحة هذا الفعل.0) 
دليل القول الثان: 
الدية تكون على عاقلة الصبي لأن حكم قتله بأمر آخر حكم القتل باختياره؛ 


وعاقلة الصبي يرحعون بما على عاقلة الآمر؛ لأن الآمر جانٍ في استعماله الصبي وأمره 
إياه بالقتل» وهو الذق: منت لوجوب الضمان على عاقلة الصبي فنبت لهم حق 
الرجوع يما على عاقلته.©) 


الترجيح: 


الذي يظهر - والله أعلم ‏ قوة القول الأول؛ لوجاهة أدلتهم, ولأن في العمل 
ذا لقوق حففل لللمناء عن اتوستدض انها اخوامن :ظريق الفيها ذه أن تيال 


)4 5/5( انظر: الأم‎ )١( 

)591//11( انظر: المغئي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح منتهى الإرادات (577/7) 

(4) انظر: المبسوط )١85/55(‏ وتبيين الحقائق )١59/7(‏ 


22222 هك 


المسألة الثالثة: لو أمر رجل صبياً فأتلف الصبى الذي لا بميز مالا لغيره؛: أو 
غرّ الآمر أحداً فأفسد مالاً لغيره فقد احتلف العلماء في ذلك على قولين: 


القول الأول: أن الآمر يصمن» وهو مذهب الشافعية دكي والحنابلة 0 


القول الغاني: أن الصبي يلزمه الضمان» ويرجحع بالضمان على الأسية وهو 


مذهب ا 2 


وهذان القولان متقاربان» وأدلة المسألة السابقة تصلح أدلة ههذه المسألة» والذي 


يظهر أن الآمر يضمن مباشرة؛ لما سبق ترجيحه ف المسألة السابقة ©) 


وما سبق ذكره يمكننا القول: إن من ارتكب جريمة إلكترونية فإن الأصل أن 
تكون العقوبة الأصلية من نصيبه. وأما من حرّضه أو أمره يهذه الجريمة فإنه يعاقب 
عقوبة تعزيرية؛ ما لم يكن الفاعل ناقص الأهلية» كالصبي والمجنون. فإن العقوبة 
تكون على من أمره بالجريمة» إن كانت تلك الجريمة جناية أو إتلافاً. لا إن كانت 


10 والله أعلم. 


)١1(‏ انظر: أسئ المطالب (8/5) وحواشي تحفة امحتاج(585/8) 

)912/117( انظر: المغئي‎ )١( 

() انظر: الفتاوى الهندية (70/5) ودرر الحكام شرح بحلة الأحكام (؟5959/5). 

وف الأشباه والنظائر لابن بحيم مع شرحها للحموي )5١١/7(‏ ذكر الحالات الي يضمن فيها الآمرء وهي 
خحمسء وقيل: ستء فانظرها إن أحببت. 

(5) انظر: أعلام الموقعين (0717/7)» ففيه التفصيل في مسألة من غرٌ شخصاً فوجب عليه الضمان هل المغرور 


يضمن ثم يرحع على الغارّء أم أن الغارٌ هو الذي يضمن مباشرة» وهي مسألة قريبة من مسألتنا. 
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المح الثالث: الثمبب ه الأعتصاء عر طريق التعليى وفيه ثلائة 
محلالب: 
قبل البدء في معرفة أحكام هذا المبحث يتوجب علينا معرفة حكم تعلم وتعليم 
الاعتداءات الإلكترونية؛ لأن حكم مسائل هذا المبحث مبنية على هذه المسألة. 


الاعتداءات الإلكترونية أشبه بالسلاح» وتعلم استخدام السلاح تعتريه الأحكام 
التكليفية الخمسة, يقول المناوي0" رحمه الله:" الذي يتضمنه التحقيق أن الرمي وتعلم 
الفروسية وتعليم الفرس تحري فيه الأحكام الخمسة؛ فأصله مباح» ثم قد يجب إن تعين 
ذلك طَريقا للجهاد الواجب عيناً أو كفاية» وقد يندب بقصد الغزو عند عدم تعينهء 
وقد يكره إن قصد به محرد اللهو واللعب» وقد يحرم إن قصد به نحو قطع الطريق أو 
قتال أهل العدل." 


وعلى ذلك فتعلم الاعتداءات الإلكترونية قد يكون مشروعاًء كما في تعلم 
مجموعة من أفراد المخابرات أو الجيش الاعتداءات الإلكترونية؛ لاستخدامها عندما 


يكوان عدا الامتعدام مشرؤعا حت كنا شبى اميل "كت فأنطية الخايرات ووعدات 


)4179/١( فيض القدير‎ )١١ 
والمناوي هو عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين» الحدادي ثم المناوي» القاهري الشافعي» ولد سنة‎ 
كان فاضلاً زاهداً عابداً متصوفاًء حفظ القرآن قبل البلوغ, ثم حفظ الكثير من متون الشافعية وغيرهاء‎ 
أذ العلم عن والده والشمس الرملي وكان أكثر اختصاصه به. ومحمد البكري والنجم الغيظي» وغيرهم, له‎ 
تآليف كثيرة» منها: شرح الجامع الصغير للسيوطي المسمى فيض القدير وهو شرح موسعء وشرحه شرحاً‎ 
مختصراً ماه التيسير» وشرح على العقائد للتفتازاي لم يكمله» وشرح متن النخبة شرحاً كبيراً وآخر صغيرا‎ 
والجامع الأزهر من حديث النبي الأنور» وشرح الشهاب القضاعي» وشرح الشمائل للترمذي» وشرح آداب‎ 

القضاءء وطبقات الصوفية وغير ذلك» توفي سنة .١٠١ 71١‏ 
انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (؟/7١4)‏ والبدر الطالع (55؟) 
9؟) انظر: ص4؟ 1٠‏ 


3222 ههه 


الجيش المعاصرة لا غيئ لها عن مجموعة تقوم ببعض عمليات التجسس ونحوه. بل إها قد 
تخوض الحروب جنباً إلى جنب مع القوات النظامية التقليدية» وعلى ذلك فتعلم 
الاعتداءات الإلكترونية لهذه الجموعات مشروع»؛ كما أن تعلم استخدام السلاح 
والندرب عليه للجنود مشروع أيضا. 


وقد يكون تعلم الاعتداءات الإلكترونية مباحاًء كمن يدرس هذا العلم؛ 
ليحصل على عمل في بجحال أمن المعلومات» فهذا التعلم بالنسبة له جائز» كمن يتعلم 
استخدام السلاح ليقوم بأعمال الحراسة. 


وقد يكون تعلّم الاعتداءات الإلكترونية محرماً. واذللك طح يريك أن يستخدم 


تلك الاعتداءات في السطو على أموال الناس» وإتلاف أموالهم الإلكترونية» أو التتجسس 
عليهم؛ أو غير ذلك من اللاعتداءات. 


3222 ههه 


المطلب الأول: حكم فتح مواقع لتعليم الاعتداءات الإلكترونية. 

يقال في حكم فتح المواقع ما قيل في حكم تعلم الاعتداء الإلكتروني» فمن حيث 
الأصل يجوز إنشاء المواقع لتعليم الاعتداءات الإلكترونية إذا كان التعليم مشروعاً أو 
جائزاء كتعليم أفراد المخابرات والحيش هذه الاعتداءات. 

ويكون إنشاء المواقع محرماً إذا كان التعليم محرماء كتعليم من يستخدم مهاراته 

ولكن يجب أن يعلم أن هذا هو الحكم من حيث الأصل؛ ولكن ليس معيئ ذلك 
أن يترك المحال مفتوحاً لكل أحد؛ لأنه لا يرتاب عاقل في خطورة هذه المواقع» ولكن لا 
بد من ضبط ذلك» كأن يكون الأفراد الذين يستخدمون الموقع أفراداً معروفينء 
أخرق تضين حي هذه التقنية غمن يسبتخدمها استخداما غير مشروع. 

ومن فقه الإمام أحمد أنه سئل عن من مات وترك سيوفاء فقال: لا تباع ببغداد. 
وتباع بالنغور.7") 


)47/4( الفروع‎ )١( 
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المطلب الثاني: حكم أخذ الأجرة على تعليم الاعتداءات. 

أذ الأجرة على تعليم الاعتداءات حكمه حكم أخذ الأجرة على تعليم العلوم؛ 
وكحكم أحذ الأجرة على الاستئجار على عمل من الأعمال» فم كانت العلوم مباحة 
فإن تعليمها مباح» وأخذ الأحرة على ذلك التعليم حائرٌ؛ لأنه أذ أجرة على القيام 
بعمل فيه منفعة مباحة7". 


وأما إن كانت العلوم محرمة فإن أخحذ الأجرة على تعليمها محرم؛ لأنه من الإعانة 
على المعصية, ولأن المعصية لا يصح أخذ العوض عنهاء وسيأنٍ لذلك' مويف اسقد لال حس 
بإذن الله ف الكلام عن الإحارة على عمل محرم.(© 


وإذا تقرّر ما سبق» فإن أخذ الأجرة على تعليم الاعتداءات الإلكترونية جائز 
إذا كان تعلّم الاعتداءات الإلكترونية جائزا. 


ويكون أخذ الأجرة محرما إذا كانت التعلم لأحل غرض محرم ‏ على ما سبق 
بيانه في المطلب السابق. 


)8/854/5( انظر في حواز أحذ الأحرة على تعليم العلوم المباحة: الفتاوى الندية (58/5 4) ومجمع الأشر‎ )1١( 
ومطالب‎ )١7/54( والمدونة (/470 ١49دار الكتب العلمية) وفاية المحتاج (87/0؟) وكشاف القناع‎ 
)١8/7( أولي النهى (557/7) وانحلى‎ 

() في صه/اه 

وانظر في تحريم أحذ الأحرة على تعليم العلوم المحرمة في: المبسوط )51/١(‏ والبحر الرائق (//71) ومواهب 
الجليل (415/0) وشرح الخرشي (1/5؟) وشرح البهجة الوردية (14/6) وفاية امحتاج (ه/04؟) 
وكشاف القناع (575/5) ومطالب أولي النهى (5/9 50) 
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وأما إن كان العلّم لا يدري فيما سيستخدم الاعتداء فالأصل المواز على أنه 
لا بد من ضبط ذلك فلا يسمح بتعليم وتعلّم الاعتداءات الإلكترونية لكل من هب 
وو قلا ننه عن تقيوقها: 3 اناكو وا شخاض ممع خمر ١‏ لذاقه تلك الاعقداواكة 
وتضبيقاً لخناقها. 


2222 هك 


المطلب الثالث: حكم بيع البرامج التى تستخدم فى الاعتداء. 

كثير من البرامج هي وسائل تستخدم استخداماً مشروعاًء كما أهها قد تستخدم 
استخداماً غير مشروعء والبرامج الي تستخدم في الاعتداء قد يستخدمها زيد استخداماً 
مشروعاء ولكن عمرا يستخدمها استخداما محرماء فما حكم بيع تلك البرامج؟ 

تكلم الفقهاء ‏ رحمهم الله قليما عن حكم بيع العين المباحة على من 
يستخدمها في المحرم» كمن يبيع السلاح لأهل الفتنة» أو من يبيع بيته لمن يتخذه كنيسة 
أو خمارة ونحوهاء مع أن هذه الأشياء المباعة من الممكن أن تستخدم استخداما 
مشروعاء كمن يشتري السلاح ليدافع عن نفسه عند الحاحة» أو ليستخدمه في الجهاد 
بضوابطه الشرعية» أو يشتري بيتا للسكيئء إلى غير ذلك. 

والمسألة المفروضة هي: ما حكم بيع المبيع لمن يعلم أنه يستخدمه في الحرام, 

أما إن كان لا يعلم أنه سيستخدمه في الحرام» أو يعلم أنه لن يستخدمه في 
الحرام؛ فإن الحكم هو الجواز. 


أما إن كان يعلم أنه سيستخدم هذا المبيع في احرم فقد احتلف العلماء في حكم 
بيع العين المباحة لمن يستخدمها في الحرام على أربعة أقوال: 


القول الأول: لا يجوز بيع المبيع لمن يستخدمه في الحرام» وهذا القول هو قول: 
الحنابلة2"7» والظاهرية". 


)١(‏ انظر: الفروع (47/5) والإنصاف )١1771١748/١١(‏ وشرح المنتهى للبهوتٍ )١١/7(‏ وكشاف القناع 
(181/9) ومطالب أولي النهى (57/9) 

والراجح من المذهب أن ذلك لا يجوز سواء علم ذلك يقيناء أو علم ذلك بالقرائن. 

)١(‏ انظر: المحلى (57/107)و(7١/8/ا”ادار‏ الفكر) 


5252525252222225كك 


القول الثائ: أن المعصية إن كانت تتعلق بعين المبيع فإن البيع لا يحوزء وإن 
كانت تتعلق بالمبيع بعد تغيره فإن البيع جائز» مثال ذلك: لا يجوز بيع السلاح في الفتنة 
لمن يستخدمه في الفتنة؛ لأن السلاح يستخدم بعينه في الفتنة من دون تغيير» وأما بيع 
العصوين ان نخد حرا في يخائر »أن العضير لا يكوق كرا الاتبعد بيرت وهذا القؤل 
هو قول أبي حنيفة "'". 

القول الثالث: أن بيع ما يتخذ للمعصية كبيع العنب ممن يعصر الخمر» أو بيع 
السلاح ممن يعصي الله سبحانه وتعالى به» مكروه» والبيع صحيح, وهذا القول هو وجه 


ف مدهي الشافعة © 


القول الرابع: أن البيع محرم» ولكن العقد صحيحء وهذا القول قول صاحبي أبي 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (587/5) والحداية مع شرحها العناية )٠١8١٠١1/5(‏ وتبيين الحقائق 
(94-54/5؟) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/8/4؟)و(591/5) 

(؟) انظر: المهذب مع تكملة المجموع (87/9؛الطبعة المنيرية) وشرح المحلي على منهاج الطالبين (9/5؟؟) 
وتحفة المحتاج (8117/5)» وفي المهذب ذكر الحكم بالكراهة فقطء وذكر في تكملة المجموع أن هذا هو قول 
الأكثرين» وحمل ف تحفة المحتاج قول الأكثرين على أن الكراهة إذا شك في ذلك. 

أما الشافعي عليه رحمة الله فقد قال في الأم (/5/ادار المعرفة):" أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً 
في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين وأحزته بصحة الظاهرء وأكره لما النية إذا كانت النية لو 
أظهرت كانت تفسد البيع» وكما أكره للرحل أن يشتري السيف على أن يقتل به ولا يحرم على بائعه أن يبيعه 
ممن يراه أنه يقتل به ظلماً؛ لأنه قد لا يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع» وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن 
واه أله ابعصيره يرا ولا أفسد البيع إذا باعه إياه؛ لأنه باعه حلالاً وقد بمكن أن لا يجعله مرا أبداء وق 
مراهي السك انال كاسنا د 

فالشافعي عليه رحمة الله قد نص على الكراهة» لكن لا نستطيع الحزم بأنه أراد الكراهة الي اصطلح عليها 
المتأخرون, لأن الكراهة في كلام المتقدمين قد يراد يما التحريم كما هو معلوم. 

انظر: أعلام الموقعين )4//١(‏ والحداية مع العناية )4/٠١(‏ وشرح التلويح )١17/١(‏ والبحر المحيط 
89/190885/1) والكوكب المنير )5١9/١(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران 
)١55(‏ وذكر في البحر أن ذلك وقع في كلام الشافعي. 


2 5252525252522225كك 


حنفة: أبي يو سف و محمد بن امول الال ووجه 2 مذهب الشناف 29 
واحتمال في مذهب الحنابلة9'. 


أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ِف وَتَاوَوا عَلَ الب لتقو لماوعل الخ مدن 4 
(المائدة: ؟) 


ووجه الدلالة من الاية: أن بيع الشيء لمن يعلم أنه يتخذه 2 ارم هوا من 
باب التعاون على الثم والعدوان الذي ينا عنه. 0 


اليل القاق: أن الرسول 44 لعن ف الجمر غعشرة“فعن أنس بن مالك وضى الله عدبة 
قال لغرم رسول الله كت انمره عشرة«عاضزغاء وتعتصرها» وشارفاء وحايلسهاء 


)9591/57( انظر: تبيين الحقائق مع حاشيته (53/5) والفتاوى الندية (8/١١؟) وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
وشرح الخرشي (1/5١)و(5/١٠١١١) وحاشية‎ )١54/5( انظر: المدونة (575/7) ومواهب الحليل‎ )١( 
"دار المعارف)‎ ٠/( الصاوي على الشرح الصغير‎ 

(؟) انظر: المجموع (577/9) وأسئ المطالب (51/7) وشرح المحلي على منهاج الطالبين مع حاشييّ قليوبي 
وعميرة )١79/17(‏ ومغين المحتاج (897/7) وفاية المحتاج (/24)571 وفي أسئئ المطالب ومغين المحتاج وفاية 
احتاج ذكروا أنه إن علم أن يتخذه حمراً حرم؛ وإن توهم كرهء وف شرح المحلي حكاه قولاً من الأقوال» وذكر 
أن التبقين المراد به الظن القويء والتوهم حصوله في الوهم أي الذهن. 

وعد ابن حجر الحيتمي ف الزواجر عن اقتراف الكبائر )"37/١(‏ بيع العنب والزبيب ونحوهما ممن علم أنه 
يعضوم اهن الكتائرة "أن" الرشائل نذا احكاء الناصده وخدالأمون ترصل إل الكار كرون كيرة. 

(5) انظر: الإنصاف )١59/١١(‏ 

(5) انظر: المحلى (571/1) 
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والمحولة “اليد وساقيياء وباتعيها وأكل تمتهناء والمعفري شاء :والمشعراة 0 

وجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله ييه ذكر في هذا الحديث كل معاون 
ف اللتم قله وهذا يدك على أخرمة الاعاةتظان العضية با طررن كان ومن بولك 
بيع ما يعلم استخدامه في المحرم.(") 


ومن وجه آخر: أن رسول الله يلِوُ لعن من يعصر العنب لمن يتخذه خمراء فكيف 
عزن اتبيه ان يتتيدة خرا فهو أعظلم إغاتة 0 


الدليل الغالث: عن بريدة بن الحصيب”' َيه أن النبى ول قال:(من حبس العنب 
ايام القطاف» حى يبيع من يهودي أو نصراني» او همن يتخذه حمراء فقد تقحم التكان 
50 
على بصيره.) 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص"535. 
(؟) انظر: المغئ (1/8/5*) 
(؟) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 51/59 4) 
(5) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» أبو عبد الله وقيل في كنيته غير ذلك» أسلم حين 
مر به البي يل مهاجراً وأسلم من معهء وكانوا نحو ثمانين بيتاء وأقام بأرض قومه. ثم قدم على رسول الله 2 
بعد أحدء فشهد معه مشاهده» فشهد الحديبية» وبيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من ساكين المدينة» ثم 
تحول إلى البصرة» وابتئ بما داراء ثم خرج منها غازياً إلى خراسان» فأقام بمرو ونشر بما العلم» روى عنه ابناه: 
سليمان وعبد الله» والشعي» وطائفة» وروي له نحو من مائة وحمسين حديثاء وتوثي يمرو سنة اثنتين وستين» 
ودفن بماء وبقي ولده بما. 

انظر ترجمته في أسد الغابة )١١7/1١(‏ وسير أعلام النبلاء (155/57) 
(ه) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط )١134/5()51757(‏ من طريق الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد 
واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاء وقال عنه ابن حجر في بلوغ المرام (01؟) بإسناد حسنء ولكن 
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الدليل الرابع: أن النهي عن بيع العصير على من يتخذه حمراء وبيع السلاح في 
الفتنة» قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم» ومن ذلك: 


أولا: عن مصعب بن ع1 عن أبية أن صاحب ضيعته أتاه فقال: إن الأعناب 
قد كثرت» فقال: اتخذه زبيباء بعه عنباء فقال: إنه أكثر من ذلك» قال: فخرج سعد إلى 


ضيعته فأمر بما فقلعت» وقال لقهرمانه": لا أتتمنك على شىء بعدها © 


وجه الدلالة: أن سعدا ذه نمى عامله أن يبيعه عصيرا لكى لا يتخذ خمرا. 


الحديث ضعيف من أجل الحسن بن مسلمء وقد روى هذا الحديث ابن حبان في كتابه الضعفاء في ترجمه 
الحسن هذا وقال عنه: منكر الحديث.. كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (859/4) 
وقد قال أبو حاتم عن هذا الحديث: "هذا حديث كذب باطل." العلل لابن أبي حاتم (4/9 55) 
)١(‏ هو مصعب بن سعد بن أبي وقاصء القرشي الزهريء أبو زرارة المدني» روى عن أبيه وعلى وطلحة وابن 
عمر وروى عنه: مجاهد وأبو إسحاق السبيعي وعاصم بن بدلة وغيرهم؛ كان ثقة كثير الحديث» أخرج 
حديثه الجماعة» وتوف سنة .٠١1‏ 

انظر ترجمته في: قذيب الكمال )١5/7/8(‏ وسير أعلام النبلاء (750/5) وقهذيب التهذيب (854/5) 
)١(‏ القهرمان كلمة فارسية معربة بمعيئ: الوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرحل. 

انظر: النهاية في غريب الأثر )١53/5(‏ ولسان العرب (قهرم) (47/117: طبعة دار صادر) 
(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف (45/17()575145 5) عن أبي أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب بن 
سعد» وهذا الإسناد رجاله ثقات. 
وأبو أسامة» هو: حماد بن أسامة القرشي مولاهم, الكوفيء مشهور بكنيته» ثقة ثبت ريما دلس» وكان بآخره 
يحدث من كتب غيره. (التقريب(5517)). 


وسفيان بن دينار الكوفي» ثقة. (التقريب(797)) 
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ثانياً: أن عمران بن حصين'" ذه كره بيع السلاح في الفتنة.7) 


ووجه الدلالة: أن عمران رضي الله عنه إِنما كره بيع السلاح في الفتنة؛ 
لغلا يقتل به مسلم» وكذلك كل ما فيه إعانة على المعصية ينع من بيعه. 


قال الإمام أحمد:" أصحاب البي يليه كرهوا بيع العصير وسلاح في فتنة؛ 
أن لبون 00 فى 00 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا نعرف عن أحد من المتقدمين 
حلاف ذلك (أي القول بتحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا ونحو ذلك)» وإنما 


1 اله غ) 
وأبي حنيفة, .. 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: عموم قوله تعالى: :وحن أَدَهالْبَهََ وَحَرّمْ لَب أ #(البقرة: الم 


)١(‏ هو عمران بن حصين بن عبيد بن لف الخزاعي» أبو بحيد» أسلم هو وأبوه في سنة سبع وغزا مع النبي 
يل غزوات» وكان يتزل ببلاد قومه ويتردد إلى المدينة» كان مجاب الدعوة» وبعثه عمر بن الخطاب يفقه أهل 
البصرة» وولي قضاءهاء وكان الحسن يحلف: ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن الحصين» وكان ممن 
اعتزل الفتنة» روى عنه: مطرف بن عبد الله وأبي رجاء العطاردي؛ والحسنء وابن سيرين» وغيرهم» وتوفي 
سنة اثنتين وحخمسين» ومسنده: ماثة وثمانون ايا 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم )١١١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (50/8/5) 
(1) رواه البخاري تعليقاً في كتاب البيوع باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها(4 /.//1؟). 
(") انظر: الفروع (47/5) 
(5) انظر: الفروع (85/5؟) 
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وجه الدلالة من الآية: أن هذا البيع يدحل في عموم إباحة البيع» وقد تم هذا 
البيع بأركانه وشروطه؛ فيكون هذا البيع حلالاً.(© 

الاعتراض على هذا الاستدلال: أن هذا البيع وحد فيه مانع من صحته» وهو 
ما سبق ذكره» من أن فيه إعانة على المعصية.7) 

الدليل الثاني: أن بيع ما تقوم المعصية بعينه فيه إعانة للعصاة» وتسببٌ في إتيان 
المعصية» وقد شينا عن التعاون على العدون والمعصية. 

وأما بيع ما يستخدم في المعصية بعد تغيره فإنه ليس كذلك؛ لأنه يصلح لأشياء 
كثيرة كلها جائزة» ولكن المشتري هو الذي غيره» فتكون المعصية متعلقة بفعل 
اللشكرق عا اللشى عابيو 


دليل القول الثالث: 


البيع مكروه لأن فيه إعانة على المعصية» وأما كون البيع صحيحاً فلأن 
المشتري قد لا يستخدمه في المحرمء فقد لا يتخذ العنب حمرأء ولا يقتل بالسلاح 
أحداء9» فهم حملوا النهي على الكراهة لا التحريم. 


)*14/7( انظر: المغئ‎ )١( 

)*19/7( انظر: المغئ‎ )١( 

(") انظر: تبيين الحقائق (9/5؟) 

(5) انظر: المهذب للشيرازي (477/9 مع المجموع) 
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دليل القول الرابع: 


استدلوا للتحريم مما سبق من أدلة» وأما كون التحريم لا يقتضي فساد 
البيع؛ فلأن النهي لم يرجع إلى ذات المنهي عنه؛ بل هو راجع إلى غيره.(© 


الترجيح: 


لعل الراجح والله أعلم ‏ هو القول القائل بحرمة هذا النوع من 
البيوع؛ وذلك لقوة الأدلة الي استدلوا يماء والله إذا حرّم شيئاً سد الطرق 
الموصلة إليه» ولكن يبقى الخلاف في صحة هذا العقد إن وقع. هل نقول 
بفساده» أو نقول: إنه صحيح مع الإثم» هذا الخلاف راجع إلى مسألة اقتضاء 
النهى الفساد 7", وأنا متوقف في هذه المسألة. 


)41١/7( انظر: أسئ المطالب‎ )١( 

)؟؟4/١( وإحكام الفصول‎ )57/8/١( وكشف الأسرار‎ )8١/١( انظر في هذه المسألة أصول السرحسي‎ )١( 
والإماج (7/5) والواضح لابن عقيل‎ )١88/5( والإحكام للآمدي‎ )١88( وشرح تنقيح الفصول‎ 
ومفتاح الوصول‎ )١37( والتمهيد للإسنوي‎ )١١( وروضة الناظر (557/17) وقواعد ابن رحب‎ )١17/( 
وكتابيّ تحقيق المراد للعلائي» والنهي يقتضي الفساد بين‎ )85١1( وأثر الاحتلاف في القواعد الأصولية...‎ )50( 
العلائي وابن تيمية للبغدادي.‎ 


كك 


ليحك الرابع: تغدير خدمائ المعتدى وقيه أوبعة مطالب: 
المطلب الأول: الحكم إذا كان مقدم الخدمة يعلم أن المعتد 
سيستخد م الخدمة في الاعتداء. 


: 


مقدمو الخدمات في العالم الإلكترون يعتبرون جزعءاً مهماً من هذا العالم» فهم 
يساعدون في تطوير المواقع» وحمايتهاء وتسهيل بعض العقبات أمام أصحاب المواقع 
ونحوهاء والخدمات الى يقدموهًا قد تكون خدمات بربحية» وقد تكون حدمات أمنية 
وقد تكون خدمات دعائية»؛ إلى غير ذلك من الخدمات. 

وعلى ذلك فأحكام مقدمي الخدمات الإلكترونية هي أحكام الأحراء إذ لا 
تعدو تلك الخدمات أن تكون من قبيل الإجارة على عمل معينء إذ إن مقدم الخدمة إذا 
كان يقدم خدمات الحماية أو خدمات التطوير فحكمه حكم الأجير المشترك» الذي 
يقوم بعمل معين مقابل أحر معين» وأما إن كانت تلك الخدمة عبارة عن استضافة موقع 
ونحوه» فهذه سيأتٍ الكلام عنها بالتفصيل ‏ إن شاء الله عند الكلام عن حكم 


تضية الموقع.”0) 


ومسألتنا هي: هل يجوز استئجار الأجير ليقوم له بعمل محرم؟ 
اختلف العلماء في مسألة استئجار الأجير ليقوم بعمل محرم على قولين: 


القول الأول: لا يجوز استئجار الشخص ليقوم بعمل محرم» فإن استأجحره فإن 
الإحارة لا تصح.؛ ولا يستحق العوض على ذلكء وقال بذلك صاحبا أبي حنفية: أبو 


)١(‏ في ص 5ه 
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يو سف و محمد بن وي والمالكية0", والشافعية7©؛ والحنابلة, والظاهرية . 


القول الثائي: أن الإحارة جائزة» إذا كان العمل يمكن أن يكون جائزاً في وحه 
ون لوكت فلو امنا ع5 لول اتلقهون قات فاك الاتهار اوه انتمل لسر فشكن أن 
يكون لإراقته» وهذا القول قول الإمام أبي حنيفة0©. 


)١(‏ انظر: المبسوط )”8/١5(‏ وبدائع الصنائع )١85/5(‏ وتبيين الحقائق (59/7؟)» ونصّ جمع من علماء 
الحنفية ف بعض المواضع على حرمة الاستفجار على المعاصي في المذهب الحنفي مطلقاً من دون أن يذكروا قيداً 
أو خلافاً. انظر على سبيل المثال: بدائع الصنائع )١89/4(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/5ه) 

(؟) انظر: المدونة (/4759577) والفروق (4/5) ومواهب الحليل )5١5/5(‏ والشرح الكبير للدردير 
60/5١‏ 

فإن كان الشيء يكون مرة جائزاء ومرة غير جائزء جاز استئجاره في الحائز» دون غيره» جاء في المدونة 
(/4):" قلت : أرأيت إن استأحرت رجلاً يضرب في ابناً لي كذا وكذا درة بدرهم؛ أو عبداً لي كذا 
وكذا سوطاً؛ أدباً لحماء بكذا وكذا درهماًء أتحوز هذه الإجارة أم لا ؟ 

قال: الإحارة جائزة إذا كان ذلك على وجه الأدب» فإن كان على غير وجه الأدب فلا يعجبئ ذلك.." 

() انظر: أسئ المطالب )4١/75(‏ وتحفة المحتاج )١1١١/57(‏ 

(4) انظر: الشرح الكبير والإنصاف )”17715/١5(‏ وشرح المنتهى للبهوقٍ )١19/7(‏ وكشاف القناع 
(/059) وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب (4/7 )٠١‏ ومطالب أولي النهى (7037/9) 

وعن الإمام أحمد روايتان في مسألة حكم حمل الخمر والميتة» فالمذهب أنه لا يصحء وعنه: يصح مع الكراهة, 
وهل يطيب له أكل أحرته. فيه وحجهان عند الحنابلة» أحدهما: لا يطيب ويتصدق به انظر: الإنصاف 
15م 

(5) انظر: انحلى (5/7 ادار الفكر) 

(7) انظر: المبسوط )58/١5(‏ وتبيين الحقائق (59/5) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
011/5 

ورأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة يحتاج إلى تحرير؛ لأنه نقل عنه بعض المسائل يرى فيها الجواز» وبعض 
المسائل يرى فيها التحريم» والذي يظهر لي ما ذكرتهء لا أن أبا حنيفة يرى الحواز مطلقاً كما قد يفهم من 
بعض أقواله» قال الكاساني في بدائع الصنائع )١85/5(‏ بعد أن ذكر من شروط المعقود عليه في الإحارة: أن 
يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاء قال:" وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي أنه لا 


أدلة القولين: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن هذا استئجار على المعصية وهي لا تحوزء"" وقد ورد في السنة ما 
يدل على ذلكء فالخمر قد لعن الرسول يَِ فيها عشرة» ومنهم: حاملهاء فعن أنس بن 
مالك ه قال: لعن رسول الله يك في الخمرة عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشارياء 


وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء واكل ثُنهاء والمشتري لحاء والمشتراة كيد 
الاعتراض على الاستدلال بالحديث: 


أن حمل الخمر في الحديث محمول على الحمل من أجل المعصية» أما لو كان من 
غير أحل المعصية فلا شيء د 


الإجابة عن هذا الاعتراض: 


أن هذا التخصيص تخصيص من غير دليل» والأصل في الحديث العموم» ومن خصصه 
فعليه الدليل» ولا دليل هنا على ما قالوه. 


يصح؛ لأنه استفجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعاء كاستئجار الإنسان للعب واللهوء وكاسئجار 
والنوح» لا كتابتهماء وكذا لو استأحر رحلاً ليقتل له رحلاً أو ليسجنهء أو ليضربه ظلماء وكذا كل إحارة 
ودف الظلكةة لان أمسهان لفك السية لذ يكو العقى عليه مقدون لاما ضرعا :"اهن 

ثم ذكر بعض الفروع الي ذكر فيها الحرمة مطلقاء وذكر مسألة حمل الخمر» وحكى فيها الخلاف المذكور بين 
أبي حنيفة وصاحبيه» واستدل لأبي حنيفة مما هو مذكور في أدلة المسألة» وهذا يفهم منه ما ذكرته مذهباً للإمام 
)١(‏ انظر: المبسوط «الموضع السابق) 

. 5355 الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 


(”) انظر: تبيين الحقائق (9/5؟) 


الدليل الثاني: أن الأفعال المحرمة لا يجوز العون عليهاء فمن أجر نفسه للقيام بعمل 
محرم» فقد أعان على الإثم.7) 

الدليل الثالث: أن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد» فلا يجب عليه الأحر من غير 
أذ وحص نهر يعن الكهي هه قبل الكسرةتوياة: ذلك أن التاولة و تكفيوة إلا 
باستحقاق كل واحد منهما على الآخر شيئاء والأجير لا يستحق على عمله شياً؛ إذ 
لو استحق على المعصية شيئاً لكان ذلك مضافاً إلى الشارع: أنه أجاز المعصيةء من 
حيقع إنة شرع عفدا مو خا العضية صال الله عق ذلك خلوا كبي !00 


الدليل الرابع: أن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض في البيع» فكذلك في الإحارة لا تقابل 


5 ارم 
بعوض. 


دليل القول الغاني: 


أن حمل الخمر ماد - ليس معصية» وليس هو تسبب في المعصية؛ وإنها 
تحصل فعل المعصية بفعل فاعل مختار» وليس شرب الخمر من ضرورات حملها؛ لأن 
حملها قد يكون للإراقة أو التخليل» فصار كما لو استأجحره لعصر العنب» أو قطفه © 


)١(‏ انظر: المحلى )١/7(‏ وتبيين الحقائق (9/5؟) 
)١(‏ انظر: تبين الحقائق (5ه/75١)‏ 
(5) انظر: شرح المنتهى )١55/7(‏ 
(4) انظر: تبيين الحقائق (9/5؟) 
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الترجيح: 


الذي يظهر لي - والعلم عند الله أن الراحح هو القول الأول؛ لقوة ما 
استدلوا به وأما استدل به لأبي حنيفة فإنه لا ينهض في مقابل أدلة الجمهور. 


وإذا تقرر ما سبق فإن تقدم الخدمات المحرمة لمن يقوم بالاعتداء الإلكترون» أو 
تقدم خدمات مباحة في الأصلء لكن العقد فيها تم من أجل الاعتداء الإلكتروي» 
ومقدم الخدمة يعلم أن طالب الخدمة سيستخدمها في الاعتداء الإلكتروني» كل ذلك 
حرم لا يجوز؛ لأن فيه إعانة على المعصية» وتسهيل لأسباب الشر» وتوسيع لنطاق 
الاعتداء على الأنفس والأموال المعصومة» الي جاءت الشريعة الغرّاء با محافظة عليها. 


ا ب 


المطلب الثاني : الحكم إذا كان مقدم الخدمة لا يعلم بذلك. 

مقدم الخدمة قد يقدم حدمات مباحة في الأصلء ولا يدري فيما 
سيستخدمها طالب الخدمة» والناس مختلفون في انتفاعهم في المنافع الى يحصلون 
عليها» فمنهم من يستخدمها استخداماً مباحاء ومنهم من يستخدمها استخداما 
غوناء وقل عرف 3 الطليء الشاق الك إذا اتماحرة ليقو تفتيل عسرم 
وحكم مالو كان يعلم أنه سيستخدم الخدمة في المحرم» ولكن ما الحكم إذا كان 
المستأحر لا يعلم هل ستستخدم الخدمة في الحرام أم لا؟ 

الأصل الجواز فما دام أنه لا يعلم فإن الإحارة صحيحة» ولا يحرم عليه 
ذلك؛ فإذا استخدمها في الحرام وعلم المؤجر ذلكء؛ فإن له المحق في منعه 


والإحارة صحيحة:(") 


)١51/؟( انظر: المدونة (077/8) وشرح منتهى الإرادات للبهوت‎ )١( 
وانظر المراحع السابقة في تحرير المذاهب الفقهية في المسألة السابقة» وفي مسألة بيع العين المباحة لمن يستخدمها‎ 
في الحرام» فالأحكام السابقة كلها إذا كان يعلم أنه سيستخدم هذه المنفعة في الحرام» أما إن كان يعلم أنه‎ 
سيستخدمها في الحلال» أو لا يعلم شيئاء فإن الحكم الحوازء وإن كان لم يتيقن» ولكنه يظن ظنآء فقد سبقت‎ 
الإشارة في بعض هوامش المسألة السابقة إلى الخلاف والتفصيل في المسألة.‎ 
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المطلب الثالث: حكم إلزام مقدم الخدمة بمعرفة استخدام 
طالب الخدمة. 
مقدمو الخدمات الإلكترونية يخدمون عملاء كثيرين» متعددي المشارب» 
ومختلفي الحاحات» ويصعب على مقدمي الخدمة معرفة استخدامات العملاء 
اليومية للخدمات الي تم تقديمها لهم؛ ولكن يستطيع أن يسأل في البداية عن 
سبب طلب الخدمة» أو يشترط عليهم النذاية الا متهسيا امكدانا عرما: 
أو غالنا لظي امول ا 


وعلى ذلك فإني أرى ‏ والعلم عند الله أنه لا مانع شرعا من إلزام 
مقدم الخدمة ابتداء من معرفة الغرض من طلب الخدمة» ولكن لا نقول إنه يجب 
إلزامهم بذلك» بل يقال: إن مرد ذلك إلى المصلحة. 


ولكن مع القول بأنه لا مانع شرعاً بإلزامهم بمعرفة استخدام طالب 
الخدمة ابتداء» فإنه لا يلزم مقدم الخدمة بمتابعة ذلك» ولا يلزم بالتأكد اليومي 
من سلامة استخدام الخذئة:امشكداما صحبحاء :فإن للف نانيك تعره قاذ 
يكلفون بذلك؛ للمشقة الشديدة التي تحصل لهم كما أن في إلزامهم بذلك 
زيادة في الأسعار المقدمة للمستخدمين, وذلك لأن مقدم الخدمة سيحسب 
أحرة المراقبة الدورية على المستخدمين» ومن ثّمٌ ترتفع أسعار الخدمات على 
الناس» من غير حاجة ماسة لذلك؛ إذ إن الاعتداءات الإلكترونية ليست 
الاستخدام الأغلب لمستحدمي التقنية. 
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المطلب الرابع: حكم إلزام مستضيف الموقع بمراقبة المواقع 
المضافة . 

مستظيق لوقع حكن سكم نتن الخ عقارا دارا أو أرضا بوافوهاء بس غلن 
من يسكنها أو يعمل بماء وذلك لأن مؤجر الموقع بمنح صاحب الموقع مساحة إلكترونية 
يضع فيها صاحب الموقع موقعه وبياناته» وتختلف هذه السعة بحسب الأجرة المدفوعة؛ 
إذن فمستضيف الموقع يؤجر مساحة إلكترونية على صاحب الموقع» وهي في حكمها 
شبيهة يمن يؤجر عقاراً على من يسكنه؛ أو يؤجره, أو يعرض فيه بضاعته» ونحو ذلك. 

وعلى ذلك فلا بد في البداية من معرفة حكم اشتراط أن يكون الغرض الذي 
اجتفيسنيفة لعن الوه قرع واي . 


احتلف العلماء 2 هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: لا يجوز تأجير العين المؤحرة على من يستخدمها في الحرام» كأن 
يؤجر دكانه على من يبيع فيه المحرم» كالخمر ونحوه, وهذا القول هو: قول صاجبي أبي 
تخنقيةة أن يسيك ومن بل القن واملهن الالكية”"" والشافية كو اماي 


القول الثاي: يجوز إحارة العين المؤحرة إذا كانت تستخدم في بعض 
الاستخدامات استخداما مباحاء وهذا هو الذي يظهر لي أنه رأي الإمام أبي حنيفة في 


4 


5 


)59/١٠١( وتكملة فتح القدير‎ )١9/5( وتبيين الحقائق‎ )78/١5( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة (47/7دار الكتب العلمية) ومواهب الحليل )١54/5(‏ وشرح الخرشي (7/7؟) 

() بناء على مذهبهم في مسألة بيع الخمر ونحوه لمن يتخذه حمرأء وقد نص جمع منهم على أن كل تصرف 
يؤدي إلى محرم فحكمه كحكم بيع الخمر على من يتخذه خمراً. 

انظر: أسئ المطالب )51١/7(‏ ومغين المحتاج (597/7) وفاية امحتاج )471١/8(‏ 

(5) انظر: شرح المنتهى )١50/7(‏ وكشاف القناع (553/7) ومطالب أولي النهى (507/7)؛ ونصوا على 
أنه سواء نص على ذلك في العقد» أم علم بالقرائن. 
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عضن الضنون الب كينت عه 


)١(‏ تحرير رأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة فيه اضطراب واختلاف عند علماء الحنفية ‏ رحمهم الله 
وسبب ذلك أن هناك بعض المسائل رأى الإمام أبو حنيفة أنما جائزة» وبعضها قال إِمهُا محرمة» فاختلف علماء 
الحنفية بناء على ذلك: ما الفرق بين هذه المسائل؟ وما الأصل عند أبي حنيفة في هذه المسألة؟ وهذا من عيوب 
تخريج الفروع على الفروع» والأصول على الفروع؛ وإليك بيان ذلك: 

يرى الإمام أبو حنيفة جواز إجارة البيت لمن يتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في سواد الكوفة» وكذلك بيع 
الببت لمن يبيع فيه الخمر في سواد الكوفة انعا وإنما قيّده في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهل سواد الكوفة في 
وقته هم أهل ذمة وليسوا مسلمين» وأما في غيرها من البلاد الى تكون شعائر الإسلام فيها ظاهرة فلا تجوز 
تلك الإحارة؛ لأنهم لا بمكنون في هذه البلدان من إظهار شعائرهم. 

وعللوا ذلك: بأن الإحارة ترد على منفعة البيت» ولهذا تجب الأحرة عجرد العقدء ولا معصية في ذلكء وإِعا 
المعصية بفعل المستأحر. 

انظر: تبيين الحقائق )١9/5(‏ وتكملة فتح القدير )59/٠١(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام )750/١(‏ 
وحاشية ابن عابدين (9957/5) 

وقد علّق قاضي زاده في تكملة فتح القدير على هذه المسألة بقوله:" أقول: ينتقض هذا التعليل المذكور من قبل 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله ف هذه المسألة ,مسائل متعددة مذكورة في الذخيرة والمحيط وفتاوى قاضي خان 
وسائر المعتبرات من غير بيان حلاف في شيء منها من أحد من أثمتنا. 

منها: أنه إذا استأحر الذمي من المسلم بيعة ليصلي فيها فإن ذلك لا يجوز. قال في المحيط والذحيرة لأنه 
استأحرها ليصلي فيهاء وصلاة الذمي معصية عندنا وطاعة في زعمه. وأي ذلك اعتبرنا كانت الإحارة باطلة؛ 
لأن الإحارة على ما هو طاعة أو معصية لا تجوز انتهى ... 

... لا يخفى أن التعليل المذكور في الكتاب من قبل أبي حنيفة في مسألتنا يقتضي أن لا تبطل الإحارة في تلك 
المسائل أيضاًء فإن الإجارة إنما ترد على منفعة البيت ولهذا يجب الأحر بمجرد التسليم» ومنفعة البيت ليس 
بطاعة ولا معصية» وإنما الطاعة والمعصية بفعل المستأحر وهو مختار فيه» فقطع نسبة ذلك الفعل عن المؤجرء 
فيتبغي أن تصح الإجارة فيها أيضاً عنده مع أن الأمر ليس كذلك كما عرفت. 

فإن قلت: إن الإجارة وإن وردت على منفعة البيت إلا أن لجعل منفعته حين العقد لأجل الطاعة أو المعصية 
تنراق ررقة الاعاوة: 

تلن تيكف الأمه كلق كما نه ارضاء 

والحاصل أن الفرق بين تلك المسائل ومسألتنا هذه في الحكم والدليل مشكل جداً فليتأمل."1.ه 
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أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: أن إحارة عين لغرض من الأغراض المحرمة فيه إعانة على المعصية» 


7 021100 عدار 
52 


وقتنه فال :امنا وتَعَاونُوأ عَلَ لبر والتقوئ ول 
(المائدة: 01009 
يستخدمها في الحرام.”" إذ الإجارة بيع للمنفعة. 

أدلة القول الثائ: 

الدليل الأول: أن الإحارة وقعت على منفعة البيت» ولهذا تجب الأحرة.مجرد 
تسليم العين المؤجرة» وليس في ذلك معصية, وإنما المعصية بفعل المستأحر» وهو مختار في 
هذا الفعل» وهذا الفعل لا ينسب إلى المؤحرء بل للمستأحر» فيكون المستأحر هو 
ال 

الاعتراض على هذا الدليل: 


الاعتراض الأول: أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الإحارة في مسائل مشثشل هذه 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق )١9/5(‏ وكشاف القناع (*/559ه) 
(١؟)‏ انظر: ص 5ه 
(؟) انظر: تبيين الحقائق (الموضع السابق) 


3222 ههه 


المسألة خحرمة» والعلة واحدة»:فما الفرق موي00 


الاعتراض الثاني: يمكن أن يعترض على هذا الدليل فيقال: صحيح أن الإثم 
يكون على المستأحر» لكن المؤحر شريك له؛ لأنه أعانه على المعصية. 


الدليل الثاني: أنه لو أحره لغرض مباح» كالسكئ مثلاًء ثم عصى الله في هذه 
الدار» فإن اللإجارة صحيحة) ولا يأثم المؤجرء» فكذلك مسألتنا هذم لا يأثم المؤجرء» بل 


يام المبلعا جر 
الترجيح: 


لعل الراحح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لوجاهة ما استدلوا به. 
وهل يفسد العقد. أم يصح مع الإثم؟ 


فيه الخلاف السابق في مسألة بيع العين المباحة لمن يستخدمها في الحرام» وقد مر 
معنا أن المسألة فيها قولان» فكذلك في هذه المسألة. 


وإذا تقرّر ما سبق فإنه يمكننا القول بأن: مستضيف المواقع لا يجوز له أن 
معد يك ممزقها يستخدم في الحرام, أو يستخدم في الاعتداءات الإلكترونية» كمواقع 
الاحتيال» أو مواقع الجنس ونحوها. 


.١ سبق بيان ذلك قريباً في كلام قاضي زاده ص ١7/ه حاشية رقم ه5355‎ )١١ 
)55/5( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 


ولكن هل يجب مراقبة المواقع للتأكد من سلامتها من الاستخدام فيما لا 
يجوزء ومن ذلك استخدامها في الاعتداءات الإلكترونية؟ 

يقال في مستضيف المواقع ما قيل في مقدم الخدمة؛ من أنه يصعب عليه المراقبة 
شق للك هله 


ولكن:يجب عليه ابتداء معرفة الغرض الذي من أجله استضاف الموقع. ولا 
يحوز له أن يستضيف موقعا يستخدم في الاعتداءات الإلكترونية. 
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أليقة الناهمر ه ضور كيك الففية ]بذ بضرى اللعته اند ا مامد 
فيه صغير؛ أو كان موجهاً إلى صغير. 
الصغار ناقصو الأهلية ولحذا جاءت الشريعة بالحجر عليهم؛ والولاية عليهم؛ 
ذلك كل فرعي على مصالحهم؛ أو كما يعبر الفقهاء ب :"الحجر الحظ نفس" أو 
"تفع امديوة اخهو د عاو 0 


والصغار يسهل التغرير يمم؛ وجعلهم يقدمون على بعض الجحرائم» أو خحداعهم 
من أجل الاعتداء عليهم» ومع الشبكة العنكبوتية كثرت الجحرائم الموجهة إلى الأطفال؛ 
أو الى يتم تغرير الأطفال فيهاء مثل تصوير الأطفال وهم عراة» أو أثناء فعل الفاحشة 
معهم, أو التغرير بم أثناء محادئتهم عن طريق مواقع أو برامج المحادثة (316108طاع). 
أو تحريضهم للقيام ببعض الحرائم» كجرائم اختراق المواقع» أو غيرهها من الجرائم 
اللي 


وتحريم الاعتداء على الصغار» وخاصة ما يتعلق بالأمور الجنسية» أمر يتفق عليه 
كل العقلاء» وح القوانين المعاصرة لا تكاد تحد فيها من يخالف ذلك» وح الدول 
الي تأذن بنشر المواد الإباحية من بحلات وقنوات ومواقع؛ لا تسمح بأن يكون ذلك 
وي للأطفال» أو أن يتم استخدام الأطفال في المواد الجنسية» بل هي تمنع من ذلك» 
وتحغل ذلك جرعة تغافن :عليه قواتين تلك البلذان 29 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (8/8) وحاشية الدسوقي (117/7) وأسئ المطالب )٠١5/1(‏ وشرح منتهى 
الإرادات للبهوق (؟/55١)‏ 
)١(‏ انظر: الأحداث والإنترنت للدكتور: عبد الفتاح بيومي حجازي (*١٠وما‏ بعدها) والتفتيش الحنائي 
065١‏ 
() انر على شيل المثال: 

,17011 ع0 ل970ب) كآلآ 
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وإذا علمنا أن أكثر الجرائم الإلكترونية عقوبتها تعزيرية: فإن التعزير يختلف 
باتلاف الجرم » فكلما زاد الجرم ازداد التعزير”"'؛ ولا شك أن خداع الصبيان 
والتغرير كم حرءٌ عظيم» فيضاعف له العقوبة بناء على عظم جركته. 


وأما إذا كانت عقوبة من فعل جرية إلكترونية هي الحد, فإنه يجوز أن يضاف 
على الحد الذي سيقام عليه عقوبة تعزيرية أخرى» وهذه العقوبة ليست زيادة على الحد 
فالحد لا يزاد فيه) وإنما هى لأن جريكته اشتملت على جريتين: حرعة موجبة للحن 


أت عبر اف أن بف كوت المخمر في رمضان» فقال: للمتفرية الس ا 
7 0 000 00 
وولداننا صيام» فضربه ثمانين» ثم سيره إلى الشام 


)١(‏ انظر: فتح القدير (©/545) والفروق للقرائي )١78/5(‏ وتبصرة الحكام (؟589/5) والأم (97/0 ادار 
المعرفة) والأحكام السلطانية للماوردي )١97(‏ ومعالم القربة )١91١(‏ والفروع )١١5/5(‏ 

وف الموسوعة الفقهية الكويتية ":)70/١5(‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن تغليظ عقوبة التعزير ... يكون 
باجتهاد الحاكم؛ لأن المقصود منها الزجر وأحوال الناس تختلف في ذلك." 

(؟) هذا من الدعاء عليه» كقوهم: بعداً وسحقاء أي أبعده الله وأسحقهء ولمعين: كبّه الله لمنخريهء انظر: 
غريب الحديث لأبي عبيد (35/7) والفائق للزمخشري ( )4١9/9‏ 

وما يؤيد ذلك رواية البغوي لهذا الأثر في الجعديات (كما في تعليق التغليق ":))١537/75(‏ أن عمر أي برحل قد 
أفطر في رمضانء فلما رفع إليه عثر» فقال: على وجهك أو بوجهك.." 

(؟) أثر عمرأحرحه: عبد الرزاق (787/17()155517) وابن سعد في الطبقات الكبرى )١١5/5(‏ والبيهقي 
(71/4”) عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الحذيل قال: أني عمر..» والأثر: صحيح. 

أبو سنان هو: ضرار بن مرة الكوفي» أبو سنانء الشيبائي الأكبر» ثقة وثقه ييى القطان والنسائي والعجلي 
وغيرهم. تهذيب التهذيب (؟/78؟) 
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فهذا عمر نه قد زاد على حد شرب الخمر» فنفى الشارب» وذلك لأنه 
انتهك حرمة شهر رمضانء؛ ولأنه شيخ لا يليق به ذلك. 
ال أن غلبا رظي الله عند حلة من شرب لشي غان ومضان لد #غافبه عقويبة: 
أخرى لانتهاكه حرمة الشهرء فقد أن علي بالنجاشي؟ قد شرب الخمر في 
رمضانء فضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن, ثم أخرحه من الغد فضربه عشرين» ثم 
قال:" إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان وجرأاتك على الله عز 
ل 
ففعل علي 4ه يدل على أنه يجوز أن يضاف إلى الحد عقوبة أحرى. إذا 
كان الحد قد اقترن به ذنب آخرء وفي هذه الحادثة قد اقترن مع شرب الخمر الفطر 
في رمضان. 


وعبد الله بن أبي الهذيل: روى عن أبي بكر وعمر وعلي وعمار وغيرهم» وهو تابعي ثقة» وثقه النسائي 
والعجلي وابن حبان. تهذيب التهذيب (؟/4148) 

)١(‏ هو الشاعر قيس بن عمرو الحارثي» من رهط الحارث بن كعب, يكين أبا الحارث وأبا مخاشن» أدرك 
عصر النبوة» ووفد على عمر» وكان في عسكر علي بصفين» كان شاعراً هجّاءء من الشعراء المحضرمين» 
نسب إلى أمه وكانت من الحبشة» وقيل: بل لأن لونه كلون الحبشة فسمي النجاشي» هجا بن العجلان 
فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب فتهدده أن يعود إلى ذلك» وقصة شربه للخمر في رمضان وجلد علي له ذكرها 
ابن قتيبة كاملة في الشعر والشعراء. 

انظر ترجمته في: الشعر والشعراء (855) واللآلي في شرح أمالي القالي (630/1) والإصابة (5/7/8) وخزانة 
الأدب (75/5) 

(؟) أثر علي رضي الله عنه أخرحه: عبد الرزاق في المصنف (787/7(0175557) وابن أبي شيبة في المصنف 
(2887/99)59:0557) والطحاوي في مشكل الآثار (48/5؟١)‏ وشرح معان الآثار )١517/*(‏ والبيهقي في 
الكبرى (771/8)» وقال عنه الألباني في الإرواء (//017):"إسناده حسن أو قريب من ذلك.." 

وانظر في هذه المسألة أيضاً: أحكام القرآن للحصاص )4١8/(‏ والمدونة (041/4) وأحكام القرآن لابن 
العربي (7*5/9) وتبصرة الحكام )١187/7(‏ ومغين المحتاج (570/5) وشرح المنتهى للبهوقٍ (55/9؟) 
وكشاف القناع (5/؟١)‏ 


222 هك 


“. أن الإمام مالك سئل عن رجحل خبيث معروف باتباع الصبيان» قد لصق بغلام في 
ازدحام الناس حى أفضى» فبعث به قاضي المدينة إلى مالك وقال: أترى أن أقتله؟ 
فقال مالك: "أما القتل فلا» ولكنئ أرى أن تعاقبه عقوبة موجعة", فأمر به فجلد 
أربعمائة سوط وألقي في السجنء فما لبث أن مات فذكر ذلك لمالك فما 
ا 00 


فهذا إمام دار ال هجرة قد غلظ العقوبة لهذا الرحل؛ لأنه قد أتى هذا الصبيء وهذا 
من باب التعزير» والتعزير بابه واسع. 
:. كان الإمام مالك رحمه الله يرى أنه إذا أذ السكران في الأسواق والجماعات» قد 
سكر وتسلط بسكره؛ وآذى الناس» أو روعهم بسيف شهره. أو حجارة رماها ‏ 
وإن: 1 يضرية أحذا # أن تعظل عقويعة» فبضرب بخد السك م 'يضرب الخمسين 
وأكثر منها على قدر جرمه."" 
. وي المبسوط للسرحسي ”":"ولا يبعد الجمع بين الحد والتعزير بسبب فعل واحد 
كالزاني في هار رمضان يعزر لتعمد الإفطارء ويحد للزنا." 
وهذان المثالان ظاهران بأنه قد يعاقب مع الحد عقوبة أخرى تعزيرية؛ لتضمن 
فعله ذنباً آحر غير الحد الذي أقيم عليه» فالسكران قد آذى الناسء والزاني في فار 
رمضان قد انتهك حرمة الشهر. 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام »)١87/7(‏ وبعض المالكية ذكر أن السبب هو أن الرجل وجد مع صبي قد جرده 
وضمه إلى صدره. انظر: تحفة الناظر للتلمساني )١5(‏ وحاشية الفروق )٠١4/54(‏ والتاج والإكليل (558/8) 
ومنح الحليل (75//9و55")؛ مع اختلاف يسير بينهم. 

)١/85/؟( انظر: تبصرة الحكام‎ )١( 

99) (87/9)» وكذلك انظر ما قرره علماء الحنفية في مسألة العقوبة إذا كانت للسياسة والتعزير في: الدر 


المختار مع حاشية ابن عابدين (5/5 )١5-١‏ 


كك 


وبعد تقرير ما سبق» فإنه لا مانع من تغليظ العقوبة على من استخدم صغيرا 
في الاعتداء الإلكترونئ» أو كان اعتداؤه الإلكتروني موجها إلى صغير 20 


)١(‏ جاء في المادة الثامنة من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية:" لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن 
نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجرعة بأي من الحالات الآتية:... 


الاعتداء الإاكزونى 


الفصل الثاني : كيفية معرفة اللمعتدي. 
وفيه مبحتاك : 
المبجى الأول : تتبخ الآثال 
امب الثاني : إقرار المعتدي. 
وفيه مطلباك : 
المطلب الأول : ,إقراد المعتدي عبر الشيكة أو عبر البريد الإللتروني. 


الطلب الثاني : ,إقرار المعتدي بطريق المشافهة. 


ا ب 


الفصل الثاذق: كيفية معرقة المعتدر : 


بمكننا تقسيم وسائل الإثبات ال يتم يما التعرف على المعتدي في الجرائم 
الإلكترونية بعدة اعتبارات» ومن تلك الاعتبارات: تقسيم وسائل الإثبات في الجريعة 
الإلكترونية إلى وسائل معتادة كانت معروفة عند الفقهاء. ومن أهمها: الإقرار» ووسائل 
حديئة معاصرة» وأهمها: تتبع الآثار» والغالب في إثبات الجحريمة الإلكترونية أن يكون 


بأحد هذين الطريقين. 


3222 ههه 


الميحث الأول: نيع الأثاى. 
المطلب الأول: حكم العمل بالقرائن: 
قبل البحث في حكم الأخذ بتتبع الآثار في إثبات الاعتداء الإلكترون» لا بد من 
بحث مسالة العمل بالقرائن7"؛ لأن حكم مسألتنا مبيى على هذه المسألة. 


)١(‏ القرائن جمع قرينة» والقرينة في اللغة مأحوذة من (قرن)» ومادة (قرن) لها أصلان صحيحانء أحدهما: يدل 
على جمع شيء على شيء. والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة كقرن الشاة. 

ومن هذه المادة قرن الشيء بالشيء وصله به وقرن الشيء بالشيء: امع الشيء إلى الشيء» وقرن الرحل: 
كفؤه في الشجاعة» وفا زف قرانا ماشه والقرين المصاحب» وكة أيضاء قرينة الرحل»؛ أي امرأته. 

وعلى ذلك فالقرينة مأحوذة من المقارنة.ممعيئ المصاحبة» فهي فعيلة .معي مفاعلة. 

انظر: المقاييس في اللغة (قرن)(77/5) والصحاح (قرن) (179/5١5)والقاموس‏ المحيط (القرن)(51778١)‏ 
والمعجم الوسيط (قرن)(٠‏ 0077 

وأما القرينة في الاصطلاح فقد أورد العلماء لها تعريفات عدة» ومن ذلك: 

تعريف الجرحاني: أمر يشير إلى المطلوب. ثم ذكر أن القرينة إما أن تكون حالية» أو معنوية» أو لفظية. 
وعرفها الكفوي بأنها: ما يوضح عن المراد لا بالوضع؛ تؤخحذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو 
سابقه. 

ويلحظ على هذين التعريفين أهما متعلقان بقرائن الكلام الي توضح مقصود الشخصء فهو تعريف للقرينة 
عند أهل العريبة» ولا يشمل العلوم الأخرى؛ والفقهاء ‏ رحمهم الله يستخدمون القرينة بهذا المعيى كثيراء 
خاصة في أبواب الطلاق والأمان؛ لأن القرينة يهذا المععيئ تبين مراد المتكلم» ولكن القرينة الي نتكلم عنها لما 
معين أخصء وإن كان كلام الجرجاني قد يشملهاء لكنه تعريف عام؛ فهو غير مانع» والسبب في ذلك أن 
الجرحاني لم يرد تعريف القرينة الي نتكلم عنهاء ولهذا كان التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون أدق من 
المرجاني والكفوي, فذكر تعريف القرينة عند أهل العريبة» وتعريفها بلاغياء وتعريفها عند المناطقة» وكلها 
ليشت نؤاذة 3 هذا الحفه هذا أدعينا اختصارا. 

وعرفت بحلة الأحكام العدلية (م١17/4١)‏ القرينة القاطعة بأنها:"الأمارة البالغة حد اليقين." 

و سو اي لام لطر عل ان ن الأخرى. 

وعرف الشيخ مصطفى مصطفى الزرقا القرينة بأنها:"كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً تحفياً فندل عليه" 


ال“عتداء الإاكزوي اا وب _بلبلبببببب 7 2 
المسألة الأولى: أقسام القرائن: 


تنقسم القرائن باعتبارات عدة » والتقسيم الذي يخدم التقعيد الفقهي لمسألتنا هو: تقسيم 
القرائن باعتبار قوهًا وضعفها. 


القسم الأول: القرائن القوية» وتسمى أيضاً: القرينة القاطعة» أو القرينة الواضحة» وهي 
الأمارة البالغة حد اليقين» أو نقول: هي القرينة الي تدل على المطلوب إلى درحة تقارب 
العلم اليقيئ» فلا يشترط فيها اليقين» وإنما يكفي فيها غلبة الظن. 

ومثال هذه القرينة: إذا حرج أحد من دار خالية خائفاً مدهوشاء وفي يده سكين ملوثة 
بالدم؛ ثم دلت الدار بعده مباشرة» ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت» فلا يشتبه 
ف كونه قاتل ذلك الشخص. 

ومثال آخر: لو شهد الشهود على رجحل بالزناء ثم وجدنا أن المشهود عليه محبوب» فإن هذه 
قرينة قاطعة تدل على كذب الشهود. 


وهذا التعريف هو أقرب التعريفات» مع ملحوظة شكلية واحدة» وهي: استخدامه لفظة (تقارن) وهذا يلزم منه 
الدور» ولو استخدم لفظة (تصاحب) ونحوها لكن أولى. 

انظر: التعريفات للجرحاني (*57) والكليات للكفوي (754) وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 
(075/5ه) وبجحلة الأحكام العدلية (م١1741١)‏ مع شرحها درر الحكام (484/4) طرق الإثبات الشرعية للشيخ 
أحمد إبراهيم (18) والمدخل الفقهي العام (؟/477) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات 
المدنية والأحوال الشخصية للدكتور: محمد الزحيلي (488/7) والقضاء بالقرائن المعاصرة للدكتور: عبد الله 
العجلان )٠١7/١(‏ والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي للدكتور: إبراهيم الفايز (57) والقرائن المادية 
المعاصرة وأثرها في الإثبات: رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود من الشيخ: 
زيد القرون (10ل5”) 

)١(‏ تقسم القرائن باعتبار مصدرها إلى: قرائن نصية» وقرائن فقهية» وقرائن قضائية. 

كما تقسم باعتبار علاقتها بالمدلول إلى: قرائن عقلية» وقرائن عرفية. 

وفي القانون تقسم القرائن إلى: قرائن قانونية (قاطعة» وغبر قاطعة) وإلى قرائن قضائية أو موضوعية. 

انظر: طرق الإثبات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم (147547) القضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان 


)5/545( والقرائن المادية المعاصرة للقرون‎ )١١5/1١١/1١ 


222 هك 


فهذه القرائن وأمثالها مما عمل به الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على اختلاف بينهم 
في ميدان العمل يهاء" وسيأق ذكر الخلاف بالتفصيل ,عشيئة الله. 
الفسم الثائ: القرينة المتوسطة, وتسمى أيضا: القرينة الظنية. 

وهي القرائن الى لا تبلغ مرتبة القطع» كما أنها لا تنزل إلى مراتب القرائن المتوهمة 
الكاذبة» فهى قرائن تقبل إثبات عكسها. 

وفلف القرافق يكن أن كر ليذ ترجا رويد لفاوق عل زرف ع1 
كما في مسألة تنازع الزوجين في متاع البيت» عند عدم البينة» فإنه يقضى للرحل مما يصلح 
له ويقضى للمرأة ما يصلح لماء اهلا اهو لهي المي 
القسم الثالث: القرائن الضعيفة» وتسمى القرائن المتوهمة أو الكاذبة. 

وهى القرائن الى لا دلالة لماء أو أن دلالتها ضعيفة» أو أنها مردودة بسبب معارضتها 
لدليل أقوى منهاء فهي بحرد احتمال وشك لا يعوّل عليه في الإثبات»©© وذلك مثل شبه 
الل غير ينه لذ مم وليلذ علرن رن زلزافم رامقا فال" الف فلار سل اللا سال عو ولدة 


الأسود: لعله نزعه 00 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية لابن القيم (5ولاو8وغيرها) وبحلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام لعلي 
حيدر (185/5) والمدخحل الفقهي العام (475/7) ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للزحيلي (457/5) 
والقضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان )١”54(‏ والقرائن المادية المعاصرة للقرون (59) 

)١(‏ انظر: الطرق الحكمية لابن القيم (15و43) والمدحل الفقهي العام (؟/9137) ووسائل الإثبات في 
الشريعة الإسلامية للزحيلي (595/7) والقرائن المادية للقرون (.5)» وأسماها الدكتور: العجلان في القضاء 
بالقرائن المعاصرة )١75(‏ بالقرائن الضعيفة» وأسمى النوع الثالث بالقرائن الكاذبة. 

(") انظر المسألة والخلاف فيها في: المبسوط )١5١7/5(‏ والمدونة (817/5١الكتب‏ العلمية) وتحفة المحتاج 
)578/٠١(‏ وكشاف القناع (5/5/5؟) 

(4) انظر: الطرق الحكمية لابن القيم (5 )١‏ ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للزحيلي (43595431/5) 
والقضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان )١١7(‏ والقرائن المادية المعاصرة للقرون (51) 


(5) يأ الحديث بتمامه وتخريحه إن شاء الله ص51717. 


3222 ههه 


المسألة الثانية: حجية العمل بالقرائن: 

الفرع الأول: حجية العمل بالقرائه عموما: 

الفقهاء ‏ رحمهم الله لم يكونوا يفردون للقرائن أبواباً مستقلة في كتب الفقه 
العامة» بل قد يوحجد ذلك في الكتب المؤلفة في القضاء وعلومه» كما في الطرق الحكمية 


لابن القيم رحمه الله» وتبصرة الحكام لابن فرحون7". 


ولكن المسائل الي يحكم فيها بالرجوع إلى القرائن» نفياً وإثباتاء إقراراً وإبطالًء 
توحد مبثوثة في الأبواب الفقهية» ويتكلمون في كل مسألة على حدة, ولهذا صعب 
تحرير كل مذهب في هذه المسألة» ووجد عند بعض المعاصرين بعض الاضطراب في 
نسبة المذاهب» وعدم الدقة في تحرير الأقوال» وذلك لأنه قد ينسب إلى مذهب من 
المذاهب أو إلى عالم من العلماء عدم الأخذ بالقرينة في باب من الأبواب» أو عدم الأخذ 
ات غيرودا وولة لاك اوضق بولالة وى ناكا ل انعو "] لناهت؟ بال يضق قلف المسالة 
ويزيد الأمر صعوبة هو أن التفريق بين القرائن» قبولا ورفضاء قوة وضعفاء قد لا يكون 
واضجا ' "عضن الضوسن النقهية قلا دري هل #يره:القرييةه لق العا أو لمهت 
لما "«الطزكة وما | الكل الأول اها ف ناذا اناجم 3 كلد الات ذه العرقة 
حصوصاً؛ لأنها ضعيفة في نظره» ولكنه قد يعمل بقرينة أقوى منها.9© 


)١(‏ ابن فرحون هو: إبراهيم بن الشيخ أبي الحسن علي بن فرحونء أبو الوفاء برهان الدين المدني اليعمري» 
كان أحد علماء المالكية الكبار» وقاضي المدينة النبوية» ولد بالمدينة وترعرع بماء أذ العلم عن جماعة من 
العلماء منهم: والده وعمه وابن عرفة وابن مرزوق الحد والوادياشي وجمال الدين المطري وانفرد عنه بسماعه 
عنه كتابه تاريخ المدينة» وأحذ العلم عنه ابنه أبو اليمن وغيره» له مؤلفات منها: تبصرة الحكام» والديباج 
المذهب في أعيان المذهب, ودرة الغواص في محاضرة الخنواص ف الألغاز الفقهية» توفي في المدينة سنة 795. 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (١/54؟)‏ وشذرات الذهب (51/5*) وشجرة النور الزكية (؟75؟) 

9؟) اضرب لذلك مشلا 00 وهو الإمام القرافي» ففي كتابه الفروق في مواضع عديدة يفهم منه العمل 
بالقرائن كما 5/١(‏ ١و5‏ ١و848١)و(25-55/4).؛‏ ولكنه في (15/4) يقول:"..لا ندعي أن الظن كيف كان 


3222 ههه 


الفرع الثاني: خلاف العلماء 8 العمل بالقرائن: 
الكلقع العلماء: فق العمل بالفرائ على قوليق: 


القول الأول: أن القرائن حجة شرعية» يعمل .مقتضاهاء ويحكم ما وهذا هو 
الذي يظهر لي أنه رأي جمهور الفقهاء7", وقد صرح بذلك جمع من العلماء» منهم: 


يعتبر» بل ندعي أن مزيد الظن بعد حصول أصل معتبر» كما أن قرائن الأحوال لا نثبت يما الأحكام والفتاوى؛ 
وإن حصّلت ظناً أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد؛ لأن الشرع لم يجعلها مدركاً للفتوى والقضاء.." 
)١(‏ هذا ظاهر من صنيع الفقهاء في مسائل كثيرة مبئوثة في الكتب الفقهية؛ انظر على سبيل المثال: المبسوط 
(5/5١؟)‏ وشرح السير الكبير )197/١(‏ وتبيين الحقائق (975/4) ودرر الحكام شرح محلة الأحكام 
(485/5) وتبصرة الحكام لابن فرحون (١/115460ل١75و554)و(7/5١١وغيرها)‏ والتاج والإكليل 
)١178/(‏ وشرح الخرشي على خليل )١85/1(‏ وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (؟//اهو15و/1717) 
وشرح البهجة الوردية )١80/5(‏ وفاية المحتاج (78/5١)و(270/8)‏ والمغيني (5١/7“او785)‏ والطرق 
الحكمية (دوغيرها) وأعلام الموقعين )٠١1/١(‏ والفروع لابن مفلح (4/0/5) 


222 هك 


من الحنفية: ابن الغرس7("» وابن نحيم'"» وواضعو بحلة الأحكام العدلية”", 


والطرابلسي”» وابن عابدين*', 


)١(‏ نسبه إليه ابن بحيم في البحر الرائق )5٠١5/17(‏ وقال: ل أره إلى الآن لغيره» ولا تعارض بين هذا واحتيار ابن نحيم 
ف الأشاه والتظائز ميان قزياً إن شاء الت أن القزيئة'القاطقه خحةة أن غاية ماق الأمر أذاابن تيم جثال اتقلة 
لهذا الكلام في البحر الرائق لم ير هذا الكلام لغير ابن الغرسء فلعله اطلع بعد ذلك على كلام غيره من الأئمة» أو لعله 
قال بقول ابن الغرس. 
وابن الغرس هو: محمد بن محمد بن محمد بن خليلء أبو اليسر بدر الدين» الشهير بابن الغرس» ولد في ظاهر القاهرة 
سنة 88» أكمل حفظ القرآن وهو ابن تسع؛ وصلى به إماماً في العاشرة» أنحذ العلم عن جمع من العلماء منهم: ابن 
الهمام وابن الديري وأبي العباس السرسي والبرهان الهندي» وعرف بمزيد الذكاء» وناب في القضاء عن ابن الديري فمن 
بعده» ثم استقر ف مشيخة التربة الأشرفية» وف مشيخة الجامع الزيئ ببولاق» صحب ابن مدين الصوقء وتلقن منه 
الذكرء ونظر في كلام الصوفية» ولذا كان أحد من قام على البقاعي عندما انتقد أبياتاً من تائية ابن الفارض» له رسالة 
مشهورة بعنوان: الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا الحكمية» وله شرح على شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني» توقي سنة 154 89. 

انظر ترجمته في: الضوء اللامع (0/9١؟)‏ و حاشية ابن عابدين (5/؟855) 
(؟) نص على ذلك في الأشباه والنظائر (41/7 :مع غمز البصائر) حيث قال:" الحجة بينة عادلة» أو إقرار» أو تنكول 
عن بمين» أو بمين» أو قسامة» أو علم القاضي بعد توليته» أو قرينة قاطعة." 
وهذا النقل نقله عنه الحصكفي في الدر المختار )55٠/5(‏ ولم يعترض عليه. 
وابن نجيم هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمدء ابن نجيم» فقيه حنفي شهير» أخذ عن قاسم بن قطلوبغاء والبرهان 
الكركي» وغيرماء له مؤلفات عديدة شهيرة» منها: البحر الرائق شرح كتر الدقائق (وصل فيه إلى آخر كتاب 
الإحارة)» والأشباه والنظائر» وشرح المنار» توفي سنة ١51ه.‏ 

انظر ترجمته في :شذرات الذهب (//35/8) والطبقات السنية (175/9؟) 
(9) المادة (51/ا١)‏ 
عند اق تابه معن انكام :اقيسا"يترقة بين اللتضسين مم الأنحكام وك م نابا يوان + التضاء عا رظاهر من قرائن 
الأحوال والأمارات وحكم الفراسة. 
والطرابلسي هو:علي بن تخليل الطرابلسي» أبو الحسن؛ علاء الدين» فقيه حنفي» كان قاضياً بالقدس» من مؤلفاته: 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام, توق سنة 15 154/ه. 
انظر ترجمته في: كشف الظنون )١745(‏ و الأعلام (85/54؟) 
(5) انظر: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ١5/7(‏ "ضمن بجموعة رسائله) 


سن .7ت 7س )ا 


( 


ومن المالكية: ابن العربي'"» وابن فرحون”"), ومن الشافعية: العز بن عبد 


السلام7", ومن الحنابلة: ابن ا وابن القيه”. 


القول الثاني: أن القرائن ليست بحجة؛ وعلى ذلك فلا يجوز العمل يماء» وقد قال 
بهذا القول بعض الفقهاء كخير الدين الرملي من الحنفية”"©» والقراقي من المالكية”"» وقد 


وابن عابدين هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» الدمشقي» فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصره» 
واداق شق (من1 4 لخن تتوعة تيد الممري وشية اللي » وسعد كا كز العقاده يو كان افيا :ولكن 
ألزمه شيخه العقاد بالتحول إلى مذهب الحنفية» ومن مؤلفاته: رد امحتار على الدر المختار» والعقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامدية» ومنظومة رسم المفي مع شرحهاء وحواش على تفسير البيضاوي ‏ التزم فيها أن لا يذكر شيفاً 
ذكره المفسرون ‏ وبجموعة رسائله ‏ وهي ”7 رسالة ‏ » توفي في دمشق سنة 57؟١.‏ 
انظر ترجمته في: تكملة حاشية ابن عابدين )5/1١(‏ وحلية البشر (؟0/5١١)‏ والأعلام (17/5) 

)١(‏ في أحكام القرآن (277/9) قال:" قال علماؤنا رحمة الله عليهم: من قرائن الأحوال ما يفيد العلم الضروري» 
ومنها ما يحتمل الترديد.." 
(؟) عقد باباً في كتابه تبصرة الحكام )١117//5(‏ بعنوان:القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات. 
(؟) قواعد الأحكام )١185-1/9(‏ عقد فصلاً في تتزيل العادات وقرائن الأحوال مترلة صريح الأقوال» وذكر 
لذلك ثلاثة وعشرين مثالاً. 
(4) نسب إليه هذا القول ابن مفلح في الفروع (1/0/5) 
(ه) أطال في الانتصار لهذا القول ف كتابه الطرق الحكمية (؛ودوغيرها كثير) وف أعلام الموقعين )٠١1/١(‏ 
و(8/5: :هم 
(5) انظر: منحة الخالق (1/ه١؟)‏ وحاشية ابن عابدين (ه/.هه) 
خب انين الرماق بم العيم ع النتى ب لهف يق كوو النيرو: الأنزي العليمن'الفاووقئ الرسلل كان مسرا عدا 
فقيهاً لغوياً. شيخ الحنفية في وقته» ولد بالرملة سنة 44 ويا نشأء ثم انتقل إلى القاهرة» وكان في بدايته شافعياء ثم 
تحوّل إلى مذهب الحنفية» من شيوخه: النحريري ‏ ولازمه كثيراً ‏ والحانوي» وسالم السنهوريء مكث في القاهرة 
ست سنين ثم رجع إلى بلده» فأخحذ في الإقراء والتعليم والإفتاء» وأتته الفتاوى من كل مكان؛ حن كان لا يفرغ من 
كتابة الفتاوى» اشتغل بزراعة الكرم وغيرها من الأشجار ح حصلت له أملاك كثيرة» ولهذا كان لا يأخذ من 
الأوقاف شيئاء من كتبه: الفتاوى الخيرية لنفع البرية» وحواشي على منح الغفار» وحواشي على الكتر» وحاشية على 
الأشباه والنظائر» وديوان شعرء وتوفي في سنة .١١8١‏ 

انظر ترجمته في: خلاصة الأثر )١74/17(‏ ومعجم المؤلفين )5915/١(‏ 


0) انظر: الفروق (55/5)» وقد سبق ذكر كلامه قريباً ص 91 ه حاشية رقم١/ا؟١١.‏ 


-أ#بلللسس ب ا بي 


5 


يفهم هذا القول من بعض نصوص الشافعية7". 
أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بأدلة كثيرة» من أقواها ما يلي: 


الدليل الأول:قوله تعالى: 38 وَجَمُو عَلَ فيص 5 كال بل سرك ل 
نشدي هرا مير بل وَأطَدالْمستَعَان عل ماتصفون (0) 6 «بوسف: 0 

وجه الدلالة من الآية: أن إحوة يوسف جاءوا بدليل على أكل الذئب يوسف 
وهو الدم؛ ولكن يعقوب لم يقبل الدليل الذي أحضره إحوة يوسف؛ لأن هناك قرينة 
تدل على كذهم: وهي أن القميص ل يمرّق.”" فمن المحال أن يأكل الذئب إنساناً ولا 
تي 0 


د 


2 01 5 12 ع5 هدع تم 6 
قال ابجصاص”“رحمه الله:" قوله تعالى 98 قَالَ بل سَوَلَتَ لَكم أنفس 


)١(‏ قال أبو العباس شهاب الدين أحمد الرملي الكبير في حاشيته على أسئ المطالب (505/4):" لأن الحقوق 
تفبت بالإقرار أو البينة» وليس النكول واحداً منهما.." فهذا يفهم منه أن وسائل الإثبات عندهم محصورة. 

وقد قال ابن القيم في أعلام الموقعين (857/4):" وأبعد الناس من الأخذ بذلك الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
مع أنه اعتبر قرائن الأحوال في أكثر من مائة موضع؛ وقد ذكرنا منها كثيراً في غير هذا الكتاب.." ثم ساق 
بعض الأمثلة» فلعل الإمام كان مذهبه عدم التوسع في الأخذ بالقرائن لا ردها مطلقاً. 

)1١(‏ انظر: تفسير الطبري )917/1١1(‏ وانحرر الوحيز (5717/7) والنكت والعيون )١5/7(‏ وتفسير ابن كثير 
(30/5) والدر المنشور ١١/5(‏ ددار الفكر) 

(5) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 51/١(‏ ؟) 

(4) أحكام القرآن (417/9 ؟) 


هك هج 


على أن يعقوب عليه السلام قطع بخيانتتهم وظلمهم؛ وأن يوسفا_ لم يأكله الذئب؛ لما 
استدل عليه من صحة القميص من غير تخريق» وهذا يدل على أن الحكم بما يظهر من 
العلامة في مثله في التكذيب» أو التصديق جائز؛ لأنه عليه السلام قطع بأن الذئب الم 
يأكله بظهور علامة كذهم." 


الاعتراض على هذا الاستدلال: 


بمكن أن يعترض على الاستدلال هذا الدليل بأنه لا دليل على أنهم جاءوا أباهم 
بقميص غير مخرق» وإنما غاية ما في الأمر بعض الآثار الى يغلب على الظن أنها مأحوذة 
من بئ إسرائيل. 


قال أبن سافن رع ولا شك في أهم راكوا كفي من كيفيات 


والمصاص هو: أحمد بن علي الحصاص الرازيء الحنفي» يكن أبا بكرء إمام الحنفية في عصره؛ من شيوخه: أبو 
الحسن الكرحي» وأبو سعيد البردعيء وأبو سهل الزحاج؛ من مؤلفاته: أحكام القرآن» وشرح مختصر 
الكرحيء وكتاب في أصول الفقه؛ توفي سنة ١٠/الاه.‏ 
انظر ترجمته في: الطبقات السنية )5١7/1١(‏ والفوائد البهية (5؟) 

)؟57/١5( التحرير والتنوير‎ )١( 

وابن عاشور: هو الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورء ولد قي المرسى من ضواحي تونس 
العاصمة سنة ١797‏ ه في أسرة علمية» حفظ القرآن وبعض المتون العلمية ثم التحق بجامع الزيتونة وهو في 
الرابعة عشرة من عمرهء وقد توسع في دراسة القرآن وعلومه والسنة والعقائد والفقه ‏ وخاصة المالكي ‏ 
واللغة العربية وعلومها وتبحر فيها والفلسفة وغيرها من العلوم» من شيوخه: محمد العزيز بو عتور» ويوسف 
جعيط» وأحمد بن الخوجة؛ ومحمد بيرم» من تلاميذه: ابنه محمد الفاضل بن عاشورء ومحمد الحبيب ابن الخنوجة» 
عين في عام 987١م‏ شيخاً للإسلام من المالكية في تونس» وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق 
والقاهرة» كان حريصاً على الإصلاح» وخاصة إصلاح التعليم الشرعيء وفي ذلك ألف كتابه الشهير: أليس 
الصبح بقريبء له العديد من المؤلفات» منها: تفسيره التحرير والتنوير» ومقاصد الشريعة الإسلامية» وأصول 


ل متك 0ه 


تمويه الدم وحالة القميص بحال قميص من يأكله الذئب من آثار تخريق وتمزيق ما لا 
تخلو عنه حالة افتراس الذئب» وأنهم أفطن من أن يفوتم ذلك وهم عصبة لا يعْزّب عن 
مجموعهم مثل ذلك» فما قاله بعض أصحاب التفسير من أن يعقوب عليه السلام قال 
لأبنائه: "ما رأيت كاليوم ذثباً أحلّم من هذاء أكل ابئ ول يحزق قميصه", فذلك من 
تظرفات القصص." 


الدليل الثابي:قوله تعالى: 9 وَأسََبَمَا آلْباب وَقَدََتٌ م من دير 
اذا فلا117 كنرك 1م 311 مق عاذ ار 2ل رودت 
عن تب وَسهِدَ سَاِدديَنْ آدْلهَآإن كات مَِيسْدء فد من مل فَصَدَقَتْ وَهْوَ من آلْكَدِيينَ 
(5) وَإِنَكاتَ فَمِيضهُء قد من دير فَكَدَبتَ وَهْوَ مِنَ الصَّدرِوينَ (50) قَلَمَآ ءا فَمِيصَهُد قد من دبر 


قَالَ إِنَّهه كار كد عَظِيم (1)90 #6 (يوسف: هلم 


وجه الدلالة من الآيات: 


أن النظر في قد القميص قرينة» والله ذكر قول الشاهد» ولم ينكره» بل حكاه 
سبحانه 0 له وقد توصل بقد القميص من الدبر على صدق يو سف» وكذب امرأة 
العزيز» وهذا لوث في أحد المتنازعين» تبين به أولاهما بالحق» وهذا دليل على أن العمل 


بالقرائن حجة شرعية يجب العمل بما.7© 


النظام الاحتماعي في الإسلام» وحواشي على التنقيح للقراقي» ورد على كتاب الإسلام وأصول الحكم, 
وسرقات المتبيي» توفي في تونس سنة 17557١اهم.‏ 

انظر ترجمته في: الأعلام )١74/5(‏ وشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره للدكتور 
بلقاسم الغالي: 

)5( انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 


مي لل ب 


الاعتراض على الاستدلال يذه الآيات: 

اقايهذا اللذكن هبقر عد انان وشرم من قبلنا لبقن سورحا 0 

الإجابة عن هذا الاعتراض: 

في حكم شرع من قبلنا إذا حاء عن طريق الكتاب والسنة» ولم يكن في شرعنا خلافه؛ 
هل نعمل به أو لا ؟0) 


ىا 


3 ع 1 3 7 دباع 7 
الأقوى أن "كل ما أنزله الله علينا فإنما أنزله لفائدة فيه ومنفعة» قال تعالى: 38 أَوليك 
:اد ريص 22 5 و سدس بو 
: د مدا | 


فل 6 (الأنعام: 2606 فاية يور سف صلاة الله عليه وسلامه 
مقتدى ما معول ا 0 


الإجابة الثانية: أن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع» وعلى ذلك فم وجحدت 


المصالح وجب اعتبارها. ©) 


الدليل الغالث: أن الله مدح الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه فقال تعالى: إن في 
دَِكَ ديت لََصوسَمِينَ (00) #6 (الححر: 0/5 


)١١8/5(و)١‎ 51/1 انظر: أحكام القرآن لابن العربي (50/7) وتبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) انظر في مسألة شرع من قبلنا: الفصول في الأصول للحصاص )١١9/8(‏ والمحلى (١/65دار‏ الفكر) 
والمستصفى )١55/١(‏ والعدة للقاضي أبي يعلى (751/5) والإحكام للآمدي )١١/4(‏ والمسودة لآل تيمية 
)١1١(‏ وكشف الأسرار (*/7١؟)‏ وشرح المحلي على جمع كبا مع حاشية العطار (915/7") والتوضيح 
في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة امحبوبي مع شرحه التلويح للتفتازاني (7/7*) والبحر المحيط (47/8) 
وشرح الكوكب المنير (5048/5) 

(7) تبصرة الحكام (الموضع السابق) 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (الموضع السابق) 


ا سس 


وهم المتفرسون الأحذون بالسيماء وهى العلامة» يقال: تفر ست فيك كيت كنك 


وقال تعالى: وَلْوَ هه كه فَلَعَرَفَئَهُم د 2 بسيماه وَلْتَعَرِفَنَهُمٌ ف لَحَنٍ الْقَول * 


- 


)٠٠١ (محمد:‎ 

8 سس 0-7 2 ض وري سم لمحم سا 020 
وقال 2 راع 07 0 يه مم ٍ_- اللو لا - مع كت ويا سي 
- و2 عه 


آلكاسى إلحانا 2 1/1 


واف لأسن عل والسيما واعقناة ع7" 


الدليل الرابع:عن أبي هريرة هه أن رسول الله يه قال:(كانت امرأتان معهما ابناهماء 
جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت: لصاحبتها إِنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: 
إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود عليه السلام» فقضى به للكبرى» فخرجتا على 
سليمان بن داود عليهما السلام فأحبرتاه» فقال: ائتوي بالسكين أشقه بينهماء فقالت 
الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى.)7) 

وجه الدلالة من الحديث: أن سليمان عليه السلام استدل برضا الكبرى بشق الابن 


على أنه ليس بابن لماء وعلى امتناع الصغرى من شق الابن على أنه ابنها؛ لأن امتناعها 
من شقه كان الدافع له ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة على ابنهاء فدل ذلك على 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية )١١(‏ وتبصرة الحكام .)1١5/7(‏ وانظر في المع اللغوي لكلمة (توسم): الصحاح 
(وسم) )٠١57/5(‏ والقاموس امحيط (الوسم)(5١5١)‏ 

85 اتيت أحرحعة ' البعاري» ‏ كناب ١‏ انحاذيف “ الأياة حبانه. فول ٠‏ ال تعا ‏ :ووههها'الدافه 
سليمان..(578/579)955171) ومسلم كتاب الأقضية باب احتلاف المجتهدين )581/1١79()1770(‏ عن أبي 


هريرة. 


مي لس ب 


اعتبار القرائن والعمل بما؛ لأن سليمان عليه السلام حكم يذه القرينة» وقدمها على 
إقرار الصغرى بأنه ابن للكبرى."" 


الدليل الخامس:أن البى هيه قضى بالقسامة.7؟ كما في الحديث الذي رواه سهل بن أبىي 
حثمة'" قال:"انطلق عبد الله بن سهل”'؟ ومحيصة بن مسعود بن زيد” إلى خيبر» وهي 


يومئذ صلحء فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاء 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية (ه) 
)١(‏ القسامة هي: أبمان مكررة في دعوى قتل معصوم, وذلك أن يوجد قتبل لا يعرف قاتله» ولا تقوم عليه بينة» 
ويدّعي ولي القتيل قتله على واحد أو جماعة» ويقترن بالحال ما يشعر بصدق الولي» على تفصيل في الشروط عند 
الفقهاءء فإذا وحد قتيل في محلة قوم» وكان هناك لوث على تعيين القاتل» فإن لأهل القتيل أن يقسموا حمسين بميناً أن 
فلاناً قد قتل صاحبهمء. فيحكم له بناء على تلك الأبمان» وهل موجب القسامة الحكم بالقود أم بالدية» قولان لأهل 
العلم» فالحنفية والشافعية يرون أنه يقضى لهم بالدية» ويرى المالكية والحنابلة أنه يقضى لمم بالقود. 
وللقسامة شروط وتفصيلات كثيرة وقع فيها الخلاف تنظر في مظافا: انظر: الإشراف لابن المنذر (//7؟) وروضة 
القضاة للسمناني )١١١5/8(‏ وبدائع الصنائع (85/17؟) ومجمع الأفر (؟/51717) وبدر المتقى في شرح الملتقى 
(778/7) والدر المحتار مع حاشية ابن عابدين (575/5) والتلقين للقاضي عبد الوهاب )١57(‏ ومواهب الجحليل 
(70/7؟) والفواكه الدواني )١178/7(‏ وإحكام الأحكام (؟/7؟5) وتحفة المحتاج (57/9) ومغي المحتاج (8174/5) 
والمنتهى مع شرحه للبهوتيٍ (/7759) وكشاف القناع (517/7) 
(5) هو سهل بن أبي حثمة بن ساعدة؛ الأوسي الأنصاري» كان له عند وفاة البي يه سبع أو ثمان سنين» وحدث عنه 
بأحاديث» وحدث عن زيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة» وحدث عنه ابنه محمد» وابن أحيه محمد بن سليمان وعروة» 
وغيرهم, قيل: إنه توفي في أيام معاوية. 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم )١511١/5(‏ وأسد الغابة (؟85/9”) والإصابة (؟85/5) 
(5) هو عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي» وهو أو عبد الرحمن» وبسببه كانت القسامة» كان قد حرج 
إلى خيير في أصحاب له بمتارون تمرأء فوجد في عين قد كسرت عنقه, ثم طرح فيهاء فدفنوه ثم قدموا على رسول الله 
يله فذكروا شأنه للبي يَلِْه واقهموا اليهود بقتله» وقصة القسامة مشهورة» وهي المذكورة في الحديث الذي معنا. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة )71١7/97(‏ والإصابة (؟9575/9) 
(5) هو مُحَيّصة بن مسعود بن كعب بن عامرء الأنصاريء الأوسي ثم الحارثي» يكين أبا سعدء بعنه رسول الله كل 
يدعوا أهل فدك إلى الإسلام» وشهد أحدا والختدق وما بعدها من المشاهد كلهاء وهو أو حويضة الأصغرء وأسلم 
قبله» أسلم قبل الحجرة» وكان سبباً في إسلام أخحيه. 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (5017/5؟) وأسد الغابة (85/5) 


اا سس ا 


فدفنه» ثم قدم المدينة» فانطلق عبد ال رحمن بن سهل'" ومحيصة وحويصة”" ابنا مسعود 
إن البي عي فذهب عبد الرحمن يتكلمء فقال:( كبر كبر)» وهو أحدث القوم فسكت» 
فتكلماء فقال:(تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم). قالوا: وكيف نحلف ولم 
نشهد ولم نر؟ قال:(فتبرئكم يهود بخمسين)» فقالوا: كيف نأحذ أيمان قوم كفارء فعقله 


البي د من ا 


وجه الدلالة من الحديث:أن البي يل قضى باللوث”2 في الدماء» وهذا فيه عمل 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعبء الأنصاري الأوسي ثم الحارثي» شهد أحداً والخندق والمشاهد 
مع البي وَل استعمله عمر بن الخطاب على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان. 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم )١8748/5(‏ والإصابة (؟1057/1) 
(؟) هو حويصة بن مسعود بن كعبء الأنصاري الأوسيء ثم الحارثي» يكين أبا سعد أو محيصة الأكبر» 
أسلم عدة»:وشهد يدا واتلقدق وسائن الشاهد, 

انظر ترجمته في: أسد الغابة (؟/170) والإصابة (8735/1) 
(*) أخرحه البخاري واللفظ له وهذا لفظه في كتاب الحزية والموادعة باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بعال وغيره.. (5107/5(098117) ومسلم كتاب القسامة والمحاربين.. باب القسامة )501/1١١(01559(‏ 
وانظر: فتح الباري (7١/5457547؟)‏ في المقارنة بين ألفاط الحديث. 
() اللَوْث في اللغة يطلق على عدة معان» منها: القوة والشر والجراحات والمطالبات بالأحقاد وشبه الدلالة) 
والالتياث: الاختلاط والالتفافء والتلويث: التلطيخ والخلط والمرس. 
انظر: لسان العرب (لوث)79١/551)‏ والقاموس المحيط (اللوث)(5؟١؟)‏ 
وأما في الاصطلاح فهي: قرينة على صدق المدعي» واختلف الفقهاء في هذه القرائن» فعند الحنفية اللوث: أن 
يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه» أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة» أو يشهد عدلء أو 
جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه. 
وأما المالكية فاللوث عندهم الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بالقتل» ويذكرون لذلك أمثلة» منها: إذا قال 
القتيل إن فلاناً قتله» أو يرى عدل المقتول يتشحط في دمه. والمتهم قربه وعليه آثار الدم. 
وأما عند الشافعية فاللوث قرينة لصدق المدعي» وذكروا لذلك أمثلة» مثل: أن يوحد قتيل في محلة أو قرية 


صغيرة لأعدائه أو تفرّق عنه جمع وهو ميت» وشهادة العدل الواحد» وشهادة النساء. 


اا سس ب 


بالقرينة؛ لأن اللوث قرينة7"» وقد تقوم القرائن مقام الشاهد؛ ففي العداوة بين المسلمين 
ويهود خيبر» ما هو قرينة على قتلهم لابن سهل» أو قد يكون قام من القرائن ما يدل 
على أن اليهود قتلوه, وإن لم يعلم قاتل 0008 


وعد ابن القيم الاستشهاد باللوث والقسامة من أحسن الاستشهاد» وقال:0© 
"فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي» فيجوز له أن يحلف 
بناء على ذلكء» ويجوز للحاكم ‏ بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية؛ 
مع علمه أن ل ير ولم يشهدء فإذا كان هذا في الدماء المبئ أمرها على الحظر والاحتياط 
فكيف بغيرها." 


الدليل السادس: عن ابن عمركه:"أن رسول الله يه قاتل أهل خيبر حي ألمأهم إلى 
قصرهم, فغلب على الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما 
حملت ركام ولرسول الله يخِ الصفراء والبيضاء ويخرحون منهاء فاشترط عليهم أن لا 
أ 7 #ط(”<11 


وعند الحنابلة على المشهور من المذهب أن اللوث هو العداوة الظاهرة» وعلى الرواية الأخحرى أنها ما يغلب 
على الظن صحة الدعوى به» فتثبت بنحو شهادة رجحل واحدء أو شهادة من لا تقبل شهادقم في القتل 
كالنساء» وشهادة عدل واحدء أو تفرّق فئتان عن قتيل. 
وفي الجملة فاللوث عند الفقهاء: قرينة تفيد بأن المتهم هو القاتل» ولكنها ليست دليلاء بل هي قرينة تفيد 
الظن» وإن اختلف الفقهاء في الذي يعدّ لوثاء والذي لا يعد. 
انظر: تكملة البحر الرائق (557/8) والشرح الكبير للدرير (17/4؟) وشرح النحلي على منهاج الطالبين 
)١5/5(‏ وكشاف القناع (19/7) 
)١(‏ انظر: الطرق الحكمية (5) 
)١(‏ المعلم بفوائد مسلم للمازري (47/7؟١)‏ 
(؟) الطرق الحكمية )١١(‏ 
(5) اللسمّك: الجلد. 

انظر: القاموس (المسلك)(7709١)‏ 


3222 ههه 


وحلي لحيي بن أخطبء كان أحتمله معه إلى خيبر حين أحليت النضير» فقال رسول 
الله يك لعم حبي: (ما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير؟)» فقال: أذهبته 
النفقات وروت فقال 36 والعيد قزيين» المال كر من للك فوفعه رسوال الل يله 
إلى الزبير بن العوام» فمسه بعذاب» وقد كان حيبي قبل ذلك قد دخل خربة فوجدوا 
سالك عر الام 


وجه الدلالة من الحديث: أن هناك قرينتان في غاية القوة على أن المال لم يتم إنفاقه. 
وهما: قصر المدة» وكثرة المال» فلا يتصور إنفاقه في هذه المدة القصيرة» ففى هذه السنة 


الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة.0) 


الدليل السابع:ما جاء في قصة قتل الأنصاريين لأبي جهل في غزوة بدر الى رواها عبد 


0 


الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وفيها:" .. فابتدراه فضرباه بسيفيهما حى قتلام, ثم 
انصرفا إلى رسول الله ي» فأخيراه» فقال:(أيكما قتله)» فقال كل واحد منهما: أنا 
قتلتء» فقال:(هل مسحتما سيفيكما)» قالا: لا» فنظر في السيفين فقال:(كلاكما قتله)» 


وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح." والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح"" 


)١(‏ الحديث أحرحه أبو داود )١77/8( )*.٠05(‏ وابن حبان واللفظ له (5199) )5017/1١١(‏ والبيهقي 
)١117/9(‏ عن ابن عمر» وصححه محقق ابن حبان» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/57؟) 

)١(‏ انظر: الطرق الحكمية (/و3) 

() هو معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري الخزرجي السلمي» شهد العقبة وبدراء وقتل أبوه في 
أحدء شارك في قتل أبي جهل ‏ وقيل بل الذي قتله معاذ ومعوذ اب عفراء ‏ وكان من خبره مع أبي جهل 
أنه قطع رحل أبي جهل في بدر وصرعه. وضربه عكرمة بن أبِي حهل فقطع يده» وبقيت متعلقة بالجلدة حى 
تمطى عليها فألقاها وقاتل بقية يومه, ثم بقي بعد ذلك دهراً حي مات في زمن عثمان. 


انظر ترجمته ِي: معرفة الصحابة لأبي نعيم (540/5 ١؟)‏ وأسد الغابة (49/54 )١‏ والإصابة (*/179) 


اا تاس ا 


وعان اده ع 0 


وجه الدلالة من الحديث: أن البي يل قضى بالسلب للقاتل بناء على الدم في النصل»”© 
ونظره كَيِدْ في السيفين ليرى ما بلغه الدم من سيفيهماء ومقدار عمق دخوهما في جسم 
القتؤل» اليخكة بالتسلب لمن كان قي :ذلك بلغ ولذلك شاشما أولاء :هل مسحهما 
سيفيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلكء» وإنما قال: كلاكما قتله 
وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآعر ©) 


الدليل القامق: من عاسة رضن الله عنها قالنت:" دغل على برسؤل” الله كلا ذاته يوغ 


شمروارا افقالكزيا عائفة ال" وى أن عورا ترط © فس بعلي قراق أنانة وريد 


)١(‏ هو معاذ بن الحارث بن رفاعة» الأنصاري الخزرجي النجاري؛ ويعرف بابن عفراء» وهي أمهء وهي عفراء 
بنت عبيد» وكان هو ورافع بن مالك أول أنصاريين أسلما من الخزرج؛ وكان ممن شهد العقبة الأولى مع 
الستة الذين هم أول من لقي البي ف من الأوس والتزرج» وشهد بدراً هو وأخواه عوف ومعوّذء واستشهد 
أحواه وسلم هو فشهد أحداً والمشاهد مع البي يك وقيل: إنه هو الذي ضربه عكرمة بن أبي جهل على عاتقه 
فطرح يده وقيل: هو معاذ بن عمرو ‏ كما سبق توفي زمن عثمان. وقيل: عاش إلى زمن علي» وقيل: 
إنه جرح ببدر وعاد إلى المدينة فتوثي فيهاء والله أعلم. 

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم )١459/0(‏ وأسد الغابة (57/5 )١‏ والإصابة (17/8/9) 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب.. (87/5(09141؟) ومسلم 
الجهاد والسير )51١5/1١79)1١1755(‏ 
(") انظر: الطرق الحكمية )١١(‏ 
(5) وقيل: إن كلاهما ضربه فقطع حشوته؛ ولكن أحدهما سبق الآخر إلى ضرب أبي جهلء فقضى البي كل 
بالسلب له لأنه ضربه وهو ممتنع» والآخر ضربه وهو مثبت في جراحه. 
وقيل غير ذلك. انظر: فتح الباري (87/5؟) 
(5) هو بحزز بن الأعور بن جعدة المدلحي الكناني» وقيل إن محززاً ليس اسماً له» بل لقب له؛ لأنه كان إذا أسر 
أسيراً جز ناصيته وأطلقهء شهد الفتوح بعد النبي يل فشهد فتح مصرء وكان قائفء وقصته مع زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد مشهورة؛ وقد سر البي َلك بقوله» وهي المذكورة في هذا الحديث. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة (548/5) والإصابة 9ه >؟) 


تاس ب 


وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهماء فقال:"إن هذه الأقدام بعضها من 
00 
بعص )- 
وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول كك قد سر بحكم بحزز» اعتمادا على 
الشبه القائم بين أقدام أسامة وأبيه زيد بن حارثة» رغم احتلاف الألوان» وتغطية 
الوجوه. وسرور البي عله بذلك تقرس كود هر ورضا به ولما كان حكم بجزز في 
إلحاق النسب مبنيا على قرينة الشبه في الأقدام» دل ذلك على اعتبار القرائن والأحذ 


كا 622 


الدليل التاسع: عن أبي هريرة رضي الله عنة أن النبي يَدِ قال:(لا تنكح الأمم عن تتامو 
ولا تكح البكر ح تستأذن)» قالوا: يا رسول الله وكيف إذفماء قال:( أن تسكت.)”© 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله يخ عن الحارية ينُكحها أهلها 
الستامز أم قال لا برشول الله : (نعم تستأمر)» فقالت عائشة فقلت له: فإها 


تستحي» قال رسول الله يخ:( فذلك إذها إذا سكتت.)) 


وجه الدلالة من الحديث: أن النبي يخ جعل سكوت البكر قرينة على الرضاء 
وتحوز الشهادة عليها بأكما رضيتء» وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائت 0 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب القائف (717170)و(79)77171١/017)‏ ومسلم كتاب 
الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد (559١0(١١/57؟)‏ 

(؟) القضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان )١59/١(‏ 

(*) رواه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما (4//9()015) 
ومسلم كتاب النكاح باب استئذان اليب ... 45/9()١54١19(‏ 5) عن أبي هريرة. 

(:) رواه البخاري كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره )774/١79)59145(‏ ومسلم كتاب النكاح باب 
استقذان الثيب.. (570 17/990١‏ 5) 


(5) تبصرة الحكام )١1١١/5(‏ 


ل متك 0ه 


الدليل العاشر: عمل الصحابة بالقرائن» فقد عمل الصحابة بالقرائن في الحدود 
وفي غيرهاء ومن ذلك:"") 


حكم أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب والصحابة معه رضي الله عنهم برجم 
المرأة الي ظهر بها حمل» ولا زوج ها ولا 0000 


حكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ‏ ولا يعرف لمما مخالف من 
المزيعانةا عع يخاي ادق بز افبحة :لقو يذه ىن الرتجا ها أو قاهرا اعتمادا على 
القرينة الظاهرة. 0 


الدليل الحادي عشر: أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره؛ ومن خصها 
بالشاهدين أو الأربعة» أو الشاهد لم يوف مسماها حقه. 


ناك انينة بن ال أن هذ عا القامنافه واف انك واه نفيك والقل 
و نه بق مر و مر والدلي 
والبرهان» سواء أتت مفردة أو مجموعة. 


وكذلك قول البي يْ:(البينة على المدعي)”'' المراد به: أن عليه ما يصحح دعواه 


)١١١/؟( انظر: الطرق الحكمية (5) وتبصرة الحكام‎ )١( 

(١؟)‏ سيأ إن شاء الله تخريجه والكلام عليه ص717”. 

(5) يأ ذكر الأثرين وتخريجهما إن شاء الله ص4 51. 

(4:) حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى )١517/٠١(‏ من 
طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس والحديث حسنه النووي في الأربعين» وابن الصلاح كما في جامع العلوم 
والحكم »)7١١7/7(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٠/9(‏ 5 4) والألباني في الإرواء (//555) 

وقد ذكر لهذا الحديث شواهد عديدة الطحاوي في مشكل الآثار (١١74/1ل3937)‏ وابن رجحب في جامع 
العلوم والحكم (5759-7717/7)» وقال ابن رحب" استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن البي كلِهْ قال:( البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر)» وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به". 


ل متك 0ه 


ليحكم له والشاهدان من البينة» ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى 
منهاء كدلالة الحال على صدق المدعىء فإهُا أقوى من دلالة إخبار الشاهد 7" 


الاعتراض على هذا الدليل: 


يمكن أن يقال اغتراضا عن بعض حرئيات هذا الدليل أن البينة حاءوت في الستة 
مراك فنا الشتهودة: و ذلك افع رؤاه اذخ غباين أن غلا ل يز أنية!"" قذف :افر ا لتهيذا الدون 
بشريك ابن سحماء””"» فقال البى :(البينة أو حد في ظهرك).» فقال: يا رسول 


5 


لل أإذا: وا أأحدنا'علق. امراثة ريفلا وطلق نمس“ اللنة فجدل: البى. فد يول والبينة 


ومن شواهد هذا الحديث قول البي يلو كما في قصة الأشعث بن قيس عندما اختصم مع ابن عم له في بئر في 
أرض ابن عمه» فقال البي يَل:( بينتك أو بينه..) والحديث أحرحه البخاري في كتاب التفسير باب: إن الذي 
يشترون بعهد الله .. (49 )500 50/8()55) 
وقال الترمذي (475/5):"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الببي وليه وغيرهم: أن البينة على 
المدعي» واليمين على من أنكر." 
والحديث في الصحيحين بلفظ:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على 
المدعى عليه.) أخرج البخاري في كتاب التفسير باب: إن الذي يشترون بعهد الله .. (51/8()4587) 
ومسلم واللفظ له في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه )579/١7()1111(‏ 
)١(‏ الطرق الحكمية (؟١)‏ وانظر: تبصرة الحكام »)540/١(‏ وقد نقل عن القاضي إسماعيل أن العمل بالحكم 
بالقرائن في مثل اتلاف الزوجين غير مخالف لقوله يَلِكِ: البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لأن البي يل 
لم يرد بهذا الحديث إلا الموضع الي تمكن فيه البينة. 
(؟) هو هلال بن أمية بن عامرء الأنصاري الأوسي الواقفي» شهد بدرا وأحداء وكان قدم الإسلام» كان 
يكسر أصنام ب واقفء. وكانت معه رايتهم يوم الفتح» وهو أحد الثلاثة الذين حلفواء وقصتهم مشهورة. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب (5/9 ٠‏ "مامش الإصابة) وأسد الغابة (81//5؟) والإصابة (505/59) 
(؟) هو شريك بن عبدة بن مغيث البلوي» وهو حليف للأنصار والسّحماء أمه ينسب إليهاء قيل: إنه شهد 
مع أبيه أحدأء وهو أو البراء بن مالك لأمه. وقد قذفه هلال بامرأته كما في القصة الى معنا. 
انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم )١4175/9(‏ وأسد الغابة (؟/4717) والاستيعاب والإصابة 


)١60/5١ 


يو ال-6 


والااسنق طيواك ري يورت :وله نم لحان 7 


ففم هذا الحديث سم الشهود بينة) ذلك ايدولك أن البينة قد تطلة 
عي سممى ودرالد 
على الشهود. 


ولكن قد يقال إن هذا الإطلاق قد يكون في بعض الحدود دون بعضء» وسيأنٍ 
الخلاف في ذلك إن شاء الله. 


الدليل الثاني عشر: أن في عدم العو اراق ونيد توق بو 
للحدود» وبسبب ذلك يتجرأ أهل الفجور على الفساد» ومن لم يعمل بالقرائن فقد 
جعل الشريعة قاصرة لا تقوم ممصالح العباد» محتاحة إلى غيرهاء وسدوا على أنفسهم 
طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق» وعطلوهاء مع علمهم وعلم غيرهم قطعاً: أنما حق 
مطابق للواقع» ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع؛ وهي لم تناف ما جاء به الرسول يك 
وإن نفت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم؛ والذي أوجب لحم ذلك: نوع تقصير 


في معرفة الشريعة» وتقصير في معرفة الواقع.”") 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: عن ابن عباس قال: قال رسول الله :(لو كنت راجما أحذا بغير 
9 ا 5 0 5 31 
بينة لرجمت فلانة» فقد ظهرمنها الريبة في منطقها و هيئتها ومن يدخل عليها.)7"© 


)١١‏ الحديث أخرحه البخاري كتاب تفسير القرآن باب: ويدرأ عنها العذاب.. (07/8()417517*)عن ابن 
عباس. 

(؟) الطرق الحكمية )١7(‏ 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماحه كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة (47//959055/830) وصحح إسناده ابن 


حجر في الفتح )١188/١7(‏ وأوله في الصحيحين» ويأٍ تخريجه قريباء إن شاء الله. 


3222 ههه 


وجه الدلالة: لو جاز العمل بالقرائن لأقام النبي يلكٍ الحد على هذه المرأة؛ لأنه قد 
وحد عنده من الأمارات ما يدل على أنها وقعت في الزناء ولكنه كَل لم يقم عليها الحد 
اند لغ أن «القر او عم 00 


الاعتراض على هذا الاستدلال: 


الاعتراض الأول: لا نسلم أن البي يَلِةِ لم يحكم على المرأة لعدم العمل بالقرائن؛ 
بل لأن القرائن الى ظهرت منها ليست قوية الدلالة على وقوع الزنا منهاء وهذه شبهة 
قؤيةه واطدوة درا بالشنياس 0 


الإجابة عن هذا الاعتراض: ظاهر الحديث يدل على أن القرينة قوية» فقد ذكر 
النبي يَلةِ أنه قد ظهر منها الريبة» ولكن الذي منعه من إقامة الحد هو عدم وجود البينة» 
وقد سبق في حديث هلال بن أمية أن المراد بالبينة في سياق الحديث» هي الشهود, 
فالذي منع البي يله من إقامة الحد هو عدم وجود الشهودء ويؤكد أن القرينة كانت 
قوية ما جاء في الحديث الآقِ» فإن البي يله قطع بأن الولد إن جاء على الشبه الذي 


ذكره فهو للذي رميت به. 


الاعتراض الثاني: على فرض التسليم بأن القرينة الواردة في الحديث قرينة قوية؛ 
فإن هذا يدل على منع العمل بالقرائن في إثْبات حد الزناء ولا يدل على عدم العمل به 
في باقي الحدود والحقوق مطلقاًء فلا يقال: إن الحقوق تقاس على الحدود. للفرق 
بينهماء فالحدود يحتاط فيها وتدرأ بالشبهات» بخلاف حقوق العباد 0 


)١154( والقضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان‎ )١١( انظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي للفايز‎ )١( 
الإثبات بالقرائن للفايز (الموضع السابق)‎ )( 
المرجع السابق.‎ )9( 


ل متك 0ه 


الدليل الثاي:عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند البي وله بشريك 
ابن سحماءء فقال النبي 6:(البينة أو حد في ظهرك)» فقال: يا رسول الله إذا رأى 
يونا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة» فجعل البي كل يقول:(البينة وإلا حد في 
ظهرك)» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فليتلن الله ما ييرئ ظهري من 
الحد» فنزل جبريل» :ل وَالدنَ مون أَوجَهُمَ # فق رأ حى بلغ إن كد من ألصَِوقَ 4057 
(النور:” 4)» فانصرف الببي وَلِةْ فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد, والبي يله يقول:(إن 
الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب)» ثم قامت فشهدتء فلما كانت عند 
الخامسة وقفوهاء وقالوا: إِها موجبة» قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت» حى ظننا أنها 
ترحع؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضتء فقال البي يل :(أبصروهاء فإن 
حادك يه لفحل ادن متاية الألسوني هدلت البافيق "قو الشرياكو ابه مستعاءة 
فجاءت به كذلكء فقال البي ي:( لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن.)0) 


وجه الدلالة من الحديث: 


أولا: في الحديث أن القرائن لا تقبل بالزناء حى ولو كانت قرائن قوية» وأي 
قرينة أقوى من كونها تلكأتء ثم قالت ما قالتء ثم أخبر النبي ب وهو الذي لا ينطق 
عن الحوى بأنما إن جاءت بالولد على الشبه المذكور فإنه لشريكء» وليس للال» ثم 


(1) سابخ الأليتين: أي عظيم الإليتين» من السبوغ, يقال للشيء إذا كان تاماً وافياً وافراً أنه سابغ. 

والألية: مقعدة الإنسان. 

انظر: النهاية في غريب الحديث (78/7) ومشارق الأنوار (١/17؟)‏ ومرقاة المفاتيح (5/؟؟4) 

وحدلج الساقين: أي عظيم الساقين. 

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (9/7) وغريب الحديث للحربي (574/7) وهدي الساري مقدمة فتح 
الباري )١١١/1(‏ 

)١‏ الحديث أحرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب: ويدرأ عنها العذاب.. (08/8()41751.*) واللفظ 


له ومسلم كتاب اللعان (/591 )١٠١١/١١9)١‏ عن ابن عبا 


سس ب 


ما يدل على أن القرائن لا يعمل بماء أو لا يعمل يما في الصورة المذكورة على أقل 
تقدير. 

ثانياً: وف الحديث أيضاً: تسمية الشهود بينة» "البينة وإلا حد في ظهرك"". فإن 
للرافك لفق بوذا الويف الشيوة تفاع . 

ثالثاً: أن البي يه أحبر أن كتاب الله حسم مسألة إثبات الزناء فلا يقبل في إثباته 
إلا الطرق المذكورة. 


الدليل الغالث: عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي يك فقال: يا رسول الله ولد لي 
غلام اودع فقال:١هل‏ لك من إبل)» قال: نعم) قال:(ما ألوانها)» قال: حمر قال: (هل 
فيها من أو قال: نعم قال:(فأنى ذلك)» قال: لعله نزعه عرق» قال:(فلعل ابنك 
00000 

وجه الدلالة من الحديث: أن البي وَلةِ لم يعتمد على الشبه في نفي الولد» وإقامة 
حد الزنا على المرأة» ما يدل على أن القرائن لا يعمل بما. 

الاعتراض على الاستدلال يمذا الحديث: 


م يحكم النبي يِل بأنما زانية» وأن الولد ليس ولداً له لعدم اعتبار الشبهء وإنما 
لأن هذه القرينة عارضها دليل أقوى منهاء وهو الفراش» فحكم البي يك بناء على 


)١(‏ أورق أي لون ييل إلى الغبرة» كلون الرماد ولهذا ميت الحمامة ورقاء» والجمع(ورّق). 

إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام )٠١7/9(‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 
)891/١(‏ ومشارق الأنوار للقاضي عياض )١/87/7(‏ وحاشية السندي على صحيح البخاري (77/8/4) 

)١(‏ الحديث أخرحه البخاري في مواضع منها ما في: كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد 
(51/9()08.5؟) ومسلم كتاب اللعان )١٠١7/١١90١50٠0(‏ عن أبي هريرة. 


ساا-اااا-ااايييي0© 


الفراش» بل إن البي يخْ أرشده إلى نوع آخر من الشبه» وهو تشبيهه برع العرق في 
الولد وغيره» وهذا فيه دليل على اعتبار الشبه» والكن من وينة 007 

الدليل الرابع:أن القرائن تقوم على الظنء والظن لا يكون دليلاء وقد عاب الله 
عز وجل ورسوله يك اتباع الظن»”" فقال تعالى: #مَا لم يو- مِنّ عِلوِ إلا َع لطن * 

أ 2 0 روغ 0 0 

(النساء: »)١5‏ وقال: وَمَا مسَِ م كه رَ إلا ظنا إِنَ | ّ لا يكن مِنَ َي سيا #(يونس: 
55)» وقال: 9# تأما لبن +امثوا توا كيرا من لظن إرتك. . بعص لظن إل #(الحجرات: 
»))١ 7١‏ و عن أن هريرة ذي أن الببي يليُ قال: (إياكم والظن» فإن الظن 2 
اللي 


مناقشة هذا الدليل: 


الظن الذي عابه الله ورسوله # هو الظن الضعيفء» أو ما يسميه الفقهاء 
بالوهم, فالوهم لا عبرة به» ومثله الظن الذي تبين حطؤهء وكذلك مما عابه الله ورسوله 
سوء الظن بالله» وإساءة الظن بالمسلمين» كما عاب على الكفار اتباعهم الظن في 
نفي الحق» واعتقاداتهم الفاسدة» هذا هو الظن الذي نمى الله ورسوله يل عنه. 


آأنة القينزا «بالقاك " العالنهة فق الشريعة قإنه كد يعدا تيل بز اد لقن مكنذا 


الظن في كتابه علما فقال: 1 كما الذى اموا إذا جد حك المؤمتتث مهديرات فامتحتوم 


َ صد 
2 عل عه ةفلك وت جم ووري 


)؟١؟١١ انظر: الطرق الحكمية‎ )١١ 

)١١51( انظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي للفايز‎ )١ 

(5) الحديث أخرجه: البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى من التحاسد والتدابر )495/١١9)1051(‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس.. (7571) )37/1١7(‏ عن أبي هريرة. 


222 هك 


المراد بالآية فإن ظننتموهن مؤمنات27"؛ لأن العلم القاطع بكوفمن مؤمنات لا يعلمه إلا 


عالم السرائر سبحانه وتعالى. 


وقد عمل الفقهاء بالظن في أبواب كثيرة لا تكاد تحصى في الفقه» ومن ذلك 
العمل بالشهودء الذي يتفق الجميع على أنه وسيلة إثبات صحيحة» ومع ذلك فقصارى 
ما يفيده الشهود هو غلبة الظن» إذ إن الكذي ختم] غان :التي 


الإجابة عن هذا الاعتراض:أننا نسلم أن العمل بالظن معتبر في مسائل عديدة» مثل: 
الشهادة» ولكن ذلك لأن الله تعبدنا بذلك» أما في قرائن الأحوال فإن الله لم يتعبدنا 
بالظن في الأحذ بماء ولم يجعلها مدركاً مستقلاً للأحكام القضائية؛ فلا ينبت الحكم بما 
وده وف ورف فالطن تركو سر دانسا بل ىق افون دو ري 

الإجابة عن هذه الإجابة: قولهم إن الله لم يتعبدنا في الظن في وسائل الإثبات» بل لا بد 
أن تكون وسيلة الإثبات منصوص عليهاء هذا الكلام هو محل التراع» ولا يجوز 
الاستدلال بمحل النراع؛ إذ إن أصحاب القول الآخر لا يسلمون بذلك. 


الترجيح: 
الذي يظهر لي والعلم عند الله هو صحة القول الأول؛ لقوة ما استدلوا 


به» ويندر أن يوجد إمام من الأئمة إلا وقد عمل بالقرائن» وإن لم يسمها قرينة» وأما 
أدلة القول الثاني فقد تمت الإجابة عنها» وهي لا تنهض لرد أدلة الجمهور» وعلى ذلك 
فإذا كانت القرائن من النوع الأول بحيث تكون قرائن قطعية» فإنه يعمل بما عموما 


0/7/١ 5( انظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص (104/9) والفصول في الأصول (30/7) وقواعد الأحكام للعز بن 
عبدالسلام (10/7) 

(؟) ينظر: الفروق (55/54) 


ص تتا © 


وتكون في حد ذاتها دليلاً مستقلاء وأما إن كانت قرائن من النوع الثاني فإن يمكن أن 
تكون مرحّحا لأحد الخصمين, أو الدليلين» وأما إن كانت من القسم الثالث فلا يعمل 
يها. 


وما يقوي هذا القول: 


.١‏ الحاحة الماسة للعمل بالقرائن» خاصة في العصر الحديث. 

طون" كرحن النك انكف «الرقط ابلحيف تنود علي لتك هلقن إن النفين 
قد تطمئن لا أكثر من بعض الأدلة. 

“. أن عدم العمل بالقرائن فيه تضييع لكثير من الحقوق الى تم إِثباها بالقرائن» ولو لم 
نعمل بتلك القرائن لضاعت حقوق الناس» ولتم الاعتداء على دمائهم وأموالهم من 
غير رادع. 

5. أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة دليل الحصر وسائل الإثبات» وإنما غاية ما في الأمر 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ ذكر بعض وسائل الإثبات وأمرنا بالأحذ بماء ولكن لم 
يأمرنا بترك سواها ‏ إلا في بعض الحالات ‏ وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة» 
والناس أدرى .عمصالحهم. 

ه. أن في قوله تعالى: 3# مِمَّن تَرْصَوْنَ مِنَّ الشبكآءٍ ** (البقرة: 208 إشارة إلى أن مبدأً 


الثقة في الدليل والرضا به أمر معتبر في وسيلة الإثبات» فما دام أن الناس يثقون بأدلة 


أخرى فلم لا يعمل بما. 


و_- 
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الاعتداء الإاكرزوني وك 022297973337929 6 
الفرع الثاني: إثبات القصاص بالقرائن: 
إذا اعتدي على شخص فجرح أو قتل» ولم يوحد دليل على من اعتدى عليه إلا 
قرائن استدل بما على الحاني» فهل نعمل بتلك القرائن أو لا؟ 


والمسألة مفروضة فيما إذا لم يكن هناك قسامة؛ أما إذا كان هناك قسامة فهو 
دليل مستقلء له تفصيلاته والخللاف فيه مبسوط معروف في كتب الفقه. 


احتلف العلماء القائلون بالعمل بالقرائن في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن القرائن يعمل با في مسائل القصاصء وقد قال بهذا القول: 
ابن الغرس”("2» وواضعو محلة الأحكام العدلية من الحنفية("» وابن فرحون من المالكية”". 


القول الثائى: أن القصاص لا ينبت بالقرائن» وهذا القول هو الذي يظهر لي أنه 


٠١5/1 نسبه إليه ابن بحيم في البحر الرائق‎ )١( 

(5) المادة )١1741١(‏ مع شرح على حيدر (4/85/4) 

وهل هذا هو مذهب الحنفية» الذي يظهر من صنيع ابحلة» وما صرح به شارحها علي حيدرء أنه يعمل بالقرائن 
في العقوبات» وذكر لذلك المثال المذكور في لمحلة وهو:" لو رئي شخخص حاملاً خنجراً ملوثاً بالدماء» وخارحاً 
من دار خخالية» وهو في حالة اضطرابء ودُيِل إلى الدار فوراً فوجد رجل مذبوح» فلا يشتبه أن ذلك الشخص 
هو القاتل لذلك المذبوح..." 

ولكن يشكل على ذلك أن مذهب الحنفية هو عدم العمل بالنكول في القصاصء إلا في القصاص في الطرف 
عند أبي حنيفة وحالفه في ذلك صاحباه. انظر: بدائع الصنائع (171/5؟) 

فهل مذهب الحنفية عدم العمل بالقرائن في مسائل القصاصء أو أنهم يرون أن النكول قرينة غير قاطعة؟ 
احتمالان» والاحتمال الثاني أقوى عندي. 

الى تمده لكا وو معو" االلأرضوف» فال ايعان إذام ابن وجل متكرنا اق دار الهم عرف 
وليس في الدار أحد ورأينا رحلاً قد حرج من عنده في حالة منكرة؛ علمنا أنه الذي قتله» وكان لوثاً يوحب 
القسامة والقود للقرينة الظاهرة." 

الذي يظهر من كلامه أن هذا هو مذهب الالكية؛ لأنه قال:"قال أصحابنا"» والذي وجدته في مذهب المالكية 


أن هذا لوث؛ يوجب القسامة» ولم أحد عندهم أنه يوحب القود. 


كك © 


قول الجمهور.""" 
أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


يستدل لهم مما سبق من أدلة» فالأدلة السابقة بعمومها يستفاد منها أن القرائن 
تصلح دليلاء فإذا كان الصحابة عملوا يما في الحدود فالقصاص من باب أولى. 0 


مناقشة الاستدلال بالأدلة السابقة: 


أولةً: أن الدماء أمرها عظيم؛ وعلى ذلك لا نحمل الأدلة السابقة على العمل 
بالقرائن في مسائل الدماء إلا بدليل حاص»ء ولا يوجد دليل على ذلك. 


ثانياً: أن القرائن حي وإن أثبتت وقوع القتل فإنه يكتنفها الغموضء إذ قد 
يكون القتل خطأ أو شبه عمدء وقد يكون القتل دفاعاً عن النفس أو العرض» فهناك 
أمور تثير الشبهات في العمل بالقرائن في الدماءء ثما يجعلنا لا يمكن أن نعوّل عليها في 
إثبابة القاض 0 


 اهفايب وذلك بناء على أنهم عند وحود اللوث  وهو من القرائن  يحكمون بالقسامة  وقد سبق‎ )١( 
ولا يحكمون بالقود مباشرة» والقسامة دليل مستقل» يثبت بما القود عند المالكية والحنابلة» وتثبت بما الدية عند‎ 
الحنفية والشافعية» على تفصيلات واختلافات كثيرة في أحكامها.‎ 

وعلى ذلك فهم لا يعملون بالقرينة مستقلة» بل لا بد أن تضاف إليها القسامة» وابن القيم ‏ رحمه الله من 
أكثر الفقهاء إثباتاً للقرائن» ومع ذلك قال في اللوث والقسامة:" ... فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة 
على الظن صدق المدعي» فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك؛ ويجوز للحاكم ‏ بل يجب عليه أن يثبت له 
حق القصاص أو الدية» مع علمه أن لم ير ولم يشهدء فإذا كان هذا في الدماء المبئ أمرها على الحظر 
والاحتياط فكيف بغيرها. "الطرق الحكمية )١١(‏ 

)95( انظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي (7077) والقرائن المادية المعاصرة‎ )١( 

(؟) الإثبات بالقرائن للفايز )7077-51/5١(‏ 


يو لال-يييي 0 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: الجمهور يعوّلون على القسامة في باب القصاصء» فإذا وجد 
اللوث فإننا لا نحكم به وإنما نصير إلى القسامة كما أرشد إلى ذلك البي َل في حديث 
القسامة السابق ذكره. 


الاعتراض على الاستدلال يمذا الحديث: 


أولاً: يمكن أن يعترض على الاستدلال هذا الحديث بأن البي يه لم يعمل 
بالقرينة؛ لأن القرينة ضعيفة» فكون القتيل يوحد ف محلة قوم فإن هذا لا يعي أنهم قتلوه 
بالضرورة»؛ وحن لو علمنا أنهم قتلوه فمن الذي قتله منهم؛ فالصحابة عندما ادعوا على 
اليهود لم يكن عندهم قرينة قوية» كما أنهم لم يحددوا قاتلاً بعينه والدعوى لا بد أن 

ثانيا: بمكن أن يقلب هذا الدليل على من استدذل .يه فيقال: إن البي 8 لم يهمل 
القرينة الضعيفة» وهي وحود القتيل في محلة اليهود» وحرصاً منه يخ على أن لا يطل دم 
معصوم ويضيع هدراً فإنه جعل مع القرينة الضعيفة ما يقويها وهي القسامة» فلو أقسم 
الصحابة لاستحقوا قاتلهم» ولكنهم لم يقسمواء فوداه البي يَلهِ من عنده» وكل ذلك 
حرصاً منه يل ألا يضيع الدم هدراً. 

الدليل الثاني: أن الاحتياط في الدماء واحب ما أمكن» وعلى ذلك فلا نعمل 
بالقرائن فيها؛ لأن الدلالة غير واضحة ولا ظاهرة» ولو أجزنا العمل بالقرائن لذهبت 
دماء أبرياء نتيجة العمل بالقرائن. 

الاعتراض على هذا الدليل: 

كما أن الاحتياط في الدماء واجب, فكذلك السعي في حقن الدماء وصيانتها 


مق آنا مقدف غلبها احد وابحن أبضاء والقرينةفيها نرم الكدلة الكفيزة عفدل عن 
حفظها للأنفس وصيانتها من الاعتداء عليهاء فهذا مقصد من مقاصد الشريعة» وعلى 


ل متك 0ه 


ذلك فترك العمل بالقرائن الضعيفة والمتوسطة فيها احتياط في جانب الدماء» وعدم اتام 
الأبرياء ظلماًء وأما العمل بالقرائن القوية فإن فيه الحفاظ على الأرواح المعصومة من أن 
يعتدى عليهاء ثم يضيع دمها هدراء ولكن العمل بالقرائن فيه ردع لأولئك ابجحرمين 
كما أن فيه عمل بغلبة الظن الي تكاد تصل إلى اليقين» ولا يرتاب عاقل أن بعض 
القرائن قد يفوق قوقا قوة بعض الأدلة كالشهود. 

الترجيح: 

هذه المسألة مسألة شائكة» وكما يبدو من عرض الأقوال والأدلة فإن كلا 
القولين قويان» ولكن يقوى عندي العمل بالقرائن» بشرط أن تكون تلك القرينة قرينة 
قاطعة تصل إلى حد اليقين أو تقاربه» بحيث من يطلع عليها لا يشك أن المتهم في القتل 
هو القاتلء وفي ذلك احتياط في مسائل الدماءء كما أن فيه حفظاً للدماء من أن تضيع 
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هدرا. 


وأما إذا كانت القرائن قوية لكنها غير قاطعة فإِهُا تورث شبهة تمنعنا من الحكم 
بالقود» ولكن تدفعنا إلى تشديد التحقيق مع المتهم ومواجهته بالتهم عله يعترفء وإلا 
فإننا ننتقل إلى القسامة» ونحعل تلك القرينة من قبيل اللوث. 


وأما إن كانت القرينة ضعيفة فإنه لا يعوّل عليها في مسائل الدماء, والله أعلم. 


55252525222225 كك 


الفرع الثالك: إثبات الحدود بالقرائن: 
اختلف العلماء القائلون بالعمل بالقرائن» في إثبات الحدود بالقرائن: 


القول الأول: لا يجوز العمل بالقرائن في الحدود» وهذا هو قول الجمهور» من 
الليئية7 م لشفي 


)١(‏ الحنفية لا يعملون في الحدود الخالصة لله بالقرائن» ومن ذلك: إنهم لا ثبتون الزنا بالحبل» ولا يثبتون حد 
السرقة بالنكول» بل يثبت به المال فقط دون الحدء يقول الكاساني في البدائع 1/59 معللاً لذلك:" لأن 
النكول حجة في الأموال دون الحدود الخالصة". 

وأما النكول في القذف فقد احتلف فيه الحنفية على أقوال» يقول الكاساني في البدائع:" وأما في حد القذف إذا 
استحلف على ظاهر الرواية فكل يقضي بالحد في ظاهر الأقاويل؛ لأنه بمتزلة القصاص في الطرف عند أبي 
حنيفة» وعندهما يمتزلة التعزير» وقال بعضهم: هو بمتزلة سائر الحدود لا يقضى فيه بشيء ولا يحلف؛ لأنه حدء 
وقبل: يحلف ويقضى فيه بالتعزير دون الحد كما في السرقة يحلف ويقضى بالمال دون القطع." 

انظر: روضة القضاة )١١31/9(‏ وبدائع الصنائع (الموضع السابق) وفتح القدير (557/5) والبحر الرائق 
(8/0١٠٠و١١١)‏ والجوهرة النيرة (؟177/7١)‏ والفتاوى الحندية )١75/7(‏ والدر المختار (1//4/) 

)١(‏ الشافعية لا يرون العمل بالقرائن في الحدود. ومن ذلك أنهم لا يجعلون الحبل بينة على الزناء فلو وحدت 
امرأة حلية من الزوج أو السيد حبلى» أو ولدت وأنكرت الزناء أو لو لم تنكر؛ ولم تعترف» بل سكتت فلا 
حد عليهاء وإِنما يجب الحد ببينة أو اعتراف. 

وكذلك في ثبوت حد شرب الخمرء فإن الحد لا يثبت بالرائحة» أو .عشاهدة سكره. أوبتقيئه للخمر. 

انظر: الحاوي الكبير ٠5/١‏ 5) وروضة الطالبين )١170991/٠١(‏ وتحفة امحتاج )١7751١177/9(‏ ومغي 
امحتاج (270/5) والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيئ (37/5١مع‏ حاشية البجيرمي) وشرح ابن 
القاسم الغزي على أبي شجاع مع حاشية الباجوري )١140/7(‏ 

وفي المنثور في القواعد للزركشي(587/7):" النكول مع اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ قولان: أظهرهما 
الأول» وقد أطلقوه وله شروط: 

أحدها: أن يكون الحق لآدمي» فأما في حقوق الله تعالى فلا كمن نكل عن الحلف على أنه لم يزن» لا يحدء 
ولو اجحتمع الحقان كالسرقة فوجهان.." 

وغلى ذلك فالدكول عن الظلفن يد الزا لا يوعدن الخد نقولاً واجدا عنده ؛ أنه حى لله :وآما الكؤل عن 
الحلف في السرقة» ففيه وجهان عندهم؛ وذلك لأن فيه حقاً لآدمي. 


ورواية عن الإمام أحمد هي الصحيح من مذهب الحنابلة0". 


القول الغائ: أن الحدود تثبت بالقرائن» وهذا القول منسوب إلى المالكية2؟ وإلى 


)١(‏ وذلك بناء على أنهم لا يرون الحد على من حبلت من غير زوج ولا سيد ولم تعترف بالزنا فإهها لا تحد. 
كما أن من وجدت منه رائحة الخمر أو وجد سكرانء أو تقيّا الخمر» فإنه لا يحد» وذلك على الراجح من 
مذهب الحنابلة» وقال بعضهم: يحد. وقال بعضهم: إن المذهب إن وحد سكران أو تقيأها حَذدّء وإن وحدت 
منه الرائحة عزّرء وحكى في الإنصاف أنه المذهب. 

انظر: الجامع الصغير لأبي يعلى (59908””) والتذكرة لابن عقيل (5948و١١9)‏ والمغئي 

١١//الالاو00585.1)‏ والواضح في شرح الخرقي )474941١7/4(‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 

(07/75*و41*و487545.0) والممتع في شرح المقنع (/579) والمبدع (85/9و4 )٠١١ 5١٠١‏ ومعونة 

أولي النهى 5/١١‏ 1545و43519477) 

)١(‏ نسبة القول إلى المالكية بناء على رأيهم في إثبات حد المسكر على من وجدت منه رائحة الخمر» وبناء 

على قولهم في إثبات حد الزنا بالحبل. 

والحقيقة أن إطلاق القول بأن المالكية يعملون بالقرائن في الحدود مطلقاً فيه نظرء والسبب في تتابع الباحثين 

على نسبة هذا القول للمالكية: هو أن الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية(7) نسب هذا القول لمم وللإمام 

أحمد في رواية» بناء على قولهم في إقامة حد الزنا بالحبل» قال رحمه الله:" وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم برجم المرأة الي ظهر بها حمل؛ ولا زوج لها ولا سيدء وذهب إليه مالك 

وأحمد ‏ في أصح روايتيه ‏ اعتماداً على القرينة الظاهرة ...". 

وتبع الإمام ابن القيم على هذه النسبة ونقل قوله هذا بعض العلماء الذي جاءوا به» منهم: ابن فرحون في 

تبصرة الحكام )١١١/7(‏ وابن الشاط في إدرار الشروق على أنواء الفروق(55/5١).‏ 

ومع تقديري الشديد للامام ابن القيم إلا أن إطلاق القول فيه نظر؛ وذلك للأمور التالية: 

.١‏ أن المالكية يصرحون بحصر طرق الإثبات في حد الزناء ومن ذلك ما جاء في الموطأ(47/7 ١مع‏ المنتقى):" 
قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرحع عن ذلك ويقول لم أفعل» وإنما كان ذلك ميئ على 
وجه كذا وكذا لشيء يذكره أن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد» وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ 
إلا بأحد وجهين إما ببينة عادلة تثبت على صاحبهاء وإما باعتراف يقيم عليه حى يقام عليه الحد. 
وقد نقل الباحي في المنتقى (الموضع السابق) عن الموازية شرحاً لكلام الإمام مالك السابق:" لا يجب حد 

الزنا إلا بأحد هذه الوحوه: إما بإقرار لا رحوع فيه حى يحدء أو بأربعة شهداء عدول على الرؤية» أو حمل 

يظهر بامرأة غير طارئة لا يعرف لما نكاح ولا ملكء هذا قول مالك وأصحابه ..." 


سسسب 


الحنابلة في قول”"» وقال به ابن تيمية '"» وابن القيم ”"» وابن فرحون”. 


؟. أن المالكية في كتبهم المطوّلة والمختصرة لا يذكرون لحد الزنا طرقاً للإثبات غير هذه الطرق» فبحسب 
اطلاعي على كتب المذهب المالكي» وحسب ما قرأته من كتب العلماء الذين نسبوا هذا القول للمالكية؛ 
أو ما كتبه الباحثون المعاصرون في المسألة» فإفهم لم يذكروا مثالاً آر غير الحبل لإثبات الزناء مع أن هناك 
قرائن عديدة ينفيها المالكية في كتبهم وهي قوية جداء ولهذا لو شهد الشهود ‏ مهما كثروا ‏ على أنهم 
وحدوا الرحل فوق المرأة» على هيئة الجماع» ووصفوا ما شاؤوا من الأوصافء ولم يذكروا أنهم نظروا 
إليه كالمرُوّد في المكحلة فإن هذه الشهادة لا تقبل» وأي قرينة أقوى من هذه القرينة» ومع ذلك لم يعمل 
المالكية يما.انظر: المدونة (4875/54) والمنتقى )١57/7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (857/9) والتلقين 
للقاضي عبد الوهاب )١5١(‏ ومواهب الجليل )١13/5(‏ وشرح الخرشي (80/8) 

. أن عمل المالكية بالحبل في إثبات حد الزنا لا يع ذلك أنهم يرون أن حد الزنا يثبت بالقرائن» بل لعل 
ذلك: لكون حديث عمر يفيد أن ذلك من السنة» أو أن قول عمر قول صحابي قاله على المنبر بحضور 
الصحابة ولم ينكره أحد منهم فكان حجة» وسيأق ذلك إن شاء الله عند مناقشة الأدلة. 
والذي يظهر لي أن المالكية يعملون بالقرائن في إثبات بعض الحدود دون بعضء وهم أوسع المذاهب في 

العمل بالقرائن في مسائل الحدود» ولكنهم لا يقولون بذلك مطلقاً. 

ومن ذلك أنهم يعملون في القرائن في إثبات حد السكر: إذا كانت القرينة رائحة حمر أو شوهد وهو يتقيؤ 

اللو 

انظر: المنتقى للباحي )١57/7(‏ وتبصرة الحكام (45/7) والفواكه الدواني )5١7/7(‏ والشرح الكبير للدرير 

هم 

)١(‏ بناء على مسألة إقامة حد الزنا على من وحدت حبلى وليست ذات زوج ولا سيد» ومسألة إقامة حد 

الخمر على من وجدت منه رائحة الخمر» وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

انظر: المغن (207-5-01/17) الإنصاف (8157/55و4755-570) والممتع في شرح المقنع )7١7/0(‏ 

ويقال في مذهب الحنابلة ما قيل في مذهب المالكية. 

)١55( بناء على قوله بالعمل بالحبل ورائحة الخمر وغيرها من مسائل القرائن انظر: السياسة الشرعية‎ )١( 

(7) انظر: الطرق الحكمية (5) 

(5) انظر: تبصرة الحكام (؟/١١١)‏ 


ااا سس ب 


أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #:(لو كنت راجما أحدا 
بغير بينة لرجمت فلانة» فقد ظهر منها الريبة في منطقها و هيئتها ومن يدخل عليها.)'" 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن البي يخ لم يرحم المرأة بغير بينة» مع وجود القرائن الي تشير إلى وقوعها في 
الزنا» وهذا يدل على أن القرائن لا يعمل بها في الحدود. 

الاعتراض على هذا الاستدلال: 

لا نسلم أن البي يخ لم يحكم على المرأة لعدم العمل بالقرائن» بل لأن القرائن 
الى ظهرت منها ليست قوية الدلالة على وقوع الزنا منهاء وهذه شبهة قوية) والحدود 
قدو بالشيييات 7 

الاجابة عن هذا الاعتراض: ظاهر الحديث يدل على أن القرينة قوية» وقد سبق 
مناقشة هذا الاعتراض قريباً. 

الدليل الثاني: قصة هلال بن أمية عندما قذف امرأته عند البي َيِه بشريك ابن 
سحماءء فقال البى 6:(البينة أو حد في ظهرك) ... (وفيه أن البى له قال بعد 
الملاعنة):(أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» حدلح الساقين» فهو 


619 اذيك سبق ريه قريبا طل 1:4 
(5) الإثبات بالقرائن للفايز )١١5(‏ 


3222 ههه 


لشريك ابن سحماءء فجاءت به كذلكء فقال البى :0 لولا ما مضى من كتاب الله 
لكان لي وها شأن.)0© 


وجه الدلالة من الحديث: سبق بيان وجه الدلالة من الحديث» من ثلاثة أو جه 
ومع أن القرائن الدالة على الزنا قوية فالبي كي لم يعمل بماء وما ذلك إلا لأنه لا مدحل 
للقرائن في إثبات الحدود. 


الدليل الثالث:ما ورد 2 الحديث والآثار من مشروعية درء الحدود بالشبهات» 
ومن ذلك قوله :( ادرؤوا الحدود بالشبهات)0© 


0 الكدينة سق عرهة قري عن 

)١(‏ الحديث روي مرفوعاً إلى البي يِء وروي موقوفاً على بعض الصحابة رضي الله عنهه فممن رواه مرفوعاً: 
ابن ماحه (854/7(05511) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة 
مرفوعاً:(ادفعوا الحدود ما وجدتم لما مدفعاً.)» وقال في مصباح الزجاجة )2١/1(‏ عنه:" هذا إسناد ضعيف: 
إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبحاري والنسائي.. وله شاهد من حديث عائشة..". 
ورواه الترمذي )517/54()١54554(‏ وابن أبي شيبة (517/9()5850377") والدارقطيئ (85/9) والحاكم 
(585/5) والبيهقي )١١8/8(‏ من طريق يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن عروة عن عائشة 
مرفوعاً:(ادروًا الحدود ما استطعتم عن المسلمين» فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخخلوا سبيله» فإن الإمام لأن يخطئ 
ف العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة.)» وهذا الطريق ضعيف من أحل يزيد بن زياد» كما أشار إلى ذلك 
الترمذي والبيهقي (357//8)» وقد تعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث» فقال:" قال النسائي: يزيد 
بن زياد شامي متروك."؛ وقال البيهقي بعد ذكره للطريق السابق: "ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن 
الزهري مرفوعاء ورشدين ضعيف.". وقال ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر ":)444/١(‏ ورشدين وإن 
كان فيه ضعفء لكنه يحتمل في المتابعات." 


ورواه الدارقطئ (85/9) والبيهقي (8/8؟) من طريق مختار التمار عن أبي مطر عن علي مرفوعا... 
وضعفه البيهقي» وقال:" قال البخاري: المختار بن نافع: منكر الحديث." 


كك 00 


وجه الدلالة من الحديث: 


أنا مأمورون بدرء الحدود بالشبهات» والقرينة شبهة» فلا ب يشت با الحدلع وعلى 


ورواه ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عكرمة عن 
ابن عباس» ذكره ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر )4417/١(‏ لحر ا اا قاور 
وقال ابن حجر:" وهذا الإسناد ‏ إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولين ‏ فهو حسن." 
وقد جاء موقوفاً على جمع من الصحابة» منهم: 
عمر بن الخطاب ذله. أخحرجه عبد الرزاق في المصنف )507/79)١75151(‏ من طريق الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال:" ادروًا الحدود ما استطعتم."» ورواه ابن أبي شيبة (859/9()58975) 
عن إبراهيم عن عمر بلفظ:' ' لأن أعطل الحدود بالشبهات» أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات." وفيه انقطاع 
بين إبراهيم وعمرء ولكن ذكر ابن حجر في التلخيص (55/5) والسخاوي في المقاصد الحسنة(20) أن ابن 
حزم ف الإيصال أخرجه بسند صحيح" 
عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامرء روى ذلك ابن أبي شيبة (59/9()58955؟) 
والدارقطن (84/5) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن عبد الله بن 
مسعود ومعاذ بن حبل وعقبة بن عامر الجهين قالوا:" إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت." وإسحاق بن 
عبد الله.متزوك كنا القريب 2:5م, 
ولكن أثر ابن مسعود أحرجه ابن أبي شيبة والبيهقي )١78/(‏ من طريق سفيان عن عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه (507/7(0159714-0) والطبراي في الكبير (941/9()9115) 
من طريق الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود 5ه:" 
ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم."» وقال البيهقي في الكبرى عن طريق أبي وائل:موصولء وقال 
في معرفة السنن..(55//5©) إنه أصح ما روي فيه. 
عائشة؛ وقد أحرحه الترمذي )0177/4()١545(‏ والبيهقي )١١4/8(‏ من طريق وكيع عن يزيد بن زياد 
عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفاء وقال البيهقي بعد أن ذكره موقوفاً ومرفوعاً عن 0 طريق 
يزيد:" تفرد بن يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعفء ورواية كه أقرب إلى الصواب.." 
وباختصار: فالحديث روي مرفوعاً من طرق لا تصح» وروي موقوفاً عن جمع من الصحابة» في كثير منها 
مقال» وأصحها ما روي عن ابن مسعودء ثم ما روي عن عمرء وقال الشوكاني في نيل الأوطار ":)١75/1(‏ 
وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف», فقد شد من عضده ما ذكرناه» فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به 
على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة.." 


1 اسح 


ذلك فلا تعد القرائن وسائل إثبات للحدود.(7"© 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن امرأة حرحت على عهد البي يِ تريد الصلاة» فتلقاها رجحل 
فتجللها فقضى حاحته منهاء فصاحت وانطلق» فمر عليها رحل» فقالت: إن ذاك فعل 
بي كذا وكذاء ومرت عصابة من المهاحرين» فقالت: إن ذلك الرحل فعل بي كذا 
وكذاء فانطلقوا فأحذوا الرحل الذي ظنت أنه وقع عليهاء فأتوها به» فقالت: نعم هو 
هذاء فأتوا به النبي يك فلما أمر به» قام صاحبها الذي وقع عليهاء فقال: يا رسول الله 
أنا صاحبهاء فقال لها:(اذهبي فقد غفر الله للك ز يوقا للرجل:ق حبيها تقال أبق 
داود يعت الرحل المأخوذ ‏ وقال للرجل الذي وقع عليها:(ارجموه)» فقال:( لقد تاب 
توبة لو تاها أهل المدينة لقبل منهم.)"" 


)٠١ 5( والقرائن المادية المعاصرة للقرون‎ )١75( انظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي للفايز‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود )58/١79)47255(‏ والترمذي )١5/5()١417(‏ من طريق إسرائيل عن سماك 
بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجرء وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح؛ 
وق بعض النسخ: حسن غريب (انظر: تحفة الأشراف للمزي (80/9)). 

وأعوريفه سنن ود لانم هونم عو شعة عن غاك هو :ولك عناد اق الخروة وقال الرعفل قرلا سا 
فقيل: يا نبي الله ألا ترجمه؟ فقال:( لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم.) 

وكذلك أخرجه النسائي في الكبرى )"١7/54(071١١(‏ والبيهقي في الكبرى (85/8؟) عن أسباط بن نصر 
عن سماك بهء وفيه أن البي كك لم يرجمه أيضاً. 

والحديث مداره على سماك بن حرب وهو وإن كان صدوقاًء إلا إن كان رعا لقنء فإذا انفرد بأصل لم يكن 
حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن» كما قال النسائي» وقال عنه ابن معين عندما سئل ما الذي عابه عليه» قال: أسند 
أحاديث لم يسندها غيره» وهو ثقة» وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال فيه: مضطرب الحديثء وقال عنه ابن 


س .72ت 7س سس 091 


وجه الدلالة من الحديث:أن النبي يك أمر برجم الرجل الذي رئي يشتد هرباء 
وقالت: المرأة هذا الذي فعل بي» ول يكن الجماعة رأوا غيره» وقد كان في هذا أظهر 
دلالة أنه صاحبها الذي تحللهاء ولو لم يعترف الرحل الآحر لرجمه البي يل وفي هذا 


اعتبار للقرائن» والأخذ بشواهد الأحوال في التهم.(© 


الاعتراض على هذا الحديث: الحديث فيه اضطراب في متنه» ففى بعض 
الروايات التصريح برحم الرحل الثاني» وفي بعضها أن البي يل عفى عنه» كما أن 
الحديث ضعفه بعض أهل العلم. 


حبان: يخطئع كثيراً. انظر: الثقات لابن حبان (4/4) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7179/5) وميزان 
الاعتدال (577/7) والتهذيب 5/59 )١١‏ والتقريب .)5١5(‏ 

ولهذا قال عنه ابن حزم في المحلى )١8/١7(‏ إنه لا يصح؛ لأنه من رواية ماك وهو يقبل التلقين» وكذلك أشار 
عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (80/5) إلى تضعيفه بسبب سماك. 

وأشار البيهقي ف سننه الكبرى )١85/8(‏ إلى تضعيف رواية عدم الرحم من جهة المتن» فقال:"وقد وجد مثل 
اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية ولم يسقط حدودهمء وأحاديثهم أكثر وأشهر"» وكذلك الذهبي في المهذب 
قال عنه:" هو حديث منكرء حاشا رسول الله وخ من أن يقول:(ارجموه) .بمجرد قولها:(كذبء هو الذي وقع 
علي)» فهو خطأ بيقين." 

وأما ابن القيم فقد قوى الحديث وقال عنه في الطرق الحكمية (59) "إسناده على شرط مسلمء ولعله تركه 
لهذا الاضطراب الذي وقع في متنه. والحديث يدور على سماك» وقد احتلفت الرواية في رجحم المعترف.." ثم 
ساق هذا الخلاف» وكذلك أجاب عن إرادة رجحم الرحل الأول بأنه من قبيل العمل بالقرائن» وأحاب عن ترك 
رحم الرحل الثاني مع إقراره بالزناء بأنه قد حاء تائباً. انظر: الطرق الحكمية (10) وأعلام الموقعين )١/8(‏ 
وكذلك ذكر هذا الحديث الألباني في الصحيحة )5737/79()40٠0(‏ ورحح رواية عدم الرحم. 

قلت: الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الحديث ضعيف» فقد تفرد به سماك» وقد اضطرب في هذا 
الحديث فذكر مرة رجم الرجل الثاني» ومرة ذكر أن البي كَل لم يرجمه وقبل توبته» والذي يظهر أن الاضطراب 
من سماك وليس من الرواة عنه» وسماك ‏ وإن كان صدوقاً ‏ إلا أنه إذا انفرد بأصل لا يقبل منه» ولا يحتمل 
تفرده كما سبق في ترجمته. والله أعلم. 

)١7/*( انظر: أعلام الموقعين‎ )١( 


ل متك ه 


الدليل الثافي: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول 
الله :"إن الله قد بعث محمداً يه بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية 
الرحم, قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجحم رسول الله ية ورجمنا بعده» فأشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل ما جد الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله 
وإن الرحم في كتاب الله حق على من زنء إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت 
البيئية آى "كاك اليل أو العف :001 


وجه الدلالة من الأثر: 


أن عمر ضيه اعتبر الحبل ‏ وهو قريئة قوية 'ظاهرة .موحبا لخد الزناء وهذا 
يدل على أنه يرى أن الحدود تثبت بالقرائن الظاهرة. 9© 


الاعتراض على الاستدلال يمذا الأثر: 


الاعتراض الأول: أن هذا اجتهاد من عمر ولا يثبت به الحد» إذ إن الاستدلال 
بقول الصحابي وقع فيه الخلاف» فهو حجة لمن قال: بأن قول الصحابي المحتهد حجة 
على غيره» كالإمام مالكء.”" ولكن مثل هذا الدليل لا يكون حجة لغيره ممن لا يرى 
العمل بقول الصحابي.0©) 


)١48/١79)580( الحديث أخرجه البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت‎ )١( 
واللفظ له.‎ )99//١١19)1791( ومسلم كتاب الحدود باب ما جاء في رجم الثيب‎ 

(؟) انظر: الطرق الحكمية (5) 

(5) المشهور عن مالك أن قول الصحاي المحتهد حجة على من بعده من التابعين ومن بعدهم. انظر: الواهر 
الثمينة في بيان أدلة عالح المدينة للمشاط (5١؟)‏ 

(5) انظر أقوال العلماء في حجية قول الصحابي في: أصول السرحسي )٠١5/7(‏ وكشف الأسرار (405/5) 
وشرح تنقيح الفصول (750) ومفتاح الوصول )١77(‏ والمستصفى )550/١(‏ واية السول (؟/151) 
والبحر ا مخيط(5/8ه) والعدة )١١17/8/84(‏ وأعلام الموقعين (١/1؟)‏ 


2ك 0ه 


الاعتراض الثاني: على فرض التسليم بأن الحبل يثبت به حد الزناء فذلك لأنه 
قد ثبت به الدليل» فيكون من أدلة الإثبات المنصوص عليهاء وليس من القرائن» ويدل 
لذلك قول عمر:" وإن الرحم في كتاب الله حق على من زنء إذا أحصن من الرجال 
والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف"» فعمر ذكر أن إثبات الزنا بالحبل 
في كتاب الله وليس هو اجتهاد من عنده» فعمر في هذا الأثر يبين سنة مأثورة يخشى 


أن تضيع ولا يعمل بما في المستقبل. 


الدليل الثالث: أن جمعاً من الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا الرائحة والقيء 
دليلا على شرب الخمر» وعملوا يهذه القرائن ول يُعْلمِ لؤلاء الصحابة مخالف فيكون 
ذلك إجاعا من الفيكابة عن الأنعذ ببالقرات الاغرة 07 ومن ذلك: 


اق المتاتي ين يزيد أن عمر بن الخطاب خرج عليهم؛ فقال:"إنى وجحدت من 
فلان ريح شراب» فزعم أنه شراب الطلاء”"» وأنا سائل عما شربء فإن كان 
سكو لديا اتسادة عو الج 2 

الاعتراض على هذا الأثر: 


عمر ذه سأل الشارب حين شم منه الرائحة» فاعترف بشرب الطلاء» ووجد 


)5( انظر: الطرق الحكمية‎ )1١( 
(؟) الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حب ذهب ثلثاه» وبعض العرب يسمي الخمر الطلاء» يريد بذلك تحسين‎ 
اسمها.‎ 

انظر: الصحاح للجوهري (طلا) )١74/1(‏ ولسان العرب (طلي)(5١/١٠دار‏ صادر) 
(*) الأثر رواه: الإمام مالك في الموطأ (*/41 ١مع‏ المنتقى) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن 
عمر..» وأخرحه من طريق مالك الشافعي في الأم (57/5ادار المعرفة) والنسائي (5؟8()5105/١0/9)‏ 
والدارقطئ (58/4 ؟) والبيهقي في الكبرى (7555/4)» وقال عنه ابن عبد البر في الاستذكار (8/”"دار الكتب 
العلمية):" هذا الإسناد أصح ما يروى من أخبار الآحاد." 


3222 ههه 


غم الظطلاء مسكرا فحدّة باعتراقه 00 


وعلى ذلك فالحديث حجة لمن قال بأنه لا يعمل بهذه القرينة» لأن عمر لو كان 
يعمل بالقرائن لاكتفى بالقرينة وهي الرائحة» ولم يحتج أن يسألء ولبادر إلى إقامة الحد 
وهذا دليل على أن عمر لم يعمل بمذه القرينة.7) 


4 أن عثمان بن عفان أن الما" قل صلى الصبح ركعتين» م قال "١‏ أزيدكم". 
قشنيك: عليه رخلان نت أحزهنا عجان ب أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رآه 


يتقيأ فقال عثمان:"إنه ل يتقيأ حت شرها ...".0) 
الاعتراض على هذا الأثر: 


الاعتراض الأول: أن عثمان ه لما اقترن بشهادة القيء شهادة الشرب عمل يما.” 


)4١١/1١*9 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
)47١/55( (؟) انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ 
هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط» من بِنٍ أمية بن عبد خمسء يكين أبا وهبء وهو أخو عثمان بن عفان‎ )1( 
لأمه. أمهما أروى بنت كريزء أسلم عام الفتح» وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص سنة حمس‎ 
وعشرين» وغزا أذربيجان سنة ثمان وعشرين» وعزل سنة تسع وعشرين لما كان منه ما كان من شرب الخمر‎ 
وصلاة الفجر أربع ركعات» فجلده عثمان الحد وعزله عن الكوفة» ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة» إلا أنه كان‎ 
يخرض معاوية» وأقام بالرقة إلى أن مات في خلافة معاوية.‎ 

انظر ترحمته في: أسد الغابة )3١5/54(‏ والإصابة (1710//9") 
(4) هو حمران بن أبان النمري المدني» مولى عثمان بن عفان» من سبي عين التمر» اشتراه عثمان فاعتقه. أدرك 
أبا بكر وعمر» وروى عن عثمان»؛ ومعاوية بن أبي سفيان» وروى عنه جماعة منهم: الحسن البصري وزيد بن 
أسلم وأبو وائل وعروة بن الزبيره كان حاجباً لعثمان» وتحول إلى البصرة ونزلهاء أخرج حديثه الجماعة» وتوفي 
بعل سنة مس وسبعين: 

انظر ترجمته في: مختصر تاريخ دمشق )١57/17(‏ قذيب الكمال (4/17١؟)‏ 
(5) الأثر أخرجه الإمام مسلم كتاب الحدود باب حد الخمر )851/١1( )١7007(‏ 
(5) الحاوي الكبير )4٠١/١(‏ 


ا ا سا6 


الإجابة عن الاعتراض: أن هذا الاعتراض ضعيف ‏ حي عند قائله ‏ وذلك 
لأنه لا يكفي في الحدود عندهم الاعتماد على الشاهد والقرينة» وعثمان هنا عمل 
بشاهد وقرينة» وهذا لا يصح عندهم. 
الاعتراض الثاني: أن هذا اجتهاد منه» وعلى ذلك فلا يمكن الاستدلال به.0© 
الإجابة عن هذا الاعتراض: أن هذا الاعتراض يصح على مذهب من لم يعمل بقول 
الصحابي إذا لم يخالفه قول صحابي آخحرء وأما من يعمل يتنك ويعكه .ؤلياذ فزن هذا 
الاجتهاد معتمد عنده. 
#داعن «علقمة9؟ قال" كنا بحمض» فقرأ "ابن مسعود: .سورة يوسق» :فقال رجحل :"مأ 
هكذا أنزلت"» قال:" قرأت على رسول الله "؛ فقال:"أحسنت"» ووجد منه ريح 
الخمر» فقال:" أ 
الاعتراض على هذا الأثر: يحتمل أن ابن مسعود 5ه لم يجلده حى ثبت عنده 


شربه ما يسكر باعتراف أو ببينة) وليس لأنه وجد منه الرائحة © 


بمجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر"» فضربه ل 


)١07+/9( انظر: تحفة امحتاج‎ )١( 
علقمة هو: علقمة بن قيس بن عبدالله» أبو شبل النخعي الكوفيء ولد في حياة البي وده روى عن عمر‎ )١( 
وعثمان وعلي وابن مسعودء وروى عنه إبراهيم النخعي» والشعبي» وأبو وائل» وغيرهم؛ وكان من خاصة‎ 
أشحاب ىسعاي ركان أسيةه القادن_ جديا ودلا مواها رادم مسعوق ب فاق تلق <إنانا طفضا شونا فقييا‎ 
مجتهداًء من أثمة أهل الكوفة الكبارء وكان بعض أصحاب البي يل يستفتونه» توفي سنة إحدى أو اثنتين‎ 
وستين» وقيل غير ذلك.‎ 

انظر ترجمته ف : تاريخ بغداد (35/117؟) وسير أعلام النبلاء (517/54) وقذيب التهذيب )١50/8(‏ 
(*) الأثر أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
(17/8()5001) ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل استماع القرآن )4١54/5()801١(‏ 
(5) السنن الكبرى للبيهقي (5/8١1*؟)‏ 


هك ه 


الإجابة عن هذا الاعتراض: أن هذه الإجابة لا دليل عليهاء والظاهر من اللفظ 


أن ابن مسعود حدّه .جرد الرائحة. 


الترجيح: 

هذه المسألة كال قبلها مشكلة» والأدلة فيها متقاربة» ولكن الذي يقوى عندي 
أن لا نحكم على كل الحدود بحكم واحد» بل يقال: 
إن من الحدود ما حصر الله فيه وسائل الإثبات حصراً صريحاء لا يسوغ بعده أن 
نبته بغير تلك الوسائل» وهو حد الزناء فقد قال الله فيه: 9 لََْا جم عَليهِ بأريمَةٍ 


2 2 ل سر ل سم د 


شهدآء فَإِذ لم يأو شآ لِك عند أنه هم الْكَذبوتَ (5) © (النور: 01١‏ فلا يسوغ 
لنا بعد ذلك أن نبحث عن وسيلة أخرىء» فمن لم يأت بالشهود فأولئك هم الكاذبون, 
وح لو جاء .ما جاء من القرائن» وأما إثباته بالإقرار فلا ينافي الآية؛ لأن الآية جاءت 
في قذف المحصنء يعنٍ أن هناك دعوى على المحصنء وأما الإقرار فإنه يأت ويقر على 
نفسه, وأما الحبل فنقول: إما أنه اجتهاد من عمر ذه فلا يقبل عند من لا يعمل بُذا 
النوع من الأدلة» أو نقول: إنه من السنة» والسنة تأتي مفسرة» ومخصصة:. ومبينة لما في 
الترافك و ا لتقل مان ضيه عله عزن زر العمل لة< روطي وان يك قطن 
الخلاف في الحبل هل هو من وسائل إثبات حد الزنا المنصوصة:؛ أو ليس منهاء وليس 
الخلاف فيه في كونه قرينة فنقبل سائر القرائن في إثبات حد الزناء أو لا نقبلها. 
ويضاف إلى ذلك أن الحق فيه لله وقد مر بنا تفريق الحنفية بين ما فيه حق لله 
وبين ما فيه حق للمخلوق. وهو تفريق وجيه. وهذا لما كان في بعض الصور فيه حق 


لمحلوق, وهو الزوجء من حيث إن فيه تدنيساً للفراش» وإلحاق ولدٍ ليس ولداً له» جاز 
له اللعان نفياً لهذا الولد» فخففت الشروط بالنسبة للزوج ما لم تخفف بالنسبة لغيره. 


ااا اس ب 


وأما إن لم يحصر الشارع وسائل الآنات ضرا صرها فإننا شك !: 


إن كان الحق فيها لمخلوق ‏ كحد القذف على الراجح”" ‏ فيجوز أن يثبت بالقرائن 
القاطاعة «تجقط لون الا 0 


وأماذنإة عا كدي التن ارقت نون اتن نس زهان« متشكل مدي يعدا و لذن 
الأقرب فيه: العمل بقول الصحابة رضي الله عنهم» وهم أعلم بمقاصد الشرع» وأفهم 


)١(‏ انظر: الحداية مع البناية (71/1/5) والذخيرة )٠١8/17(‏ والحاوي (159/1) والشرح الكبير لابن أبي 
عمر (851/957) 

(؟) وعلى أن الحنفية والشافعية لا يرون العمل بالقرائن في الحدود., إلا أن الحنفية أجازوا العمل بالنكول في 
حد القذف, والشافعية في وجه عندهم أجازوا العمل بالنكول في حد السرقة؛ وذلك مراعاة لحق المحلوق. 


5252525222225 كك 


الفرع الرابق: إنبات التعزير بالقرائن: 
إذا كانت العقوبة تعزيرية» أو كانت العقوبة حدية» ولكن ل يثبت فيها الموحب 
للحدء فهل يشرع لنا أن نثبت العقوبة التعزيرية بالقرائن؟ 


الذي يظهر لي والعلم عند الله أن العقوبة التعزيرية تثبت بالقرائن» وهذا 
هو الذي يظهر لي من المذاهب الأربعة» وما جاء في ذلك: 


إذا وجد جماعة من الفساق» ومعهم الخمر» حى ولو لم يشربوهاء أو وجدت 
الخمر في بيت أحدهم؛ فإنه يعزو علق وللف 00 


جاء في المبسوط للسرحسي”":" قلت: والرحل يوحد في بيته الخمر بالكوفة 
وهو فاسقء أو يوجد القوم مجتمعين عليهاء ولم يرهم أحد يشربوها غير أنهم جلسوا 
مجلس من يشريها هل يعزرون؟ قال: نعم؛ لأن الظاهر أن الفاسق يستعد الخمر للشرب» 
وأن القوم يجتمعون عليها لإرادة الشرب» ولكن بمجرد الظاهر لا يتقرر السبب على 
وجه لا شبهة فيه» فلا يمكن إقامة الحد عليهم, والتعزير ثما ينبت مع الشبهاتء فلهذا 
يعزرون..." 


وعند الحنفية أن النكول يثبت به التعزير دون الحد 9 


وقد ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أنه يجوز التعزير للتأديب كما في تعزير الأب 


)١(‏ البحر الرائق (8/5/؟) وحاشية ابن عابدين (50/5) وتبصرة الحكام (؟84/5١)‏ والآداب الشرعية 
)١1517/١1(‏ ومعونة أولي النهى )491/٠١(‏ 

50١‏ 5 ؟/لامم 

(؟) فتح القدير (47/5*؟) 


322 متنك 0ه 


ولد والسيد مولاه» 000 ومعلوم أن الثأديت لبسن حكما من الحاكمة وعلى ذلك 
فلا يشترط فيه إحضار الشهود, أو الإقرار. 


وعلى ذلك فيجوز للإمام التعزير بالقرائن إذا كانت قوية» ومثل ذلك الحدود 


الى لم تثبت لانتفاء بعض الشروط فإنه يشرع فيها التعزير إذا ثبت أن المنهم قد أتى 


00 


)١(‏ انظر: فتح القدير (/557) والفواكه الدواني )5١7/7(‏ وأسئ المطالب )١77/5(‏ وكشاف القناع 
0077/39 


اا تاس ا 


المطلب الثاني: معرفة المعتدي إلكترونيا: 
الفرع الأول: صصعوبات معرفة المعتدي | لكترونيا: 
العثور على المعتدي في الحرائم الإلكترونية صعب جداء وهو أصعب من العثور عليه 
في الحرائم المعتادة؛ وذلك لأن تحديد هوية المعتدي في الحرائم الإلكترونية يكتنفه العديد 
مق العتواك هه 00 


.١‏ غياب الدليل المرئي: فالجريمة المعتادة يخلف فيها ابحرم غالبا آثاراً مادية: 
كالعماهي: أو طلقا لصاف أن سعراء. يسا فق القرفة الالكروويية ا ملت 
اخرع آية آثار مناديةة.وإنا يترك آثارا إلكتزونية كستوان بزوتو كول الانترنت 159 
وهذا يجعل من الصعب إثبات الجريمة الإلكترونية من الناحية القضائية»"' وحى إن 


)١(‏ انظر: جرائم الحاسب الآلي والانترنت لأسامة المناعسة وزميليه )١8(‏ والأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية 
في إطار نظرية الإثبات الجنائي» للدكتور: علي حموده »)55751١5(‏ وهي ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول 
حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية» في دبي» عام 25٠٠‏ والتعامل مع الاعتداءات الإلكترونية من 
الناحية الأمنية للدكتور خالد الطويل (7555): ورقة عمل ضمن سجل وقائع ورشة عمل: أحكام في المعلوماتية» 
الرياض» 2١57‏ وجرائم المعلوماتية والانترنت لعبد الله عبد الله (49-457) وجرائم الانترنت وبطاقات الائتمان 
والجريمة المنظمة للدكتور: محمد الشناوي )٠١(‏ وجرائم الكمبيوتر لعفيفي (55“و375) والحرائم المعلوماتية للفقي 
)48-99١(‏ 

)١(‏ عند ظهور الدليل الإلكتروني ظهرت مشكلات قانونية كثيرة بسبب ذلك» ومن ذلك أن قوانين كثير من الدول 
تنص على أن الدليل الجنائي لا بد أن يكواق افيا واعتبروا أن الدليل الإلكتروني غير مادي» وعلى ذلك فهو لا يصلح 
للاعتماد عليه» وقد اضطر المحققون في بداية الأمر إلى طباعة الخطوات الي قاموا بها لإثبات الجريعة الإلكترونية رفيا 
حي تكون أدلة مادية صالحة للاستدلال بما. 

وفي الساحة القانونية ثلاثة أنظمة رئيسة للإثبات: 

النظام الأول: نظام الأدلة القانونية» أو النظام المقيد» وفي هذا النظام لا بد أن تكون الأدلة محددة سلفاً في القانون لكي 
يحكم بها القاضي» وفي هذا النوع من الأنظمة ثارت مشكلات كثيرة في قبول الدليل الإلكتروني» إذ هو دليل غير 
مادي» وغير منصوص عليه. 

النظام الثاي: نظام حرية الإثبات» أو نظام الاقتناع الذاتي للقاضي: وفي هذا النظام هناك حرية متاحة للقاضي في الحكم 
وجب دليل معين؛ إذا كان مقتنعاً بقوة هذا الدليل» مادام أن هذا الدليل مستوفياً للضوابط» وفي هذا النوع من 


اا 77س ا 


استطاع المحقق الإلكتروني الوصول إلى فاعل الجريعة ‏ وقد يعجز عن ذلك في 
أحيان كثيرة ‏ فإنه من الصعب أن يحدد قضائياً حرم الذي قام يمذا الاعتداء. 
؟. سهولة إخفاء وحذف الدليل: فالدليل الإلكتروني يسهل إخفاؤه أو حذفه من 
مسرح الحربمة» خاصة إذا كان الذي يقوم بالتحقيق في الجريمة وجمع أدلتها غير 
متخصص في هذا المحال» أو لا يملك الخبرة الكافية في التعامل مع الأدلة الإلكترونية. 
وقد يستخدم المعتدي بعض طرق التشفير» الي تعيق سرعة الوصول إلى الدليل؛ 
وكذلك عند تبادل المعلومات بين القراصنة (13©1:615) قد يتم تبادهها بطرق سرية» 
إما باستخدام التشفير» أو الكلمات السرية» أو غيرها من الطرق الى ينتج عنها 
إحفاء الأدلة الى تدين هؤلاء القراصنة. 


وقد يخفي الحريمة أو أدلتها الجهة الى تم الاعتداء عليهاء» وذلك بهدف الحفاظ 
على سمعتهاء وثقتها عند عملاثهاء حاصة إذا كانت تلك الجهة جهة فالية كاليتوك 


الأنظمة لا تثار مشكلات كثيرة بالنسبة للأدلة الإلكترونية» وعلى ذلك فليس هناك ما يبمنع من قبول الأدلة الإلكترونية 
في مثل هذا النوع من الأنظمة. 

النوع الثالث: نظام الإثبات المحتلط: وفي هذا النظام هناك تحديد مسبق لأدلة الإثبات الي يجوز للقاضي الاستناد إليها 
عند إصداره لحكمه في الدعوى الي ينظرها مع منحه الحق في تقييم كل دليل على حدة» وتقرير كفايته للحكم 
بالإدانة» ولا يوحد في القانون تحديد قيمة كل دليل في الإثبات» وإنما يترك هذا الأمر للقاضي يقدره بكامل سلطته 
التقديرية. 

وفي هذا النوع من الأنظمة قد تثار بعض المشكلات إذا كان الدليل الإلكتروني غير منصوص عليه فلا بد من إدراجه 
تحت بعض الأنواع الأخرى من الأدلة كشهادة الخبراء» أو يكون الحل في إدخال مواد قانونية جديدة تشمل الأدلة 
الإلكترونية» وهذا ما قامت به بعض الدول. 

انظر: الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية لحموده (؟١5)‏ والحوانب الإحرائية لحرائم الانترنت لنبيلة هروال 
)١75(‏ وجرائم الكمبيوتر لعفيفي (/717) 


تاس بي 


+. صعوبة فهم الدليل: وذلك لأن الأدلة في الاعتداءات الإلكترونية غالباً ما تكون 
أدلة غير مادية» وههذا يصعب شرحها لغير المتخصصينء فالخبير الفئ في الجرائم 
الإلكترونية سيجد صعوبة في شرح ماهية الدليل الإلكتروني وطريقة الحصول عليه 
ومدى دقته في تحديد امجرم» سواء أكان ذلك الشرح للمحققء أو للقاضي في 
المحكمة» وعدم الدقة في فهم الدليل الإلكتروني قد ينتج عنه رد الدليل الإلكترون» 
مع كونه قد يكون كافياً في الإثبات» وهذا يعي تبرئة بحرم يستحق العقوبة» ويعطي 
أماناً للقراصنة يزيد من جرأتهم على ارتكاب الحرائم مرة أخرىء وقد ينتج عن عدم 
الدقة في فهم الدليل الإلكترون الوثوق في الخبير الف أو الدليل الإلكتروي ثقة 
مفرطة» ينتج عنها قبول دليل إلكترون غير كافي في الإدانة» ويترتب على ذلك 
إدانة رجحل بريء ف جربة لم يرتكبها. 

؛. كون الجريمة الإلكترونية جربمة عابرة للحدود: فالجريمة الإلكترونية لا تحدّها 
الحدودء ولا تعرف القيود» فالجرعة قد يرتكبها شخص في بريطانيا» على بنك 
ياباني» ويتم تحويل الأموال إلى البرازيل» وقد يجتمع عشرة أفراد من دول مختلفة 
ويقومون بتدمير موقع مستضاف في بلد ارج بلدافهم» لشخص في بلد آخر أيضاً. 

وهذه المشكلة ينتج عنها العديد من المشكلات» ومنها: 


صعوبة الحصول على الأدلة من بلدان أحرىء فإذا أراد المحقق أو الخبير الفئ 
القيام بجمع الأدلة الإلكترونية فإنه يواجه في كثير من الأحيان مشكلة كونه 


يحتاج إلى الدحول إلى قواعد بيانات أو مستندات في دولة أخرى لتتبع المجرم. 27 


)١(‏ على سبيل المثال: بين أمريكا وروسيا اتفاقية موقعة للتعاون في التحقيق في كثير من الجرائم» ولكن هذه 
الاتفاقية لا تشمل الحرائم الإلكترونية» وعندما احتاج المحققون في الولايات المتحدة تحميل بعض البيانات 
المتعلقة بجريمة إلكترونية من أجهزة حاسب آلي في روسياء اعترضت روسيا ورفعت شكوى ضد مكتب 
التحقيقات الفيدرالي عام .5١٠١5‏ 


هك 0ه 


مشكلة تحديد مكان الدعوىء فأين تقام الدعوى؟ هل تقام في بلد المعتدى 
عليه أم في بلد المعتدي؟ وما العمل إذا كان المعتدى عليه و المعتدي ينتميان 


له نسليم المتهم» فكيف يتم 7 نسليم المتهم؟ ومئ؟ ومئ نقول: إنه يجب 
الإشكالات الي تنتج عادة إذا كانت القضية في أكثر من بلد. 


كما أن من المشكلات الي قد تثار هي ريم الفعل» فقد يعد الفعل جرية في 
بلد دون بلد آخرء وهنا ترفض الدولة الأحرى تسليم المتهم؛ لأنها لا تعتبره 


َه 


نياش 


وجود كثير من البلدان الى يوحد فيها ضعف أميئ» وضعف الحهات الأمنية 
الداحلية» ما يتيح للمجرم إمكانية التخفى وإحفاء الأدلة. 
ولا شك أن الحل الأمثل لحل تلك المشكلة هو: وجود الاتفاقيات الدولية الي تتيح 
للدول تبادل المعلومات» وتسليم ا محرمين» وإمكانية معاقبتهم» ولكن مع كونه هو الحل 
لمخالي إلا أنه سيصطدم بعقبات كثيرة» تحعل القيام بالتعاون الدولي محصوراً في الجرائم 
الكبيرة الى تستدعي صرف الحهود والأموال الطائلة للكشف عنهاء وتظل الجحرائم 
الصغيرة العابرة للقارات ف منأى عن تلك الملاحقات () 


انظر: دراسة تحليلية للآثار المترتبة على نظامي التعاملات والحرائم الإلكترونية للدكتورين: تركي بن محيا 
وإبراهيم عبد الله )١73/١(‏ وهي ورقة منشورة ضمن السجل العلمي لمؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوط 
الذي نظمته رئاسة الاستخبارات العامة السعودية» في عام 57/8 .١‏ 

)١(‏ شاركت 5 #دولة داحل الاتحاد الأوربي في التوقيع المبدئي على اتفاقية مكافحة الحرائم الإلكترونية» لكن 
حي منتصف عام ٠٠١5‏ لم تعتمد الاتفاقية وتطبق إلا في ست دول فقط. 

انظر: المصدر السابق. 


3222 ههه 


ه. قصور كفثير من الأنظمة في مجال الإثبات والتحقيق الجنائى: 
حيث إن الجحرائم الإلكترونية جرائم حديثة لذا سيكون إصدار الأنظمة والقوانين 
الخاصة يما يستعدي وقتا طويلاء خاصة مع وجود القناعة عند بعض القانونيين بأن 


الأنظمة الموحودة كافية» ولا تحتاج إلى تحديد أو استحداث. 


فالأنظمة الي كانت موجودة ‏ وما زالت موجودة في بعض الدول ‏ لا تغطي 
النشاط الإحرامي في المحال الإلكتروي» وإن غطت جانباً كبيراً منه» فإنه لا تغطي كل 
حوانبه» ونتج عن ذلك عدم بحريم بعض الاعتداءات الإلكترونية؛ لعدم وجود مواد 
خاصة بتجريم هذا الفعل. 

وإن كانت كتير هع الدوال خاوارت. هذه المشكلة» فإث فتشكلة التحفيق” 9التفيدن 
الإلكترون ما زالت تحتاج إلى أنظمة دقيقة تحدد كيفية معاينة وجمع الأدلة» وتبين مدى 
الثقة يماء وتحتاج إلى مذكرات توضيحية ولوائح تفصيلية لهذه الجوانب» وما زالت كثير 
من الدول بعيدة عن هذا الجانب. 


ومما يدحل في ذلك أيضا: ما سبقت الإشارة إليه من عدم وجود اتفاقيات دولية 
شاملة» صحيح أنه يو جد اتفاقيات بين بعض الدول» كالاتفاقية الأوربية لكن هذه 


الاتقاقارف غير املق مكانا وموضوقهيا. 


”. قلة الخبرة وضعف الثقافة الإلكترونية لدى المباشرين للاعتداءات الإلكترونية: 

فكثير من أفراد الشرطة أو المباحث أو المحققين أو القضاة يفتقدون إلى الخبرة الكافية 
في بجال أمن المعلومات» وهذا يستدعي وجود أفراد متخصصين في محال أمن المعلومات 
في ضبط الاعتداء الإلكتروني وف عملية التحقيق وفي إجراءات المحاكمة» وحى مع 
وحود أولئك الخبراء يفترض بالأشخاص العاملين في الجريمة الإلكترونية أن يكون 
عندهم حد أدن من الثقافة الإلكترونية تمكنهم من التعامل معهاء وفهم أدلتهاء وكيفية 
الإثبات والإدانة في الجريعة الإلكترونية. 


هك 0ه 


الفرع الثانئي: إجراءات جمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية: 
أولا: قبل البدء في جمع الأدلة لا بد.من مراعاة أمرين مهمين: 


.١‏ وحود فريق مدرّب على جمع الأدلة الإلكترونية» وذلك لأن الأدلة الإلكترونية لما 
طابع امن القن يتيوك الافتحقطب انلو وق اللاي واشت التفضيلة كت مون الكدلة» إن 
إتلافاً لهاء وإما جعلها غير صالحة للاستفادة منها في البحث عن المتهم. 

وفي بعض الأحيان قد يؤدي ذلك إلى إتلاف بيانات ومعلومات للجهة المعتدى 
عليهاء'فإذا كان الستعص الماهر القضية حت سواء أكان شرطيا أوزجتل مياخك 
غير قادر على التعامل مع الأدلة الإلكترونية فقد يفسد أكثر ما يصلح.(© 


؟. الاستعانة بالخبراء الفنيين المختصين في محال أمن المعلومات»”" وقد يتبادر للذهن أن 
أي شخص متخصص ف محال الحاسب قادر على المساعدة في الكشف عن 
المعتدي» وهذا غير صحيح.ء فلا بد من شخص متخصص في أمن المعلومات» يعرف 
التعامل مع هذه القضاناء! والأفطنل من للف آنه رك نا معفم بن ال التاسيت 
الجنائي»7" ولككن ما زالت الكوادر المتخصصة في ذلك قليلة. 


)١(‏ انظر: التحقيق وجمع الأدلة في محال الجرائم الإلكترونية» للدكتور: محمد أبو العلا عقيدة »)١5(‏ وهي 
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول الحوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية» دبي .5٠٠١*‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (10؟) 

(؟) انظر في تخصص الحاسب الحنائي» الحاسب الحنائي في الدول الغربية: دراسة استطلاعية» للدكتورة: هند 
الخليفة» وهي ورقة عمل مقدمة لمؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطب الذي أقامته وكالة الاستخبارات العامة في 
السعودية عام 47/8 .١‏ 


كك هج 


ثانيا: إجراءات معاينة الأدلة الإلكترونية في مسرح الجريمة: 


الجريمة الإلكترونية مثلها مثل الحرائم الأخرى تحتاج إلى بعض الإجراءات أثناء 
معاينة الجريعة» وأثناء جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة» بالإضافة إلى بعض الإحراءات الخاصة 
بالجريكة الإلكترونية» ومن ذلك: 


.١‏ تصوير الحاسب والأحجهزة الطرفية المتصلة به» وكل ما له صلة بالجريمة في مسرح 
الجريمة» ويتم تسجيل وقت وتاريخ ومكان التقاط الصور. 

؟. ملاحظة وإثبات حالة التوصيلات والكابلات المتصلة بكل مكونات النظام» حىّ 
يمكن إحراء عمليات المقارنة والتحليل حين عرض الأمر على المحكمة. 

“. التحفظ على معلومات سلة المهملات من الأوراق الملقاة أو الممزقة ونحوهاء 
والأقراص الممغنطة» وترفع البصمات الموحودة عليها. 

:. التحفظ على المستندات والبيانات الموجودة على الجهازء وكذلك المخرحات الورقية 
الى لها علاقة بالجريعة. 

ه. التحقيق مع الشهود» والأشخاص الذين لهم ارتباط بالجريمة» من العاملين في القسمء 
أو من الأشخاص المصرح لمم بالدخول إلى البيانات» أو مكان الأجهزة. 

". محاولة معرفة الحدف والباعث على القيام بالجريمة؛ إذ إن ذلك يوصل إلى معرفة 
الفاعل» ويضيق دائرة الاحتماللات:(2© 
وبعد ذلك يأن دور الخبراء والفنيين في جمع الأدلة الإلكترونية من مسرح الجريعة» أو 

من تتبع الآثار الإلكترونية الي يمكن من خلالها التوصل إلى المعتدي. 


)١(‏ انظر: التحقيق وجمع الأدلة في محال الحرائم الإلكترونية» للدكتور: محمد أبو العلا عقيدة )٠١(‏ والتحقيق في 
جرائم الحاسوب لوليد عكوم (515) وإجراءات جمع الأدلة في محال جريعة سرقة المعلومات للدكتور: عبد الله محمود 
(5515)» وهي أوراق عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول الحوانب القانونية والأمنية للعلميات الإلكترونية في دبي 
»”٠٠‏ وجرائم الكمبيوتر لعفيفي (51") وأساسيات أمن المعلومات للدكتور: القاسمء والدكتور: الحمدان (١؟١)‏ 


ل متك 0ه 


الفرع الثالث: الآنار الإلكتروذية: 

آثرت التعبير بتتبع الآثار لتشمل أنواعاً كثيرة من طرق التوصل إلى المعتدي 
وذلك لأن التحقيق الإلكترون يقوم بتتبع بعض الآثار الإلكترونية الي يتركها ابحرم 
حلفه. ومن ثم ملاحقة ابحرم حى يتم التوصل إليه» وأهم تلك الآثار ما يلي: 


21460 ( الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة (رووع02 40 لوعزوتوط0) أو‎ .١ 
20: و11 م‎ 

تتميز الأحهزة بوجود رقم حاص ببطاقة الشبكة» وهو ما يعرف بالماك آدرس 

(8001655 كشكل8) أو :و5005 1تعزوتوط5)» فكل جهاز يوحد في داحله رقم 

خاص ببطاقة الشبكة» يوضع من قبل الشركة المصنعة» وهناك جهة مستقلة تنظم هذه 
العنوانين وهي (11:1:10”". 


وهذا العنوان يتكون من ست خانات» يفصل بين كل خانة فاصلة أو شرطة» 


)١(‏ هذا النوع من العنوانين يحمل عدة أسماءء منها: 

)2 (5وع2001 ع1هكلتقط) (لخطط) ودوع40012 عنتدرتلسممط أعمععطاط) 
(ووع2001 

ولكن الاسم الأشهر من هذه الأسماء هو: (8001655 8]/800) وهو اختصار للكلمات: 2/16013 


95 011:01) 60655 4, والترجمة الحرفية له: عنوان التحكم في الوصول للوسيط. 

ومن أسمائه المشهورة أيضاً: 860101655 81[/51681, والترجمة الحرفية لهذا الاسم: العنوان المادي أو 
الفيزيائي» وحين الآن لم أجد ترجمة معتمدة لهذا الاسمء وإن كان لي أن اقترح اسماً معرّباً له فإني اقترح: 
عنوان الحهاز أو الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة أو الرقم الرمي للجهاز, أو رقم بطاقة الجهاز» وحيث إن لا 
أعرف ترجمة معتمدة له ح الآن فإني سأستحدم اسم: الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة» مع الاسم الانحليزي له 
(2001255 بالل الطا). 

وأشير إلى أن (عنوان الجهاز) (3001655 13101983136) غير (الرقم التسلسلي للجهاز) ( 561131 
27 الذي يكون موجوداً على كثير من الأجهزة» فهو رقم من الشركة المصنعة؛ بخلاف عنوان الجهاز 
الذي تقوم بتنظيمه جهة مستقلة» ويكون معتمداً كوسيلة تعريف بالحهاز أو العتاد. 


)١(‏ اختصار للكلمة . 185281126615 1116012125 320 لمعتتاعه81 01 عاتناتاكمآ 
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تحتوي كل خانة على رقمين بالنظام الست عشريء وهو نظام يحتوي على أرقام من 
(0 إلى 9) بالإضافة إلى الأحرف الانحلزية من (ه إلى 1)» وكل جهاز يصنع حالياً له 
رقم خاص لا يشاركه فيه جهاز آخر» ومثال على ذلك: 2001:117:33:69:856:14© 


ويمكن عن طريق معرفة الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة (20076955 ©3/]18) 
الوصول إلى الجهاز الذي تم عن طريقه الاعتداء» وذلك لأنه لا يوجحد جهازان يحملان 
العنوان نفسهء وعلى ذلك فالوصول إلى الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة ( :1/860 
2,25 يعين الوصول إلى الجهاز الذي تم الاعتداء بواسطته. 


ويشكل على هذه الطريقة ما يلى: 


أولةً: أن الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة (2001655 72]800) بمكن تزييفه, 
فيمكن له أن يستخدم عنوان جهاز (8007655 ©1/18) مزيّف» وهذا ما يوصي به 
القراصنة (13©16175) من يريد القيام بالاعتداء أن يقوم باستخدام عنواناً 7 وإن 
كان هذا القع[ نقد يكوة عنيا عاك «المشلايية »إل انه لمس كدللك جل مين له مادرقة 
بكيفية تغيير الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة (8001655 7/]8600). 


ثانياً: أن الوصول إلى الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة (8007655/ ©818) يعى 
الوصول إلى النهاز الذي تم من خلاله الاعتداء» ولا يعني الوصول إلى الشخص الذي 
قام بالاعتداء» وهذا يعيئ أنه بقي خطوة» وهي من قام باستخدام الجهاز في الاعتداء» 
كا محقق في الحرائم المعتادة إذا وحد السلاح الذي استخدم في الاعتداء» يبقى عليه 


)١‏ انظر: 
إعقط111 277 ,+ك#011اء8 320 ملك11م#ماءل18 مغ عل1ناى) معغ16م0210) ع156- 
3 2) 
2,8 111503 ,تلاعتوعع 1ن عل601د2 تنظ ,202005ناه1 عطكا1مكدحاء /1- 
5 لإ ,10111211165 101 عع2ع2ء261 عاوء10 ع12-02-لالىم قصك11م0تماءلة - 
117 
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معرفة من قام باستخخدام السلاح في الجرة. 


ثالفاً: أن بعض القراصنة يقوم بالاستيلاء على بعض الأحهزة عن طريق وضع 
بعض البرامج الخبيئة فيهاء ثم يقوم بالتحكم بتلك الأجهزة ‏ سواء بعلم أصحابا أم 
بغير علمهم ‏ وقد يقوم بتنفيذ بعض الاعتداءات بواسطة تلك الأجهزة» وعلى ذلك 
فالوصول إلى الجهاز الذي تم من خلاله الاعتداء لا يع أن صاحب هذا الجهاز هو 
الذي قام بهذا الاعتداء» بل قد يكون أحد القراصنة استخدم هذا الجهاز في القيام ببيعض 
الاعتداءات. 


؟. عنوان بروتوكول الانترنت (95و©:800)11 2005 : 


كل جهاز يرتبط بشبكة الانترنت يحتاج إلى عنوان رقمي بميزه عن باقي 
الأحهزة» وهذا يعرف باسم عنوان بروتوكول الانترنت (007655 12)» هذا العنوان 
الرقمي يكون مكوناً من أربع حانات» كل خانة تحتوي على رقم بين ( 0 إلى 255): 
مثال ذلك: 190.101.132.156. 


2 كل مرة يتم الارتباط بالانترنت عن طريق مزرود حدمة فإن مزود الشدقة 
يعطي المستخدم عنوانا جديداء وهذا يع أن العنوان الذي يأحذه أحد المستخدمين 
يحصل عليه مستخدم آخر قْ المرة القادمة 0) 

ومن خلال معرفة عنوان بروتوكول الانترنت (1) للمعتدي يمكن أن تغرف 
الجهة الى انطلق منها الاعتداء الإلكترون» ولكن يعيب هذه الطريقة ما يلي: 


أولة:: أن عناة رزوت كول الاق نع 8م مضيلاة انق بإ قوؤد القوية الذئ 


)١(‏ اختصار ل (280101655 20010601 أعضرع] ول 
)١(‏ انظر: دليل سيمانتك إلى أمن الانترنت في المنزل (57) وأمن المعلومات بلغة ميسرة للدكتور: الغثبر 
والدكتور القحطاني (15) 
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قام أحد عملائه بالاعتداء» وعلى ذلك فلا بد من البحث في سجلات مزود الخدمة ‏ 
إن كان يحتفظ بسجلات ‏ عن العميل الذي قام باستخدام هذا العنوان في الوقت 
اعت اق لفق ادو روعاف اتلميوال علن العف «الفجان قن ركو قر كني زو عضرلا 
يستخدم فيه الانترنت أكثر من شخصء خاصة إن كان المشتركون يستخدمون شبكة 
داحلية» وعلى ذلك فلا بد من معرفة أي الأجهزة الى تم من خلاها الاعتداء» ثم معرفة 
من الشخص الذي قام باستخدام الجهاز في الاعتداء. 


وكل هذه الخطوات قد يعتريها عدم الدقة في التحقيق ‏ خاصة مع غياب 
الكوادر المدرّبة جيداً على التحقيق في الاعتداءات الإلكترونية ‏ فقد لا يتم توثيق 
وقت الجريمة بدقة» ومن ثم يصعب الوصول إلى العميل الذي استخدم عنوان بروتوكول 
الانترنت(12) في وقت حصول الاعتداءء أو قد لا يكون مزود الخدمة يحتفظ بسجلات 
لعملائه أو قد تكون السجلات موقتق ووقت العحقيق فق الاعتداء تأر كثيراء فيكون 
مزود الخدمة تخلص من سجلات عملائثه في الفترة المحددة» خاصة وأن مبدأ حفظ 
سجلات العملاء يواحه بعض الإشكالات القانونية في البلدان الى تم .بدأ حفظ 
تخطوضيه عر اويا الكو مهيذا مطل اديه ارقا جلايد ا لالتووو كقرز قل فوا تنيت كذ 
حفظ السجلات. 


ثانياً: أن عنوان بروتوكول الانترنت (12]) يمكن تغييره أو إحفاؤه» فهناك العديد 
من المواقع والبرامج الى تقوم بإحفاء عنوان بروتوكول الانترنت(18) لمستخدميهاء 
ويكفي أن تكتب في محرك البحث (م1 ([20 0106) لترى العدد الكبير من المواقع الي 
تقدم هذه الخدمة» وقد يعطي هذا الموقع عناوين أحرى مضللة ليست العنوان الحقيقي 
الذي استخدم في الاعتداء. 


ثالثا: أن بعض القراصنة قد يستخدم بعض الأحهزة ال قام باختراقها في القيام 


ببعض الاعتداءات» كما سبق ذكره في الأثر الأول: الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة 
(8001655 40 ]ا ). 
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"". تتبع رقم المهاتف: 
من خلال معرفة عنوان بروتوكول الانترنت(12) يمكن معرفة رقم الحاتف الذي 
استخدمه المعتدي في الاعتداء» إذا كان مزود الخدمة يحتفظ بسجلات لمشت ركيه» كما 
سبق ذكره في الأثر السابق» ومن خلال الوصول إلى رقم الحاتف يمكن الوصول إلى 
صاحب الماتف» ويمكن من خلال التحقيق معه التوصل إلى الأجهزة والأفراد الذين 
يستخدمون هذا الحاتف» وقد يوصل التحقيق معهم إلى الجهاز الذي استخدم في الجرعة) 
أو الشخص الذي قام بالجرية. 
ويعيب هذه الطريقة أن غاية ما في الأمر أنما توصل إلى الرقم الذي من خلاله 
تم الاعتداء» من غير تحديد الشخص الذي قام بالاعتداء» وعند التوصل إلى الجهاز الذي 
استخدم هذا الرقم في القيام بالجرعة» فإنه تأت الإشكالات الى سبق ذكرها في الأثر 
الأول تتبع ال (5001655 80 ]/78). 
4 . تتبع البريد الإلكترونئ: 
يستخدم القراصنة في بعض المرات البريد الإلكترون أثناء أو بعد قيامهم 
بالاعتداء» كأن يرسل القرصان بعض الرسائل الإلكترونية الى يخبر من حلاها أنه قام 
بالاعتداء على الجهة الفلانية» أو يقوم بإرسال تهديد إلى الجهة المعتدى عليها بأنه قد 
قام بمذا الاعتداء ثم يقوم بتهديدهم بالقيام بالاعتداء مرة أخحرى أو بنشر بعض 
المعلومات الي تمكن من الحصول عليهاء ونحو ذلك. 
وقد يتم استخدام البريد الإلكترون في القيام بعملية الاعتداء» كأن ينشر من 
خلال البريد الإلكتروني بعض البرامج الخبيثة. 
ولكن تتبع البريد الإلكتروني كغيره من الوسائل تشوبه بعض المشكلات» منها: 


أولا: أن البريد الإلكتروني قد يكون مسروقاء فكثيرا ما تتم سرقة عنوانين البريد 
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الإلكترونية» وعلى ذلك فهذا يضعف الدليل الإلكترون إذا ادعى المتهم أنه قد تمت 


ثانيا: نما يضعف هذا الدليل: أن بعض القراصنة يقوم باستخدام عناوين بريدية عديدة 
مجموعة من الضحايا من غير علمهم» فالضحية لا يشعر أنه قد تم إرسال الرسالة من 
بريده؛ لأن القرصان يستخدم بريد الضحية أثناء استخدام الضحية للبريد نفسه. 


د. تتبع التحويلات الالية: 

عند الاستيلاء على النقود الإلكترونية فإن القرصان يقوم بتحويلها أو الشراء يماء 
فإذا قام بتحويلها إلى حساب آخرء فإنه يمكن من خلال المتابعة الدقيقة هذه التحويلات 
التوصل إلى المعتدي» ولكن ينبغي التأني قبل الحكم بسرعة على صاحب الحساب المْحوّل 
إليه» إذ قد يكون هذا الحساب ضحية أيضاء فقد يتم احتراق حسابه» واستخدامه في 
عميلة التمويه على التحويلات المصرفية» من دون علم صاحب الحساب امحول إليه 
ولكن قد تضاف إلى ذلك قرائن أخرى كقرينة الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة؛ أو رقم 
بروتوكول الانترنت (15)» وتتبع البضائع المشتراة» وهي الطريقة التالية. 


*. تتبع البضائع المشتراة بالأموال المسروقة: 

عندما يقوم القراصنة بالاستيلاء على بعض أرقام بطاقات الائتمان فإفهم يقومون 
في الغالب بالشراء يماء فإذا قام القرصان بشراء مواد إلكترونية يمكن تسليمها عن طريق 
الشبكة» كالبرامج الإلكترونية» أو مساحة لاستضافة موقعء أو غير ذلكء» فإنه يمكن 
تتبع بريده الإلكترون» ومن ثم الوصول إليه. 

وأما إن قام بشراء بضائع لا يتم تسليمها عن طريق الشبكة؛ كالأجهزة 
والكتبء وإنما يتم تسليمها عن طريق البريد العادي» فهنا يسهل الوصول إلى المعتدي؛ 


إإة امعلاقة البضاعة وإقرازه بات قل المقزاها “عن :طق الاقثر ملقو يتصيمن إقرارا 
ضمنيا بأنه قد استخدم البطاقة المسروقة في الشراء» وهذه الوسيلة في نظري من أقوى 
الوساكان للنوه ا ل للشو 2 


)1١١‏ في أحيان عديدة يتم التوصل إلى المعتدي ممذه الوسيلة إذا كان هناك تعاون دولي بين الدول الأطراف الي 
ها تعلق بلدرعة: وانظر مفالا اقيض عق يعطى" فراضفة البطافات» الكشياية هذه الوشيلة اق اناي لكداقة 
والأمنية لبطاقات الائتمان للدكتور: إيهاب السقا (455) 
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الفرع الرابة: مدى <جية الآثار الإلكترونية 8 إثيات المعتدي 4 الاعتداءات 
الإلكترونية: 

من خلال مااسيق ذكرة مرم الآثار الالكترونية تبي لنا'أن: الآثار الالكترونية قل 
تكون قرائن قوية» وقد تكون قرائن متوسطة» وقد تكون قرائن ضعيفة. 

وأقوى الآثار في نظري: الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة (55و50076/ 18/]80)؛ 
وتتبع التحويلات المالية» وتتبع البضائع المشتراة بالأموال المسروقة. 


وقد ينضم إلى الأثر ما يجعله قويأء مثل ما لو أوصلنا بروتوكول الانترنت (15) 
إلى رقم المحاتف, ثم وجدنا أن الحاتف لا يستخدمه في الاتصال بالانترنت إلا شخص 
واحدء ثم وحدنا أن جهاز الشخص لم يتم اختراقه» أو زرع فيروسات في داخله» كما 
أن صاحب الجهاز ذو خبرة فنية» وعنده ملفات ومعلومات في جهازه تدل على أنه 
يريد احتراق الجهة المعتدى عليهاء فهنا لا شك أن تلك الآثار تقوى على أن تكون 
قرينة قوية تدين الشخص الذي قام بالاعتداء. 


وعلئ الضنذ من ذلك: لو قادنا بروتو كول الانترنت: (12) :إلى مقهئ للالترنت) 
فلا يمكن أن نقول: إن صاحب المقهى هو الذي قام بالاعتداء؛ إذ إن المقاهي يرتادها 
العديد من الناس» وهي بيئة متوقعة للقيام بالاعتداءات الإلكترونية» فالعديد من 
القراصنة (13016615) يستخدمون الشبكات العامة» كالمقاهي والجامعات للقيام ببعض 
الاعتداءات الإلكترونية. 


وعلى ذلك فلا يمكن الحكم على كل الآثار حكما عاماء إذ إن الآثار متفاوتة, 
وقد ينضم إلى الأثر ما يجعله قرينة قوية» وقد ينضم إليه ما يجعله قرينة ضعيفة. 


كما أن العالم الإلكترون عالم سريع ومتطوّرء فقد يأ ما يجعل بعض الآثار 


الإلكترونية قوية» ويصعب تضليلها وتزويرهاء وقد تأي بعض الطرق الأخرى الي بعل 
من السهل التلاعب ببعض الأدلة الإلكترونية» والسباق على أشدة بين شراكات أمن 
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المعلومات وبين القراصنة» ثما يجعل من الصعب التنبؤ ما ييحدث ف السنوات المقبلة, 
ولذلك فمن الأفضل الاهتمام بالضوابط بدلا من الاهتمام بالتفصيلات. 


وإذا تقرر ما سبق فالأفضل هو ضبط مفهوم القرائن القوية» والمتوسطة, 
والضعيفة» ثم تطبيقها على كل دليل الكتروني على حدة» مع وضع بعض الضوابط 
الخاصة الى تساعد على تطبيق الضابط العام للقرائن على الدليل الإلكترون. 

ومن الضوابط الي اقترحها للعمل بالأدلة والقرائن الإلكترونية: 
أولاً: ضابط القرائن: 

.١‏ القرائن القوية هي: القرائن الي تدل على المطلوب إلى درجة تقارب العلم اليقيئ؛ 
فلا يشترط فيها اليقين» وإنما يكفي فيها غلبة الظن. 
وهذه القرائن هي حجة في الحملة. 

؟. القرائن المتوسطة: وهي القرائن الى لا تبلغ مرتبة القطع؛ كما أنها لا تنزل إلى 
مراتب القرائن المتوهمة الكاذبة» فهي قرائن تقبل إثبات عكسها. 
وهذة القرائى تيكو ان تكون ولداة ميشماء او نويد اطرش علي طرف امن 

“. القرائن الضعيفة: وهي القرائن الى لا دلالة لحاء أو أن دلالتها ضعيفة» أو أمًا 
مردودة بسبب معارضتها لدليل أقوى منهاء فهي بحرد احتمال وشك لا يعوّل عليه 
في الإثبات. 

ثانياً: مجال العمل بالقرائن: 

1ل القزان ديه عبيون الاق يتن المسائل على اللقصيل: الات 

؟. الصحيح أن القرائن حجة في أحكام الحنايات على الأنفسء لكن لا بد من 
الاحتياط فيها أكثر من الاحتياط في الأموال. 

“. الصحيح أن القرائن لا تكون حجة في الحدود الي اشترط لها الشارع وسائل إثبات 
محددة كالزناء وتكون حجة في الحدود الى لم يشترط لما وسائل إثبات محددة 
كالقذف. 
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5. يجوز إثبات الأحكام التعزيرية بناء على القرائن القوية. 
ثالغاً: يشترط في جمع الأدلة الإلكترونية أن تكون مستوفية لكل الضوابط الفنية الي 
يحددها أهل الاختصاصء أما إن كان جمع أوتتبع أوحفظ الأدلة تم بغير الطرق الفنية 
المعتبرة» فإن القرائن الي تم جمعها لا يمكن الاعتماد عليها. 


رابعاً: يشترط في الشخص الذي يباشر جمع وتحليل الأدلة في الحرائم الإلكترونية أن 
يستوفي الحد الأدن من المهارات الفنية في جمع الأدلة وحفظها وتصنفيها. 

خافها فشكن أن رشي هق الويعطن الأنان فزق نزية "سوقاف" مروف الطلروق 
ومثال ذلك: 

.١‏ الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة (8001655 81/8600) يكون قرينة قوية إذا استوق 

الشروط التالية: 

أ- أن يتم إثبات أن الجهاز هو الجهاز الذي استخدم في الاعتداء. 

ب- أن يتم إثبات أن الشخص لمتهم هو الذي يستخدم الجهاز وحده؛ فإن كان 
المستخدم للجهاز أكثر من شخص فإن القرينة تكون قرينة متوسطة تحصر 
التهمة في الأشخاص الذين يستخدمون الجهاز» وقد تقوى هذه القرينة 
عندما يكون لكل مستخدم للجهاز رقم سري خاص به. 

ج- أن يتم التأكد من أن الجهاز لم يتعرض لاحتراق» بحيث يمكن أن يستغل في 


الاعتداء من غير أن يشعر صاحبه. 


تتبع العنوان الذي أرسلت إليه البضائع يكون قرينة قوية إذا كان صاحب العنوان 
استلم البضاعة» وأقر أفا له. 

سادساً: بانضمام بعض القرائن إلى بعض يمكن أن تكون قرائن قوية» مثل لو انضم إلى 

بروتوكول الانترنت» قرينة تتبع الحسابات البنكية. 
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الممحث الثاذو: إفوار المعندىئى وفيه مطلاى: 
المطلب الأول: إقرار المعتدي عبر الشبكة أو عبر البريد 
الإلكتروني 
الإقرار هو: الاعتراف بالحق» وهو أقوى الأدلة؛ لأن الإنسان غير متهم في إقراره 
عاق القشية :ولكنه ةف اغدن ةع فنع آذه راون يلود امد ولاه بازع غيرم 0 


والمعتدي الإلكترونى قد يقوم بالإقرار على نفسه بأنه قام بالاعتداء» وكثيراً ما 
يعترف ابحرم أذ قام جمذا الاعتداء؛ وذلك من أحل التباهي» فقد يعترف ليتباهى أمام 
زملائه في المنتديات أو غرف الدردشة» أو يقوم بإرسال بريدٍ إلكتروني يتضمن قيامه 
بمذا الشيء؛ من أجل التباهي به» أو قد يكون سبب ذلك التهديد» أو الابتراز» أوغير 
ذلك من الأساتة: 


ولذلك فغرف الدردشة من أفضل أماكن جمع التحريات» حيث يجتمع القراصنة 
(13616615) ومرتكبو الحرائم المعلوماتية» ليتبادلوا الخبرات» ويقضوا الوقت» ورا 
أفصح بعضهم ببعض المعلومات عن أفعال إحرامية ارتكبها كاختراق شبكات ومواقع 
الانقرنت وذلك على سنبيل التباهعى 7 

كما أن المعتدي قد يقوم بإرسال رسالة يهدد فيها أصحاب الموقع» أو المنتدى؛ 
أو غيرها من الجهات الإلكترونية» فيهدد بتكرار الاعتداء إن لم يلبوا مطالبه» فقد يطلب 
منهم مالأ وكثيراً ما يكون الطلب فرض آراء معينة على أصحاب المواقع» فيطالبهم 


)١(‏ انظر: معين الحكام )١١(‏ والبحر الرائق (49/1 ؟) وتبصرة الحكام (؟/01) وشرح المخرشي على خليل 
(87/5) وتحفة اتاج (5/5 5") وحاشية الجمل (5707/7) والكاثي لابن قدامة )١55/5(‏ والشرح الكبير مع 
الإنصاف )١41/70(‏ وشرح المنتهى للبهوتي (111//9) 

)١(‏ التحقيق في الحرائم المعلوماتية» ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي لمكافحة الحرائم المعلوماتية» للدكتور: 
تركي المويشير (/؟) 
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بالتوقف عن نشر شيء معين» أو التعرض لموضوع أو شحص بعينه؛ أو يطلب منهم 
نشر آراء مغايرة لما يتم نشره في الموقع أو المنتدى, خاصة مع كون كثير من المواقع تتبئ 
رأيا واحداء وقد يكون هذا الرأي متطرفاء فيقابل التطرف بتطرفء والغلو بغلو. 

وقد يعترف المعتدي باعتدائه ويطلب من الجهة المعتدى عليها مطالب مالية» أو 
مقابل معين» لعدم تكرار الاعتداء» أو لإعادة بعض البيانات المسروقة» أو من أجل نشر 
ما تم التوصل إليه من معلومات» أو من أجل التستر على ضعف الجحانب الأمئ لمواقع 
بعض الحهات المالية» فيهدد بنشر أخبار الاحتراق وكيفيته إن لم تدفع له اللحهة المالية 
مقابلاً لذلك. 


والإقرار عبر شبكة الانترنت أو عبر البريد الإلكتروئ قد يكون ملفوظا كما في 
غرف المحادثة» وقد يكون مكتوباً كما في المنتديات والرسائل الإلكترونية. 

وهذا الإقرار تطبق عليه الأحكام الشرعية المقررة في أحكام الإقرار» وهذا 
هندع :الذهارة إن لاتق الثالية: 


أولاً: أن إثبات الإقرار قد يكون عبر الشهادة» فيشهد الشهود أنهم سمعوا فلاناً 
يقرٌ على نفسه بأنه قد قام بهذا الاعتداء» وهذا يجري عليه ما ذكره الفقهاء في مسألة 
الشهادة على الإقرار» وأنما شهادة معتبرة» على تفصيلات وشروط ذكرها الفقهاء ‏ 


عليهم رحمة الله في كينا لقي 2 


)١(‏ انظر: المبسوط (45/5 ١)و(187/9١)و(1/18)‏ والهداية مع شرحها العناية (7/7/1) واللنوهرة النيرة 
)5١4/1(‏ والفروق للقرائي (57/5) ومواهب الحليل )١98/5(‏ وشرح ميارة على تحفة الحكام )50/١(‏ 
والأم (/57"دار المعرفة) وفتاوى السبكي (077/7) وأسئ المطالب (255/4) والمغن (5١/37٠7و51١)‏ 
والفروع (557/5) وكشاف القناع ١/8/5(‏ 5و4 45) 


اا تس ا 


ثانيا: الإقرار قد يكون كتابياء كما في البريد الإلكترون» والكتابة في المنتديات» 
فهل يثبت الإقرار بالكتابة؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن الإقرار بالكتابة صحيح, فلو كتب إقراره» وقال للشهود: 
اشهدوا علي .ما فيه» فإن هذا الإقرار لازم» وكذلك لو أرسل لفلان أن لك علي كذا 
وكذا لزمه هذا الإقرار» وذلك إذا قامت البينة على أن هذا الخنط خطه. على أنه في 
الحدود يراعى مسألة الرجوع عن الإقرار» كما لو رجع عن إقراره بالزنا. 


وهذا القول هو قول الحنفية”'"» والمالكية”"'» وبعض الشافعية7") والحنابلة'. 


)١(‏ انظر: المبسوط )١77/١8(‏ وبدائع الصنائع (543/17) والفتاوى الحندية )١77/4(‏ وهذا عندهم 
استحسان, والقياس أن لا يقبل» كما أن هذا لا يشمل الحدود؛ لأن الحدود لا بد فيها من البيان المتناهي 
عندهم. 

وفي بحلة الأحكام العدلية (م7١٠١):‏ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. 

)40/5( وشرح الخرشي‎ )١917/5( انظر: تبصرة الحكام (51/5) والشرح الكبير للدرير‎ )١( 

(؟) انظر: تحفة المحتاج (55/5”) وفاية المحتاج (77/5)» وفي شرح الخطيب الشربيئ على متن أبي شجاع 
":)١57/(‏ "فيشترط فيها (أي صيغة الإقرار) لفظ صريح أو كناية يشعر بالتزام» وفي معناه الكتابة مع 
(5) انظر: الاختيارات الفقهية )١90(‏ والفروع مع تصحيح الفروع (885/5) والنكت على المحرر 
(؟/559) والإنصاف )١47/80(‏ وشرح المنتهى )5١17/9(‏ وكشاف القناع (710/4”*), وذكر في 
الاختيارات أنه مذهب الإمام أحمدء وقال في تصحيح الفروع: "الصواب أنه يكون إقراراء وهو مقتضى قواعد 
المذهب.." 


كك © 


القول الثائ: أن هذا الإقرار لا يقبل» حى يتلفظ به فما دام قادرا على الكلام 
فلا يقبل الإقرار بالكتابة بل لا بد من اللفظ» وهذا هو قول بعض الحنفية'''» وجمع من 
الشافعبة220 ووجه 2 مذهب الحنابلة ©) 


أدلة القولين: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول:عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي يخ قال:(ما حق 
ءِ : 7 5 4 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.)27) 


وجه الدلالة من الحديث: أن البي كلد ذكر الكتابة لإثبات الحقوق بالإقرار» وله 
يذكر أمراً زائداً فدل ذلك على الاكتفاء يما © 


الدليل الثانئي: أن العادة الظاهرة بين الناس أنهم يكتبون الرسائل والإقرارات 
لإظهار الحق» وللإعلام بما عليهم من الحقوق.'") 


)١(‏ في الفوائد الزينية لابن نيم (؟5) لا يعتمد على الخط ولا يعمل به .. إلا في مسألتين: كتاب الإمام إلى 
أهل الحرب بالأمان» ودفتر السمسار والصراف والبياع فيما عليهم لا لهم. 

)١(‏ انظر: أسئ المطالب (5914/7؟) وفتاوى الرملي (؟/5017)» وفي منهج الطلاب (478/7): ذكر أن شرط 
الصيفة أن تكورة لفط يسع بالترام. 

(7) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع(785/5) والنكت على النحرر (550/1) والإنصاف )١57/50(‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرحل 
مكتوبة )4١9/59)717(‏ ومسلم كتاب الوصية )١55/1١١9)1١5571(‏ عن ابن عمر. 

(ه) كشاف القناع (817/5*) 

(59) انظر: المبسوط )١078/١8(‏ 


لع يا ااا 


الدليل الثالث: أن الكتابة تنبئ عن المقصودء فهي كاللفظ في العمل بما.(© 
أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن الكتابة كما أنها تكون للإقرار بالحقوق فققد تكون لتجربة الخط 
والقرطاس» وقد تكون لتعلم فن الكتابة» وعلى ذلك فهي محتملة» والمحتمل لا يكون 


0 


الاعتراض على هذا الدليل: أن العرف يرحح أن استخدام الناس غالبا يكون 
لإثبات الحقوق» وعلى ذلك فيترحح هذا الجانب بدليل العرف» كما أن اللفظ المحتمل 
يترجحح فيه أحد المعاني بدليل العرف.”" 


الدليل الغاى: أن الكنابة بلا لفظ ليست إقراراء فلا بد من اللفظ حين تكون إقراراً.©) 


ال 

الاعتراض على هذا الدليل: يقال في الاعتراض على هذا الدليل: أنه استدلال محل 
الزاع» فمحل التراع في هذه المسألة هو: هل عوط أن يكن اران اتلفوظا أم لا 
يشترط؟ ولا يصح الاستدلال .محل النراع. 


الترجيح: 


الراحح ‏ والله أعلم ‏ صحة الإقرار بالكتابة؛ لقوة ما استدل به القائلون 
بذلك» وعلى ذلك فالإقرار بالكتابة إذا كان بوسيلة الكثرونية يكون إقرارا صحيحاء 


)١(‏ انظر: كشاف القناع (الموضع السابق) 
(؟) انظر: المبسوط )١07/١8(‏ 

)59١‏ انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: أسئئ المطالب (5535/7) 


اااي تاس ا 


ولكن يبقى طريقة إثبات أن الْمقِرٌ قد كتب هذا الإقرار. 


ثالثا: أن الإقرار عبر غرف المحادثة» أو بواسطة البريد الإلكتروئ» وغيرها من الوسائل 
الإلكترونية» يعتريه ما يعتري غيره من وسائل الإثبات» ويقال فيه ما قيل في القرائن» من 


أن هذه الوسائل تحتمل التزوير» ويقع فيها الاشتباه. 


يقول الزيلعي("©: "... ولو مع من وراء الحجاب لا يسعه أن يشهد؛ لاحتمال 
أن يكون غيره؛ إذ النغمة تشبه النغمة؛ إلا إذا كان في الداحل وحده؛ وعلم الشاهد أنه 
ليس فيه غيره» ثم جلس على الملك» وليس له ملك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه؛ 
لأنه بحصل به العلم ... وقالوا: إذا مع صوت امرأة من وراء الحجاب لا يجوز أن 
يشهد عليها إلا إذا كان يرى شخصها وقت الإقرار." 


هذا قينا الكقزار قن يكون قزينة سعنفة كما ل كاك إقرارا نوها تحاف 
فإمكانية التزوير والتحوير والتعديل واردة بشكل كبير. 


وقد يكون الإقرار قريئنة متوسطة» كما لو كان عبر بريد إلكتروني اعترف أنه 
له ولكنه أنكر إرساله» ولكن الخبراء يثبتون أن بريده الم يتعرض لاختراق ‏ مع 


)57/8/7( وانظر: الحداية مع فتح القدير (887/8) والجوهرة النيرة‎ »)75١ 57١/4 تبيين الحقائق‎ )١( 
)4 557/99 والفتاوى الهندية‎ 

والزيلعي هو: عثمان بن علي بن محجن» فخر الدين» الزيلعي» كان مشهوراً بمعرفة الفقه» والنحو 
والفرائض» من مؤلفاته: تبيين الحقائق» توفي سنة :لاه . 


انظر ترجمته في: تاج التراجم (5١؟)‏ وحسن المحاضرة )75-/١(‏ 


ل متك 0ه 


وقد تكون تلك القرينة قرينة قوية» كما لو كان الإقرار قد تم إرساله» وتم 
التصديق عليه بواسطة توقيع إلكتروني”"©؛ فهذا يعطي ظنا غالبا بأن الشخص قد أرسل 
هذا الإقرار. 


وقد يكون ذلك الإقرار دليلا فالعا يفيد غلبة الطن» أو اليقين» كأن يعتردف 
بأن هذا الإقرار قد صدر منهء أو أن يشهد الشهود على أنه أرسل هذا الإقرار وهم 
يشاهدونه حال إرساله» أو يشهدون أنه أحبرهم بإرساله هذا الإقرار» ونحو ذلك. 


)١(‏ كثر الكلام في المراد بالتوقيع الإلكتروني» والفرق بين التوقيع الرقمي والإلكتروني» ولن أوض في ذلك 
بل سأذكر التعريف المختار في النظام السعوديء. ففي نظام التعاملات الإلكترونية المادة الأولى/فقرة رقم 
4 ١:"التوقيع‏ الإلكترون: بيانات إلكترونية» مدرجة في تعامل إلكترون» أو مضافة إليه» أو مرتبطة به منطقياً 
تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني» واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل 
بعد التوقيع عليه." 
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المطلب الثاني: إقرار المعتدي بطريق المشافهة. 

معرفة المعتدي قد تكون عن طريق إقراره مشافهة بأنه قد قام يمذا الاعتداء» وقد 
يكون ذلك: 

في مجلس الحكم., بحيث يقر عند القاضيء بأنه قد قام بهذا الاعتداء. 


وقد يكون هذا الإقرار حارج مجلس الحكم؛ بحيث يقول ذلك في مجلس عام 
فيشهد الشهود على ذلكء وقد يكون اعترافه في مراحل التحقيق» فيقر عند امحقق أنه 
قد قام يهذا الاعتداء» وكثير من قضايا الحرائم الإلكترونية تتم عن طريق ذلك» بحيث 
يواجه المعتدي بالقرائن الكثيرة الى تدل على أنه قام بهذا الاعتداء» فيعترف بالقيام 
بالاعتداء» فيكون الدليل الأقوى في القضية هو اعتراف المعتدي. 


وقد سبق قريبا: أن الإقرار هو أقوى الأدلة» وأن الشهادة على الإقرار معتبرة 
عند الفقهاء ‏ على تفصيل وخلاف في جزئياقها عندهم ‏ » وعلى ذلك: فإن المعتدي 
إذا اعترف بقيامه بمذا الاعتداء فهذا هو أقوى الطرق في التعرف على المعتدي» ويؤاخذ 
المقر بإقراره» إذا استوفى الشروط المعتبرة في الإقرار. 


7تتتسسس ) 


الفصل الثالى : 
حلم التكتم على الاعتداء الإلكدروني» 
وفيه مبحتاك : 


اميد الأول : حلم النكتم وعدم ابلاغ الجهة المختصة. وفيه مطلباد: 
المطلب الأول : حلم التلتم اذا كان النظام ينص على وجوب الإبلاغ عه الاعتداء. 
المطلب الثاني : حلم التلتم اذا كان النظام لا ينص على وجوب الإبلاغ عذه. 
امبحى الثاني : حلم النكتم وعدم ابلاغ الشركات للأفراا المعتدى عليهم. وفيه مطليان: 
اططلب الأول: حلم النكتم مق عدم تعويض الأفراد المعتدى عليهم. 


امطلب الثاني : حلم النكتم م تعويض الأفراد المعتدى عليهم. 


كك :هج 


الفصل الثالث: حكم التكه علو الأعتصاء الإلكترونى: 
هناك أسباب عديدة تدفع المعتدى عليهم إلى عدم الإبلاغ عن الجريمة» ومنها ما 


.١‏ خحوف الشركات والمؤسسات الالية على سمعتهاء”'2 فانتشار الأخبار عن اختراق مؤسسة 
مالية أو بنك من البنوك يجعل الناس تتخوف من التعامل مع هذه المؤسسة أو هذا البنك» 
ولهذا تحجم البنوك عن الإبلاغ عن كثير من الاعتداءات حفاظاً على سمعتها عند 
عملائهاء بل إنه في بعض الحالات تضطر بعض البنوك أن تدفع لبعض من اعتدى عليهاء 
لكي يلتزم الصمتء ولا ينشر حبر اختراق تلك الموسسة المالية» ولهذا من الصعب حداً 
تحديد رقم دقيق أو حت تقريي للاعتداءات الى تتم على البنوك لهذا السبب» وبعض 
الدراسات تشير إلى أن 705 من الاعتداءات يتم الإبلاغ عنهء”" وإن كان الجزم بمذا 
اررقم :طني © إلا أنه يقي إل حدق ءالتكدم اكونعود لنائ الانتسانت» امالية كما يضمن 
الاعتداءات الإلكترونية. 


)١(‏ انظر: الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية للدكتور: علي حمودة )5١(‏ والحماية الحنائية والأمنية 
لبطاقات الائتمان للدكتور: إيهاب السقا )47١(‏ وجرائم الكمبيوتر للدكتور: عفيفي عفيفي (775) وفيه 
مثال على ابتزاز موظف أحد الشركات لشركته لكي يسكت ولا يقوم بالإفصاح عما قام به» مما يؤدي إلى 
الإضرار بسمعة الشركة. 
)١(‏ انظر: الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنت لحجازي(58) والأحكام الفقهية للتعاملات 
الإلكترونية للسند (5171) 
() ففي بعض التقديرات أن ما بين ٠‏ ”وه 907 من جرائم الحاسبات لا يتم الإبلاغ عنه مطلقاً حشية الإساءة 
للسمعة. انظر: الدليل الجنائي (الموضع السابق). 

ولكن ذكرت دراسة أخرى أن الحرائم الى يتم الإبلاغ عنها في أمريكا تبلغ :207١‏ ويتم التحقيق مع ما لا 
يزيد عن 0٠١‏ منها فقط. 
انظر: دراسة تحليلية للآثار المترتبة على نظامي التعاملات والحرائم الإلكترونية» للدكتورين: تركي بن محيا 
وإبراهيم عبد الله )١7/١(‏ وهي ورقة منشورة ضمن السجل العلمي لمؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطئي 
الذي نظمته رئاسة الاستخبارات العامة السعودية» في عام 47/8 .١‏ 


هك 0ه 


؟. الإبلاغ عن الاعتداءات فيه زيادة أعباء على الجهة المعتدى عليهاء''؟ خاصة إذا كانت 
ليست حريصة على معرفة المعتدي» فترى الجهة المعتدى عليها أن الإبلاغ عن الاعتداء 
تعب لا يوازي الفائدة المتحصلة من الإبلاغ» فلا جدوى من ورائه إلا تعبئة النماذج 
الخاصة به» ومراسلة الحهات المختصة» واستقبال أسئلة المحقق» وإعطاء المعلومات 
المطلوبة» إلى غير ذلك من الإجراءات الي لا تريد الجهة المعتدى عليها الدحول فيهاء 
فترى السلامة في عدم الإبلاغ والمحافظة على الأنظمة الأمنية في المرة الأحرى. 

*. قد تخشى اللجهة المعتدى عليها من تعطيل موقعها أو أجهزتا من أحل جمع الأدلة» وهذا 
يترتب عليه حسائر كبيرة» قد تفوق الضرر الحاصل من الاعتداء» خاصة إذا كانت اللجهة 
الي تتولى التحقيق في الاعتداء لا تمتلك الكفاءة اللازمة في أحراء التحقيق. 
وعلى سبيل المثال: أفلست شركة (5630.600هوع) المتخصصة ف التسويق والتقنية بسبب 
إبلاغها عن حادث اختراق إلكترونئ حدث لما عام ٠٠٠7م‏ بسبب أنهما سارعت 
بالإبلاغ واستخدمت بمجموعة من أفضل المحققين الخاصين» لتحديد المشكلة واعتقدت أن 
الأمر سينتهي خلال حمسة أيام؛ لكن التحقيقات استمرت عشرين يوماء وانتشر الخبر 
وأغارك مريعاف الشركة أغيار ا بعادا افع فنا إل إشيار ]فلاس 0 

:. في كثير من الأحيان لا يرى المعتدى عليه فائدة من الإبلاغ» فلا يبالي بالإبلاغ» ولا 
يعتبره ذا أهمية» أو قد يكون غير واع بأهمية الإبلاغ وفائدته» حاصة إذا نظر إلى جانبه 
الشخصيء ول ينظر إلى النفع العام» وغالباً ما يكون البشر كذلكء ينظرون في مصالحهم 


ع 


لل 


)١(‏ انظر مقالاً منشوراً في بحلة (113832111 5)1) في 9ديسمبر ٠١٠١/‏ بعنوان: 
0 10323 77ط,رع01126م 10 0م116ممع" ع 0غ علمنتعتعطتك عتاممط م1 عل0مم2 للد 
-0-6]-376111126ع-0122/211-12206-101-1201:6 1112.6 352212 للك 5. ك7كك // :ماخ 


/122299/عل تاتة/عء011م-مغ-لع ممع 
)١(‏ دراسة تحليلية للآثار المترتبة على نظامي التعاملات والحرائم الإلكترونية )١+/8/1١(‏ 
(5) انظر: المقال السابق. 


222 هك 


وف إحدى الدراسات الي أحريت في بريطانيا تبين أن ثلث الشركات الصغيرة لا تبلغ 


عن الاعتداءات لأنها تعتقد أن ذلك لا يؤدي إلى فائدة.7) 


ه. قد يترتب على الإبلاغ عن الاعتداء اكتشاف تقصير من قبل بعض المسؤولين» فيفضل 
5. أن الشركات قد ترغب في إخفاء الأسلوب الذي تم به الاعتداء» وذلك من أجل ألا يتم 
تقليده من قبل قراصنة آخرين» فتتضرر الشركة كين بكثرة المعتدين الذين يستخدموك 


)١(‏ انظر مقالاً في 11383271116 ب)5) ف ففبراير ٠٠٠١9‏ بعنوان: 
مآ :7 ,1 0116م172 10 121620 غ20 00 عصستوععطتك 67 أغلط 1151265565 512211 
121100 
على هذا الرابط: 
-61:211126-00-1201 7-7[ -] 1ط -01273/5122311-1151116555ع.11[12 12235321126 5. 707/17 // :ماغط 
1/6 اممع-0]-ل مع م1/ 


)؟١/4( انظر: الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية للدكتور: علي حمودة‎ )١( 


ل متك © 


الميحث الأول: حكم التكته وعدم ابلاغ الجهة المختصة؛ وقيه مطلجاى: 
المطلب الآأول: حكم التكتم إذا كان النظام ينص على وجوب 
الإبلاغ عن الاعتداء. 
الاعتداءات الإلكترونية لما أضرار عديدة على البلاد والعباد» سواء أكانت تلك 


الأضرار اقتصادية أو احتماعية أو غير ذلكء» ولهذا تحرص بعض الدول على تسجيل 
الاعتداءات الإلكترونية»7' ولذلك فوائد عديدة منها: 


.١‏ المساعدة في القبض على المحرمين» ومعاقبتهم؛ وفي ذلك تقليص لعدد الحرائم؛ فإذا لم يتم 
التبليغ عن الحرائم فكيف يتسئئ للدولة العلم بتلك الجرائم» وح لو تم العلم بالجريعة 
بطريقة ماء وتم القبض على ابحرم» فكيف تتم محاكمته من غير وجود مدع؟ فإذا امتنع 
المعتدى عليهم من التبليغ عن المحرمين» فإن هذا يعطي الا أكبر لقراصنة الحاسب 
والانترنت في المضي قدماً في جرائمهم. 

؟. التبليغ عن الحرائم يساعد على معرفة طرق وأساليب القراصنة في الاعتداءء» ثما يفيد في 
التصدي لهم في المستقبل» وغالباً ما يكرر القراصنة الطرق نفسها في الحرائم الإلكترونية 
وخاصة الحواة والمبتدئين منهم » كما أنهم يستغلون الثغرات البرمحية الي لم يتم 
الكشف عنها في الولوج عبر الأنظمة الإلكترونية» فإذا لم يتم التبليغ عن الاختراق» أو 
عن وجود ثغرة» فهذا يعن إعطاء فرصة أطول للقراصنة في تكرار الأسلوب نفسه في 
أكثر من مكان. 

أما الإحجام عن الإبلاغ فإنه يزيد من الرقم المظلم عن كم ونوع بعض الجحرائم الي 
رركي فل الجتفاك عنما تنقيا نا يدوق رفع (النجزا نيه جققامة ليت الرا حي 


(1) انظر مثالاً على ذلك: المركز الأمريكي لشكاوى جرائم الانترنت ( ©01150) 12161266 116 
217 غ201222131111)) ويعرف اختصار 1 ب(3ب1). 


وموقعه على الانترنت: 707607.163.8057ك// :اغا 


2مك 0ه 


الظواهر الإحرامية المستجدة» واختيار أفضل الوسائل لمكافحتهاء ولذلك اقترح بعضهم 
خاصة ف الولايات المتحدة الأمريكية ‏ أن تفرض النصوص المتعلقة بجرائم الحاسبات 
إلتزاماً على عاتق موظفي الحهة المحين عليها بالإبلاغ عن الحرائم الي تحدث داعل هذه 
الجهة» إذا تحقق علمهم بوقوع هذه الجرائم.7) 

*. إذا تم التبليغ عن الجريمة من أكثر من شخص فإن هذا يساعد في تحديد هوية المعتديء إذا 
إن كثرة البلاغات تساعد على تتبع المعتدي» فقد يكون المعتدي في كل هذه الاعتداءات 
واحداء ولا يمكن الكشف عن هويته من خلال التحقيق في قضية واحدة» ولكن كثرة 
القضايا المبلغ عنها تتيح عدداً أكبر من الأدلة» مما يعي فرصة أكبر في القبض على 
المعتدي. 

؛..ما أن التبليغ عن الاعتداءات يساعد في تقليلهاء فهذا يعن أله وساف نضا ىق الفا 
على ثروات البلد الاقتصادية والبشرية؛ كما أنه يساعد على التشار الأمن في المجال 
الإلكترون» ما يترتب عليه ازدهار التجارة الإلكترونية» والتوسع في التطبيقات الحاسوبية 
النافعة للمجتمع. 
وإذا عرفنا فوائد الإبلاغ عن الاعتداءات الإلكترونية» وعرفنا سبب إحجام كثير من 

الشركات والمؤسسات المالية المعتدى عليها عن الإبلاغ عن الاعتداءات الإلكترونية» فالمسألة 

المفروضة معنا هنا: إذا أوجبت الدولة على الجهات المعنية الإبلاغ عن الاعتداء 

الإلكترون, فهل يلزم تلك الجهات أن تبلغ عن الاعتداءات التي تقع عليهاء أم لا يلزمها 

ذلك؟ 


)١(‏ الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية »)5١9(‏ وانظر: إحراءات جمع الأدلة في محال جريعة سرقة 
المعلومات للدكتور: عبد الله محمود (595) 

وعلى مستوى المملكة العربية السعودية» أوصى مقدما ورقة عمل بعنوان:"دراسة تحليلية للآثار المترتبة على 
نظامي التعاملات والحرائم الإلكترونية" )١55/1(‏ بإلزام الشركات بالإفصاح عن الحرائم الإلكترونية للجهات 
المختصة. 


ص اااالي© 


الاعتداء الإلكتروني عليهاء ويدل لذلك ما يلي: 


ور 


مي يكرا و 7 لَّ م رو 

ثانيا: أن المصلحة تقتضي ذلكء وقد مر بنا بعض المصالح في التبليغ عن الاعتداءات. 

ثالثا: أن الإبلاغ عن الاعتداءات يعتبر من المساعدة على محاربة الفسادء ومن الإعانة على 
إنكار المنكر» والقضاء عليه 


وهذا الإلزام بالإبلاغ مشروط بألا يضر بالمبلّغ» وعلى ذلك فلابد من تميئة الجهة 
المسؤولة عن تلقي البلاغات قبل الإلزام بالبلاغ» بحيث لا يضر البلاغ بالجهة المعتدى عليهاء 
فيجتمع عليها مصيبة الاعتداء» ومصيبة تأخير مصالحهم والإضرار بُم؛ سواء أكان ذلك 
بالتحفظ على الأجهزة فترة طويلة» أو بإفساد بيانات ومعلومات الجهة المعتدى عليها أثناء 
البحف عن الآذلة أو غير ذللك ا 'قد بيه الأفراذ:غين المدريين» أو الأفراة غيز المبالين أثناء 
التحري والتحقيق» ومعلوم أن أعمال الإمام وأوامره مناطة بالمصلحة» ولا يجوز أن تكون 
عخالة للمضزة على لتر 0 


)١(‏ انظر: مجمع الضمانات (597) والأشباه والنظائر لابن بحيم (19) وتحفة المحتاج )١١5/5(‏ وحسن 
السلوك الحافظ دولة الملوك للموصلي (865) والأشباه والنظائر للسيوطي )١١١(‏ والوجيز للبورنو (05”) 


هك ه 


المطلب الثاني: حكم التكتم إذا كان النظام لا ينص على 
وجوب الإبلاغ عنه. 

إذا كان النظام لا ينص على وجوب الإبلاغ عن الاعتداءات الإلكترونية» فهنا 
لا يحب الإبلاغ عنهاء ما لم يترتب على ذلك ضرر مباشر على جهة أخرى؛ كعملاء 
الجهة الى تم الاعتداء عليهاء وهذا ما سأبينه في المبحث الثاني» إن شاء الله. 


ل متك © 


الممحث الثاذي: حكم التكنم وعدم إبللغ الشوكاك للأفرات ال معنخى 


عليفى وقيه مطلواى: 
المطلب الآول: حكم التكتم مع عدم تعويض الأفراد المعتدى 


قد يكون الاعتداء الإلكترون واقعا على بنك من البنوك» أو غيره من المؤسسات 
المالية» فيقتطع من حسابات العملاء بعض الأموال» أو يقترض باسمهم بعض القروض 
الائتمانية» أو غير ذلك من الأضرار الي قد تقع على عملاء المؤسسات المالية» هنا هل 
يجوز لهذه الموسسة المالية أن تتكتم على الاعتداء وكأن شيئا لم بحدث؟ 

أم يحب عليها أن تعوّض عملاءها عن الضرر الواقع عليهم؟ 

وإذا قلنا إنه يجب عليها التعويض» هل يجب عليها التعويض مع إبلاغ العملاء 

أما التساؤل الأول فجوابه يحتاج إلى تفصيل: 

فالخلل إن كان من العميل فإن الضمان يكون عليه» كأن يكون قد فرّط في 
معلوماته السرية» فسرقت منه ثم استخدمت في الاعتداء» فهنا الضمان على العميل ولا 
ضمان على المؤسسة المالية؛ لأنه لم يصدر منها تفريط» وإنما التفريط من العميل» فيلزمه 
تبعة تفريطه. 

أما إن كان التفريط ليس من العميل فإن المؤسسة المالية يحب عليها أن 
تعوض العميل عما اقتطع من حسابه؛ ولا تأحذ شيئاً من القرض الذي اقترض باسمه من 
غير تروط بفقة افك سيق الفا أن الصحيح في الحسابات المصرفية الحارية أن حكمها 


33222 ههه 


حكم القرضء'" فالعميل فرق القلك قرفا فعلى البنك أن يرد هذا القرض» فإذا 
اعتدي على حساب العميل الجاري» واقتطع منه مبلغ من المال» فهنا القرض في ذمة 
البنك» والعميل لم يقبض منه شيئاًء فيظل في ذمة البنك» ويلزم البنك تعويضه. 

وكذلك إذا كان الاعتداء عبارة عن اقتراض باسم العميل» والعميل لم يفرطء 
فإن القرض لا يلزم العميل؛ لأنه لم يأذن بهذا القرضء» فلا يحق للبنك أو الموسسة المالية 


أن تأحذ منه شيقاً مقابل هذا القرض. 


وأما إحابة التساؤل الثاني» فهي في المطلب التالي. 


المطلب الثاني: حكم التكتم مع تعويض الأفراد المعتدى 

تقوم الموسسات المالية في أحيان عديدة بتعويض العملاء عن الاختلاسات الي 
تتم على حساباتهم ‏ من غير مطالبة العميل ‏ وذلك إذا اكتشفت اعتداء تم على 
حساباقهم» مصدره من داحل الشركة» أو من خارجهاء وليس للعميل يد في ذلك. 
وهنا يأ التساؤل هل يجب على المؤسسة الالية إبلاغ عملائها بالاعتداء الذي تم على 
حسابات المؤسسة» أم لا يجب عليها ذلك؟ 


الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا يحب عليها ذلك» ولكن ذلك مشروط 


.١‏ ألا يكون هناك نظام ينص على وحوب الإبلاغ» كما سبق بيانه. 


)١(‏ انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في بحلة المجمع )31/١/9(‏ والربا والمعاملات المصرفية للمترك 
(555) والمنفعة في القرض للعمراني )17١(‏ 


2222 متك 0ه 


؟. ألا يكون هناك شرط بوجوب الإبلاغ عن أي اعتداء يتم على الحسابات» فإذا 
كان هناك شرط وجب الوفاء بالشرط؛ لأن المسلمين على شروطهم.”2 

”". ألا يترتب على ذلك ضرر بأحد أصحاب الحسابات» فإن كان هناك ضرر على 
أحدهم وجب إبلاغه بذلك» كأن يكون أحد العملاء يهمه مركزه المالي» ثم 
كشفت حساباته» فإن هذا سيضره في السوق فيجب إبلاغه بذلك. 

5. ألا تزعم المؤسسة المالية في دعاياتا القادمة» أن نسبة الأمان عندهم في الموسسة 
مائة بالمائة» وأن نظامهم الأمئ لا يمكن أن يخترق» بل تكون الدعايات بقدر 
وضعهم, وإلا أصبح ذلك من قبيل الخداع والتدليس المنهي عنه. 


.١7١ص المسلمون على شروطهم؛ حديث سبق تخريجه‎ )١( 


ندا روني بيسح (9) 
الفصل الرابق : 
الاعنداء على المعتدي. 
وفيه مب<تان : 
اطبج الأول : حكم سال فيروس له أكتشف أنه يتجسس عليه. 
اطي الثاني : حلم تضميه اللتب أو البرام5 التجريبية فيروساً يفقل إذا انتهت مدة التجرية 


ولم يدفة مُكمّل الكتان أو البرنامج تهذه. 


اقطان الاقم ره سا على !انتدوع وق ميان 
المبحث الأول: حكم إرسال فيرو لمن أكتشف أنه يتجسهر عليه. 

تتيح بعض برامج الحماية لصاحبها معرفة عنوان بروتوكول الانترنت الخاص 
بالمتجسّس» فيعرف المتجسّس عليه أنه قد تُحْسّس عليه» ويعرف عنوان بروتوكول 
الانترنت (12) للمتجسسء فإذا تمكن المتجسس عليه من إرسال فيروس للمتجسس 
أثناء تحسسه. فهل يجوز له ذلك؟ 

ومثال ذلك: لو كان يتحدث مع أحد الأشخاص بواسطة أحد برامج المحادئة 
كال ماستجر مثلاً [ وعلم أن.من. يتحدث مغه يتجيس عليه ويطلع .على «ملقاثه 
تايف مني لذ ان دوق يكوا وو ورهن اله فرويكه أو انتيل الدننلقا معضييا 
لفيروس ويطلب منه فتحه؟ 


بمكن تخريج هذه المسألة على مسألة يذكرها العلماء ‏ رحمهم الله وهي: إذا 
نظر شخص ف بيت إنسان من ثقب أو شق باب ونحوه» فهل لصاحب البيت أن يرميه 
بحصاة أو يطعن عينه بعود» حت ولو أدى ذلك إلى جرح عينه؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه يجوز أن يرمي من نظر إلى بيته من حلال شق في البيت أو ثقب باب 
ونحوه في حال نظره في البيت لا بعده» ولا ضمان عليه ولا قود لو جرح عينه» بشرط 
أن يكون ذلك بجرح لا يقتل غالبا وقال يهذا القول بعض الحنفية0"» وبعض المالكية2, 


)١59( انظر: مجمع الضمانات‎ )١( 
(؟) انظر: التاج والإكليل (47/8 5) ومواهب الحليل (7/57؟؟)‎ 


وهو مذهب الشافعية"): والحنابلة7"©. 


وقال بعض الشافسعسة كي والحنابلة9) أنه يدفعه بأسهل ما مكنه دفعه) فيقول له أولا: 
انصرفء فإن لم يفعل يشير إليه كأنه يريد أن يخذفه بحصاة» فإن لم ينصرفء فله حذفه 
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عا 
٠.‏ 
2 


)١(‏ انظر: الأم (5/5 ”دار المعرفة) وأسئ المطالب )١53/5(‏ وشرح البهجة الوردية )١١7/5(‏ ومغي المحتاج 
87/59 ه) 

)١(‏ انظر: المغتي )0794/١7(‏ والفروع )١51/5(‏ وشرح المنتهى للبهوت (88/7) والإقناع مع شرحه 
كشاف القناع )١١1//5(‏ 

(؟) انظر: إحكام الأحكام (515/7؟١)‏ وأسئ المطالب )١53/54(‏ ومنهاج الطالبين مع شرحه مغ المحتاج 
(ه/577) وفاية المحتاج (50/8)» وذكر في المغين والنهاية أن مرادهم بالخلاف في هذه المسألة في إنذار قد 
يفيد وقد لا يفيد» أما إن كان سيترجر من الإنذار فإنه يجب عليه الإنذار. 

(5) انظر: المغين (510/17) والفروع (الموضع السابق) والإنصاف (51/7107) 

وهنا مسألتان مرتبطان بهذه المسألة قد تفيدان في بحث المسألة المفروضة:» هما: 

الأولى: هل هذا الحكم خاص بما إذا كان في البيت نساءء أو كان صاحب البيت في البيت عارياً أو أن 
هذا الحكم عام في كل من نظر في البيت سواء أكان فيه نساء أم لا؟ 

قال بعض الشافعية: أن هذا خاص ءا إذا كان في البيت نساء غير مستترات» وقل: ولو كن مستترات فإن له 
وليس :وقيل» رذ كان ضاحي "اعدف النيك غاريا تلءزمين وقيل بالعموة مطلنا 

وأما الحنابلة فالمذهب عندهم سواء أكان في البيت نساء أو لم يكن في البيت ستاء 5 واحد. 

والذي يظهر عموم الحكم لعموم الأحاديث الي سيأت ذكرها. 

انظر: إحكام الأحكام وأسئ المطالب ومغي المحتاج والإنصاف وشرح المنتهى وكشاف القناع(المواضع السابقة). 
المسألة الثانية: هل يلحق بالنظر الاستماع؟ فيجوز أن يطعن أذن من استمع إلى بيته؟ 

في المسألة قولان عند الشافعية والحنابلة» والذي يظهر أنه ليس له ذلك» وهو قول الأكثر» وذلك لأن الجواز 
حاء في النظر فقط» كما أن ضرر النظر أكبر من ضرر الاستماع فلا يقاس الاستماع على النظرء لوحود 
الفارق المؤثر بينهما. 

انظر: إحكام الأحكام (الموضع السابق) وشرح البهجة الوردية )١١4/5(‏ وفهاية امحتاج (الموضع السابق) 
والإنصاف (57/707) وشرح المنتهى (8/ 0 7) 


تمتك 00 


القول الثابي: أنه لا يجوز له أن يرميه مما يجحرح عينه» ولو فعل ذلك فعليه الضمان أو 
الفود:وهدًا ”لقو لهو مدهي المتفية" © والالكية" . 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: عن أبي هريرة ذه قال: قال أبو القاسم :لو أن امرأ اطلع عليك بغير 
إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح.)7© 


الذليل'العان: خن :مهل :ين معد الساغدي أن رجلا اطلع اق تحر بات رول الله 
ومع رسول الله يك مدرى”؟ يحك به رأسه؛ فلما رآه رسول الله يه قال:( لو أعلم 
أنك تنظرنئ لطعنت به ف عينيك)» قال رسول الله ي:(إنما جعل الإذن من قبل 
البصر )0©) 


)85/5( والفتاوى الهندية‎ )١59( انظر: مجمع الضمانات‎ )١1( 

)١(‏ انظر: التاج والإكليل (557/8) ومواهب الحليل (77/5") وتبصرة الحكام (75//7) وشرح المخرشي 
على مختصر خليل )١١١/8(‏ 

99) الحديث أخرجه البخاري كتاب الديات باب من أحذ حقه أو اقتص من دون سلطان 
)١١5/1١9)5888(‏ وفي باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له )١57/١79)5905(‏ ومسلم 
كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت الغير )81١5/1١5(09١5/(‏ 

(4) المدرَى والمدْرَاة: شيء يعمل من حديد أو خحشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه؛ يسرَّح به 
الشعر المتلبّد» ويستعمله من لا مشط له. 

انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري )47١1/١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟/5١١)‏ وغريب 
الحديث لابن الجوزي (98/1؟) 

(5) الحديث أخرجه البخاري كتاب الديات باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له 
)١5*/1١59)190١(‏ ومسلم كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت الغير )"١ 54/١ 5()5١155(‏ عن سهل بن 


سعك. 


لي بطل سم 


الدليل الثالث: عن أنس وه أن رجلاً اطلع من جحر في بعض حجر البي ي فقام إليه 
0 "أو شاقص ‏ وجعل يختله ليطعنه 7 


وجه الدلالة من الأحاديث: 


وجه الدلالة من الأحاديث ظاهرة فالبي يٍ أراد أن يطعن من ن كان يطلع عليه 
من الجحرء وأخبر أنه لا جناح على من خذف عين من اطلع عليه بغير إذنه» فدلت 
السنة الفعلية والقولية على حواز أن يقصد عين من اطلع عليه من شق الباب ونحوه. 
حن لو لم ينذره؛ لأن البي يد كان يختل ذلك الرحل ليصيب عينه. 


الاعتراض على الاستدلال يمذه الأحاديث: 


الاعتراض الأول: أن هذه الأحاديث محمولة على إذا لم يمكن دفعه إلا يمذه الطريقة 
فإذا لم يبمكن دفعه إلا بفقء عينه فهو هدرء أما إن أمكن بغير ذلك فإنه يضمن.9) 


الاعتراض الثانى: حملوا قوله يه :( .. فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك 
جناح) على أنه لو رماه لينبّهه غير قاصد فقء عينه فانفقأت عينه خطأ فالناح منتفيء 
وهو الذي نفى في الحديثء وأما الدية فلا ذكر لما في الحديث 9©) 


(1) الممشتقص: نصل السهم الطويل غير العريض؛ وجمعه مُشاقص. 

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد )١517/7(‏ وقذيب اللغة للأزهري )١57/8(‏ والفائق في غريب الحديث 
للزمخشري )١517/7(‏ والنهاية في غريب الأثر (؟450/5) 

)١9‏ الحديث أخرجه البحاري ف كتاب الديات باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له 
)١57/١759)19-9‏ ومسلم كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت الغير )71١ 5/1١ 5()7١51(‏ 

(5) انظر: مجمع الضمانات )١75(‏ 

(5) انظر: مواهب الحليل (827/7) 


اي للااالليييس 


الإجابة عن هذه الاعتراضات: الأحاديث عامة» ودلالتها واضحة» ولا يجوز صرف 
هذه الأحاديث عن ظاهرها إلا بدليل» ولا دليل على صرف هذه الأحاديث عن 
ظاهرهاء فالنبي يَهِ كان يختل الرحل» وأحبر أنه لو علم أنه ينظر إليه لأصاب عينه. 


أدلة القول الثائ: 


الدليل الأول: أن المتجسس عليه يقدر على دفع المتجسس بالأقل ضرراء وهو أن 
يزحره عن ذلكء فلم يجز له أن يفعل الأشد مع قدرته على دفعه بالأقل» مثل دفع 
الصائل» لذ يتفققه: بالاشدء وهو يستطيع أن يدفعه بالأأخف كالرجر 0 


الاعتراض على هذا الدليل: أن فقأ عين هذا المتعدي أصل مستقل بذاته» وهو غير دفع 
الصائل» ففي الصائل يمكن دفعه بالأسهلء إذ المقصود دفع صياله؛ فإذا اندفع بالعصا لم 
يدفع بالسيفء وأما هذا المتعدّي بالنظر ا محرم الذي لا يمكن الاحتراز منهء فإنه إِنما يقع 
على وجه الاختفاء والختل» فهو قسم آخر غير الجاني الذي يجئ على العين فيقتص منه. 
وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه بعد ولو أمر بدفعه بالأسهل لذهبت جناية عدوانه 


بالنظر إليه وإلى حريعه هدراً.(7© 


الدليل الثابي: أنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان بغير إذنه لم يستبح فقء عينه» فالنظر 
ف اع 1 3 فرق 
إلى الإنسان في بيته أولى أن لا يستباح به.”" 


الدليل الغالث: استدل لحم أنه لو دحل مترله ونظر فيهاء أو نال من امرأته ما دون 
الفرج» لم يحز قلع عينه» فمجرد النظر أولى.7) 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام (؟//5؟) 
)١(‏ انظر: أعلام الموقعين (871/5) 
(؟) مواهب الجحليل (75/7) 
(5) انظر: المغئ )0189/١7(‏ 


يو اا-ا0© 


الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لصراحة الأدلة في هذه المسألة» ولهذا 
فالإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله قال عن هذه الأحاديث”(":"وهذه الروايات قد 
عذاترك جز ادي 4 كر راد قا كرات مولن سكيف با اج وفيا الذي ذكرناه في هذه 
الآثار من نفي قصاصء ومن نفي الدية عن الفاقيء لعين المطّلع الذي ذكرنا ثما لا يسع 
حلافه ولا القول بغيره لما قد روي عن رسول الله يِ فيه» ثم ما يدل عليه من المعقول 


ومن النظر الصحيح.." 


وإذا تقرر ما سبق وعدنا إلى مسألتناء وهي إذا علم أن شخصا يتجسس 
عليه» واستطاع أن يرسل إليه فيروساء فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ 


الذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا جائز من حيث الأصلء وذلك لأن 
التجسس إن كان يهدر العين» فالبيانات والبرامج من باب أولى؛ لأن حرمة النفس وما 


استدل ابن قدامة للحنفية بهذا الدليل» والذي في مجمع الضمانات )١7١(‏ في تقرير مذهب الحنفية لا يتماشى 
مع هذا الدليل» فقد قال:" ولو أدخل رأسه فرماه صاحب الدار ففقأ عينه لا يضمن بالإجماع؛ لأنه شغل ملكه 
كما لو قصد أحذ ثيابه فدفعه حى قتله لم يضمنء وإنما الخلاف فيما لو نظر من خارجها." 

وعلى ذلك لا يتأتى هذا الدليل على مذهب الحنفية؛ لأنه في الصورة المذكورة يحل له أن يقصد عينه؛ لأن 
الخلاف عندهم فيما لو نظر من حارج الدار لا من داخلهاء اللهم إلا أن يحمل الدليل المذكور على ما لو دخل 
الدار بإذنٍ من المرأة» وفي مسألتنا لو اطلع من غير إذن صاحب الدار أو محارمه. 

)8917-595/1( مشكل الآثار‎ )١( 


اا باس ب 


ولأن المتجسس بتجسسه معتدء فيسقط باعتدائه حرمة جهازه. فإذا كان 
التجسس قد يهدر دم الإنسان» كما في التجسس لصالح الكفار» أو يوجب التعزير في 
مسائل عديدة ‏ كما سبق بيانه ‏ فلا يبعد أن يسقط حرمة جهازه الذي بحسس منه. 
عام سواء أكان في البيت نساء أم لم يكن في البيت نساء. 


أما على قول جمهور الحنفية والمالكية الذين لا يعملون بظاهر هذا الحديث فلا يجوز 
عندهم هذا الفعل. 

وكذلك من حص الحديث با إذا كان في البيت نساء فإنه لا يجوز عنده أن يرسل 
فيروسا؛ لأن غاية ما يطلع عليه أسرار ومعلومات» وليست عورات» وعلى ذلك فلا 
يجوز أن يرسل فيروسا تخريجا على قولهم ذلك. 

وقد قلت: إن هذا جائز من حيث الأصلء» ولهحذا لا بد لذلك من شروط عديدة؛» قد 
تحعل محال ذلك «ضيقا حداء وذلك لأن هذه المسألة مضنبوطة بضوابط عديدة» منها: 
عدم تحاوز الحد المسموح بهء والوقوف عند الشيء الذي أباحه الشارع؛ وألا يتجاوز 
ذلك إلى الإضرار بالآخرين»؛ ولهذا فإني أرى أن يشترط لذلك عدة شروطء منها: 


قباة<يكواة رسال التبروس 'اثناء انعسي له بعدهة لذن الخواويب: كما سيق 
ذكره ‏ محصور ف وقت النظر لا بعده» وعلى ذلك فلا يجوز التعرض لعين 
المتجسس بعد التجسسء و كذلك لا يجوز إرسال الفيروس بعد التجسس. 

.١‏ أن يضمن مرسل الفيروس ألا ينتقل الضرر إلى غير المتجسّس» وعلى ذلك فلا 
بد أن يكون الفيروس فيروساً غير متولّدء فإن كان فيروساً متولّداً فلا يجوز 
إرساله؛ لأنه قد يلحق الضرر بغير المتجسسء فينتقل من جهازه إلى أجهزة 


أخحرى, وفي هذا معاقبة لمن لم يتجسس. 


3222 ههه 


أ ان مرق المرروين انا رسال اكه كيين عله تطعا ا انال 
يدري» أو يشك شكاً فإنه لا يجوز له ذلك؛ ولا يجوز إتلاف أموال الناس 
بالشكو كك 

5. أن يجزم بأن الفيروس قد اتتقل فعلاً إلى جهاز المتجسسء أما إن علم أن 
المتجسس يتجسس من جهاز عام» كأجهزة الجامعات» فلا يجوز له أن يرسل 
56 إلى ذلك الجهاز؛ لأن الجهاز الى مص كه لض كيار للمتجسس» 
وبذلك يكون المرسل قد عاقب من ل يفعل شيئاً. 


هك 0ه 


المبحث الثاخي: حكه خضمين الكلب أو البوامج التجويبية فيروساً يفْعّل 
إضا أنتهث مدة التجية ولم يدفع مُكَمَلُ الكناب أو البوخامج ثمنه. 
يشتكي منتجو البرامج والكتب الإلكترونية من ضياع حقوقهمء فكثير من 
مستخدمي البرامج والكتب الإلكترونية لا يهتم هل نسخة هذا البرنامج أو الكتاب 
أصلية أم لا» ويهذا يضيع كثير من حقوق تلك الشركات» كما سبق بيانه وتفصيله في 
مسائل الاعتداء على البرامج بالنسخ.”) 


وما زالت شركات البرامج والكتب الإلكترونية تبحث عن حلول لإيقاف هذه 
الظاهرة» سواء أكانت تلك الحلول نظامية أو فنية» وبعض تلك الحلول قد تصطدم 


بحقوق أخرىء أو بعقبات نظامية. 


بربحيا يفعّل إذا انتهت مدة تحربة البرامج ول يقم مستخدم البرنامج بشراء نسحة أصلية 
أو لم يقم بحذف البرنامج من جهازه؛» بحيث يقوم هذا الآمر البربجحي بحذف البرنامج او 
تعطيله» وقد يمتد ذلك إلى ملفات أو بيانات أخرى» فما حكم استخدام هذه 
الطريقة 023 


١55 انظر: ص‎ )١( 

)١(‏ قد يتم استخدام ما يعرف ب (80125 ©1081) أي القنبلة الموقوتة أو القنبلة المنطقية» فيتم تضمينها في 
بعض البرامج التجريبية» وهذا البرنامج 80501 ع(108)هو أشبه بالفيروس» ولكنه يختلف عنه قليلاً فالقنبلة 

الموقوتة: برنامج أو أمر برمحي يتم إحفاؤه داخل برنامج أو نظام» ويتم برمحته على أن يقوم بعمله في وقت 

محدد, أو عند حدوث أمر معين» وعند عمل القنبلة الموقوتة فإنها قد تمسح البيانات» أو البرامج» أو تسبب 

مشكلات في النظام» أو غير ذلك. 

فالقنبلة الموقوتة قد تبدأ بالعمل إذا جاء التاريخ المحدد (بعض مبربحيها يضع تاريخ ميلاده» أو تاريخ حدث مهم) 

أو قد تبدأ بالعمل إذا حدث شيء معينء مثل: إذا تم إدحال كلمة معينة» أو حذف كلمة معينة» قد يجعل 


اا تاس ب 


الذي يظهر لي أن هذه الطريقة لا تخلو من صورتين: 


الصورة الأولى: أن يضمن البرنامج أو الكتاب أمراً برمحياً يفعّل آلياً عند انتهاء 
مدة التجربة» ولكن هذا الأمر بمسح البرنامج أو يعطله» ولكنه لا يؤثر على باقي 
البيانات: والبرامح الموجودة في الجهان ‏ ومفل ذلك لو كان لا يؤثر عليها مباشزة ونا 


يضعف أداء الجهاز حى يتم حدذف البرنامج. 


0 الصورة: الح الله أن هذه الصورة لا 
ا ل ا ا لأنه 00 


الصورة الثانية: أن يضمّن البرنامج أمراً برعخيا يفل آليا بعد انتهاء مدة التجربة» 
ولكن هذا الأمر البربجي بمتد ضرره إلى البيانات والبرامج الأخرىء أو قد يمسح أو 
يخرب أو يعطل بعض البيانات أو البرامج + الأخرى: 


البيانات فيهاء ليتم معالحتهاء أو تخزينهاء 5 انتهت مدة م قام .مسح ا 
البيانات المعالحة أو المخحزنة في البرنامج. 27 


بعض الموظفين الساخطين على فصلهمء حذف اهمه من قائمة الرواتب هو الأمر الذي يبدأ فيه البرنامج بالعمل؛ 
وعلى ذلك فالقنبلة الموقوتة لا يشعر بماء ولا تعمل أو تؤثر على النظام حى يأتي الوقت المحدد. 
انظر: 
.11099 عتاط نظ ,ك1123000مم3 0غ 160177 1010 :171111565 01202211661 - 
ب1320ع1 لطلة كآنا علطا ذا أع عام[ عط 320 ع172ع تلمك عتمممسععم1لهء 01 حكقا عط]' - 


0 م516 8 
لاط .501:155-1011-ع81 31103135875.6012/10187-10م5. 70707ك//: ماخط - 


)١١‏ انظر: في محلة الفيصل العدد(؟ 4 ©) ذو الحجة 485 ١مقالاً‏ بعنوان:"النشر الإلكتروني: احتياج أم احتياح" 
لحشام بن عبد الله العباس» ذكر فيه أن من الحلول التقنية المطروح لحفظ حقوق المؤلف "أن بعض الأنظمة 


باس ب 


حكم هذه الصورة: الذي يظهر لي أن هذه الطريقة غير حائزة» وأنها من 
التعسف ف استعمال الحق» ومن التعدي على الآخرين» فهو قد تعدّى في استيفاء 


لقوق الرواله] لما لين عقا له 


ص ده سا سم 


ويدل لذلك قوله تعالى: وله َفْرَامُ يلمر لوا وَلَلرْمَتٌ يِصَاصٌ هَمَنِ أَعْتّدَئ 
عَلي ََعَتَدُأعَلِنهِ بِمِْلٍ مَا أَعْتدَى عَكَك 0 6 
م سج بد 7س 


2 7 
0 03 
وا ا 3 يتأيها ألَدِينَ امنُوأ لا حر موأ طَيَباتِ مآ عدر 


واو مح 


ِب الله لاحب الْمُعْيدنَ 0 25 


عو مم 22 00 تر 2000 


1 ذبن ل لقا تبجثرة فى ايض ا 7 00 0 
-48) 


تطلب من المستخدم إنزال بعض البرامج الخاصة على جهاز الحاسوب الخاص به» حى يتمكن من فتح الملفات 
واستخدامهاء فإذا أساء استخدام البرامج الخاصة» أو لم يسدد التزاماته» فإن برامج الحاسوب الى استخدمها 
لفتح الملفات واستخدامها يمكن أن تزيل جميع نسخ البيانات المحمية عموحب حقوق المؤلف من على معدات 
تشغيل الحاسوبء هما في ذلك الملفات الأخرى الي قد تحتوي على بعض المادة الي يحميها حق المؤلف (كالريح 
تأحذ كل شيء في طريقها)» بمعين آخر: إذا كنت قد نسحت فقرة من كتاب على الشبكة؛ وأضفتها إلى 
موضوع أو دراسة فقد تفاجأ عند تشغيل جهاز الحاسوب أن إمكانيات حماية حقوق المؤلف للناشر على 
الشبكة قد قامت بإلغاء عدة ملفات من على جهاز الحاسوب الخاص بك." 


وف واقع الأمر لم أرَ هذه الطريقة الي ذكرها الكاتب» ولا أدري هل هي افتراضية أم حقيقية. 


3222 ههه 


فال انه وتعالى حرام الاعتدايئ ورخص ف مجحازاة المعتدي مثل ما اعتدى به 
لا بأكثر منه» فإن زاد الشخص المعتدى عليه» واعتدى بأكثر ما اعتدي عليه به أصبح 
ظالماً بعد أن كان مظلوماًء ولحذا فالمشروع البحازاة بالمثل لا بأكثر من المثل. 


وف الحديث:(لا ضرر ولا ضرار.)7) 


ومن الأقوال في تفسير هذا الحديث: أن الشخص لا يجوز له أن يضِرٌ أحاه ابتداء 
ويتجواني 7" فلو صوق له ]فا يضر يه اكذاء عن غير أن حضاو الأعرم! ول عون له أن 


نطرة عار سيل اراد تييعاريدا يا كن فر مره 


ومن القواعد الفقهية المقررة شرعاً: أن الضرر لا يزال بالضررء أو لا يزال بضرر 
مثله”", فلا يزال ضرر أصحاب البرامج والكتب الإلكترونية بواسطة الإضرار 
تستخدمي :براغهيم :ادام عار :شرو دبل :لم أن«يحفظوا حقو فوم وعتعوا برهي 
من التعدي عليهاء ويتلفوا النسخ غير الأصلية لبراجهم» ولكن ليس لهم أن يتعدوا ذلك 


إلى الإضرار بالآخرين. 


.5١ص الحديث سبق تخريجه‎ )١( 
ونيل الأوطار (71717/5)» ومن الأقوال في معين الحديث:‎ )١١7/7( (؟) انظر: المغرب (787) وسبل السلام‎ 
أنهمارمعبئ واحدء وإِنما تكرارها للتأكيد.‎ .١ 
؟. أن الضرر ما للفاعل فيه منفعة» والضرار ما ليس له فيه منفعة.‎ 
الضرر فعل الواحد» والضرار فعل الاثنين.‎ .“ 
انظر: الأشباه والنظائر لابن بحيم مع شرحه غمز عيون البصائر (1١//7؟) وبحلة الأحكام العدلية (م5؟)‎ )*( 
والمنثور في القواعد (771/7) والأشباه والنظائر للسيوطي (85) والقواعد‎ )50/١( مع شرحها درر الحكام‎ 
)575/5( لابن رجحب (7) وتصحيح الفروع‎ 


الاعتداء الإاكزونى 


الذا 


22222222232 2ك 
الخائمة: 


أشآل لعفي احاقة: 
الحمد لله الذي يسّر لي إتمام هذا البحثء» وأسأله سبحانه كما يسر لي إتمامه أن 
ينفع به وأن يجعله لي ذخرا. 


وف ختام هذا البحث أحب أن أذكر ملخصا للبحثء وأهم التوصيات الى أراها. 


ملخص البحث: 
ابتدأت البحث عقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات 


السابقة وضابطى الذي اخترته ومنهجى الذي سأسير عليه ومسائل البحث. 


ثم مهدّت للرسالة بتمهيد ذكرت فيه مفهوم الاعتداء الإلكترون» فعرفته لغة 
واصطلاحاًء وذكرت مجموعة من تعريفات الاعتداءات الإلكترون» ثم عرفتها بأنما: 
الاعتداءات الي تتم على الأشياء الإلكترونية (امحتوى الإلكترون)» أو الاعتداءات الي تأخذ 
طابعاً إلكترونياً بحتاً. 

وبعد ذلك ذكرت أسماء الجريعة الإلكترونية» وتقسيماتا عند الباحثين» ورأيت 
أن الأنسب للبحث الفقهي تقسيمها بحسب الضروريات الخمس. 

ثم ذكرت دوافع الاعتداء الإلكتروني» وهي: الدافع المالي» والدافع العقدي أو 
الفكري» والعسكريء» واستعراض القوة وإثبات الذات» والابتزاز» وقد يكون الدافع 
سبج القنافس .رين «الشر كانت آق الأفراة أو سيت الختبان"النظام .«الأميخ أو بست 
الدافع القوميء أوقد يكون الاعتداء انتقاماًء أو عبفاً وحباً للفضول. 

ثم قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب» ذكرت في الباب الأول أحكام الاعتداء على 
الأموال الإلكترونية» وبدأت ذلك بالمبحث الأول وكان عن أحكام الاعتداء على 
البرامج» واستفتحت المبحث بالكلام في مالية البرامج» فعرفت البرنامج بأنه: مجموعة 


كك 


منظمة من التعليمات والإيعازات في سياق منطقي تعطى للحاسوب من أحل تمكينه من 
تنفيذ عمل معين» وبينت أن البرامج تنقسم إلى قسمين: برامج حرة وبرامج مغلقة لا 
يسمح أصحابا بنسخها من غير إذفم» وذكرت أن البرنامج له جانبان: جانب مادي 
وهو الدعامة الى يحفظ فيها البرنامج» واللغة الى كتب ما البرنامج» وجانب معنوي 
وهو حق البربحة» والكلام سيكون في حق البربحة. 


م عرفت المال في الشريعة» وبيت الفرق بين قول الحنفية وقول الجمهورء 
ورجحت ضابط الجمهور للمال» وهو أن المال ما اشتمل على ضابطين» مما 


1ل مكون تدعق اعرف راععتار للك الق مالا : 

؟. أن يكون المال فيه نفع مباح. 

وعلى ذلك فحق البربحة يصدق عليه ضابط الالية مادام مشتملاً على هذين 
الضابطين. 


ثم بعد ذلك ذكرت الطرق الى يتم من خلالها الاعتداء على البرامج وهي: 


.١‏ الاعتداء على البرامج بالإتلاف والتخريب. 
.١‏ الاعتداء على البرامج بالنسخ. 
*. الاعتداء على البرنامج مخالفة اتفاقية الترخيص والاستخدام. 


. الاعتداء على البرنامج بأحذ بعض محتوياته من دون إذن صاحبه. 


أما الاعتداء على البرامج بالإتلاف فيتم عادة بأحد البرامج الخبيئة من الفيروسات 
والديدان وأحصنة طروادة» وبينت أن الأصل حرمة الاعتداء على الأموال المعصومة» 
وهذا يشمل البرامج» ويترتب على ذلك: الضمان والتعزير» ثم ذكرت شروط الضمان» 
ومنها أن تكون الأموال لا قيمة في الشرع» وأن يكون مالكها معصوم المال» وهذا 
جرّنٍ إلى الكلام عن حكم إتلاف البرامج بالنظر إلى البرنامج المتلف» وذكرت أن 
إتلاف الأموال المحرمة ال لا قيمة له شرعاً ليس فيه الضمانء ولكن ليس هذا الكلام 
على إطلاقه» بل فيه تفصيل وضوابط» ومن المسائل الي تندرج تحت ذلك حكم إتلاف 


غ2 


البرنامج الى تستخدم في الحلال والحرام معاء وبينت أن الأصل في هذه البرامج م الحلء 
فلا يجوز التعدي عليهاء وكذلك الحكم في بعض البرامج الي تتضمن بعض المحرمات؛ 
إذ إنه من الصعب أن يخلو منها برنامج في هذا الوقت» ثم بينت حكم الإنكار باليد؛ 
هل هو لكل أحد, أم أنه يختص بالإمام أو المحتسب؟ وذكرت خلاف العلماء في ذلك؛ 
وبينت أنه حب على القول بالجواز فهو مقيد بألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من 
نفنةة الأنكان البلا و اله يسنن ذلك" مها كان الناترج: كبن انظر قف إل كم 
الإتلاف بالنظر إلى صاحب البرنامج» وذكرت أن معصوم الدم والمال لا يجوز الاعتداء 
على ماله» ومعصوم المال هو: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن» وأكثر دول العالم في 
هذا الوقت دول معاهدة لا يجوز الاعتداء عليها ولا على مواطنيهاء وأما الحربي فهو غير 
معصوم المال ولا حرمة لبرامجه إلا على من بينه وبين الحربي اتفاق حاصء» وعلى من 
دحل بلادهم بأمان» فيجب عليه الوفاء بذلك العهد الذين بينهم. 


وبعد بيان حكم إتلاف البرامج» بينت عقوبة متلف البرامج» وهي: الضمان 
والتعزير» وفصلت في أحكام الضمان» فذكرت أن البرامج من المثليات» وقد تكون في 
بعض الأحيان قيمية إذا كان البرنامج لا يوحد له مثيل في السوق» كالبرامج المصممة 
لأغراض معينة» أو لشركات معينة» وعلى ذلك فالأصل ضمان المثلي بالمثل» والقيمي 
بالقيمة» ولا يجوز إلزام متلف البرنامج بالقيمة إذا كان للبرنامج مثيلاً في الأسواق» إلا 
إذا تراضي الطرفان على القيمة. 

ثم أشرت إلى صورة تقع في بعض الأحيان» وهي إذا كانت البرامج تفوق قدرة 
المتلف فإن متلف البرامج في هذه الحال يعد مفلساًء ويجب الحجر عليه» وتباع أمواله 
لكي يعطى غرماؤه حقوقهم؛ وهذا قادني إلى بيان حكم الحجر على المفلس» ورححت 
فيه قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» وكذلك في مسألة بيع مال المفلس رححت 
مشروعية بيع ماله لسداد ديونه» وبعدها تكلمت عن حكم إلزام المفلس بالعمل لسداد 
دينه» ورححت أنه يلزم بالعمل لسداد دينه. 


3222 ههه 


وحتمت هذا المطلب بحكم استيفاء المعتدى عليه حقه بنفسه» وبحت تحت هذه 
المسألة مسألتين» وهما: مسألة الظفر بالحق» ومسألة القصاص ف الأموال» فذكرت أن 
العلماء اتفقوا على عدم استيفاء الحق في العقوبات إذا كان الحق في الجنايات والحدود 
من دون قضاءء واحتلفوا فيما لو كان الحق حقاً مالياً والذي عليه الحق حاحد أو ممتنع 
من الدفع وقدر صاحب الحق على مال للمعتدي هل يجوز أن يأحذه بدون حكم 
جاكز و انعرف لوال اقل على ريعست لمر واه زاك ذا الرووى رو 
قوع عاقة: 

وأما مسألة القصاص في الأموال» فظاهر المذاهب الأربعة أنه لا يشرع القصاص في 
الأموال» وذهب بعض العلماء وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام إلى حواز 
ذلكء؛ ولعل ذلك هو الراحح, وعلى ذلك يجوز لمن اعتدي عليه بإتلاف براجحه أن يتلف 
برامج المعتدي» ولكن ذلك مقيد بأن: يكون بقدر الحناية» وأن يتأكد أن الجهاز جهاز 
للمعتدي لا جهاز عام وأن يأمن من انتقال الضرر من جهاز المعتدي إلى جهاز آخر. 


وفي المطلب الثاني تكلمت في الاعتداء على البرامج بالنسخ» ولارتباط المسألة .ممسألة 
حقوق الملكية الفكرية تحدثت عنهاء وبينت أن الحماية النظامية للبرامج مرت بثلاث 
مراحلء ففي البداية كان الرحوع إلى الوسائل التقليدية كالقيود العقدية والرحوع إلى 
أحكام المسؤولية التقصيرية» ثم بعد ذلك تمت محاولة إلحاقها ببراءات الاحتراع وانتهى 
يما المطاف إلى أحكام حقوق المؤلف. 


والحقوق المعنوية تنقسم إلى حقوق خاصة وحقوق عامة» أما الحقوق الخاصة فهي 
حقوق مالية» وحقوق أدبية» والأدبية يندرج تحتها: نسبة العمل إليه وحق تقرير النشرء 
وحق السمعة وحق التصحيح؛ وحق الاعتراض» وعرضت لأقوال العلماء في اعتبار الحق 
اماي قا عر لو ورححت أن قواعد الشريعة لا تأبى هذا النوع من الحقوق» 
ورأيت أن من الأفضل إرحاع هذا الحق إلى أصل فقهي مطرد لا كما يوحد عند كثير 
من الباحثين من الاضطراب في تخريج هذا النوع من الحقوق» ولعل الأنسب جعل هذا 


222 هك 


النوع من الحقوق نوعاً جديداً من الأموال» يأذ حكم المال عموماً ويختص بأحكام 
خاصة كغيره من الأموال» والأصول الى يحب أن تراعى في أحكام الملكية الفكرية 
هي: اشتمالها على منفعة مباحة» والرحوع إلى قاعدة العرفء ولولي الأمر سلطة في 
تفيل :تللق اللقوق على أله يكون ذلق عالقا . للكتايه والتعةه وأ يكرن قفا 
لمصلحة الناس. 


وأما الحقوق العامة فهي: حق الاقتباس وحق الترجمة وحق الصالح العام. 


ثم بعد ذلك تحدثت عن حكم نسخ البرامج» وبينت في البداية أضرار نسخ البرامج 
وخسائر الشركات من جراء ذلك» كما بينت فوائد نسخ البرامج» من أجل أن يكون 
ذلك مدخلاً لفهم المسألة. 


وابتدأت الكلام في حكم النسخ بالنظر إلى صاحب البرنامج» وبينت حرمة برامج 


ثم فصلت أحكام النسخ بالنسبة للبرنامج المنسوخء وبينت أن لها صوراً عديدة 
والكلام سيكون في البرامج المحمية الى بمنع أصحابها نسخهاء وأول الصور: النسخ من 
أجل النسخ للاستخدام الشخصيء وهذه وقع فيها حلاف طويل بين العلماء» من مانع 
ومخيز ومفصل في المسألة» وبينت سبب الخلاف بينهمء وناقشت الأقوال نقاشاً 
20 وبينت تبعات كل قول» وطرحت حاد هذه المشكلة» ومن تلك الحلول: 
دعم الدول للبرامج المفتوحة» وتعديل الأنظمة الحالية لتحقيق مصالح المستخدمين» ومن 
ذلك تقليل مدة الحماية النظامية» والسماح بالنسخ الشخصي مؤقتاء وإلزام الشركات 
بتقديم الدعم الفئ. 

وأما الصورة الثانية فهي نسخ نسخة احتياطية من النسخة الأصلية» وهذه الصورة 


جائزة. 


3222 ههه 


الصورة الثالثة: أن تشتري شركة أو إدارة حكومية أو غيرها نسخة أصلية واحدة ثم 
تقوم بنسخ عدة نسخ من ذلك البرنامج الأصلي» وذلك لاستخدامه في باقي أجهزقاء 
وهذه الصورة لا تحوز. 


الصورة الخامسة: نسخ المؤتمنين على برامج ا 
التسجيل من عدد نسخ الشركة» وهذه الصورة فيها تعدي على حق اللجهة الي اشتر 
البرنامج. 


الصورة السادسة والسابعة: النسخ للأغراض التعليمية» وللأغراض الخيرية» وهذه 
حكمها حكم النسخ للاستخدام الشخصي. 

وأما المطلب الثالث فخصصته للاعتداء على البرامج .مخالفة اتفاقيات الترخيص 
والاستخدام) فعرفت ف البداية بهذه الاتفاقيات» وهي: عبارة عن عقد بين المستخدم 
والشركة المنتجة للبرنامج» يتضمن حقوقاً للمستخدمء وشروطاً يجب عليه الالتزام يما 
قبل البدء باستخدام البرنامج. 


وذكرت أن الأصل في الشريعة هو وجوب الوفاء بالعقود والشروط» ولكن ليس 
كل شرط جائزء ولا كل عقد يجب الوفاء بهه ثم ذكرت بعض الفروع الفقهية المفيدة 
في مسألتناء وهو أنواع الشروط في البيع» ومسألة اشتراط ما ينائي العقدء والحكم إذا 
لطر العقل قرط كالسا ومسالة يمسق ب ع وك اذ شتراط أكثر مو «:شرط فق 
العقد,» وبينت خلاف العلماء في كل هذه المسائل» وذكرت ارتباطها ممسألتنا» ومن 
ذلك: أن بعض اتفاقيات الترخيص والاستخدام تتضمن شروطأً منافية لمقتضى العقدء 
كاشتراط عدم البيع والتأحير» كما أكها شروط متعددة ليست من مقتضى العقد ولا 
مصلحته, وهذا لا يجوز على المشهور من مذهب الحنابلة» لكن الراجح جوازه. 


3222 ههه 


وختمت هذا المبحث بالحديث عن الاعتداء على البرنامج بأحذ بعض محتوياته من 
دون إذن صاحبه؛ وبينت أن هذا لا يجوز؛ لما فيه من الإضرار بصاحب البرنامج 
الأصلي» وذكرت أنه لا يمكن تطبيق أحكام السرقة» ولا الغصبء ولا الإتلاف على 
هذه المسألة» لأن كلا الشخصين ينتفع بالبرنامج أثناء انتفاع الآخرء بخلاف المسروق 
منه والمغصوب منه فإنه لا يمكنه الاستفادة من ماله في السرقة أو الغصبء وإئما تكون 
عقوبته: الضمان والتعزير. 

وأما الفصل الثاني فخصصته للاعتداء على المعلومات والمستندات» وبدأت ذلك 
بالحديث عن ماهية المعلومات» فبينت أن المعلومات هي البيانات الى تمت معالحتهاء 
وأما البيانات فهي حقائق مجحردة تكون على هيئة أسماء أو أرقام أو أحداث أو غيرهاء 
تجمع وتدون لكي يستخلص منها المعلومات فيما بعد» وبينت خصائص المعلومة 
الأولية» وخصائصها التكميلية. 

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل كلميه :فق اعسان العلوفافت غالاء وييت أن 
الصحيح فيها أا أموال إذا توفر فيها شرطا المال» وهما: تضمنها لمنفعة مباحة» واعتبار 
العرف لهاء واستدللت لذلك بأدلة عدة. 

وأما المبحث الثالث فقد كان في سرقة المعلومات» فبينت خطرهاء وبينت أنما فعل 
محرم» وأما عن عقوبتها فذكرت أنما لا يصدق عليها مسمى السرقة الاصطلاحي؛ لأنه 
في السرقة المعتادة يكون المال بحوزة السارق» وأما في سرقة المعلومات تكون المعلومات 
مع كلا الطرفين» والعقوبة الشرعية لسارق المعلومات هي التعويض والتعزير. 

وفي المبحث الرابع تحدثت عن التحايل في الدحول إلى المواقع ذات الاشتراك المالي؛ 
فبينت أنها محرمة» وأن مرد هذه المسألة إلى مسألة ضمان المنافع» وذكرت الخلاف في 
المسألة» ورجححت أن الصحيح هو ضمان المنافع على من استولى عليهاء أو فوّتما على 
صاحبها. 


3222 ههه 


والمبحث الخامس كان في تغيير المعلومات والعبث يماء وهو محرم بلا شك» ويأخذ 
صوراً عدة» منها: إتلاف المعلومات كلياء وهذه مسألة تأخذ أحكام الإنلاف» وقد 
سبق الكلام فيها في إتلاف البرامج» ومنها: الإتلاف الجزئي» وبينت خلاف العلماء 
فيمن اعتدى على مال معصوم فتعيّب أو نقص» ورححت رأي الحنفية والمالكية بأنه إن 
كاسن ارقانه حي كله قواة اتسيف تمن الوالق ةو وق كان كرا :قاد فين 
عليه القيمة» ومنها: أن يقوم بتغيير يترتب عليه إفساد أو إضرار بأشياء أخرىء وهنا 


بطش ما أتلفة» لآن«العتمان” كما كبك بالماشرة» كيت بالعسيت»: 


وتزؤير المستيذات.. كان" المسيحتث: . الشادس6: نيدت «فيه. المزاد” بالتزوين. والمراد 
بالمستندات» وأنواع المبشةابكي “وينة» تيه فزوي" السقداك و و الكادة على ذلك» 
وذكرت أن عقوبته هي التعزير. 

واختتمت هذا الفصل ببيان حكم إتلاف المستندات» وبينت خلاف العلماء فيمن 
أتلف وثيقة بدين لا يثبت الدين إلا بها ورححت أن عليه ضمان الدين الذي في 
الوققة و ذلك هن انلق مهدا كرون لمكت لق 01 شين ذلك اله 
وأما ضمان الدعامة الإلكترونية فإن كان ا قيمة في حد ذاتقها ضمنهاء وإلا فلا. 


وفي الفصل الثالث: تحدثت عن الاعتداء على النقد» ومهدت لذلك بتمهيد ذكرت 
فيه خطورة هذا النوع من الاعتداءات» وذكرت بعض الأرقام الي تبين حجم الخسائر 
من حراء هذا النوع من الاعتداءات» ثم ذكرت في المبحث الأول الاعتداء على 
الحسابات المصرفية» وبدأت ذلك ببيان التوصيف الفقهي للحساب الجاري» ورححت 
أن حكمه حكم القرضء ثم بينت أساليب الاعتداء على الحسابات المصرفية» وذلك إما 
أن يكون عن طريق التلاعب بالحسابات الجارية» وإما عن طريق التحويل من حساب 
إلى حساب آخر. 


والملبحث الثاني كان عن الاعتداء على بطاقات الصراف الآلي» فذكرت توصيفها 
الفقهي» ثم ذكرت طريقة الاعتداء عليهاء وأما البطاقات الائتمانية فقد حصصت لا 


2222 هك 


المبحث الثالث» فذكرت توصيفها الفقهى والخلااف فيه» م ع وسائل الاعتداء 
على بطاقات الاثتمان» فذكرت أنها تدور حول الاستيلاء على بيانات بطاقة الاثتمان» 
ثم استخدامهاء» وذكرت لذلك ست وسائل» وهي: 
آم أشلونة المجحسس» 
*. أسلوب تقنية اختراق أو تدمير الموقع الإلكتروني. 
4. أسلوب الكشف عن أرقام البطاقات. 
ه. الحصول على الأرقام السرية عن طريق جهاز استخدمه الضحية قبل 
اطلاع المعتدي عليه. 
*. سرقة معلومات البطاقة الائتمانية» وذلك بعد تمرير البطاقة عبر جهاز 
خاص. 
لقوة سرون : الكتوو نووت ال ود اعد سدرطة الداع فلي أموال المعصومي زان 
كل صورة لا تنطبق عليها شروط السرقة» فإنه يشرع في حق صاحبها التعزير. 
وف مطلبه الأول ذكرت حكم إقامة حد السرقة عموماء فبينت الفرق بين 
السارق والخائن والمختلس والنتهب» فعرفت كلا منهم؛ وبينت الفرق بينها وبين 
اسار فق 
ثم ذكرت شروط حد السرقة عموماًء فذكرت في الفرع الأول» الشروط العائدة 
إلى السارق» وهي: 


ات كزة لسار قم كنا 


ا 7 ب 


؟. أن يكون السارق ملتزما أحكام الإسلام» فذكرت أنه يقام على المسلم 
بالتفصيلء فإذا كان المستأمن قد التزم أن تقام عليه الحدود فإنه تقام 


وإلا فلاء وعلى ذلك فمن يسرق من الكفار يطبق عليه هذا التفصيل. 
وأما الشروط العائدة إلى المسروق منه» فهى: 

41 أن يكرقا 'البيوواق ل ماروا برقن ١‏ اخدات ١.‏ اللملبياء: ول «د يكم 
ورجحت اشتراط هذا الشرط» وعلى ذلك فلا" يقام الحد لو كان 
هيا المواقع المعتدى عليها لا يريدون الإفصاح عن هوياقم. 

؟. أن يكون للمسروق منه على المال المسروق يد صحيحة. 
واختلفوا فيمن سرق من مستأمن» ورححت عدم القطع؛ للشبهة 
القوية» وعلى ذلك لا قطع على من سرق من بنوك ومواقع أصحابما 


وأما الشرط العائد إلى طريقة الأخذ, فهو أن يكون أذ المال خحفية» فإن لم 
كم كدلقع يدانا أن حكوة أعداكن ارتغصيا أو اعهارا أن عرلاتة ولا يسم تيرق 
وأما الشروط العائدة إلى المال المسروق» فهي: 
3 انكو الالضرما 
؟. أن يبلغ المال نصاباً. 


*. إخراج المال من الحرزء وفي هذا الشرط فصلت بعض التفصيل؛ لأهميته 
بالنسية لمسالتنا. 


تس ا 


فعرفت الحرز» وبينت حكم اشتراطه» ثم ذكرت بعض الضوابط الى ذكرها 
الفقهاء للحرزء وتخدم مسأالتناء فذكرت أو لا ضابط ال حرز» وهو أنه: ما بمنع وصول 
اليك إل الال ريصيو الالتبه عضي ردكت أن ذلك متلق متاق بسغالة: الأمن 
شوق وبعارة اتات قر ة وديعفا: 

ثم ذكرت أنواع الحرز» وهي حرز بنفسه» وحرز بغيره. 

ثم ذكرت خلاف العلماء في مسألة: هل يغين الحرز بالمككان عن الحرز بالحافظع 
ورححت أنه لا يحكم على هذه المسألة بإطلاق» بل يحكم على كل مسألة بحسبهاء 
وبحسب ما بحتف يما من قرائن» وعلى ذلك فإن المواقع الإلكترونية لا بد فيها من 
وحود فريق في يحرس الموقع من أي هجوم عليه» بحيث لو وقع اختراق للموقع فإنه 
يتنبه له بسرعة ويتدارك الثغرة الموحودة في الموقع. 

وذكرت مسألة سرقة الضيف» فهل يقام فيها الحد أو لا؟ فأوردت خلاف 
العلماء» ورجححت أنه لا يقام الحد عليه. 

ومسألة ما لو سرق المفتاح ثم سرق ما في البيت أو الخزنة» هل يقام عليه الحد؟ 
ومسألة لو سرق أحد الشريكين من مال الشركة هل يقام عليه الحد. 

ثم بعد أن ذكرت صور الاعتداء على النقد» وشروط السرقة» طبقت تلك 
الشروط على صور الاعتداء على النقد» ففصلت القول فيهاء» وبينت ما يقام على 
صاحبه الحد. وما لا يقام لوحود بعض الشبه والإشكالات» فالحكم على المعتدي ليس 
والحداء جا قت تبي لكيه هذا «الفنما» واكر فور «الحعوداة ل يتطق “غليها 
شروط إقامة حد السرقة» فتكون العقوبة تعزيرية. 

وفي المطلب الثاني بينت حكم إقامة الحد على من سرق من شركة مساهمة له 
فيها أسهمء وذلك بناء على أن مالك السهم يلك جزءاً مشاعاً من الشركة» فذكرت 
حلاف الفقهاء في السرقة من مال الشريك» ثم رححت أن السرقة من الشركات 


1 اس يك 


المساقة شبية,ضعقة لا عدر | اعفن 

وكان المطلب الثالث عن إقامة الحد في السرقة من البنك المركزي» أو من 
إحدى مؤسسات الدولة» وخرجت المسألة على مسألة السرقة من بيت المال» ورححت 
أكها شبهة قوية تدرأ الحد. 

وإقامة الحد في السرقة من بنك للسارق فيه حساب جار أفردت له المطلب 
الرابع» وبناء على أن الحساب الجاري عبارة عن قرض من العميل للبنك أرجعت هذه 
المسألة إلى مسألة سرقة الدائن من مال مدينه» ثم رححت أها شبهة ضعيفة لا يدرأ يما 
الحد. 

وحتمت هذا المبحث ,عطلب عن إقامة الحد إذا وجحد تحدٌ على السرقة» فهذا لا 
يعد سرقة» بل يعد اتتهابا؛ لأنه 3 جهارا. 

وكان آخر مباحث هذا الفصل عن تطبيق حد الحرابة على المعتدي على النقد 
الإلكترون» فعرفت الحرابة وبينت أهم شروطهاء وهي: 
الشرط الأول: أن يق لمخاريون اهرة ويأحدوا امال قهرا. 
الشرط الثائ: أن يكون ذلك في غير الأمصارء» ورححت أن ذلك ليس بشرط. 
الشرط. 

وف هاية الملبحث رجحت أن مفهوم الحرابة لا ينطبق على الاعتداء على نقود 

وكان الفصل الرابع من فصول الباب الأول عن الاعتداء على المواقع» وفي 


مبحثه الأول عرفت الموقع) م ثم ذكرت توصيفه الفقهي» وأنه يصدق عليه ضابط المال» 
1[ اسمن نناى لايعة 


هك ه 


وفي مبحثه الثاني ذكرت كيفية الاعتداء على المواقع» فضربت أمثلة لذلك» وذكرت 
أشهر وسائل الاعتداء على المواقع وهي: 

.١‏ طريقة استغلال الثغرات. 

*. الدحول والبحث الجماعي في موقع معين. 

5. إيجاد كلمة السر الخاصة .ممشرف الموقع. 

وف المبحث الثالث قسمت المواقع إلى مواقع محترمة» ومواقع غير محترمة» والمواقع 
امخترمة هي الى تتضمن منفعة مباحة» ومملوكة لمعصوم المال» وأما غير المحترمة فهي ما 
تخلف فيها أحد الشرطينء ثم بينت حكم الاعتداء على هذا القسم من المواقع» فذكرت أنه 
لا حلاف في أن هذه المواقع لا مالية لها إذا تحققنا أنها غير محترمة» كما أنه لا حلاف في عدم 
وتخونبة الظيكات فيها !ذا كادك+« عن عدرمة: 

ولكن الخلاف في مشروعية الإقدام على الاعتداء على تلك المواقع بالإتلاف أو الاحتراق 
أو حجب الخدمة ونحوها من صنوف الاعتداء» هل هو مشروع أو لا؟ 
المصالح أف بالمشروعية» ومن غلبت عنده المفاسد أفى بالمنع. 

ثم ذكرت قولي العلماء المعاصرين في هذه المسألة» ثم ذكرت موازنة بين الأقوال؛ 

ورأيت أن الأولى ألا يحكم على المسألة بحكم عام بل إن الحكم يدور مع المصلحة, 
ولذلك صور: 


.١‏ امختراق الموقع مع الاستيلاء عليه» وهنا يطبق على المعتدي أحكام الغاصبء ومنها 
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رد الملغصوب» وضمان منافع الموقع مدة الاستيلاء عليه» والتعزير. 

؟. اختراق الموقع مع إفساد محتوياته» وهنا يلزم الضمان والتعويض والتعزير. 

". احتراق الموقع من غير استيلاء ولا تحسسء وهنا يطبق عليه أحكام التجسس. 

وحجب المواقع كان خامس المباحث» وفيه عرفت حجب المواقع» وذكرت أنواع 
الحجب» فقندمت الحجب بحسب الحاجحب إلى: حجب شخصى وحجب راعمى» 
وقسمته نجسب طريقة الحجب: إلى حجب عن طريق استخدام القائمة البيضاء» 

وحتمت هذا المبحث بذكر حكم الحجب» فذكرت حكم الحجب من حيث 
الأصلء وأن حجب ما يضر بالناس من واجبات ولي الأمر» ولكن الا عمد ذللك إن 
حجب ما لا يضر بم في أمر دينهم ودنياهم» ولصاحب الموقع المحجوب ‏ إذا كان 
موقعا غير مضر ‏ الحق في رفع الضرر الواقع عليه إذا تم حجب موقعه عن طريق 
القائمة السوداء. 

وآخر مباحث هذا الفصل هو سرقة أسماء المواقع» وبينت في بدايته ماهية أسماء 
المواقع» وكيفية الحصول عليهاء وأقسام أسماء النطاقات» ثم ذكرت طريقة سرقة أسماء 
المواقع» ثم بينت أن أسماء المواقع أموال محترمة شرعاء وأخيرا ذكرت حرمة الاعتداء 
عليهاء وعقوبة المعتدي» وهي التعويض والتعزير» ولا ينطبق على هذه السرقة شروط 
إقامة حد السرقة؛ فلا يقام على صاحبها حد السرقة. 

وكان الاعتداء على البريد الإلكتروى هو آخر فصول الباب الأولء» وابتدأت مباحثه 
بكيفية الاعتداء على البريد الإلكتروني» وذكرت أنه يكون على أربع صور: 


.)52/010( إغراق البريد الإلكترونى بالرسائل الدعائية‎ .١ 


؟. سرقة البريد الإلكترون. 
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*. التجسس على البريد الإلكتروي. 

5. العبث .ممحتويات البريد الإلكتروي. 

وفي المبحث الثاى بينت حرمة إرسال الرسائل الدعائية المزرعجة من غير إذن 
صاحب الموقع أو البريد» وذكرت أضرارهاء وأدلة تحريعها. 

وفي المبحث الثالث ذكرت حكم حجب الرسائل الدعائية في البريد الإلكتروني» 
وفصلت في الحكمء فقلت: إن كان هناك اشتراط على استقبال البريد فإنه لا يجوز له 
حجب الرسائل» وأما إن لم يكن هناك اشتراط فإنه يجوز له ذلك. 


ثم عقدت المبحث الرابع في حكم الاطلاع على بريد الآخرين من غير إذفمء 
فبينت حرمته واستدللت لذلكء ثم ذكرت ما يستثئئ من ذلك» وهو التجسس على 
العدو؛ والتجسس على أهل الريب وابحرمين. 

وكان المبحث الخامس عن حكم العبث يممحتويات البريد» فذكرت حرمة ذلك» 

وخحتمت هذا الفصل ببيان عقوبة المعتدي» وكانت العقوبة بناء على الحدف من 

حفاة كان التحس نذا كات سقزية [السيس التدووركوالعمياة ذا انلق مو 
برامج الحماية ولما أحدثه من الفيروسات ونحوها. 

وإن كان التجسس لأغراض شخصية كالأغراض التجارية» فإن عقوبة 
أكثر من النوع الأول» وأشرت إلى أن من محاسن النظام السعودي التفريق بين هذا 
النوع والذي قبله. 


وإن كان التجسس لصالح الكفار» أو تحسساً للأغراض السياسية 
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والعسكرية» فإن الحكم فيه تفصيلء فإن كان المتجسس مسلماً فقد احتلف العلماء فيه 
على أربعة أقوال» وقد رححت أن ذلك راحع إلى المصلحة» فيعاقبه الإمام بما يراه 
مناسباً حي وإن وصل ذلك إلى القتل. 

وماق 815 التحيدى نيا أوامعاهدا أو عيدانا؟ تفن اتلك فيه العلياء على 
قولين» ورححت أنه يجوز قتله» ولكن ذلك راجع إلى الإمام» فيعمل فيه بالمصلحة؛ وأما 
لكان الملعتينين ريا اقانه نفل قر لاخدا 


وأما الباب الثاني فقد خصصته للاعتداء على النفس والعرضء وابتدأته 
بالكلام في الاعتداء على المعلومات الشخصية وبرامج المرافق الحيوية» فبينت خحطورة 
الاعتداء على الأنفسء» وكيفية قيام بعضهم بذلك» وبينت حرمة الاعتداء على الأنفس 
المعصومة» وخرّحت مساألتنا على مسألة القتل بالتسبب» فبينت الخلاف بين الجمهور 
وني الما وومصعة تقر ل اللفنيون أن الفعل بالنييي قد يكوا تعد اد انه اعينة 
أو خطأء ولا يختص بأحكام خاصة» وعلى ذلك فمن تلاعب بالمعلومات الشخصية 
لأحد المرضىء وأدى ذلك إلى وفاته: 

ع فإن كال هنذا التلاعب يودي غالبا إل وفاة الشعص» فإنهديعة ا هده الخال 
فادرا قل قهيذا يوية الماضن عي القميون: 

حب آفا ]ذا كان عن القد ان توف[ الوقاة اغالاء ولك الماسن قن 2 

هذا التغيير فإن الفعل يعد قتلاً شبه عمد. 


وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تحدثت عن حكم التلاعب ببربحة 
بعض المرافق الحيوية, وبينت كيفية ذلك» وحرمته» م كرت عقوبة ذلك» 


وبينت أن الاعتداء قد ينجم عنه إتلاف وقد لا ينجم عنه إتلاف. 


فإن ترتب عليه إتلاف فإنه لا يخلو من حالين: 
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.١‏ إذا أدى الاعتداء إلى فوضى قد تصل إلى خسائر بشرية» فإن الحكم 
ضمان ما تلف من أموال» وأما الأنفس فإن القتل فيها لا يأحذ حكم 
القتل العمد؛ لأنه لم يقصد قتل أحدء وعلى ذلك فعليه دية من مات 
والكفارة. 


؟. إذا أدى الاعتداء على المرافق الحيوية إلى حسائر بشرية» فإن المعتدي 
يأحذ حكم المفسد في الأرض» وذكرت بعض الأحكام الي تترتب على 
ذلك. 
أما إذا لم يترتب عليه إتلافء وإنها أثار الخوف والملع؛ فهنا لا يخلو أيضاً من 
صورتين: 
3 إن كاث الخوفه يسيرا فإنه بغر على ذلك 
؟. وإن كان الخوف شديداً بحيث أدى إلى تعطيل مصالح الناس أو أدى بم إلى 
ترك ركوب الطائرات والقطارات خوفاً من هذه التهديدات فإن يأحذ حكم 
الحرابة» ويطبق على الفاعل أحكام امحارب» على خلاف بين العلماء في 
العقوبة. 
وأما الفصل الثاني فقد كان عن القذف الإلكترون» وقد بينت في بدايته حرص 
الإسلام على الأعراض» وحمايته لماء ثم عرفت القذف»ء وأنه الرمي بالزنا ونفي الولد 
واختلف بالرمي باللواط هل يعد قذفا أم لا؟ وفي المبحث الأول تكلمت في تركيب 
الصور لشخص ف حالة الزنا من دون تشرهاء وبيت حرمتة» ورججحت _ أنه لا يترتب 
عليه حد القذف,. وإنما يشرع فيه التعزير. 
وف المبحث الثاني بحثت حكم نشر الصور الفاضحة في حال الزنا» وبينت 
حكمها إذا كانت حقيقة أنما لا تحجوز» ويترتب على مجحرد النشر التعزير» سيواء كانت 
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الصور منشورة برضا أصحابا أم بغير رضاهم, ولكن التعزير يكون أشد إذا كان 
برضاهم.» وأما إن كانت ملفقة تكون أشد. 


ثم تحدئت في حكم اعتبار نشر الصور قذفاء فذكرت أن نشر الصور يأحذ 
حكم القذف الصريح» وأن نشر هذه الصور يوجب الحد» سواء أكانت ملفقة أم 
حقيقية؛ لأن الصور غير معتبرة في إثبات حد الزنا؛ إذ الزنا لا ينبت بالتصويرء» وعلى 
ذلك فلا يسمع قوله بطلب عرض الصور على الخبراء للتأكد من صحتها. 


وفي المبحث الثالث تحدثت عن حكم نشر الصور الفاضحة في غير حال الزناء 
وذكرت فيه أربع صور: نشر الصور للرحل في حال اللواط» ونشرها للمرأة في حال 
السحاق» ونشرها حال إتيان البهيمة» ونشر الصور العارية والخليعة» وذكرت في البداية 
فنائعا يما “لاه انامز ون عوط" كل حا لاني الاك بعلي زيم الله خلن 
القاذف به" وقد اختلف العلماء في عقوبة من عمل عمل قوم لوط» فأوحب فيه 
الخكهون الحدهة: خلانا أن ختيقة,والممحيم إغناني: القده وعان :للك جك قن لشت 
صوراً لشخص في حال اللواط» أما الصور الثلاث الباقية» فذكرت أن المشروع فيها 
التعزير لا الحد» ويزاد في التعزير كلما كان الضرر من نشر الصور أكبر. 

وف الفصل الثالث ذكرت حكم انتحال الشخصية» وذكرت أن انتحال 
الالسميهة غال غاء كوف اقرط عد وافدا برقل 6ق عي عاد مك4 أن يكو 
لتشويه صورة المنتحل شخصيته» أو الترويج لبعض الأفكار» أو نشر بعض الأخبار 
المزيفة» أو تشويه شخصية أخرى. 

ومن صور انتحال الشخصية في المجال الإلكترونى: انتحال البريد الإلكترون؛ 
وانتتحال الشخصية الاعتبارية للمواقع الإلكترونية» وانتحال المعرفات الإلكترونية. 
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وبينت أن حكم انتحال الشخصية التحريم» سواء أضر بصاحب الشخصية أدبيا 
أم لم يضر به» وعقوبة ذلك: التعزير» والتعويض عن الضرر إن كان قد لحق بالمتتحل 


شخصيته ضرر. 


وحتمت هذا الفصل .ملحوظة» وهى: أن بعض الأشخاص يكتب ف المنتديات 
بأسماء بعض الأعلام القدماء كابن تيمية» وبينت أن هذا لا يعد من انتحال الشخصية» 
بل هو إشارة إلى حب الرحل لابن تيمية. 


وأما الفصل الرابع فقد كان عن الترويج للفواحشء وابتدأته بحكم إنشاء المواقع 
الجنسية» وبينتها خطرها على الدين والأخلاق والمجتمع» وبينت أن عقوبة إنشاء تلك 
المواقع تعزيرية» وأن العقوبة تزاد إذا تضمنت لأمور أخحرى» كنشر الصور الملفقة» ونشر 
فضائح الأبرياء» والقيادة بين النساء والرحال» وذكرت حرمة تقديم الخدمات لتلك 
المواقع؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. 


وكان المبحث الثاني عن حكم إنشاء المواقع الي تجمع بين الجنسين للتعارفء 
وابتدأته بحكم الاستماع إلى صوت المرأة» وبينت أن العلماء متفقون على أنه لا يجوز 
للمرأة تليين صوقاء وترقيقه؛ لإمالة قلوب الرحال إليهاء واختلفوا في صوتها إن لم يكن 
فيه إلانة» ورححت أن صوت المرأة ليس بعورة ما دام أها لم تخضع بالقول» وكان 
الحاجة. 


ثم بينت صور محادثة المرأة للرحل عبر الشبكة» فهذه امحادثة قد تكون في الأمور 
المفيدة» كالأمور التعليمية والتجارية» فالأصل فيها الجواز بضوابطه. وإما أن تكون في 
الأمور المباحة» ورأيت المنع منها؛ لأنها تحر إلى غيره» ولا فائدة منهاء وإما أن تكون في 
أمور الغزل والجنس» وهذه لا شك في تحريمهاء وإما أن تكون في أمور الخطبة» وهذه 
وإن كان الأصل جواز أن تخطب المرأة من نفسهاء وأن تعرض المرأة نفسها على الرجل 
المناسب» لكن الواقع الموحود مخالف للطريقة الشرعية» فحكمت على الواقع» لا أنها 
غزمة من ميت الأصل: 
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وأما عن حكم إنشاء تلك المواقع أو وضع روابط لماء فإن الحكم يرجع إلى 
المحادثة ال ستتم في هذه المواقع, فإن كانت جائزة جاز» وإلا فلا. 

وآخر مباحث هذا الفصل كان عن حكم إنشاء مواقع الثقافة الجنسية» فقلت: 
إن كانت الثقافة الجنسية هي ما يعرض في القنوات والمحلات والمواقع الإلكترونية من 
تعليم لكيفية ممارسة الجدنس» بصوره الفاضحة» وكلماته البذيئة» فهذه المواقع لا يجوز 
إنشاؤها. 


وأما إن كان المراد بها: كيفية التعامل مع الجنس الآخرء وأحكام العورات؛ 
والعشرة الزوحية» وأحكام الجماع؛ وما إلى ذلك من الأحكام الي حاءت مفصلة في 
الشريعة» فإنه لا شك ف جواز تعلم هذه الأمور وبثهاء وتربية الأولاد عليهاء وعلى 
ذلك فإنه يجوز إنشاء المواقع الإلكترونية لحاء إذا تضمنت للأمور النافعة» وكان من 
يكتب فيها من أهل العلم والمعرفة» وخلت من الصور والرسوم المحرمة» ولم يوحد فيها 
عنازاث تخاديشة السياء. 

والباب الثالث خصصته لأحكام عامة متعلقة بالاعتداءات الإلكترونية 
وجعلت الفصل الأول منه لأحكام التسبب في الاعتداء الإلكتروئ» وأول مباحثه كان 
عن التسبب في الاعتداء عن طريق الإهمال» وابتدأت بإهمال الولي موليه عند استخدام 
التقنية» وذكرت أن الواحب على الأولياء تربية أولادهم وامحافظة عليهم, وأن إهمال 
الولد معصية من الولي لله ثم ذكرت حكم تعزير الولي لو أهمل ولده» وذكرت أن 
الفقهاء لم يذكروا تعزير الولي» بل ذكروا إن ضمان المتلف على الصغير لا على الولي» 
إلا ما ذكره شيخ الإسلام عن ابن عباس ورواية عن أحمد أن الولي يضمن إذا لم يكن 
للصبي مال» وكذلك يعزر الولي إذا قصر في أمر الصغير بالصلاة ونحوهاء ثم رححت أنه 
لا بمكن تعزير الولي في كل الاعتداءات الى يفعلها موليه» وذلك لوحود الفجوة التقنية 
الكبيرة بين جيل الأولياء وجيل الأولاد» ولكن يمكن أن يعزر الولي في الحالات التالية: 
إذا صدر من الولي تشجيع على الاعتداء» وإذا علم الولي بالاعتداء فلم يحاول أن يصلح 
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من شأن ولده» وإذا كان شر الولد ظاهرا وكثرت منه الاعتداءات ول يفعل الولي شيئا 
لكان شين الوالل. 
وف المطلب الثاى تحدثت عما إذا كان الاعتداء ناتّحا عن قصور فئء؛ واستهللت هذا 
المطلب ببيان ثلاث مسائل سيبئ عليها أحكام هذا المطلب» وهى: 
.١‏ مسألة تضمين الأجير الخاص» ورححت فيها أن يد الأحير الخاص يد أمانة فلا 
وميا ل فين الا جور المكشرك ورجحت فيها أن الاعير المقرك يده يد ضمان 
اتطهي وا تلن حك ودة لذ رذ كان سني العلقي أمزا عالبا"كفارييها عق رادقم 
اي الا 


© ومساألة تضمين الخارسن »«ووجخت: أن ارين إن كان مقارسا هشتر كا لجموعة :من 
الناس؛ فإن حكمه حكم الأجير المشترك» وأما إن كان حارساً خاصاً فإن حكمه 
حكم الأجير الخاص. 


وبعد بيان حكم هذه المسائل ذكرت إن كان المسؤول عن التقصير موظف الجهة 
المعتدى عليها فإن حكمه حكم الأجير الخاص» وإن كان المسؤول شركة أمن 
المعلومات فإن حكمها حكم الأجير المشترك» وعلى كلا الحالين فإنه يضمن إن كان 
الاعتداء بسبب تعدّيه أو تفريطه وأما إن لم يكن هناك تعد ولا تفريط فإن الحكم في 
المسألة هو ما سبق تفصيله في الخلاف في مسألة الأحير الخاص والمشترك. 

كينا طح مريالة اشدر امل" فيان مدرلا عن قت يقر كه انرو اكه وبينت أن 
جمهور الفقهاء على أن اشتراط الضمان ف عقود الأمانة لا يجوزء وقال بعض الحنفية 
وبعض المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أن ذلك جائز» ورجحت هذا القول» وعلى 
ذلى قل كان هناك قرط أن شركة لغف المكترناف “تسيدن الطلاف )كاله راوها كذ 
الشرط. 


اس 0ك 


وأما التسبب عن طريق التشجيع والتحريض فبحثته في المبحث الثاني» فبينت أن 
التفتجيع قل يكون عاا» :وفك يكرت عتنميها عل «الاعداء عن :بكي معينة هأنة إن 
كان التحريض تحريضاً عاماء ولم يكن على جهة معينة أو شخصية بعينهاء فإنه لا يعد 
كمن قام بالاعتداء بنفسه» وإن كان فعله هذا فعلاً محرماً يستحق عليه التعزير الذي 


يناسبه. 
حرمة هذا الفعل فإن العقوبة تكون عليه. 


وأما إن كان المْحرّض صغيراً أو شخصا أعجمياً حديث العهد بالإسلام لا يعرف 


أجكامةع فإنه في هذا الحال له صور متعددة: 


د 


.إن أمره .ما يوجب الحدء فالأصل أن تقام الحدود على المباشر لا على 
المتسبب» ولكن قد يعزر الآمر على تحريضه على القيام .مما يوجب الحد. 


؟.وإك أمره عا يو جب القصاص» فقدكل اختلف أهل العلم على من يجب 
القصاص» ورححت أن القصاص يجب على الآمرء لأن الصغير كالالة في يد 


الآمر. 
“.وإن أمر بإتلاف مال معصوم, ففيه حلاف بين العلماء» ولعل الراحح أن الآمر 
يلزمه الضمان. 
وما سبق ذكره يمكننا القول: إن من ارتكب جرعة إلكترونية فإن الأصل أن 
تكون العقوبة الأصلية من نصيبه» وأما من حرّضه أو أمره هذه الجريمة فإنه يعاقب 
عقوبة تعزيرية» ما لم يكن الفاعل ناقص الأهلية» كالصبي والبحنون» فإن العقوبة تكون 
على من أمره لوقه إن كامف للف الشرة سباي أو إفاكداء :اله إن كانت هد 
وفي المبحث الثالث بينت حكم التسبب في الاعتداء عن طريق التعليم؛ فبينت أن 
تعلم الاعتداءات الإلكترونية مثل تعلم استخدام السلاح تشمله الأحكام التكليفية 


كك ه 


الخمسة» وعلى ذلك فتعلم الاعتداءات الإلكترونية بحسب غرض المتعلم منهاء فقد 
يكون مشروعاً كما في تعلم أفراد من الحيش الهاء وقد يكون مباحاً كمن يتعلمها 
ليحصل على وظيفة في شركة أمن معلومات» وقد يكون محرماً كمن يتعلمها ليعندي 
غلى:النائن عن لانن . 

ثم ذكرت حكم فتح مواقع لتعليم الاعتداءات» وبينت أن حكمه حكم تعلم 
الاعتداءات نفسهء فإن كان جائزاً ففتح الموقع جائزء وإلا فلاء على أن الأفضل أن 
تضبط تلك المواقع ‏ ح على القول بالجواز ‏ ولا يدخلها كل من هب ودب. 


وكذلك حكم أحذ الأحرة على تعليم الاعتداءات» حكمها حكم تعلم الاعتداء 
فإن كان مشروعاً كانت الأجرة حائزة» وإن كان التعلم محرماً كان تعليمها محرماء وإن 
كان لا يدري فالأصل الجواز. 


ثم تطرقت إلى حكم بيع البرامج الى تستخدم في الاعتداء» وخرّحتها على مسألة 
ذلك؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم الطرق المفضية إليه. 


ثم عرحّت في المبحث الرابع على حكم تقدمم حدمات للمعتدي» فبينت في مطلبه 
الأول الحكم إذا كان مقدم الخدمة يعلم أن المعتدي سيستخدم الخدمة في الاعتداءء 
وبينت أن مسألتنا مخرحة على مسألة حكم استئجار الأجير ليقوم بعمل محرم» ورححت 
المنع من ذلك؛, وعلى ذلك فإن تقديم الخدمات المحرمة لمن يقوم بالاعتداء الإلكترويني» أو 
تقدم خدمات مباحة في الأصلء لكن العقد فيها تم من أجل الاعتداء الإلكتروني» 
ومقدم الخدمة يعلم أن طالب الخدمة سيستخدمها في الاعتداء الإلكتروني» كل ذلك 
محرم لا يجوز؛ لأن فيه إعانة على المعصية» وتسهيل لأسباب الشر» وتوسيع لنطاق 
الاعتداء على الأنفس والأموال المعصومة:» الي جاءت الشريعة الغراء با محافظة عليها. 


تاس ب 


وفي المطلب الثاني بينت أن مقدم الخدمة إن كان يعلم أن طالب الخدمة 
سيستخدمها في المباح» أو لا يعلم شيئا فإن الأصل الحواز. 
وأما المطلب الثالث فقد كان عن حكم إلزام مقدم الخدمة معرفة استخدام طالب 
الخدمة, وذكرت أنه لا مانع شرعاً من إلزام مقدم الخدمة ابتداء من معرفة الغرض من 
طلب الخدمة» ولكن لا نقول إنه يجب إلزامهم بذلك» بل يقال: إن مرد ذلك ! 
0 2 بقعو ع 1 2 مهم 2 هر 0 
المصلحة. 
ولكن مع القول بأنه لا مانع شرعا بإلزامهم بمعرفة استخدام طالب الخدمة ابتداء» 
فإنه لا يلزم مقدم الخدمة .ممتابعة ذلك» ولا يلزم بالتأكد اليومي من سلامة استخدام 


تلامرة مفيعة ان معديبا ان نلك كي وين 


والمطلب الرابع كان عن حكم إلزام مستضيف الموقع بمراقبة المواقع المضافة 
وبحئت في بداية المطلب حكم تأجير العين المحرمة على من يستخدمها في الحرام 
ورححت رأي الجمهور» وهو المنع من ذلك» وعلى ذلك فإنه يمكننا القول بأن: 
معطي الؤاقغ لأ حون لها أن" يشطيف» موقعا يستخدم في الحرام» أو يستخدم في 
الاعتداءات الإلكترونية» كمواقع الاحتيال» أو مواقع الجنس ونحوهاء ولكن هل يجب 
مراقبة المواقع للتأكد من سلامتها من الاستخدام فيما لا يجوز» ومن ذلك استخدامها 
في الاعتداءات الإلكترونية؟ 

يقال في مستضيف المواقع ما قيل في مقدم الخدمة» من أنه يصعب عليه المراقبة 


ويشق ذلك عليه. 


ولكن يجب عليه ابتداء معرفة الغرض الذي من أحله استضاف الموقع» ولا يجوز 
وكان آخر مباحث هذا الفصل عن: حكم تغليظ العقوبة إذا كان الاعتداء 


استخدم فيه صغير» أو كان موجها إلى صغير» ورححت أنه يجوز تغليظ العقوبة» وهذا 
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واضح إذا كانت العقوبة تعزيرية» وأما إن كانت العقوبة حدية»؛ فإن التغليظ ليس زيادة 
على الحد. وإِنما هو عقوبة لاستخدامه الصغير أو لكونه اعتدى على الصغير» وقد يزاد 
في عقوبة الحدء إذا اقترنت يما جريعة أخرىء كالزنا في فار رمضانء يقام عليه الحدء 
ويعزر لفطره في رمضان» وقد ذكرت لذلك مجموعة من الاثار» والنصوص الفقهية. 

وفي الفصل الثاني تكلمت في كيفية معرفة المعتدي» وبينت أنه إما أن يعرف 
بطرق معتادة» وأشهرها الإقرار» أو بطرق إلكترونية» وأشهرها تتبع الآثار» وخصصت 
اللبحث الأول لتتبع الآثار» فبينت في البداية حكم العمل بالقرائن» والقرينة كل أمارة 
ظاهرة تصاحب شيئاً حفياً فتدل عليه» وهي ثلاثة أقسام قوية» ومتوسطة» وضعيفة» ثم 
محدفكف العلجاء العم بالقزاتق هموما وريحشه فرق الشجيور الفاملين لاد 
تالقراقى القرية عمو . 


ثم ذكرت الخللاف بين العلماء القائلين بالعمل بالقرائن» 2 بعض المسائل» وهى: 


العمل بالقرائن في الدماء والقصاصء. وذكرت أن القولين قويان» واحترت العمل 
بالقرائن» بشرط أن تكون تلك القرينة قرينة قاطعة تصل إلى حد اليقين أو تقاربه. 

العمل بالقرائن في إثبات الحدود. وذكرت الخلاف في المسألة» ورححت التفصيل في 
الحالقة وه كلهال إل امسن الكنووده مغر فيه وساتل.الاثات صر ضرع ل 
يسوغ بعده أن نثبتها بغير تلك الوسائل» وهو حد الزناء وأما إن لم يحصر الشارع 
وشائ الأثنات حمر ضويها حإفنا سكت زف كان للق افنهنا: الساوق بح كجن القلقف 
على الراحح ‏ فيجوز أن يثبت بالقرائن القاطعة» حفظا لحق المخلوق» وأما إن كان 
الحق لغير مخلوق ‏ كحد الخمر ‏ فهذا مشكل عندي جداء ولعل الأقرب فيه: العمل 
بقول الصحابة رضي الله عنهم» وهم أعلم .مقاصد الشرعء وأفهم للنصوص الوحي. 


إثبات التعزير بالقرائن: والذي يظهر أنه يجوز إثبات التعزير بالقرائن. 


ثم تحدثت عن معرفة المعتدي إلكترو نياء وبينت صعوبات ذلك» وعن إجراءات جمع 


يو اا © 


الأدلة» وإجراءات معاينتها في مسرح الجريعة» ثم بعد ذلك بينت أهم الآثار الإلكترونية» 
وهي: 


١.الر‏ قم التسلسلي لبطاقة الشبكة (ووع5002 1معنوتقتط6 أو زووع500 ع شآلل. 


ى3 


. عنوان بروتوكول الانترنت (8007655 «12). 


جل 


٠‏ تتبع رقم الحاتف. 
. تتبع البريد الإلكتروني. 


. تتبع البضائع المشتراة بالأموال المسروقة. 


حم 


0 


كم 


وفيت قي كل نوع من هذه الأنواع كيفية تتبعه» والإشكالات الى ترد عليه 
وبينت مدى الاعتماد على هذه القرائن» وقعدت لذلك بقواعد لضبط هذا المجال من 


وأما المبحث الثاني» فقد خحصصته لإقرار المعتدي» فبينت حكم إقرار المعتدي عبر 
الشبكة أو البريد الإلكترون» وأن هذا الإقرار قد يكون بالشهادة عليه» وقد يكون 
باعتماد كتابته في المنتديات أو البريد الإلكتروئ» ويعتري هذا الإقرار الإشكالات 
السابقة في تتبع الآثار» كما أن هذا الإقرار راحع إلى مسألة حكم الإقرار بالكتابة» 
ورجحت أن الإقرار بالكتابة وسيلة معتبرة لمعرفة إقرار المعتدي. 


وذكرت أن هذا الإقرار قد يكون عن طريق المشافهة كما لو أقر في مجلس الحكم. 
وكان الفصل الثالث من هذا الباب في: حكم التكتم على الاعتداء الإلكتروني» 


بينت حكم التكتم وعدم إبلاغ الجهة المختصة» فذكرت أنه إذا كان النظام ينص على 
وجب الإبلاغ عن الاعتداء فإنه يجب الإبلاغ عن المعتدي» ولكن هذا الإلزام مشروط 


يو تا © 


بعدم الإضرار بالجهة المعتدى عليها. 
فنا إن كان النظام لا ينص على وجحوب الإبلاغ, فإن الأمر لا يخلو من حالين: 


أن يتم التكتم مع عدم تعويض الأفراد المعتدى عليهم» وفي هذه الحال إن كان 
الخلل من العميل فإنه يتحمل نتيجة فعله» وأما إن كان من الحهة المالية فإنه يحب عليها 
التعويض. 

وأما أن تم التكتم مع التعويض عن الضررء فإنٍ أرى أنه لا يجب على الجهة 
المعتدى عليها الإبلاغ عن الاعتداء» ولكن هذا مشروط بشروطء منها: ألا ينص على 
وجوب الإبلاغ نظام وألا يكون هناك شرط بوجوب الإبلاغ عن أي اعتدا وألا 
يترتب على ذلك ضرر بأحد أصحاب الحسابات» وألا تزعم المؤسسة المالية في دعاياتا 


القادمة أن نسبة الأمان عندها مائة في الماثة. 


ثم حتمت هذا الباب» بالفصل الرابع؛ وهو: الاعتداء على المعتدي» وفيه مبحثان» 
الملبحث الأول: حكم إرسال فيروس لمن اكتشف أنه يتجسس عليه؛ وأصّلت لهذه 
المسألة .ممسألة: إذا نظر شخص ف بين إنسان من ثقب أو شق باب ونحوه. فهل 
لصاحب البيت أن يرميه بحصاة أو يطعن عينه بعود» حين ولو أدى ذلك إلى جرح 
عينه؟ ذكرت خلاف العلماء» ورجححت الجواز بشروطه؛ وعلى ذلك يجوز أن يرسل 
فيروساً على من تجسس عليه» ولكن هذا الجواز مشروط بشروط» وهي: أن يكون 
الإرسال حال التجسس لا بعده؛ وأن يضمن ألا ينتقل الفيروس إلى غيره» وأن يجزم أن 
المرسل إليه قد تجسس عليه فعلاًء وأن يجزم بأن الفيروس قد انتقل فعلاً إلى جهاز 
المتجسسء لا إلى جهاز غيره. 


وأما المبحث الثاني ففي: حكم تضمين الكتب أو البرامج التجريبية فيروساً يفعّل إذا 
انتهت مدة التجربة ولم يدفع مُحَمّل الكتاب أو البرنامج عُنه. 


هذه الطريقة لا تخلو من صورتين: 


ااا © 


الصورة الأولى: أن يضمن البرنامج أو الكتاب أمراً بربحياً يفعّل آلياً عند انتهاء مدة 
التجربة» ولكن هذا الأمر بمسح البرنامج أو يعطله» ولكنه لا يؤثر على باقي البيانات 
والبرامج الموجودة في الجهاز, ومثل ذلك لو كان لا يؤثر عليها مباشرة وإعما يضعف 
أداء الجهاز حي يتم حذف البرنامج» وذكرت أن هذه الصورة لا بأس بها. 

الصورة الثانية: أن يضمّن البرنامج أمراً برحياً يفعّل آلياً بعد انتهاء مدة التجربة: 
ولكن هذا الأمر البربحي بمتد ضرره إلى البيانات والبرامج الأخرىء أو قد يمسح أو 
يخرب أو يعطل بعض البيانات أو البرامج الأخرى» وهذه الصورة لا بنحوز. 

ثم حتمت الرسالة بهمذه الخاتمة الي ذكرت فيها خلاصة للبحث» مع بعض 
التوصيات» ثم أتبعت ذلك بثبت للمراجع؛ والفهارس الفنية المعروفة. 
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توصيات الباحث: 


.١‏ عدم الاعتماد فر على تخريج الفروع على الفروع في استخراج أحكام النوازل» 
وذلك لأنه ليبس كل مسألة لها نظير في الفروع الفقهية» أو قد يوجد لما نظير لكنه لم 
يتكلم عنه إلا قلة من الفقهاء المتأخرين» أو قد يكون الفرع الفقهي لا ينطبق على 
النازلة من كل وحهء كما مر معنا في مسألة الحقوق المعنوية» ومسألة عقوبة من أحذ 
حزءاً من برنامج فضمنه في برنامجه الخاص. 
وأما أذ الفقيه حكم النازلة من الأدلة والأصول والقواعد الشرعية فهو أدق ويوفر 
الكثير من الجهد والوقت على الباحث؛ ليصرفها فيما هو أنفع. 
ولكن إن كان الفرع الفقهي الذي يمكن أن ترجع له المسألة النازلة موحوداً وقد 
تكلم عنه الفقهاء باستفاضة فهنا على الباحث الرجوع إليه» مع الاعتماد على الأدلة 
والأصول الشرعية في الترحيح. 

؟. الاهتمام بالضوابط بدلا من الاهتمام بالتفريعات» وذلك لأن المحال الإلكتروني بجحال 
متجدد بسرعة» ويصعب على الأنظمة ملاحقة التطورات الإلكترونية» ولكن 
الضوابط كفيلة بلم شتات أكثر المسائل» واستيعاب المسائل الحادثة. 

*. ربط الناس بهذا الدين الحنيف» وإقناعهم بأن الاعتداء الإلكتروني بصوره المحرمة يعد 
مخالفاً لهذا الدين يؤدي إلى تقليص عدد الحرائم الإلكترونية. 

5. نشر آداب وأحلاقيات استخدام التقنية في المجتمع» من أجل حث الناس على 
استخدام التقنية استخداماً إيجابياً. 

ه. تعريف الناس بالاعتداءات الإلكترونية والتحذير منها بطريقة علمية» إذ إن بعض 
الغائن يخي أذ يعض الأفعال تعد اعقداء الكفرو نيا. 

“. مراجعة الأنظمة المتعلقة بالشأن الإلكتروئ» وتطويرها بين الحين والآخر. 

. تطوير مهارات العاملين في محال الحرائم الإلكترونية. 


و ااا © 


الى اتقاءة ازور بقاع كر وله ويا عالدنا مختصة بالحرائم الإلكترونية» سواء أكان 
ذلك متعلقا بجمع الأدلة» أو كان متعلقا بالتحقيق في الجريمة الإلكترونية. 

4. إنشاء وحدات إلكترونية خاصة ملحقة بالجيش» فالجيوش المعاصرة لا تستغيئ عنها. 

٠‏ .دعم الدول للبرامج الحرة؛ لما فيه من الفوائد الكثيرة» ومن أهمها فيما يتعلق.موضوع 
الدراسة: أن انتشار البرامج الحرة سيغئ عن الاعتماد الكبير على البرامج المحمية 
البرامج. 


ال”عتداء الإاكزونى 


ثبت المراجع 


يو ااا © 


أهم المراجع القرآن الكريم. 
كتب التفسير 

.١‏ أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 50/8 .١‏ 

؟. أحكام القرآن لأبي بكر الجصاصء مراجعة صدقي جميلء دار الفكر» بيروت» 
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“. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطيء دار الفكر» بيروت» 
ا 

5. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة 
الأول 47 

تفسير ابن حرير الطبري - جامع البيان عن تأويل القرآن لابن حرير الطبري . 

ه. تفسير العز بن عبد السلام» تحقيق د.عبد الله الوهي» دار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الأولى» .١5١5‏ 

5. تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» تحقيق عبد العزيز غثيم وزميلاه» دار الشعب» 
القاهرة. 

. جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جريرء المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء 
تميو يو دان" المعرافةه يون ا 1 

8. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» مراجعة صدقي جميلء دار الفكرء بيروت» .١54١5‏ 

. الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطيء دار الفكر» بيروت» .١551‏ 

.٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي» تصوير دار 
الفكر» بيروت» .١ 5١0/8‏ 

١‏ زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزيء المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 
0" 


هنك © 


.١١‏ شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين» أخرجه د.عبد الله الطيار» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الأولى» .١ 5١8‏ 

٠٠١‏ . فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني» وثق أصوله 
وعلق عليه سعيد اللحام» دار الفكر» الطبعة الأولى 5١541١ه‏ . 

.١ 4‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشريء تحقيق 
عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى 511 .١‏ 

5 امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» تحقيق عبد السلام عبد الشافي» 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» .١ 54١‏ 

5. معال التنزيل للبغوي» تحقيق محمد عبد الله النمر وزميلاه» دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الغالفةه 5 143 

.ا لمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

مقدمة التفسير لابن تيمية (مع شرح مقدمة التفسير). 

4. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

٠‏ النكت والعيون» للماورديء تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

كتب الحديث وعلومه 

٠١‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري» تحقيق دار المشكاة» دار 
الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» .١57١‏ 

١‏ االأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ثما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحهماء للضياء المقدسي» تحقيق أ.د.عبد الملك بن دهيش» دار خضرء 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١؟55١.‏ 

؟. أحاديث معلة للشيخ الوادعي» دار الآثار» صنعاءء» الطبعة الثانية» .١ 55١‏ 

4 ؟. الأحكام الوسطى من حديث البي لِك لعبد الحق الإشبيلي» تحقيق حمدي السلفي 
وصبحي السامرائي» مكتبة الرشدء الرياض» .١ 5١5‏ 


كك 0ه 


الإحكام في شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد» مطبعة السنة المحمدية. 

5 الأدب المفرد» للإمام البخاري» بتعليقات وتخريجات الألباني» دار الصديق» الحبيل؛ 
الطبعة الثانية» .١ 557١‏ 

”. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ للألباني» المككتب الإسلامي بيروت» 
الطبعة الثانية» ١85٠.١26‏ . 

االاستذكار لأبي عمر ابن عبد البر» تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الوعي ومكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى 5 ١15١ه‏ . ونسخة أحرى: تحقيق سالم محمد عطا 
ومحمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» .١ 57١‏ 

4 إعلاء السنن لظفر العثماني التهانوي» تحقيق محمد تقي العثماني» إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشي. 

ون أيه لشلفاء رادو حيما ودر اه 3: ريد كن مدانون هت بق اريس كونب 
محي الدين» مكتبة دار السلام» الرياض» الطبعة الأولى» 47 .١‏ 

."١‏ إيضاح اللإشكال» محمد بن طاهر المقدسي» تحقيق د.باسم الجوابرة» مكتبة المعلاء 
الكواوقه 4 1 

؟”. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن» تحقيق 
مصطفى أو الغيط عبد الحي وزميليه» دار الحجرة» الرياض»ء الطبعة الأولى» 575 .١‏ 

"”. بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجرء دار السلام» الرياض» الطبعة الأولى» 
ا" 

5 ". تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

ه". تحفة الأشراف ,ععرفة الأطراف» للمزي» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» وإشراف 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» والدار القيمة» الحند» الطبعة الثانية» .١ 5١1‏ 

تخريج أحاديث المحتصر - موافقة الخبر الخبر 

5”. تخريج الإحياء للعراقي المسمى المغن عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار» تحقيق أشرف بن عبد المقصود, مكتبة دار طبرية» الرياض» الطبعة 
الأولى» .١5١6‏ 


222 هك 


”". الترغيب والترهيب» للمنذريء تحقيق إبراهيم خمس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»ء الطبعة الأولى» .١51١01/‏ 

". تغليق التعليق» لابن حجرء تحقيق سعيد القزقي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
5 . 

9". تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجرء تصحيح عبد الله 
المدى» تصوير دار المعرفة» بيروت. 

:4 تلخيض المتقدرك» للذهى ومع المسعدرك). 

١‏ التمهيد لابن عبد البر تحقيق مجموعة من المحققين» نشر وزارة الأوقاف المغربية» 
1 

؟. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لابن عبد الحادي» تحقيق سامي ابن جاد الله 
وعبد العزيز الخباني» دار أضواء السلفء الرياض»ء الطبعة الأولى»؛ 47/8 .١‏ 

7 . قذيب السنن لابن القيم (مع عون المعبود). 

: 5 . التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة 
الثالثة» .١ 5١‏ 

د . الجامع الصغير للسيوطي (مع فيض القدير). 

5 . جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم لابن رحبء» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وزميله» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة» .١4١8‏ 

. جزء أبي الهم» تحقيق عبد الرحيم القشقريء مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأذ 145 

. الجوهر النقي لابن التركماني(مع سنن الدارقطيئ). 

4. حاشية السندي على سنن النسائي» تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» .١ 5١17‏ 

٠ه.‏ حاشية السندي على صحيح البخاري» دار الفكر» بيروت. 

.١‏ حاشية السيوطي على سنن النسائي (مطبوعة مع حاشية السندي). 

الديباج على صحيح مسلم. للسيوطيء تحقيق أبي إسحاق الحويئء دار ابن عفان» 
الخبر» الطبعة الأولى» .١5١5‏ 


. رفع المنار لطرق حديث: من سئل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار 
للشيخ أحمد بن محمد الغماري» مطبوع مع كتاب حصول التفريج بأصول التخريج» مكتبة 
طبرية؛ الرياض»ء الطبعة الأولى» .١ 5١5‏ 

: 5. سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» دار الحديث. 

هه . سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 
0 

7 . سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني» مكتبة المعارفء الرياض»ء الطبعة الأولى 


. السنة لابن أبي عاصم., المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثق» .١ 4١‏ 

. سنن ابن ماحه» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظميء الطبعة الثانية .١ 41١5‏ 

سن أن داود (مع عون المعبود). 

.٠‏ سنن الترمذي (مع تحفة الأحوذي). 

.١ 54١7 سنن الدارقطيئ» تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ .١ 

5. سنن الدارمي تحقيق فؤاد زمرلي وزميله؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 501 .١‏ 

1". السنن الكبرى للبيهقي» تصوير دار الفكر» بيروت» 7١151١اه.‏ 

5. السنن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار البنداري وزميله» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١151١ه.‏ 

". سنن النسائي الصغرىء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» .١ 54١5١‏ 

5. شرح السنة للبغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» .١ 5٠١7‏ 

/ا. شرح صحيح البخاري» لابن بطال» تحقيق ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء 
الرياض. 

". شرح صحيح مسلم للنوويء دار الخير» بيروت» الطبعة الأولى .١ 54١5‏ 

8. شرح مشكل الآثار للطحاوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١ 5١8‏ 


ميو اال 


.٠٠‏ شرح معان الآثار لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق محمد زهري النجار ومحمد سيد 
جاد الحق» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى .١ 5١5‏ 

١ا.‏ شعب الإعان» للبيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيون» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١5٠١‏ 

؟. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثالئة» .١ 5١.‏ 

7. صحيح البخاري (مع فتح الباري). 

4 . صحيح الترغيب والترهيبء للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 


/. صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباي؛ لمكت الإإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة» 


1. صحيح سنن ابن ماجه» للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى»1١5١.‏ 

.١ 57١ صحيح ع أن داود. للألباني؛ مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الثانية»‎ ١ 

. صحيح سئن الترمذيء للألباني» مكتبة المعارفء الرياض» الطبعة الثانية» .١ 5575١‏ 

9. صحيح سنن النسائي» للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» .١ 5١9‏ 

.٠‏ صحيح مسلم (شرح النووي). 

.١‏ الصمت لابن أب الدنياء تحقيق أبي إسحاق الحويئ» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١5٠١‏ 

5. ضعيف سنن أب داود» للألباني» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الثانية» .١ 547١‏ 

. طرح التغريب ف شرح التقريب لزين الدين العراقي وابنه أبي زرعة» تصوير دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى .١ 5١7‏ 

4. ظلال الحنة للألباني (مطبوع من السنة لابن أبي عاصم). 

5. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١ 5١4‏ 

5. علل الترمذي الكبير» تحقيق حمزة ديب مصطفىء» مكتبة الأقصى, عمان الأردن» 
الطبعة الأولى» .١ 5١05‏ 


تاس ب 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي» تحقيق خليل الميس» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛» الطبعة الأولى» 407 .١‏ 

8. العلل لابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين» بإشراف د.سعد الحميد ود. خالد 
الجريسيء الطبعة الأولى» 5571 .١‏ 

84. عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيئ» تصوير دار الفكر. 

. عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية؛ 
1 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر تصوير دار الريان عن طبعة المطبعة 
السلفية» القاهرة» أخرجه محب الدين الخنطيب وعلق على الأجزاء الأولى منه ابن باز» الطبعة 
الأولى .١5١1/‏ 

7. فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» تصوير دار الفكر» بيروت. 

47 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي» تصوير مؤسسة المعارف» بيروت» 
ل 

5. المراسيل لأبي داود» تحقيق الدكتور: عبد الله الزهراني» دار الصميعي» الرياض. 

5 . مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» للمبا ركفوريء إدارة البحوث الإسلامية 
والدعوة بالجامعة السلفية بالهند. 

5 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لعلي القاري» تحقيق جمال عيتاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 57١‏ 

. المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم» تصوير دار المعرفة» بيروت. 

. مسند ابن الجعد» تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادرء بيروت» الطبعة الأولى» 
0 

4. مسند أب حنفية» لأبي نعيم» تحقيق نضر الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة 
الأولى» .١5١٠‏ 

٠٠‏ مسند أب يعلى الموصلي» تحقيق حسن أسدء دار الثقافة العربية» الطبعة الأولى» 
3 


3222 ههه 


٠١‏ مسند الإمام أحمد» أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» .١ 87٠١‏ 

٠‏ مسند البزار (البحر الزنخار)؛ لأبي بكر البزارء تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الطبعة الأولى» 5 .١5١‏ 

.١٠١‏ مسند الشاشي» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكمء المدينة» 
الطبعة الأولى» .١5٠١‏ 

٠5‏ مسند الشهاب للقضاعيء مع فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» للغماري» 
تحقيق حمدي السلفيء عالم الكتب» الطبعة الأولى» .١ 5١0/8‏ 

٠‏ . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماحه؛ للبوصيري» تحقيق كمال الحوت» دار 
الجنان» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١5‏ 

5 للمصنف لابن أبي شيبة» تحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى» 575 .١‏ نسخة أحرى: تحقيق مختار الندوي» الدار السلفية» بومباي» 
الطبعة الأولى 54٠.٠‏ ١ه.وإذا‏ لم يتم ذكر الطبعة فالإحالة إلى طبعة مكتبة الرشد. 

7 المصنف لعبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانية» .١ 5٠١017‏ 

رلدلمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجرء غنيم بن عباس وزميله» دار 
الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» .١ 5١/8‏ 

4 المعجم الأوسط للطبراني تحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيئ» دار 
الحرمين, القاهرة)» .١5١28‏ 

٠س‏ لمعجم الصغير للطبراني» تحقيق محمد شكورء المكتب الإسلامي ودار عمار 
بيروت» عمانء الطيعة الأولى» .١ 5٠8‏ 

١‏ لمعجم الكبير للطبراني تحقيق مدي السلفي» طبعة وزارة الأوقاف العراقية» مطبعة 
الأمة بغداد. 

معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي» للبيهقي» تحقيق سيد كسروي حسنء 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١7‏ 


كك © 


.١‏ معرفة علوم الحديث, لأبي عبد الله الحاكم» تحقيق أحمد السلوم» دار ابن حزم 
رو 1 

5 ١١.المعلم‏ بفوائد مسلمء للمازري» تحقيق محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» .١955‏ 

.١‏ مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء للخرائطي» تحقيق أيمن الحبيري» دار 
الآفاق العربية» الطبعة الأولى» .١ 5١9‏ 

١7‏ . منتقى ابن الجارود» ومعه غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجاورد» لأبي إسحاق 
الحويئ؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 571 .١‏ 

.١‏ منتقى الأخبار» بحد ابن تيمية (مع نيل الأوطار). 

المنتقى شرح الموطأء للباحي» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» 8١‏ ٠ء‏ 
تصوير دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠01‏ ١اه.‏ 

89 لمهذب في احتصار السنن الكبير» للذهبي» تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي» دار 
الوطن الرياضء الطبعة الأولى» .١ 57١‏ 

٠‏ دلموازنة بين المتقدمين والمتأحرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها للدكتور: حمزة 
المليباري» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الثانية» .١5175‏ 

١اموافقة‏ الخبر الخُبر في تخريج أحاديث المختصرء لابن حجرء تحقيق حمدي السلفي 
وصبحي السامرائي» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثالثة» 519 .١‏ 

7 موطأ الإمام مالك (مع المنتقى للباحي). نسخة أخحرى: موطأ مالك» رواية ييى 
الليثي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العرربي» مصر. 

.١ ١+‏ الموقظة في علم مصطلح الحديثء للذهبي, اعتئ به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الأولى» .١ 5٠8‏ 

.١7 5‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكان» دار الخير» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
ا" 

".هدي الساري مقدمة فتح الباري (مطبوع مع فتح الباري). 

57الوضع في الحديث النبوي للدكتور: عمر بن حسن فلاتة» مكتبة الغزالي» دمشق» 


ومؤسسة مناهل العرفان» بيروت» .١5٠١‏ 


7تتتسسس بب) 


كتب فقه الحنفية 


الاختيار لتعليل المختار» للموصليء تعليقات محمد أبو دقيقة» دار الفكر العربي. 

7 إيثئار الإنصاف في آثار الخلاف, لسبط ابن الجوزيء تحقيق ناصر الخليفي» دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى» .١ 5٠048‏ 

4 البحر الرائق شرح كز الدقائق» لابن بحيم» دار الثقافة الدينية.حصر. 

ه" . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساننى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5" . بدر المتقى في شرح الملتقى» محمد علاء الدين الإمام» دار الطباعة العامرة.عمصرء 
تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت. (ملحوظة: هذا الاسم هو الذي على طرة 
الكتاب» أما الذي في مقدمة المؤلف ف(الدر المنتقى)» فليلحظ ذلك.) 

. بريقة محمودية شرح طريقة محمدية» للخادمي, دار إحياء الكتب العربية. 

البناية شرح الهداية» للعيئ؛ تحقيق أمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١57١‏ 

9 تبيين الحقائق شرح كت الدقائق» للزيلعي دار الكتاب الإسلامي. 

.١ ٠‏ تكملة حاشية ابن عابدين» محمد علاء الدين بن السيد محمد أمين ابن عابدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
تكملة فتح القدير > نتائج الأفكار. 

١ ١‏ تنقيح الفتاوى الحامدية» لابن عابدين» دار المعرفة» بيروت. 

١‏ . الجوهرة النيرة لمختصر القدوريء لأبي بكر الحداد العبادي» تصوير مكتبة حقانية) 
ملتان باكستان. 

.١ 47‏ حاشية ابن عابدين» تصوير دار الكتب العلمية. 

.١‏ حاشية تبيين الحقائق للشلبي (مطبوع مع تبيين الحقائق). 

ه ‏ الخراج للقاضي أبِي يوسفء دار المعرفة» بيروت. 

57 الدر المختار شرح تنوير الأبصار (مع حاشية ابن عابدين). 

.١‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسروء تصوير مير محمد كتب خخانه» كراتشي. 


هك 0ه 


١‏ درر الحكام شرح محلة الأحكام لعلي حيدرء تعريب فهمي الحسيئ» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت» .١5١١‏ 
رد الحتار - حاشية ابن عابدين. 

4 . رؤوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية)» للزمخشري» تحقيق عبد الله 
نذير أحمد» دار البشائر» بيروت» الطبعة الثانية» 577 .١‏ 

روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني» تحقيق د.صلاح الناهي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ودار الفرقان» عمانء الطبعة الثانية» 4 .١5٠‏ 

١‏ السياسة الشرعية لابن نحيم» تحقيق د.عبد الله الحديثي» دار المسلم» الرياض» الطبعة 
الأولى» .١51١‏ 

١‏ . شرح السير الكبير محمد بن الحسن» شرحه السرحسي» تحقيق د.صالح الدين المنجد 
وعبد العزيز أحمد» معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية» مطبعة شركة الإعلانات 
الشرقية» .١91/١‏ 
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية > تنقيح الفتاوى الحامدية. 

.٠ 7‏ العناية على الحداية» للبابري» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت ( مطبوع مع فتح 
القدير وشروح أخرى). 

.١ 5 :‏ الفتاوى الحندية» لجماعة من علماء الحند برئاسة البلخحي» تصوير دار إحياء التراث 
العربي عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء .١30‏ 

ده .١‏ فتح القدير للعاحز الفقير» للكمال ابن الهمام» دار الفكرء بيروت. 

5 . الفوائد الزينية في مذهب الحنفية» لابن بحيم» تحقيق مشهور حسن آل سلمانء دار ابن 
الجوزي» الدمامء الطبعة الأولى» 5 .١5١‏ 

/اه ١‏ . الكتاب للقدوري (مع اللباب). 

اللباب في شرح الكتاب, للميداني» تحقيق عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» الطبعة الأولى .١ 5١٠‏ 

8 المبسوطء للسرحسي» تصوير دار المعرفة» بيروت .١597/‏ 

مجمع الأهر في شرح ملتقى الأبحرء لداماد أفنديء دار الطباعة العامرة مصرء تصوير 


دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


اا يو الل 


.١501 مجمع الضمانات لابن غام البغدادي» تصوير عالم الكتب» بيروت»‎ . ١ 

5 . المختار للفتوى» للموصلي (مع الاختيار للموصلي). 

١‏ . مختصر الطحاوي, تحقيق أي الوفا الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الأولى» 
ا" 

5 معين الحكام, للطرابلسي» تصوير دار الفكر» بيروت. 

5. منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين (مع البحر الرائق). 

5. نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» (تكملة شرح فتح القدير)» لقاضي زاده 
(انظر فتح القدير). 

07 الداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (مع البناية). 


كتب فقه المالكية 
الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام - شرح ميارة. 

8 . بداية المجتهد وفاية المقتصدء لابن رشد» تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة العاشرة» 
1. 
بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للصاوي - حاشية الصاوي. 

8. البهجة شرح التحفة, للتسولي» دار المعرفة» .١591/‏ 

٠‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة؛ لابن رشد الحدء 
تحقيق أحمد الشرقاوي ود. محمد حجي. دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية؛ 
1. 

.١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» تحقيق زكريا عميرات» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»ء الطبعة الأولى» .١ 5١5‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ لابن فرحونء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»ء الطبعة الأولى» .١ 5١5‏ 

7 . تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام؛ لابن عاصمء (مطبوع مع البهجة). 


2222 متك 0 


5 تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» لأبي عبد الله العقبانى 
التلمساني» تحقيق علي الشنوتي» .١9717‏ 

/ االتلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبد الوهاب» طبعة وزارة الأوقاف المغربية؛ 
قا" 

جامع الأمهات؛ لابن الحاحب» تحقيق الأحضر الأخضريء دار اليمامة» دمشق ‏ 
بيروت» الطبعة الثانية» .١ 87١‏ 

7 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء تصوير دار الفكر. 

. حاشية الرهون على شرح الزرقاني لمختصر خليل» تصوير دار الفكر» بيروت؛ 
عن الطبعة الأولى لطبعة المطبعة الأميرية ببولاق» .١7١5‏ 

8. حاشية الصاوي على الشرح الصغير» دار المدار الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 
اا 

٠‏ . حاشية العدوي على شرح الخرشيء (مطبوع مع شرح الخرشي). 

.١‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الربافي» تصوير المكتبة الثقافية» بيروت. 

الذخيرة» للقراقي» تحقيق محمد بو خبزة» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 15 .١99‏ 

.١‏ شرح الزرقاتي على خليل» تصوير دار الفكر بيروت» »١79/‏ عن الطبعة الأولى 
لطبعة المطبعة الأميرية ببولاق» .١7١5‏ 

5 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك للدردير (مع حاشية الصاوي). 

5 الشرح الكبير على مختصر خليل؛ للدردير (مع حاشية الدسوقي). 

5 . شرح حدود ابن عرفة (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)» 
للرصاعء؛ تحقيق محمد أبو الأحفان والطاهر المعموريء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١957‏ 

07 .. شرح مختصر حليل للحرشي, دار صادر» بيروت. 

. شرح ميارة على تحفة الحكام, دار المعرفة» بيروت. 

89 . عقد الجواهر الثمينة في أدلة عالح المدينة» لابن شاس» تحقيق د. حميد لحمر» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 547 .١‏ 


د فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك؛ لعليش مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة الأخيرة» ١717/7‏ . 

١‏ االفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراويء المكتبة الثقافية» بيروت. 

القوانين الفقهية» لابن جحزي» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» لابن عبد البر» تحقيق د. محمد محمد أحيد ولد 
ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض» الطبعة الثالثة» 505 .١‏ 

5. كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (مطبوع مع حاشية العدوي). 

5 المدخلء, لابن الحاج» دار التراث. 

5 المدونة الكبرى للإمام مالك» رواية سحنون بن سعيد عن ابن القاسم» تصوير دار 
صادر» بيروت» عن مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» .١77‏ ونسخة أخرى: 
طبعة دار الكتب العلمية» وهي المعتمدة إذا لم يتم ذكر الطبعة عند ذكر الإحالة إلى 
المدونة. 

المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب» تحقيق محمد حسن الشافعي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١7‏ 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» لابن 
رشدء تحقيق د. محمد حجي.ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 504 .١‏ 

8. منح الحليل على مختصر العلامة خحليل لعليش» دار صادر. 
منظومة ابن عاصم - تحفة الحكام. 

٠‏ مواهب الحليل على مختصر خليل» للحطابء دار الفكر؛ بيروت. 

٠١‏ ا النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتء لابن أبي زيد القيروايي» 
تحقيق عبد الفتاح الحلو وزملائه» دار الغرب الإسلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١9959‏ 


لأحكام السلطانية» للماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


ا ا سسا 


أسئ المطالب شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاريء دار الكتاب الإسلامي. 

٠4‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, للشربيئ» دار المعرفة بيروت. 

ةعبط.١‎ 5١5 الأم للشافعي» تحقيق د. أحمد حسون.ء دار قتيبة» بيروت» الطبعة الأولى‎ ٠ 
أخرى: طبعة دار المعرفة. وإذا لم تذكر الطبعة» فالإاحالة إلى طبعة دار قتيبة.‎ 

7 . البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمران» تحقيق قاسم النوريء دار المنهاج, 
بيروت» الطبعة الأولى» .١57١‏ 

التجريد لنفع العبيد» للبجيرميء دار الفكر العربي. 

تحفة الحبيب على شرح الخطيبء للبجيرمي» تصوير دار المعرفة» بيروت» .١59/‏ 

8 تحفة الحبيب في شرح التقريبء لابن دقيق العيد» تحقيق صبري سلامة شاهين» دار 
أطلس» بيروت»ء الطبعة الأولى» .١47١‏ 

٠‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي» تصوير دار الفكر» بيروت. 

١‏ تكملة المجموع لابن السبكي (مع المجموع). 

تكملة المجموع للمطيعي (مع المجموع). 

١‏ . التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي» تحقيق عادل عبد الموحود وزميله» دار 
الكتب العلمية» بيروت» .١ 5١/8‏ 

.7١‏ حاشية ابن القاسم العبادي على تحفة ا محتاج (مع تحفة المحتاج). 

5 . حاشية الباحوري على شرح ابن القاسم» (مطبوع مع شرح ابن القاسم).ملحوظة: 
طبع الكتاب باسم حاشية الباحوريء وإنما هو البيجوري» كما في مقدمة الكتاب؛ 
وحائمة الطباعة. 
حاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب. 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - التجريد لنفع العبيد. 

75. حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاريء دار إحياء التراث العربي. 

. حاشية الرشيدي على فاية المحتاج (مع فاية المحتاج). 

. حاشية الرملي على أسئ المطالب» لشهاب الدين أحمد الرملي الكبير.(مطبوع مع 
أسئ المطالب). 

8 . حاشية الشبراملسي على قاية المحتاج ( مع فاية المحتاج). 


هنك 0 


٠‏ حاشية الشرواني على تحفة ا محتاج (مع تحفة المحتاج). 

0 حاشية عميرة على كت الراغبين للمحلي» تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن؛ ذاو الكدن 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 51١17‏ 

5.؛. حاشية قليوبي (مع حاشية عميرة). 

7 الحاوي الكبير للماورديء تحقيق على معوض وزميله» دار الكتب العلمية» بيروت 
ا" 

5 7". روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» إشراف زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثالثة» .١ 5١١‏ 

5 الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الميتمي» تصوير دار الفكر» بيروت» 01 .١5‏ 

7. شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع., أسماه مؤلفه باسمين هما: فتح القريب 
امحيب في شرح ألفاظ التقريب» والقول المختار في شرح غاية الاختصار» وطبع باسم 
شرح ابن القاسم..» طبع .مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحليي» مصر. 

7 عجالة امحتاج إلى توجيه المنهاج, لابن الملقن» تحقيق عز الدين البدراني» دار الكتاب» 
الأرذن إرينه 3451 

ل االغرر البهية شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاريء المطبعة اليمنية. 

48 فتاوى تقي الدين السبكي» تصوير دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ فتاوى شهاب الدين الرملي» دار المكتبة الإسلامية. 

١‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاريء دار المعرفة» بيروت. 

7 كفاية الأحيار في حل غاية الاختصار» للحصيئ» تحقيق على عبد الحميد أبو الخير 
وزميله» دار الخير» دمشق بيروت» الطبعة الثالثة» .١ 5١9‏ 

8 7. كت الراغبين شرح منهاج الطالبين للمحلي (مطبوع مع حاشيتا قليوبي وعميرة). 

5« المجموع شرح المهذبء للنوويء تحقيق محمد بحيب المطيعي» تصوير دار الفكر. نسخة 
أحرى: طبعة المطبعة المنيرية. وإذا لم تذكر الطبعة فالإحالة إلى طبعة دار الفكر. 

ه". مختصر خلافيات البيهقي» لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي» تحقيق د.ذياب عقل 
ود.إبراهيم الخضير» دار الرشدء الرياض»ء الطبعة الأولى» 5117 .١‏ 

5 مختصر المزني (مطبوع مع الحاوي الكبير). 


كك1كك 0 


*. معالم القربة في معالم الحسبة» لابن الأخوة» دار الفنون» كمبردج. 

5 مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» للخطيب للشربيئ» اعتئ به محمد حليل 
عيتانىي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 51١8‏ 

8 منهاج الطالبين (مع شروحه: كت الراغبين» وتحفة المحتاج» ومغيئ امحتاج). 

_للمهذب للشيرازي (مطبوع مع المجموع للنووي). 

١‏ فنهاية امحتاج إلى شرح المنهاج للرملي» تصوير دار الفكرء بيروت. 


كتب فقه الحنابلة 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1 

4 ؟. أحكام أهل الذمة» لابن القيم» تحقيق د.صبحي الصالح؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الثالثة» .١9/‏ 

5 5 7. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» للبعلي» تصوير دار الفكر, 
بيروت.نسحة أحرى: تحقيق أحمد الخليل» دار العاصمة» الرياض»ء الطبعة الأولى» .١ 5١/8‏ 

5 الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح, دار عالم الكتب. 

5 الإرشاد إلى سبيل الرشاد» للشريف ابن أبي موسى الحاشمي» تحقيق د.عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولى» .١ 5١9‏ 

7 إقامة الدليل على بطلان التحليل» لابن تيمية» مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى. 

” الإقناع, للحجاوي (مع كشاف القناع). 

8 ا لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية 
بالسعودية» الرياض»/١51١.‏ 

6 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي(مع الشرح الكبير). 

١‏ تحفة الودود بأحكام المولود لابن القيم؛ اعتئ به ييى مختار غزاويء المدينة للتوزيع. 

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد لابن عقيل» تحقيق د.ناصر السلامة» دار 
إشبيلياء الرياض»ء الطبعة الأولى» 577 .١‏ 


سس 


5 7. تصحيح الفروع للمرداوي (مطبوع بحاشية الفروع). 

5 5>. التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن 
أصحابه العرانين الكرام؛ لأبي الحسين ابن أبي يعلى» تحقيق د. عبد الله الطيار ود. 
عبدالعزيز المدالله» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» .١ 4١5‏ 

هه ». الجامع الصغير لأبي يعلى» تحقيق د.ناصر السلامة» دار أطلسء الرياض» الطبعة الأولى؛ 
1 

55 ". حاشية ابن قاسم على الروض المربع» الطبعة الثامنة» 5159 .١‏ 
دقائق أولي النهى للبهوتي - شرح المنتهى للبهوتي. 

3 الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوني (مع حاشية ابن قاسم). 

االسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية» طبعة وزارة الشؤون 
الإإسلامية السعودية)» .١5١9‏ 

8 . شرح الز ركشي على مختصر الخرقي؛ محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق د. عبد الله 
بن عبد الرحمن الحبرين» مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» .١ 5١‏ 

الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة» تحقيق 
د.عبد الله التركي» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية» الطبعة الأولى» .١41١9‏ 

.0١‏ شرح كتاب الصلاة من العمدة» لابن تيمية» تحقيق خالد المشيقح»؛ دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى» .١51١/‏ 

. شرح منتهى الإرادات» للبهوت» المكتبة السلفية» المدينة. 

3 الطرق الحكمية» لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» تصوير دار الكتب العلمية؛ 
بيروات. 

4 غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي الكرمي (مع مطالب أولي النهى). 

5 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريئ» مؤسسة قرطبة. 

1" الفتاوى الكبرىء لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 الفروع» للشمس ابن مفلحء تحقيق أبي الزهراء حازم القاضيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»ء الطبعة الأولى؛ .١ 5١‏ 

الكافي لابن قدامة» تحقيق د.عبد الله التركي» دار هجرء الطبعة الأولى» .١ 41١17‏ 


ص سا #0 


84. كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهويء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الكتر الأكبر ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لعبد الرحمن بن أبي بكر بن داود 
الصالحي» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياضء الطبعة الأولى» .١ 5١8‏ 

١‏ المبدع في شرح المقنع» لبرهان الدين ابن مفلح, المكتب الإسلامي» بيروت الطبعة 
الثالثة» .١ 57١‏ 

5 مجحلة الأحكام الشرعية للقاري» تحقيق د.عبد الوهاب أبو سليمان ود. محمد عليء 
مطبوعات دار قامة» جدة» الطبعة الأولى» .١4٠0١‏ 

777 ". مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن ابن قاسمء وابنه 
محمد» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية السعودية» .١5١5‏ 

4. امحرر ف الفقه, بمحد الدين ابن تيمية» مكتبة المعارف, الرياضء الطبعة الثانية» .١ 5٠5‏ 

المختارات الحلية من المسائل الفقهية» لابن سعدي» أشرف على تصحيحه عبد الرحمن 
حسن محمود» طبعة كلية الشريعة بالرياض. 

5» مختصر الخرقي (مع المغي). 

االمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران» تحقيق د.عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثانية» .١ 5٠١١‏ 

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله تحقيق الدكتور: علي سليمان المهناء مكتبة 
الدار» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» .١ 1١5‏ 

8. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج, 
تحقيق خالد الرباط وزميليه» دار المجرة, الثقبة» الطبعة الأولى» 578 .١‏ 

٠‏ مسائل الإمام أحمد. برواية أبي داود» تحقيق طارق عوض الله مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الأولى١57١.‏ 

.١ 541١© مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ للرحيباني السيوطيء الطبعة الثانية»‎ ١ 

5 معونة أولى النهى شرح المنتهى لتقي الدين الفتوحي تحقيق د. عبد الملك بن دهيش» 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة,» الطبعة الثالثة» .١ 51١9‏ 


ااا 


5. المغئ لابن قدامة» تحقيق د.عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو» (طبعة دار هجر) دار 
عالم الكتب» الرياض» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية» الطبعة الثالثة» 
الاة 

5 المقنع لابن قدامة (مع الشرح الكبير). 

5. لممتع في شرح المقنع» للمنجى ابن المنجى» تحقيق د.عبد الملك بن دهيش» دار خضرء 
بيروت»ء الطبعة الأولى» .١ 5١/8‏ 

5[ منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات» لابن النجار الفتوحي» (مع 
شرح المنتهى). 

9 الكت والفواقك الشنية علق مشكلاخرر خن الديى ابن تبمية) لشم الدين لبخ 
مفلح (مطبوع مع اخحرر). 

. الواضح ف شرح الخرقي» لنور الدين أبي طالب عبد الرحمن البصري الضرير» تحقيق 
د.عبد الملك بن دهيش» دار خحضرء بيروتء الطبعة الأولى» .١ 47١‏ 


كتب الفقهاء المتقدمين الأخرى 

8 الإجماع لابن المنذر» تحقيق د.صغير حنيف» مكتبة الفرقان» عجمانء الطبعة الثانية, 
1ك 

. اخحتلاف العلماء محمد بن نصر المروزي» تحقيق السيد صبحي السامرائي» دار عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5٠5‏ 

0١‏ الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر» نحقيق د.صغير حنيف» مكتبة مكة 
الثقافية» رأس الخيمة» الطبعة الأولى» 578 .١‏ 

االمحلى» لابن حزمء دار الآفاق الحديثة» بيروت. نسخة أخرى: طبعة دار الفكر. وإذا 
لم تذكر الطبعة فالإحالة إلى طبعة دار الآفاق. 


يل 7س سبي 


كتب الأصول والقواعد الفقهية 

االإبحاج في شرح المنهاجء لتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين» تحقيق د. شعبان 
إسماعيل» الكليات الأزهرية» .١5٠01١‏ 

5 أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي» د.مصطفى ديب البغاء دار القلم» بيروت» 
الطبعة الثانية» .١ 5١7‏ 

5 إحكام الفصول ف أحكام الأصولء لأبي الوليد الباحي» تحقيق د.عبد امحيد تركي» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» .١ 51١5‏ 

57 االإحكام في أصول الأحكام, للآمدي, تعليق عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» .١ 5٠515‏ 

7 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للسيوطيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١7‏ 

الأشباه والنظائر لابن بحيم (مع غمز عيون البصائر). 

8 االأشباه والنظائر» لابن السبكي» تحقيق عادل عبدالموجود وزميله؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١7‏ 

56٠٠‏ الأشباه والنظائر» لابن الوكيل» تحقيق د.عادل الشويخ ود.أحمد العنقري» مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى .١ 5١7‏ 

١‏ أصول السرحسي» تحقيق أي الوفاء الأفغاني» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» 
ات 

5 أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك» للخشيئ» تحقيق محمد المحذوب 
وزميليه» الدار العربية للكتاب» والمؤسسة الوطنية للكتاب» .١9/285‏ 

0" أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» تحقيق محمد المعتصم البغدادي؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١5١5‏ . 

أنوار البروق في أنواع الفروق - الفروق للقراتي. 


هك هج 


4 0”. البحر المحيط للزركشي» تحقيق للحنة من علماء الأزهرء دار الكتبي؛ الطبعة الأولى؛ 
ده 

” التحبير شرح التحرير ف أصول الفقه» للمرداوي» تحقيق د.عبد الرحمن الحبرين 
وزميليه» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» .١ 57١‏ 

5" تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد, للعلائي» تحقيق د.إبراهيم سلقيئ » دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» .١4017‏ 

7" تعليقات ابن الشاط على الفروق (مع الفروق للقرافي). 

التقرير والتحبير في شرح التحرير» لابن أمير حاجء دار الكتب العلمية. 

اريم ال كاحت بؤنايق لوطي موا اياسم اخرع اللويخ علن التوصيع)؛ 
للتفتازاني» مكتبة صبيح» مصر. 

"٠‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للإسنويء تحقيق محمد حسن هيتو» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة 5 .١ 5٠‏ 

"١‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة انحبوبي (مطبوع مع شرحه 
التلويح). 

5 جمع الجوامع لابن السبكي (مع شرح امحلي). 

1" الجواهر الثمينة في بيان أدلة عال المدينة» للمشاط» تحقيق د.عبد الوهاب أبو سليمان» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» .١ 51١١‏ 

.١‏ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (مع شرح انحلي). 

5" الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق الشيخ أحمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت. 

5" رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور: صالح بن حميد» دار الاستقامة» الطبعة 
الثانية» 515 :١‏ 

307 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور: يعقوب الباحسين» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الثانية» .١ 857١‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة» تحقيق د.عبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الثالثة» .١ 51١8‏ 


ا تا #0 


89. شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقاء تحقيق د.عبد الستار أبو غدة» دار القلم؛ 
دمشقء الطبعة الرابعة» .١ 5١1/‏ 

”. شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي تحقيق د. الزحيلي ود.نزيه حماد» مكتبة 
العبيكان» .١5١‏ 

."١‏ شرح حلي على جمع الجوامع» تحقيق محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى .١ 5١/‏ 

. شرح تنقيح الفصولء للقراقي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١‏ 

. صحة مذهب أهل المدينة» لابن تيمية (مطبوع ضمن الفتاوى). 

5 7" العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى» تحقيق د. أحمد سير مباركيء الطبعة الثالثة» 
5 

5 ” العرف حجيته؛ وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» عادل قوتة» المكتبة المكية» 
الطبعة الأولى» .١ 5١4‏ 

87 العرف وأثره في الشريعة والقانون» د.أحمد سير مباركيء الطبعة الأولى» .١54١7‏ 

7" غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن بنحيم» للحمويء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5٠8‏ 

الفروق للكرابيسي, عالم الكتب» بيروت. 

49 الفروقء للقرافي عالم الكتب» بيروت. 

”. الفصول في الأصول للحصاصء طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 

”١‏ الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» لأبي 
الفيض الفاداني» تحقيق رمزي دمشقية» دار البشائر الإسلامية» بيروت»ء الطبعة الثانية) 
اف 

5" قاعدة العادة محكمة» د.يعقوب الباحسين» مكتبة الرشد» الرياض»ء الطبعة الأولى؛ 
و" 

". قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبدالسلام» دار الكتب العلمية. 

5 ” القواعد الكلية والضوابط الفقهية» د. محمد عثمان شبير» دار الفرقان» الأردن» الطبعة 


.١57١ الأولى»‎ 


ااسس كك 


وأعامي :وغل الها نظ الفقيية اتاياةك :لاله قدا انه تبي نعها وورائية العيد 
السلام الحصينء دار التأصيل» القاهرة» الطبعة الأولى» 571 .١‏ 

17” القواعد» لابن رجحبء, تصوير دار المعرفة» بيروت. 

”. كشف الأسرار عن أصول فخخحر الإسلام البزدويء لعبد العزيز البخاري» تحقيق محمد 
المعتصم البغداديء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١١‏ 

8” المستصفى في علم الأصولء للغزالي» تصوير دار الفكر ببيروت» عن الطبعة الأولى 
بالمطبعة الأميرية ببولاق .عصر. 

9 المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» جمعها أبو العباس الحراني» تحقيق محيي الدين عبد 
الحميد» دار الكتاب العربي» بيروت. 

"٠‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء للتلمساني» تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .١51١17/‏ 

١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» للدكتور: محمد سعد اليوبي» دار 
الهجرة؛ الثقبة» الطبعة الثانية» 55 .١‏ 

5” المنثور في القواعد للزركشيء تحقيق د. تيسير فائق أحمد» مراجعة د.عبد الستار أبو 
غدة» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية. 

87" الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» مع تعليقات الشيخ عبد الله دراز» وضبط 
محمد عبد الله دراز؛ مكتبة الرياض الحديفة» الرياض. 

4 4". نشر العرف ف بناء بعض الأحكام على العرفء لابن عابدين (ضمن مجموعة رسائل 
ابن عابدين). 

5" فهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للإسنوي» تحقيق د. شعبان 
إسماعيل» دار ابن حزمء الطبعة الأولى» .١57١‏ 

5" النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية» أبو بكر البغدادي» دار ابن الجوزي» 
1 

0" الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء ابن عقيل» تحقيق د.عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» .١57١‏ 


تس 049 


الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» د. محمد صدقي البورنو» مؤسسة الرسالة 


بيروت» الطبعة الرابعة اقزنت د 


المراجع الفقهية المعاصرة 

8 أحكام التصوير في الفقه الإسلامي محمد واصلء دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية؛ 
اا 

٠ه"‏ الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية» للدكتور: عبد الرحمن السند» دار الوراق 
ودار النيرين» الطبعة الأولى» 575 .١‏ 

أحكام المعاملات الشرعية» علي الخفيفء دار الفكرء مصرء الطبعة الأولى» .١ 54١1‏ 

7" الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي د.الخليل؛ دار ابن الجوزي» الدمام؛ 
الطبعة الأولى» 575 .١‏ 

ت". البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية» للحجيء رسالة ماحستير مقدمة لقسم الفقه في 
جامعة الإمام محمد بن سعود. 

5 5"”. بيع الاسم التجاري والترخيص للدكتور وهبة الزحيلي» وهو بحث مقدم مجمع الفقه 
الإسلامي في دورته الخامسة سنة ١ 4١٠9‏ المنعقدة بالكويت» وهو مطبوع ضمن محلة 
مجمع الفقه الإسلامي. 

وه"”. بيع الحقوق المجردة للشيخ تقي الدين العثماني وهو بحث مقدم مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي في دورته الخامسة سنة ١5٠5‏ المنعقدة بالكويت» وهو مطبوع ضمن بحلة بجمع 
الفقه الإسلامي. 

7" التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية محمد راكان الدغميء دار السلام؛ الطبعة 
الثانية» .١9/26‏ 

7" التقوم في الفقه الإسلامي محمد الخضير» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعودء الطبعة 


.١ 577 الأولى»‎ 


متك © 


>" توثيق الديون في الفقه الإسلامي للدكتور: صال الحليل» طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعودء الطبعة الأولى» .١57١‏ 

8 الحرز في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير مقدمة من الشيخ: فهد الأحيدب لقسم 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود. 

حرمة المساكن في الفقه الإسلامي للدكتور: عبد الرحمن بن سعود الكبير» الطبعة 
الأولى» .١575‏ 

05 الحسابات الجحارية وأثرها في تنشيط الحركة الاقتصادية للدكتور: مسعود بن مسعد 
الثبيى» بحث مقدم ججمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في الإمارات سنة 
7 » وهو مطبوع ضمن محلة مجمع الفقه الإسلامي. 

الحسابات والودائع المصرفية للدكتور: محمد علي القري» بحث مقدم مجمع الفقه 
الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في الإمارات سنة 2١41١1‏ وهو مطبوع ضمن بحلة 
مجمع الفقه الإسلامي. 

7". حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن» للدكتور فتحي الدريئ» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية» .١ 5٠1١‏ 

4" حق التأليف تاريخاً كما للشيخ بكر ابو ازيدة وهو مطبوع ضمن فقه النوازل؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولى» .١ 5١5‏ 

". حقوق الاحتراع والتأليف في الفقه الإسلامي, لحسين بن معلوي الشهراني» دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الأولى» 578 .١‏ 

5 الحقوق المعنوية: بيع الاسم التجاري للدكتور: عجيل النشمي» وهو بحث مقدم ججمع 
الفقه الإسلامي في دورته الخامسة سنة ١ 4١٠59‏ المنعقدة بالكويت» وهو مطبوع ضمن 
بحلة بجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

7 الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها للدكتور: علاء الدين زعتري» دار 
الكلم الطيب» دمشقء الطبعة الأولى» .١471‏ 

االربا والمعاملات المصرفية» د. عمر المترك» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية» 


2 


يو ااا 60 


8 الشروط في عقد البيع» رسالة ماحستير مقدمة من الشيخ: صالح السلطان لقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام" .١ 4٠‏ 

". صوت المرأة للأحمد» بحث محكم منشور في بحلة جامعة الإمام» بحلة العلوم الشرعية 
والعربية» العدد الخنامس» شوال 57/8 .١‏ 

١‏ طرق الإثبات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم؛ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» الطبعة 
الرابعة» 5 .75٠١‏ 

طرق تحديد العاقدين ثمن المبيع» عبد العزيز الشبل» رسالة ماجستير مقدمة لقسم 
الفقه» كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 474 .١‏ 

7". العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء للدكتور: صالح بن عبد الله اللحيدان بحث 
منشور في بجلة البحوث الإسلامية عدد (5/ا)) .١578‏ 

5 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية» جمع وترتيب أحمد 
الدويش» مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الثانية» .١ 57١‏ 

” القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الإثبات: رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه في 
جامعة الإمام محمد بن سعود من زيد القرون. 

". القضاء بالقرائن المعاصرة للدكتور: عبد الله العجلان» طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود» الرياض» الطبعة الأولى» /571 .١‏ 

7” المدحل إلى فقّه المعاملات المالية: المال/الملكية/العقد» للدكتور: محمد عثمان شبير» دار 
النفائس» عمانء الطبعة الأولى» 577 .١‏ 

المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» .١5١/‏ 

اذى مححة تمي يذ الأماية بالشرط في الفقه الإسلامي» للدكتور: نزيه حماد 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريبء التابع للبنك الإسلامي للتنمية» الطبعة الثانية؛ 
ا 

٠‏ المعاملات المالية المعاصرة» د. محمد عثمان شبير» دار النفائس» بيروت»ء الطبعة الأولى» 
1 

١‏ المنفعة في القرض» عبد الله العمراني» دار ابن الجوزي» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
1 


3222 ههه 


الموسوعة الحنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول با في المملكة العربية السعودية, 
لسعود العتيي» دار التدمرية» الرياض» الطبعة الثانية» .١ 47١‏ 

8". الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية. 

5 الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي للدكتور: إبراهيم الفائز» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ومكتبة أسامة» الرياضء الطبعة الثانية, .١ 5٠١17‏ 

5 موقف الشريعة الإسلامية من حرائم الحاسب الآلي والانترنت للدكتور: عطا 
السنباطي» دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى 577 .١‏ 

7" نظرية الضمان» أو أحكام المسؤولية المدنية والحنائية في الفقه الإسلامي» للدكتور: 
وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» .١51١/‏ 

". نوازل الزكاة للدكتور:عبد الله الغفيلي» دار الميمان» الرياض» الطبعة الأولى» 5795 .١‏ 

” الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام» للدكتور: حسن الأمين» دار 
الشروق» جدة:؛ الطبعة الأولى) .١ 5١7‏ 

89 الودائع المصرفية: حسابات المصارف للدكتور: حسين كامل فهمي» بحث مقدم ججمع 
الفقه الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في الإمارات سنة 2١51١1‏ وهو مطبوع ضمن 
بحلة الجمع. 

وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية 
للدكتور: محمد الزحيلي» مكتبة المؤيد» الرياض» ومكتبة دار البيان» دمشقء الطبعة 
الثانية» .١ 541١5‏ 


2222 هك 


كتب التاريخ والتراجم 

0١‏ ابن حزم خلال ألف عام؛ لابن عقيل الظاهريء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى .١5٠١7‏ 

5 أخبار القضاة» لوكيع؛ عالم الكتب» بيروت. 

54 الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر(مطبوع مع الإصابة). 

5 *. أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير» تحقيق حليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» .١5١/‏ 

5 الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت» عن 
الطبعة الأولى الى أمر بطباعتها السلطان عبد الحفيظ سلطان المغرب الأقصى سنة 
1 

5 الأعلام» للزركليء دار العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة الرابعة عشرة» 999١م.‏ 

7 الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» للكلاعي» تحقيق مصطفى عبد 
الواحد, مكتبة الخانجي» القاهرة» القاهرة» .١7/017‏ 

إنباء الغمر بأنباء العمر» لابن حجر العسقلاني» تحقيق د. حسن حبشيء إصدار لحنة 
إحياء التراث الإسلامي في المحلس الأعلى للشؤون الإسلامي يمصرء القاهرة» .١7595‏ 

8 إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
العربي» القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١5‏ 

٠‏ البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق الدكتور: أحمد أبو ملحم وزملاثئه» دار الكتب 
العلميةة يورك 453 

.١‏ البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع» للش وكاني» تحقيق د. حسين العمري؛ دار 
الفكر» دمشقء الطبعة الأولى» .١5١9‏ 

؟ ٠‏ تاج التراحم» لابن قطلوبغاء تحقيق محمد حير رمضانء دار القلم» دمشق, الطبعة 
الأول ودار 

٠”‏ 5. التاريخ الكبير» للبخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي, دار الفكر. 

.5٠ :‏ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي؛ دار الكتاب العربي. 


3222 ههه 


٠5‏ تذكرة الحفاظ, للذهبي» تصحيح عبد الرحمن بن يى المعلمي» دار الفكر العربي. 

٠5‏ . ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي عياض» تحقيق 
أحمد بكير محمود» دار مكتبة الحياة ودار مكتبة الفكر. 

. تقريب التهذيبء لابن حجرء تحقيق أبي الأشبال صغير شاغفء الطبعة الأولى» دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» .١ 5١5‏ 

شهذيب التهذيبء لابن حجرء باعتناء إبراهيم الزيبق وزميله» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»ء الطبعة الأولى» .١ 5١5‏ 

8 .كديب الكمال فى أسماء الربحال» للمزي» تحقيق دديشار غواد» ذار الرسالة» بيزوت» 
الطبعة الأولى» .١5٠٠‏ 

٠‏ . توشيح الديباج وحلية الابتهاج, للقرافي» تحقيق أحمد الشتيوي» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١7‏ 

١‏ الثقات لابن حبان» تحقيق السيد شرف الدين أحمد؛ دار الفكرء الطبعة الأولى؛ 
0 

7ه الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» مطبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكنء الهند, الناشر دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الأولى» 17 .١‏ 

4١‏ . جوامع السيرة النبوية» لابن حزمء دار الكتب العلمية» بيروت. 

.4١ 5‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد ابن أي الوفاء القرشي» تحقيق د.عبد 
الفتاح الحلو» دار هجر مصرء الطبعة الثانية» .١ 4١‏ 

5 . الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للسخاوي» تحقيق إبراهيم باجس 
عبد المحيد, دار ابن حزم, الطبعة الأولى» .١ 5١5‏ 

5. حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي» وضع حواشيه خليل المنصورء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .١54١/‏ 

7. حلية الأولياء» لأبي نعيم» دار الكتاب العربي» بيروت» .١ 5٠١5‏ 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبد الرزاق البيطار» تحقيق محمد بمجة 
البيطار» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» دار صادرء بيروت»ء الطبعة الثانية» 


ا 


9. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء دار صادر» بيروت. 


د الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» بير الدين العليمي» تحقيق د.عبد الرحمن 
العثيمين» مكتبة التوبة» الرياض»ء الطبعة الأولى» .١ 5١7‏ 

١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء ضبطه وصححه عبد الوارث علي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١/7‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء لابن فرحون, تحقيق محمد الأحمدي أبو 
النور» دار التراث للطبع والنشر» .١917‏ 

7 .. الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجحب» تحقيق د.عبد الرحمن العثيمين» مكتبة 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 5785 .١‏ 

4 ”4 . زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة والعشرين» .١ 4١5‏ 

5. سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة»١١5١.‏ 

7. سيرة الرسول وُه لابن كثير» تحقيق سيد الحليمي» دار الصفاء القاهرة» الطبعة 
الأول 4 ا 

7. السيرة النبوية لابن حبان» تحقيق عبد السلام علوشء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانية» .١ 57٠‏ 

د السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الرياض الحديثة؛ 
الرياض. 

8. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوف, دار الفكر» بيروت. 

. شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» تصوير دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١599‏ 

.١‏ شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره» للدكتور بلقاسم الغالي؛ 
دار ابن حزمء الطبعة الأولى» .١ 5١17‏ 

.١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للسخاويء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 


222 هك 


40 . طبقات الحفاظ» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 5 .١ 5١‏ 

4 . طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق د.عبد الرحمن العثيمين» الأمانة العام للاحتفال 
عرور مائة عام على تأسيس المملكة» .١ 4١19‏ 

ه".. طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين ابن السبكي» تحقيق د. محمود الطناحي ود.عبد 
الفتاح الحلو» دار هجر مصرهء الطبعة الثانية» .١ 4١‏ 

45 . طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تحقيق د. الحافظ عبد العليم خانء عالم الكتب» 
بيروت»ء الطبعة الأولى» 5017 .١‏ 

57 . الطبقات الكبرىء» لابن سعدء دار صادر» بيروت. 

1 غوف الأث بن هون العاذي نو الكنينان .السو لاو سيد الناسى» تقيق بف مد العيد 
الخطراوي ومحبي الدين مستوء مكتبة دار التراثء المدينة» ودار ابن كثير» دمشقء الطبعة 
الأولى» 51 .١‏ 

8. فتوح البلدان» للبلاذري» تحقيق د.عبد الله الطباع ود.أنس الطباع؛ مؤسسة المعارف» 
بيروت» .١ 5٠١1‏ 

٠‏ فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

.١‏ الفوائد البهية في تراحم الحنفية» لأبي الحسنات اللكنوي» عب بتصحيحه أبو فراس 
النعاني» دار الكتاب الإسلامي. 

. كتاب المحروحين من النحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان البسئ» تحقيق محمود 
إبراهيم زايد دار المعرفة» بيروت» .١5١7‏ 

؟ ؛. لسان الميزان لابن حجرء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 4+8 .١‏ 

5 ؟. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء اختصره: ابن منظور» تحقيق مجموعة من المحققين, 
دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى» .١ 5٠5‏ 

ه ؛. معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل العزازي» دار الوطن» الرياض؛ 
الطبعة الأولى» .١ 5١9‏ 

45 5. معرفة القراء الكبار» للذهبي, تحقيق بشار عواد وزميليه» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5 .١5٠‏ 


3222 ههه 


.. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لبرهان الدين ابن مفلح» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى» .١5٠١‏ 

. موسوعة أعلام المغرب» تنسيق وتحقيق محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١ 51١17‏ 

9 . ميزان الاعتدال في نقد الرحالء للذهبي, علي وفتحية البجاويء دار الفكر العربي. 

٠‏ . نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري» تحقيق د.إبراهيم السامرائي» مكتبة 
المنار» الزرقا الأردن» الطبعة الثالثة» ه2٠5 .١‏ 

١‏ د نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكي» إشراف وتقديم عبد الحميد الهرامة, 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» الطبعة الأولى» .١9/5‏ 

. الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي, تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5٠7١‏ 


كتب اللغة» وغريب الحديث, ولغة الفقهاء, والمعاجم 

"اه . أساس البلاغة» للزمخشري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١7‏ 

4 . تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي» تحقيق مصطفى حجازي» ضمن سلسلة 
التراث الي نشرقا وزارة الإعلام» الكويت» .١791‏ 

ده . تحرير ألفاظ التنبيه» أو لغة الفقهاء» للنووي» تحقيق عبد الغيئ الدقر» دار القلم؛ 
دمشق» الطبعة الأولى» .١ 5١/8‏ 

55.. التعريفات» للجرجان» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الغالثة» .١511/‏ 

. قمذيب اللغة للأزهري» تحقيق محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
6 

. حلية الفقهاء» لابن فارس الرازي» تحقيق عبد الله التركي» الشركة المتحدة للتوزيع» 
بيروت»ء الطبعة الأولى» 507 .١‏ 


3222 ههه 


8 . نخزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر البغدادي» تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الرابعة» .١ 5١/‏ 

الخصائص لابن جين» تحقيق محمد علي النجار» دار الشؤون الثقافية العامة بغداد, 
الطبعة الرابعة. 

0١‏ الدر النقي على ألفاظ الخرقي» لابن المبرد» إعداد د.رضوان مختار بن غريبة» دار 
امجتمع» حدة, الطبعة الأولى» .١541١١‏ 

5 دديوان المتبي مع شرح البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» .١4 ٠01‏ 

. الرائد: معجم لغوي عصريء لحبران مسعود, دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الأولى» .١1555‏ 

5 . الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية. 

5" . الصاحبي لابن فارس» تحقيق أحمد صقرء طبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

57. الصحاح في اللغة والعلوم لندهم وأسامة مرعشليء دار الحضارة العربية» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١91/5‏ 

. الصحاح.ء للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الرابعة» .١95٠‏ 

. العين للخليل الفراهيدي» تحقيق د.مهدي المحزومي ود.إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة المحلال. 

8. غريب الحديث لابن الجوزي» تحقيق د.عبد المعطي أمين قلعجيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» .١95/265‏ 

. غريب الحديث لأبي عبيد» تحقيق د.محمد عبد المعيد حان» دار الكتاب العربي» 
بيروت» .١5535‏ 

0١‏ .غريب الحديث للحربي» تحقيق د. سليمان العايد» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» .١5٠١8‏ 

7 . الفائق في غريب الحديث, للزمخشري تحقيق على البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 


33222 ههه 


47 . الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري, تحقيق محمد إبراهيم سليم, دار العلم والثقافة؛ 
القاهرة. 

/. القاموس الشامل لمصطلحات الحاسب الآلي ‏ الانترنيت ‏ الالكترونيات: 
ابحليزي/عربي» لفاروق حسينء هلا للنشر والتوزيع» الجيزة» الطبعة الثانية» 471 .١‏ 

6. القاموس المحيط» للفيرو زأبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية,» .١5٠1/‏ 

7. قاموس مفردات أمن المعلومات» ترجمة د.خالد الغثبر وسراج الدين أمبابي» مركز 
التميز لأمن المعلومات في جامعة الملك سعودء الرياضء الطبعة الأولى» .١ 57٠١‏ 

7.. كشاف اصطلاحات الفنون, محمد علي التهانوي» وضع حواشيه أحمد حسن بسجء 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» .١ 54١/4‏ 

. كشف المشكل من حديث الصحيحين.ء لابن الجوزي» تحقيق على حسين البواب» 
دار الوطن» الرياض» .١51١/‏ 

الكليانة» للكفوئ» حقيق د.عدتان درويش » عسل المضري» موسسة الرشالة؟ 
بيروت»ء الطبعة الثانية» .١ 5١9‏ 

٠‏ اللآلي في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد البكري, تحقيق عبد العزيز الميمئ» مطبعة جكنة 
التأليف والترجمة والنشر» 15ه١.‏ 

١‏ لباب الآداب» لأبي منصور الثعالبي» تحقيق أحمد حسن لبج. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»ء الطبعة الأولى» .١ 51١17‏ 

. لسان العرب» لابن منظور (طبعة مرتبة على حسب أوائل الكلمات)» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الثالثة» 4١9‏ ١.نسخة‏ أخرى: طبعة دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

87 . مجموعة المصطلحات العلمية والفنية الى أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة, الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» .١50١‏ 

4. مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياضء المكتبة العتيقة» تونس» ودار 
التراث» القاهرة. 

5 المطلع على أبواب المقنع» للبعلي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» .١ 47١‏ 


كك 


7 . معجم المصطلحات العلمية والفنية: عربي ‏ فرنسي ‏ انكليزي ‏ لاتيئ» ليوسف 
خحياط» دار لسان العرب» بيروت. 

7. المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات والانترنت» للدكتور: عامر قنديلجي» دار 
المسيرة» عمان الأردن» الطبعة الأولى» .١575‏ 

. معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» .١54١5‏ 

8. المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» القاهرة» .١54١8‏ 

المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وزملائه» إصدار مجمع اللغة العربية» الناشر المكتبة 
الإإسلامية» استانبول. 

0١‏ لمغرب» للمطرزي» دار الكتاب العربي. 

5 االمقاييس في اللغة (مطبوع باسم معجم مقاييس اللغة)» لابن فارس» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الجيل» بيروت» .١ 57٠‏ 

4 . . المنجد في اللغة العربية المعاصرة» مجموعة من الباحثين» دار المشرق» بيروت. 

5. النهاية في غريب الحديث, بحد الدين ابن الأثير» تحقيق محمود الطناحي» تصوير دار 


الفكرء بيرووت. 


المراجع القانونية والإلكتروني 


. الآثار الاجتماعية للإنترنت للدكتور: عبد المحسن العصيميء دار قرطبة» الرياض» 
اا 

7. إجراءات جمع الأدلة في محال جريعة سرقة المعلومات للدكتور: عبد الله محمود» وهي 
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول الحوانب القانونية والأمنية للعلميات 
الالكترونية في دبي "ا١٠5.‏ 

7 االأحداث والإنترنت للدكتور: عبد الفتاح بيومي حجازيء دار الكتب القانونية؛ 
المحلة الكبرى» /ا1١٠٠7.‏ 


كك 


. إحصاءات الرسائل الاقتحامية في المملكة العربية السعودية» وثيقة معدة من قبل هيئة 
الاتصاللات وتقنية المعلومات» وهي منشورة على موقع المشروع التجريي للبرنامج 
السعودي لمكافحة الرسائل الاقتحامية. 

8. الأدلة المتحصلة من الوسائل الالكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي» للدكتور: 
علي حموده» وهي ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول الحوانب القانونية 
والأمنية للعمليات الالكترونية» في دبي» عام .٠٠٠١7‏ 

٠‏ أساسيات أمن المعلومات للدكتور: محمد القاسم والدكتور: عبد الرحمن الحمدان» 
الطبعة الثانية» 579 .١‏ 

١‏ أساليب رسائل البريد الإلكترون الاقتحامية» وثيقة معدة من قبل المشروع الوطبي 
لمكافحة الرسائل الاقتحامية في المملكة العربية السعودية» التابع لحيئة الاتصاللات وتقنية 
المعلومات السعودية. 

١ه‏ . أسماء مواقع الانترنت باللغة العربية للدكتور: عبد العزيز الزومان» بحث منشور على 
موقع النطاقات العربية: .0 010116-00111017115.01 .7 مالا/الا. 

.١99315 ه. أمن الكمبيوتر والقانون لانتصار الغريب» دار الراتب الجامعي» بيروت»‎ ١“ 
أمن المعلومات بلغة ميسرة للدكتور: خالد الغثبر والدكتور محمد القحطانني» مركز‎ .5 ٠ 4 
.١ 479 التميز لأمن المعلومات التابع لجامعة الملك سعودء الرياضء الطبعة الأولى»‎ 
فاه الأمم وبحرت المعلومات» للأسناة :الذكتور دياب البذاينة» ذار الشروق» غمان‎ 

الأردن» الإصدار الثاني» 5١٠٠؟.‏ 

٠5‏ االانترنت والزواج» من إصدارات موقع الإسلام أونلاين» وتقديم الدكتور: يوسف 
القرضاوي. 

٠‏ لانترنت والقانون الجنائي» د. جميل عبد الباقي الصغير» دار النهضة العربية» القاهرة» 
00,. 

. الانترنت وجرائم العصر للدكتور: عبد الوهاب أباالخيل» ورقة عمل مقدمة لندوة 
امجتمع والأمن في كلية الملك فهد الأمنية في دورقا الرابعة بعنوان: الظاهرة الإحرامية 
المعاصرة:الاتحاهات والسمات في عام .١575‏ 


كك 


9 البرامج الحرة حقيقة الثورة الرقمية القادمة» للدكتور خالد الغنيم والدكتور اللضعي» 
الطبعة الأولى» .5٠٠١7‏ 

.٠‏ التحقيق في الحرائم المعلوماتية»للدكتور: تركي المويشير ورقة عمل مقدمة للملتقى 
العلمي لمكافحة الحرائم المعلوماتية» الذي نظمته هيئة التحقيق والإدعاء العام في الرياض» 
1 

١‏ التحقيق ف جرائم الحاسوب لوليد عكوم» ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول 
حول الحوانب القانونية والأمنية للعلميات الالكترونية في دبي .٠٠١7‏ 

. التحقيق وجمع الأدلة في بجال الحرائم الإلكترونية» للدكتور: محمد أبو العلا عقيدة؛ 
وهي ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول الحوانب القانونية والأمنية للعمليات 
الإلكترونية» دبي» .5٠٠١‏ 

1. تطور الحماية القانونية للكيانات المنطقية» لرشا أبو الغيط» دار الفكر الجامعي؛ 
الإسكندرية» .5٠0١5‏ 

١ 4‏ ه. التعامل مع الاعتداءات الإلكترونية من الناحية الأمنية للدكتور خالد الطويل» ورقة 
عمل ضمن سجل وقائع ورشة عمل: أحكام في المعلوماتية» الرياض» 577 .١‏ 

. التفتيش الحنائي على نظم الحاسوب والإنترنت: دراسة مقارنة» للدكتور: على حسن 
الطوالبة» عالم الكتب الحديثء؛ إربد» الطبعة الأولى» ©5478 .١‏ 

5. تقييم الوضع الراهن للرسائل الاقتحامية في المملكة العربية السعودية» وثيقة معدة من 
قبل المشروع الوطب لمكافحة الرسائل الاقتحامية في المملكة العربية السعودية» التابع ليئة 
الاتصالاات وتقنية المعلومات السعودية. 

7. التنازع بين العلامات التجارية وأسماء مواقع الانترنت لرامي محمد علوان» بحث 
منشور على موقعه الشخصي: 0111/011.20111./ا/الا//1. 

. جرائم الانترنت .. الوحه القبيح للتكنولوجيا لعبد المنعم فريد» وهو منشور على هذا 
الرابط ع إا. 01010.20 .”ااا 

8. جرائم الانترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتهاء منير وممدوح الحنبيهي» دار 
الفكر الجامعي» الإسكندرية» .5٠٠١5‏ 


متك © 


جرائم الانترنت وبطاقات الاثتمان والجريعة المنظمة للدكتور: محمد الشناوي» دار 
الكتاب الحديث,ء القاهرة» 57/7 .١‏ 

١‏ جرائم الحاسب الالكترون في التشريع المقارن د.هدى قشقوش., دار النهضة العربية؛ 
القاهرة» .١99057‏ 

5. جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية: دراسة نظرية وتطبيقية» د.نائلة عادل قورة» 
منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» الطبعة الأولى» .5٠0٠١8©‏ 

7 5. جرائم الحاسب الآلي: دراسة تحليلية مقارنة» أسامة أحمد المناعسة وزميلاه» دار وائل؛ 
عمانء الطبعة الأولى» .5٠١١‏ 

5 7ه. جرائم الحاسوب والانترنت (الجريعة المعلوماتية)» محمد أمين الشوابكة؛ دار الثقافة, 
عمانء الطبعة الأولى» .5٠١5‏ 

6ه. جرائم الكمبيوتر والانترنت المعيئ والخصائص والصور واستراتيجية المواحهة القانونية؛ 
للدكتور: يونس غرب» بحث توجد منه نسحة إلكترونية على هذا 
الرابط 9 017/7.01 010121 .7/ا7ا/1111[0://1/71. 

57 جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون» لعفيفي 
كامل عفيفي؛ منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» .٠٠0١‏ 

7. المترائم المعلوماتية للدكتور: أحمد الملط» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» الطبعة 
الثانية» .7١٠١5‏ 

. جرائم المعلوماتية والانترنت لعبد الله عبد الله منشورات الحلبي القانونية» بيروت» 
الطبعة الأولى» .5٠٠١1/‏ 

8. البرائم المعلوماتية: جرائم الحاسب الآلي والإنترنت في مصر والدول العربية؛ 
الحستفار:عمرو. إن فيس 0 المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية» .5٠٠١5‏ 

..٠‏ الحرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت (دراسة مقارنة) 
للمستشار محمد الكعبي, دار النهضة العربية» القاهرة. 

١‏ الحريمة المعلوماتية ماهيتها وصورهاء محمود العادلي» ورقة عمل منشورة على هذا 
الرابط: 101011.0160آ]آ. 1/717 17///: 17 111. 


كك © 


5 . اللحوانب الإجرائية حرائم الانترنت في مرحلة جمع الإستدلالات» لنبيلة هروال» دار 
الفكر الجامعي» الإسكندرية» الطبعة الأولى» .7٠١1‏ 

*”ه. الحاسب الحنائي ف الدول الغربية:دراسة استطلاعية» للدكتورة: هند الخليفة» وهي 
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطب الذي أقامته وكالة الاستخبارات 
العامة في السعودية عام .١557/‏ 

5. حقوق الملكية الفكرية وحمايتها قانوناً للدكتور: محمد محيي الدين عوض» وهو بحث 
ضمن مجموعة بحوث صادرة عن مركز البحوث والدراسات في جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية بعنوان: حقوق الملكية الفكرية عامه 557 .١‏ 

هه . الحماية الحنائية والأمنية لبطاقات الائتمان للدكتور: إيهاب السقاء دار الجامعة 
الجديدة» الإسكندرية» /ا١٠٠5.‏ 

375 . الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية 
للدكتور:خالد فهميء دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» .5٠٠١8‏ 

. الخصوصية وأمن المعلومات في الأعمال اللاسلكية بواسطة الحاتف الخلوي» للمحامي 
يونس عربء» ورقة عمل مقدمة إلى منتدى العمل الإلكتروني بواسطة ال حاتف الخلوي؛ 
اتحاد المصارف العربية» عمان الأردن. 

8".. دراسة الممارسات والمبادرات المطبقة في مكافحة الرسائل الاقتحامية لدى عدد من 
المنظمات والهيئات الدولية المختارة» وثيقة معدة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية 
المعلومات» وهي منشورة على الموقع المنحصص للرسائل الاقتحامية: 

ل ل 4 7 

8. دراسة تحليلية للآثار المترتبة على نظامي التعاملات والجرائم الإلكترونية للدكتورين: 
تركي بن محيا وإبراهيم عبد الله وهي ورقة عمل منشورة ضمن السجل العلمي لمؤتمر 
تقنية المعلومات والأمن الوطين الذي نظمته رئاسة الاستخبارات العامة السعودية؛ في عام 
ا" 

٠‏ . الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت للدكتور: عبد الفتاح 
حجازي»«منشأة المعارف» الاسكندرية 8 


8 دليل شيماتك إلى أم الإترنت :ف المرل» أتدزي مورراي وزميله:: الذاز العربية 
للعلوم» بيروت» الطبعة الأولى» 537107 .١‏ 

؟ 5. سلبيات استباحة حقوق المؤلف محمد عدنان سالم» وهو مقال منشور في موقع 
حقوق في تاريخ 0.65 وهو موجود على هذا الرابط: 
0 

“4 5. الشبكة وغزل الأشباح للدكتور:عبد القادر الفنتوخ» مدار الوطن للنشر» الرياض؛ 
الطبعة الأولى» 575 .١‏ 

5 5. صور الحرائم الإلكترونية واتحاهات تبويبها ليونس عرب» وهي عبارة عن ورقة عمل 
مقدمة لورشة عمل تطوير التشريعات في محال مكافحة الحرائم الالكترونية» في أبريل 
5 ف سلطنة عمان. 

ه؛. ضحايا الانترنت» لأحمد بادويلان» دار الحضارة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الثانية» 5575 .١‏ 

5:. طرق وبرامج الماكرز وقرصنة المعلومات للمهندس عبد الحميد بسيوني»؛ دار الكتب 
العلمية» القاهرة) 85 .5٠١‏ 

.. العرب مدمنو إنترنت» لمعتز الخطيب» وهي دراسة منشورة على موقع إسلام أونلاين 
ا 

االقانون الأردني لحماية حق المؤلف رقم ١١‏ لسنة ١1957‏ والتعديلات الطارئة عليه 
مموجب القوانين المعدلة 4 ١‏ لسنة /9 و55 لسنة 39 و7”09ه لسنة 5٠٠٠١1١‏ 789 لسنة 
ا 

48. القانون القطري لحماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف الصادر في عام .١995‏ 

القانون الكويي لحقوق الملكية الفكرية الصادر في عام .١99595‏ 

.١999 القانون اللبناني لحماية الملكية الأدبية والفنية الصادر في عام‎ ١ 

5 . القانون المغربي لحقوق المؤلف والحقوق الحاورة. 

5 . قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر سنة .5٠0١5‏ 

».. قانون حق المؤلف الإماراتي الصادر في عام .١9957‏ 


ه» .. قانون حق المؤلف السوري الصادر في عام د”,. 


سس ب 


7 . قانون حقوق الملكية الفكرية المصري الصادر في عام .5٠١57‏ 

لاه . قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدولة عمان» الصادر في عام ١57١‏ 
الموافق لعام .5٠٠٠‏ 

. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراق» الصادر سنة .5٠١٠١5‏ 

8. الكتاب الأسود عن فيروسات الكمبيوتر» للمهندس عبد الحميد بسيون» دار الكتب 
العلمية» القاهرة)» 5 .5٠٠١‏ 

. مخاطر الإرهاب الإلكترونى تتزايد» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية» وهو منشور على هذا الموقع: ©1/171/07107/.60551.00.0. 

1 المستند الإلكتروني محمد أمين الرومي» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» الطبعة 


الأولى» .5٠٠١1/‏ 
5. مسؤولية التربية الجنسية من وجهة نظر الإسلام للدكتور: عبد الله علوان» دار السلام 


. مقدمة في علم الحاسب لبشير قائد» منشورات 1:1.)5/1» مالطاء .١991/‏ 

4 المواقع الإباحية على شبكة الانترنت وأثرها على الفرد والمجتمع للدكتور: مشعل 
القدهي» بحث منشور على موقع صيد الفوائد: 50010.11©4.//ا”اا/ا1. 

". موسوعة جرائم المعلوماتية للأستاذ محمد عبد الله أبو بكرء المكتب العربي الحديث» 
الإسكندرية؛ .5٠٠١1/‏ 

5 النظام السعودي لبراءات الاختراع الصادر عام .١14٠05‏ 

7 . النظام السعودي لحماية حقوق المؤلف الصادر في عام 5575 .١‏ 

النظام السعودي للتعاملات الإلكترونية الصادر في عام 47/8 .١‏ 

8. النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في عام .١57/‏ 

النظام القانوي لحماية البربحجيات» للدكتورة: رشا على الدين» دار الجامعة الجديدة 
الإسكندرية؛ /ا1١٠٠3.‏ 

..١‏ نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي. 

7م.. الاكرز والكراكز: احتراق أجهرة الكمبيوتر للمهندس أحمد حسن خميس» دار 
البراء» الإسكندرية,» .57٠0٠١68‏ 


بي 


7ت. الماكرز وطرق الحماية» عبد المحسن الجليل» الطبعة الأولى» .١57١‏ 

ديفي لوجه: الماكرز بلا أقنعة» ترجمة وإعداد الد كتور: مأمون نعيم؛ دار شعاع, 
حلبء الطبعة الأولى) .5٠٠١‏ 

هلاه . الوحيز في قضايا حماية الملكية والفكرية والفنية مع دراسة مقارنة حول جرائم 
المعلوماتية» للدكتور: غسان رباح» منشورات الحلبي القانونية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
اا 

7. الوسيط في شرح القانون المدي» د.عبد الرزاق السنهوريء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

كتب أخرى 

لأباقي "اذو الذنها: والننة ١اللماو‏ ردي فق “ياست السواى حار انم كتين قري الطبعة 
الثانية» .١51١©‏ 

إغاثة اللهفان» لابن القيم» تحقيق محدي السيد, دار الحديث؛ القاهرة. 

49 الإلياذة لهوميروس» نشر دار أخبار اليوم/قطاع الثقافة» القاهرة. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لإسماعيل 
باشا البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ االتجارة لسوزان جورجء كتابة منشورة مع مجموعة من كتابات بعض كبار المثقفين 
الغربيين في كتاب بعنوان" مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان"», تحرير: جيل هوبارد 
وديفيد ميلر» ترجمة: خالد العوضء مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة العربية الأولى؛ 
1 

١‏ التدمرية» لابن تيمية» تحقيق د. محمد السعويء مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
الخامسة) 413 .١‏ 

37 . التراتيب الإدارية أو نظام الحكومة الإسلامية» للشيخ عبد الحي الكتاني» تصوير دار 
الكتاب العربي) بيروت. 

5 الثقافة الجنسية بين المواثيق الدولية والتصور الإسلامي لمى صبحي» وهو بحث منشور 
على هذا الموقع: 11]1[0://11010/0.010. 


سس 


5. الثقافة الجنسية والحياء لعبد الحليم أبو شقة» وهو منشور في موقع إسلام أونلاين: 
.0711117712 ا . 

7. حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» للموصلي» تحقيق د.فؤاد عبد المنعم» دار الوطن, 
الرياض» الطبعة الأولى» .١ 5١5‏ 

7 . حقوق التأليف في التراث العربي للدكتور: عبد الرحيم عبد الله » وهو بحث منشور 
ضمن كتاب حقوق الملكية الفكرية الصادر عن مركز الدراسات والبحوث في جامعة 
نايف. 

الداء والدواء أو الجواب الكاقي فيمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» تحقيق 
يوسف بديوي» مكتبة دار التراث؛ المدينة» الطبعة الرابعة» .١ 54١5‏ 

8م درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء دار الكنوز الأدبية؛ 
لمق" 

٠‏ درر السلوك في سياسة الملوك» للماورديء تحقيق فؤاد عبد المنعم» دار الوطن» 
الرياضء الطبعة الأولى» .١ 5١1‏ 

.١9/5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» دار مكتبة الحياة» بيروت»‎ ١ 

5. روضة امحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» تحقيق الدكتور: السيد الحميلي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» .١ 5١5‏ 

59. شركة البربرية المتحدة» جخيل هوبارد وديفيد ميلر» كتابة منشورة في مقدمة كتاب 
بعنوان" مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان"» تحرير: جيل هوبارد وديفيد ميلر» ترجمة: 
خالد العوض» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة العربية الأولى» 5717 ..١‏ 

5 . غياث الأمم في التياث الظلم؛ للجويئ؛ تحقيق الدكتور: فؤاد عبد المنعم والدكتور 
مصطفى حلميء دار الدعوة» الإسكندرية. 

. فتح اميد لشرح كتاب التوحيدء لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ, تحقيق د.الوليد 
الفريان» دار الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى» .١ 51١٠©‏ 

7. كشف الظنون» لحاحي خليفة» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» .١ 51١1‏ 

. معيد النعم ومبيد النقمء لتاج الدين ابن السبكي» تحقيق محمد علي النجار وزميليه. 
مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثالثة» 5 .١ 54١‏ 


هك 0ه 


- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى» .١5٠05‏ 

49 الموسوعة العربية العالمية» أصدرقا مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الثانية» .١ 5١9‏ 

٠‏ الموسوعة العربية» أصدرقا هيئة الموسوعة العربية» التابعة لرئاسة الجمهورية السورية» 
تمشق: الطيعة الأفل املا 

١‏ موقف الشرع من التربية الجنسية للدكتور: عدنان باحارث»وهو مقال منشور على 
موقعه الشخصي :0 1.01[/]© 01101 ./لا”الا/ا1 . 


الدوريات 
بجحلة مجمع الفقه الإسلامي» التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجحدة. 
9 خريدة الرياض» 
. جريدة الشرق الأوسط. 
ه.". جريدة الاقتصادية. 
5 حعريدة الراية 
". جريدة الوطن القطرية. 
+5 . مخلة الدغوة: 
مجحلة العالم الرقمي. 
٠‏ مجحلة الجزيرة. 


13 عله الفيض.. 
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كك 


المسلم أخو المسلمء لا يظلمه. ولا يسلمه ااا 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او ان كن فخا لاح ا ا ا 1 55 


المسلم من سلم الناس من لسانه ويده؛ والمؤمن من أمنه الناس هن 


أمتهو كون فيها يا بن الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جئتكم يما بيضاء نقية.. 7314 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 1 ااا 
إن الدنيا حلوة خحضرة: وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون 00000 


إن الصدق يهدي إلى البر ل اق مره 
إن الله عز وجل تحاوز لأم عما حدثت به أنفسها ا 0 


إن الله لا يحب الفحش والتفحش 77تب111 00000101031212 0 ا 


أن البي هادن أهل مكة في صلح الحديبية 1|111[ ؤ[ [ز[ز[ [ز [ ا 01000 


أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله 00001 


أن الننى يد كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 00 
أن الببي يِ فى عن بيع وشرط 001 0 ااا 


أن امرأة حرحت على عهد البي ‏ تريد الصلاة» فتلقاها رحل فتجللها فقضى 


ا سس ا 0 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 54 *ا؟ء (9”, 559 4ع 


!ه5» 58هه 
أن رحلا اطلع في جححر في باب رسول الله يِ» ومع رسول الله يك مدرى 0ه 
أن رحلا اطلع من جححر في بعض حجر البي يِ فقام إليه.عشقص ا 


أتعرجناة م حييته عن تقض مم قات ينتتوية عر يدينه رونل الي با 


أن رسول الله و قاتل أهل يبر حي أللأهم إلى قصرهم 00 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى» إذا لم تستح فاصنع ما شئت. م ان 
أنت ومالك لأبيك موا ل ل الو امك الت اكه لاما م ل ااي أ 


انطلق عبد الله بن سهل ومخيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر»ءوهي يومئذ صلح 5٠05‏ 


إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدقم ا 
إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث ا 1 0ه 
بعث البي يك عيناً له من زاعة عام الحديبية ل 
بشع برضول: الله كل وسرينة قينا رطان نا تسق عير أن تباث 121010000008 
شق وسو ل نان ل صقي روط هري عي ا 000 
تدرون من المسلم؟ قالوا الله ورسوله أعلم ا 0 
حاءتئ بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينيئ .. 

عحديهنا و اشر اا 
حديث جابر المشهور في بيع جمله للبي كل مدماموة وداج سواط ممع اح وا ١‏ 


ا 79س 0 


حذوا ما وحدتم وليس لكم إلا ذلك و ا ا او ا اا ا 
حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 8 1 اا 


دخل علي رسول الله يك ذات يوم مسروراً فقال:يا عائشة ألم ترى أن مجحززاً المدلبي 


و 1 
فعرو دقان امراسي للق الا ااا 0000 
ذمة المسلمين واحدة» يسعى كا أدناهم: 00 
رأى عمر حلة على رجحل تباع فقال للبي ي: ابتع هذه الحلة مكو ا 
رفع القلم عن ثلاث تنخ انسحت تك الما جا تمتك #مسمتحخة تس ا 


زوّج النِيُّ أحد أصحابه المرأة الى وهبت نفسها للنبي .ما معه من القرآن. 577:71 


سألت رسول الله يخ عن الحارية يُنْكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ قال لما رسول الله: 


(نعم تستأمر) ا 0 
سألت رسول الله عن نظر الفجاءة فأمرئى أن أصرف بصري. ا 
سئل أي الكسب أطيب قال:عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور و 


شهدت مع رسول الله صص الصلاة يوم العيد» ... ثم مضى حي أتى النساء.. 0ه 


ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماًء على كنفي الصراط سوران 000 
على اليد ما أحذت حت تؤديه 0 
فابتدراه فضرباه بسيفيهما حى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله 000 
فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. اا 


متك © 


كان البي ين عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة ال ب 
كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهما بو ل ل 0 
كتاب الله أحق و شرط الله أوثق ا[ ا 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزن موحد وال كلخ امد الي للق ارق انه 


كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ل ل ال 


ار حت 
كل أمى معاف إلا ابجاهرين مدو اق اساسا اف ا سوط اي ا 
كلكم راع ومسئول عن رعيته» والإمام راع ومسئول عن رعيته لك 
لا تباشر المرأة المرأة» فتنعتها لزوجها كأنه ينظر ! إليها او سنن فك اماو اازانة 


لا تحاسدواء ولا تناحجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء» ولا يبع بعضكم على بيع 


بعض 0 0 0 ااا 
لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه ارين قطعت في ثمن البحن ا 
لا تنكح الأم حى تستأمر ولا تنكح البكر حي تستأذن امحاي د نو و د و 
لا تؤذوا عباد الله» ولا تعيروهم, ولا تطلبوا عوراتهم و 
راد ا ا 
لا طاعة فى معصية الله ا ااا ااا ااا 00 


لخدن جنك معان انيد ل ولا تنما ونوج اج عه خم لوده عدم 
ٍ 32 و ومن 


سح ببيي) 


يي ل ا ا 0 
لاقل تسم انيرو مسلها 0 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه لوو و م ا ا ل 
لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته رن 


لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينرع في يده 


لعله نزعه عرق 0 51515155ذ51ذ51ذ11[آ1أ1أ11ذذذخأ ذم اا ااا 
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ا 


لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمرة عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء 
وشاربما 11111 1 1 1[ 1[ 1[ [ 1 1 1 1 1 ا 


لم تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعلنوا يماء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 45١‏ 


لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخحذفته بحصاة ففقأت عينه واتعممة الت ا 
لوا كيعبوانها أجدا يكين ارنعت فاذية مدصي ات ع 0 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ا حا سس ات وو اكنلاة 


ليس على حائن ولا منتهب ولا مختلس قطع 11 ز 1 [ز[ 1 1[ 1 1[ ز[ 0 ااا 


ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه بد ا وس 0 


ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء. 1 ذ[ذز[ [ [ [ ز [ [ 1 10000111 


تمتك 00 


ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ار ااه 
ما من عبد يسترعيه الله رعية» فلم يحطها بنصحه. إلا لم يجد رائحة الحنة. 5ه 
مااعذا :يا نحاظلي؟] قال لا تعيا: على 'يا "سيول الله 00 


من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ا 


من أتى من هذه القاذورات شيعا فليستتر بستر الله امعد اام الع للش ولخ ا ا 5 
من أشار إلى أحيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حب يدعه ا 


من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت الجهل» ويشرب الخمرء ويظهر الزنا. 49١‏ 


من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد ا ا اه 
من حبس العنب أيام القطاف» حنى يبيع من يهودي أو نصراني عل الس عو ذه 
من حرج من الطاعة» وفارق الجماعة» ثم مات مات ميتة جاهلية 0 
من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه 0 


من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه اام ا ولط اجول ته 7 


من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أولى به ا اا 
من سكئل عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة ا 
من ضار ضار الله به لج 1 مل اللرفا كط للق ااا م 8 رقة 
من غش فليس مئن 200000 
والأذنان زناهما الاستماع 10 1 1 ااا 


وإن الكذب يهدي" إلى الفتجؤرء.وإن الفجور يهدي إلى الثار لمعي ا 


كك 


ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه الم ا ا ا 
ومن حرج على أميّ بسيفه 7 01111 ااا 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ز ز ز 1 1 


باترمئوال الأ إن الداللا سمي من لدوب امل علق المرأة عسل إذا انلسلسم ده 


يا رسول الله ولد لي غلام أسودء فقال:(هل لك من إبل) ل 
يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم 000000 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة مد 4 
يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإبان إلى قلبه الم في و 


ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ا 0 


77ب 0 


اق ابن "اسستووع قور بعلا كلاق تدان لكيه سكرام قال لغيه اللدى إنا ”قد فينا دن 
التجسس (ابن مسعود) 0000 اا 


أت علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان» فضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن؛ 
ثم أحرجه من الغد فضربه عشرين (علي بن أبي طالب) ا ا اه 
أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته» وماذا علمته؟(ابن عمر) ا 


أدبوهم؛ علموهم (علي بن أبي طالب) مام ل رف مسح اليم قل ممه أو ارا وام لور 03707 


أرسله» فما من أحد إلا وله في هذا المال حق (عمر) ادعب ا ا 11 
ألأم أخلاق المؤمن: الفحش (ابن مسعود). 1111[ ز[ | اك 
إن الله قد بعث محمدا بالحق» وأنزل عليه الكتاب (عمر) عا 


ألا جعت أعنافته ريكلا فأنزله في مشربة لاقن ورضف فناها ال قل ااه فأتى به أبا 
بكرء فقال:خل عنه فليس بسارق (أبو بكر) لواحو العو اا رشو دم 1 
أن رحلين شهدا عند علي على رجحل أنه سرق» فقطعه علي.. (علي) م 


أل ماخية حيوطة "أنادضفال إن ١‏ الأقيابة: من كز كج قال + اقلا :يبنا يعة عنيا 


أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع 
يد غلامي هذا (عمر) ا ا ا ل نر ا ا و ل ا ا ا 12 ك احا 


أن عثمان بن عفان أن بالوليد» قد صلى الصبح ركعتين (عثمان) 1 


ل سمسلالال اا ياس 


أن ل ذه كان يضمن الأحراءءويقول: لا يصلح الناس إلا هذا(علي) 6 رحرك 


أن عمر بن الخطاب خرج عليهم؛ فقال:"إني وجدت من فلان ريح شراب (عمر) 


للمنخرين (عمر) ااا 
أن عمران بن حصين رضي الله عنه كره بيع السلاح في الفتئة(عمران) اا 
أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم (مجاهد) وقول او ا و ا 001 


حافظوا على أولادكم في الصلاة» وعلموهم الخير» فإنما الخير عادة(ابن مسعود)؛ 7ه 


حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم برجم المرأة الي 
ظهر بها حمل» ولا زوج لما ولا سيد ااا 0 


حطب عمر بن الخنطاب فقال: أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة (عمر) .. 


كان رجل أسود يأ أبا بكر فيدنيه (أبو بكر) اماه اهام .اهام وه .اماه .ام .اهام م اماما مام مام مام مه 5ل" 
كانت ترفع صوقا بالتلبية(عائشة) 1[ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز  [‏ 100000 


كنا بحمص » فقرأ ابن مسعود سورة يو سف» فقال رجل:"ما هكذا أنزلت (ابن 


مسعود) دلوتو او دون لوانت جني ل الود وتو فاو جاو لوو لووقا ووم ب جاو لو ا 1 1 
لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة» ولا ترفع صوقا بالتلبية (ابن عمر) 2000006 
ليس على من سرق من بيت المال قطع(علي) ا امو 01 


هي خير منك» رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها(أنس) 0 ؤز[ؤز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز ز[ ز[ [ [ ا ا ات 


يو ااال 


أحمد بن حنبل1/9 حل“ ك5كك مكلك أاأقك كدت 5ت ١١ت‏ 551 


5085© نه اأصحس كاه تكلس تقس هكلت .دنفت ؤ5هده ذ65وكت ”لام 


1515 
اسامة ا ا ام ا 1 
إسحاق بن راهويه اك مر 1 
الأسيفع لبخ م وا ا و وا او الا ماوت لم اما ا اام و وس ا ال فا 
أنس بن مالك اموب ووم لاطو اباي ا اام وو ا" 
الباجي ا اا 1000000 1[ 0011 
البجيرمي ا 
بريدة بن الحصيب يي ل ا اا ااا لاله 
بريرة ا ا 
نسينية ااي 0000011 ا 
أبو بكر 0000000 13#1#31#71710151505آأآ1 ااا ال 
أبو بكرة ا 


ابن تيمية الع الى ”5ك كل 4.١57”‏ لاؤقله) ,١5065 ١55‏ 


ةع ١ا.١ء٠مص‏ ه255 ك5ككام لضام االضاه ل 


م ل ب 


توبان إن شو ان و الع نان عل د الود ار ا ا ل و م ا ا و 1 
الثوري ا ا ا ا ااا ا ال 
جابر 000010101 0 ا ل 
حرير بن عبد الله البجلى 11 1[1[ذ[1[1[1[ز[ 1[ 1[ 1[ 0 
المصاص 00000 1 111 1 ز[ز[ز از 1 1 121211011111 
أبو جهل 11 1[ ا 0 0 
حاطب بن ألى بلتعة ا ااا ا ل 
ابن حامد ا 001 1 اا 
ابن حجر دببب-0010000 0 ا اا 
ابن حزم الي ان امت ب ال لال ل ا ل توس ال 
حماد بن أبي سليمان 1 1[1[1[1[1#[|[ز1|ز1|[ز[|[ [ [ [ ا ا 


أبو حنيفة؛ لل هلل "ادل دل #زرت, 4954 فرق #لف كزدف ركف 


لاه كلاه لاه "ارت 5ه 


حويصة بن مسعود اا ا اا 00 
حيى بن أحطب ااا 0 
شير الننين الملن 000 
داود عليه السلام نس نط سواط موا اد ا م م ا ا وي ا 0 


سس سكت 


رافع بن حديج ال ا ا 0 
الربيع بن سليمان اول ركوط ان لس اط مط امد ووس ال ا د اي ا 
زيد بن حارثة خا مم لع مط فا مف الا مر اا امو لل ا 
زيد بن وهب ل الماح سجن مم نمه فا مو لين لل اام ل واكم لها وفيا قر مواقم يوالم ل افع ليود م 21011 
الزيعلي حاتم طن سطع امو م ند وب كع ادلو مط د بعس لجو اكور د 2 
الساتكيد ين ريك اا اا د 
السر خسي ا ا 1 1 ا ا ا ا ا 
سعد بن أبي وقاص لم ورا مع لوقت ع مولام ا ره 1 ممه أو أرق وله موي لول 63/1 
أبو نك ادرف لل اقم الخ ل 
سفيان الثوري ا لت ل 1ل م ولي قا ىلر عع ولا م او م 63/0 
أم سلمة ااا 1011 ا 
سلمة بن الأكوع ا 00101 000 
أم سليم مم ا ا ل 1 617 
سليمان بن داود عليهما السلام ا 0 
سهل بن أبى حثمة 1[ 000 
سهل بن سعد 12 1212 1 ا ا ااا 
ارو اعرو ا 000 0 


كك 


الشافعي ادن وا عاك فر وو رقن حاف أ ا ل ا ا 1 
ابن شبرمة ا 0 ا ا 
قريك أبن "سحا 11 1 1 اا ل 
أبو صرمة ااا اا 
الصنعاني لاعن و الخال لجو وبل ناا مواق ا عر ألم تنا ا م عق الو مو ول ل ل 10 
ابن صياد م ام الت للا ا قي ليه ا مم و لت ل مام أل أيه ام م 7 
طاووس اا 1[1[141ذ1 1[ 1[ [ [ ا 0 
الطرابلسي يك 
عائشة لقال 36٠‏ 55 كك تك ه55 كارك تت تدهم ١ك 11١‏ 
ابن عابدين 0 ات 
اين عاشور 41 1[1[1[1[1[1[1|[|[1[1[1[1[1 |[ [ [ ااا 
عبادة بن الصامت مخ لولاا مرت لو بل صمي لوق با مام رايا مع ورا ل مو الا امل بو لقمة 
عبد التحن يق أي ليل ا 2 
عبد الرحمن بن سهل م ا وا ا ا لع ا اا ا 
عبد الر حمن بن عوف 0 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ للد عع نا من شد عم وشا ا ءطو ل 1817 
عل اسح أن ااا ا 06 


كك 


عد ادو عا ل ل اف 
عد لهذ عر مت كوي الل اق بر مر ويه و لخدف 1 لق م 
عبد الله بن عمرو بن الحضرمي 1[ 1 0 
عد أله ون مرو ا 0 
عبد أله بن سوه الا ل ل ا سد 
عثمان بن عفان حابط 1 ركد ربط 1 و لفيا ميس لويل 1د سام ال ليد را كوم لوالية اه عداو ل رار ع0 101 
ابن اعيمية اب-01 00000 0000111 
ابن العربي 00 1 1 1 ااا 
ابن عرفة و رد سي لبق ا عجرتسي اولبق ل مرا ليم ول مس لوبط له مسلا ري 73/7 
العز بن عبد السلام ا ا 
عقبة بن عامر ا 11[ 1 
ابن عقيل 1 اا 
علقمة 11011 اا 0 


على درن أ اطاليك ) ات لت اقم لزاه اك ب ابد و القع رمم 


هع لاه ”اه 5ه 


عمر بن الخنطاب؟217 لالى ه١د‏ تف كحك هك ه35 وراك ه255 وى 


ع# لان اام راف الى قلرمىس ”7 اك 7ك 5ك مأك لول 


ههه 


غيسئ ابن مرم عليه السلام ااا 00 
ابن الغرس ا ل 
ابن فارس الرازي ا ا 0 ا 
ابن فرحون ا و ا ل 0 1 اه 
الفيرو زأبادي 000002121 0 0 0 
قتادة اا 000000 اا 
ابن قدامة 00 ا ا ا ار 
القرافي 1 0 1 1 ا ا ا اك 
القرطبي 0000 ا 
ابن القيم ١/ا)‏ الى تلءى 5ك 55 ل كدت للك 5 ات اتام دكت ردت 
1 
الكاساني 00015 0 
كب يتالاك ا اا 00 
أبو لبابة ا ل ا 
مالك بن أنس 0 0 اا ا 
ماوتسي تونغ 1 1 1 0 
الماوردي الو اد اس جا الب نا اما لد نر مو ا افر ا قي 


كه 


جمد بن سنن لو اا ال ا لق الاق ولام عوواف: كذ تلاق 


"مه 
مخيصة بن مسعود ا 
مصعب بن سعد اتوي مو لأس مت مساو وك او ماك االو وام ال تو ا تيم أكدة 
معاذ بن حبل وس و ا اندو لاق اممو افر ا 
معاذ بن عفراء ممصا الحم ممم الاق ستو سور مومه الف تو لد مر مس اه الوايية وات وو ا ل ا 
معاذ بن عمرو بن اللجموح ل ل ل 0 
معاوية يي ا ل 
المناوي ل 0 
موسى عليه السلام ا 0 
ابن بحيم ا ا 15ت 
النواس بن سمعان امك اط ا وس سخ ا وا ا ا 
النووي ا اك ا ا لق 


أبو هريرة 2/١‏ لكك لأقك ككات 5 لكل علقت أا١٠تق,.‏ 50:05 لاؤقق» 5ه5:5» 


معت للك لا اك لراك ىل 


ههه 


أبو الحياج الأسدي 1[1[15151[ز1[ذ[ز1[ذ 1[ اا 
الوليد بن عقبة ا ا 0 
يجى بن سعيد ا 11 1 1 1[ 1 ا 0 
يعقوب عليه السلام ا ا ايا ون ا 
أبو يعلى 0 
يوسف عليه السلام 1 [1ذ[1ذ[ذ[ [ [ ا 0 


كك 


المقدمة: اا ا 1 
التميهنك: ااا ااا ااا ااا ااا ااام ااا ااا اا 
المبحث الأول: مفهوم الاعتداء الإلكتروي: و ل ا 0 
المطلب الأول: تعريف الاعتداء الإلكتروي: 000 

المسألة الأولى: تعريف الاعتداء: لي ا ل 8 

المسألة الثانية: تعريف الإلكتروي: 0 

المسألة الثالثة:تعريف الاعتداء الإلكتروني تعريفاً مركباً: 00000 

المطلب الثاىي: أسماء الجريمة الإلكترونية: 017 اا 

المطلب الثالث: تقسيمات الاعتداءات الإلكترونية: 16 000 

الملبحث الثاني: دوافع الجريمة الإلكترونية 10000000 

الدافع الأول: الدافع المالي: لاب الف ساب مم سنوي 

الدافع الثاني: الدافع العقدي أو الفكري: 0 

الدافع الثالث: الدافع العسكري: ب 0 000 

الدافع الرابع: إثبات الذات أو استعراض القوة: محر و 

الدافع الخامس: الابتزاز اب 0 

الدافع السادس: التنافس بين الأفراد أو الجهات أو الشركات: 15 

الدافع السابع: اختبار النظام الأمئ للأجهزة أو الشبكات: 1000 

الدافع الثامن: الدافع القومي أو الوطين: 0 0 


الدافع التاسع: الانتقام: 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 اا 


كك 


الدافع العاشر: العبث وحب الفضول د ز ذ0103 0 اا 

الباب الأول: الاعتداء على المال ا ع ا اه 
القضل الأول الاعيداء فلن ابدام الا 
المببحث الأول: التوصيف الفقهي للبرامج. امج لد ا ساسحا و ا عر 
المطلب الأول:المراد بالمال في الشريعة. م ا ا ل ا 
المطلب الثاني: اعتبار حق البريجة مالاً: 0 00 
المبحث الثاني: طرق الاعتداء على البرامج والأحهزة: بجي ام ل 1 
المطلب الأول: الاعتداء على البرامج بالإتلاف والتخريب:............... 58 
المسألة الأولى: حكم الإتلاف بالنظر إلى البرنامج المتلف: 000001 

الفرع الأول: حكم إتلاف البرنامج الذي يمكن استخدامه في الحلال 
000 يي ل ل 

الفرع الثاني: حكم إتلاف البرنامج إذا كان متضمناً لمحرم: او ما 

الفرع الثالث: إذا قيل بحواز الإتلاف. فهل يحق لأي شخص أن يقوم 

بذلك؟ ع 0 1 10101 1 100111110110 

المسألة الثانية: حكم الإتلاف بالنظر إلى صاحب البرنامج: ا 

الميتالة النالنةه موه ملت اللرقامع اا 1 

العقوبة الأولى: الضمان. عا وح فوته اليه ان افو ا ا 

فرع: هل يضمن البرنامج بالمثل أم بالقيمة؟ 0 00 


أولاً: تعريف المثلي والقيمي: 0 
ثانياً: الأصل في ضمان المتلفات: 5 


ال”عتداء الإاكزونى 


ثالثاً: حكم ضمان المثلي بالقيمة: 00 
ملحوظات في ضمان البرنامج: ا نان 
العقوبة الثانية: التعزير: 1 

المسألة الرابعة: الحكم إذا كانت البرامج المتلفة تفوق قدرة المتلف. . 
الفرع الأول: حكم الحجر على المفلس: ا 
الفرع الثاني: بيع مال المفلس: تب م ل مم ا ف ا ١‏ 
الفرع الثالث: إلزام المفلس بالعمل لسداد دينه. لي 
السالة الاي حكم استيفاء المعتدذى عليه حقه بنفسه. ا 
الفرع الأول: مسألة الظفر بالحق: ا 11 
معو الظفر بالحق ا ا ا ما 
الفرع الثاني: القصاص في الأموال: 00 
المطلب الثاني: الاعتداء على البرامج بالنسخ: م ا 


المسألة الأولى:حقوق الملكية الفكرية» وعلاقتها بالحماية النظامية للبرامج: ١1‏ 


الفرع الأول: التطور التاريخي للحماية النظامية للبرامج: 0007ل 
الفرع الثاني: حقوق الملكية الفكرية: 0 
أزرا ةيا نوكيه النكرية اموق العو ا 
كانياً: أقينام الحقوق. المعتوية: الم م ا و 
الوك الأول فقوو لاقيو شو نما وا مم لم1 ووز 111 
جك للق الأدق شرع 0 
النوع الثائي من أنواع الحقوق الخاصة بالمؤلف: الحق المالي: .... ١9‏ 


حكم الحق المالي للمؤلف وللمخترع: 11 0 0000 


222 هك 


القسم الثاني من أقسام الحقوق المعنوية: الحقوق العامة: 0 
المسألة الثانية:المقصود بنسخ البرامج ا ا 
الفرع الأول: النسخ في اللغة: ص وات لاساو ا 0 
الفرع الثاني: نسخ البرامج في الاصطلاح: حصوعا توا ليام قاهرا 


المسألة الثالثة:أضرار نسخ البرامج وفوائده: ساو ته ع وا ا 
أولا: خسائر الشركات بسبب قرصنة البرامج: ماخو ني كا 


ثانيا: فوائد القضاء على قرصنة البرامج: ل ا 


رابعاً: فوائد نسخ البرامج من غير إذن الشركات المنتجة: ..... ١ ٠5‏ 
المسألة الرابعة: صور نسخ البرامج وحكم كل صورة. م ا ا 
الفرع الأول: نسخ البرامج بالنظر إلى صاحب البرنامج: 1110-6 
الفرع الثاني: نسخ البرنامج بالنظر إلى البرنامج المنسوخ: 10000000 
الحال الأولى: نسخ البرامج غير المحمية: 0 
الحال الثانية:نسخ البرامج المحمية الي لا يأذن أصحاها بنسخها: ١١6‏ 
الصورة الأولى: النسخ للاستعمال الشخصي مام ا 0 


سبب الخلاف في المسألة: ا 000 
ملخص الأقوال في نسخ البرامج المحمية للاستخدام الشخصي: . ١517‏ 
الصورة الثانية: نسخ نسخة احتياطية من النسخة الأصلية ١/4‏ 


الصورة الثالئة: أن تشتريئ شركة أو إدازة: خكوفية أو خيرها 'تسحة 
أصلية واحدة ثم تقوم بنسخ عدة نسخ من ذلك البرنامج الأصلي» 
وذلك لاستخدامه في باقى أجهزقا. دن 


نا 


الصورة الرابعة: نسخ عدة نسخ من أجل المتاحرة يا: الم ص اا 
الصورة الخامسة: نسخ المؤتمنين على برامج الشركة نسخة لزملائهم 
محسوبة عند التسجيل من عدد نسخ الشركة. مت و لاز 
الصورة السادسة: نسخ بعض البرامج من أجل التبرع بما. ..... ١5‏ 
الصورة السابعة: نسخ بعض البرامج من أجل الأغراض التعليمية أو 
الأغراض الخيرية: ةا اطاسا ا ا اا 


المطلب الثالث: الاعتداء على البرنامج بمخالفة اتفاقية الترخيص والاستخدام: ١/5‏ 
المسألة الأولى:المراد باتفاقيات الترخيص والاستخدام: الو ا 


المسألة الثانية:.حكم إخلال المستخدم بشرط من شروط اتفاقية الترخيص 


والاستخدام: جب تس ج7ااس اخ ااا عو ادو ا 
الفرع الأول: أنواع الشروط في البيوع: اص ا الس ةا 
لله شتراط ما ينافي مقتضى العقد» والحكم إذا تضمن العقد 
شرطاً فاسداً هل يبطل الشرط وحده أم العقد والشرط؟ 7 ديات 


تطبيق هذه المسألة على بعض الشروط في اتفاقيات الترخيص والاستخدام: .. ١9/‏ 


المطلب الرابع: الاعتداء على البرنامج بأحذ بعض محتوياته من دون إذن 


صاحبه اكوا تحر ا رايت حر الو امام الل الم وا وه الى ا ا ا 11 
الفصل الثائ: الاعتداء على المعلومات والمستندات تمان عا اسم 0 
المبحث الأول: ماهية المعلومات. م ا ا اولي اا و 1 
المطلب الأول: تعريف المعلومة لغة: ا ل 


المطلب الثائ: المعلومات اصطلاحا: ا 0 


تمتك 60 


المطلب الثالث: خصائص المعلومة: ا م ال ل ا 


القسم الثان: الخصائص التكميلية: ل 


المبحث الثاني : مالية المعلومات: 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ |[ 0 
القالت الأول #اعتبار العلومات مالا: ل ل 00 
المطلب الثاني : شروط اعقان المعلزرساكة أموالا: مسد ةرط مام ا 

المبحث الثالث: سرقة المعلومات. ا ار ا لد ب ا ا 
المظطلج الأول المرزاد شيوقة "المعلوماكا ا دا اه حا ا 
المطلب الثاني: حكم سرقة المعلومات» وعقوبة السارق: 00000 

المسألة الأولى: حكم سرقة المعلومات: 0 
المسألة الثانية: عقوبة سرقة المعلومات: 0 
المبحث الرابع: التحايل في الدحول إلى المواقع ذات الاشتراك المالي. ددن 

المبحث: الخامس: تغيير المغلومات: والعبث ينا ا 


المطلب الأول: إذا قام بتغيير للمعلومات أدى إلى إفساد المعلومات كليا: /77 
المطلب الثاى: إذا أتلف المعتدي المعلومات إتلافا جزئيا: 00 


المطلب الثالث: أن يقوم بتغيير يترتب عليه إفساد أو إضرار بأشياء أخرى. .. 4 4 ” 


قحف البراضين »توي المسعداكة. ممعي ا ل مس سو ا 
المطلب الأول: المراد بتزوير المستندات 0 
المسألة الأولى: المراد بالتزوير ا 000 
المسألة"الناتية: امراك بالمستسدات: نون لق او بان وش وا 
المطلب الثاني: حكم تزوير المستندات: عقي تمشا مو ع اماو تسود مجو ا 


المبحث السابع: إتلاف المستندات: لم أو ةم ووسد حامق لق سمي 01 


االايس9© 


الفصل الثالث: الاعتداء على النقد الإلكترونئ: اسمس السو ال ل 


بين 0110 [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 01 
المبحث الأول: الاعتداء على الحسابات المصرفية» وفيه مطلبان: 1 
المطلب الأول: التوصيف الفقهي للحساب المصرقي الحاري. 00 01 
المطلب الثاني: أساليب الاعتداء على الحسابات المصرفية 0ن 
المشالة الأول الللاعي ا طسانانت اقاررة: 0 
المسألة الثانية: التحويل من حساب إلى حساب آخر: 0 
المبحث الثاني: الاعتداء على بطاقات الصراف الآلي: عع ا وا عا 1 


المطلب الأول: التوصيف الفقهي لبطاقات الصراف الآلي: 0 


المطلب الثاني: طريقة الاعتداء على بطاقة الصراف الآلي: ع 1 
المبحث الثالث: الاعتداء على البطاقات الائتمانية» وفيه مطلبان: م ا و 
المطلب الأول: التوصيف الفقهي لبطاقة الاثتمان. ل 
المطلب الثانى: وسائل الاعتداء على بطاقات الائتمان. ما اعفد مع 1 
المبحث الرابع: تطبيق حد السرقة على من اعتدى على نقود الآخرين الكترونياء وفيه 
خمسة مطالب: مسفطاه افا مستبا ماف اول أ مامه اماو سا ل و 
المظطلت: الأول: 'إقامة نحل السرقة'غموما وفيّه ثلاث مسائل : ا 
المسألة الأولى: في الفرق بين السرقة وما يشبهها: 0 
الفرع الأول:تعريف السرقة: ا 011 
ونيا جنا وق لفقا ورج وبا سقف او ا ا 

ثانا تعريف السرقة اف اح ا م مم ا 

الفرخ الاي :القرق :بين "التنارق واعتائن تسم ونس واه المي ا 


الفرع الثالث: الفرق بين السارق والمختلس: 10000 


ال”عتداء الإاكزونى 


© 


الفرع الرابع: الفرق بين السارق والمنتهب: 0 
اللمالة الكائيقه تسو دك كوه لتر قة موه : ا 
الفرع الأول: الشروط العائدة إلى السارق: مجو م ا 
الشرط الأول: أن يكون مكلفاً: اديه ارو ا اوور او ل 
الشروط الفالك” فت كور اسان لديا أحكام الإسلام: 0 
الشرط الثالث: عدم وحود شبهة للسارق موف ا افيا قا 7 
الفرع الثاني: الشروط العائدة إلى الر كن الثاني:.................. 865 ” 
القورية الأول امديكوة التمرو نه به فون وين ا ا 

فرع في حكم إقامة الحد إذا كان أصحاب المواقع المعتدى عليها لا 
يريدون الإفصاح عن هوياقم:........................ ...8.0 ؟ 
الشرط الثاي: أن يكون للمسروق منه على المال المسروق يد 
صحيحة, كالمالك ونائبه» والمضارب» ونحوهم. م و 


الشرط الثالث: أن يكون المسروق منه معصوم الدم والمال .. ١/5‏ 


الفرع الثالث:الشروط العائدة إلى المال المسروق: اما ل" 
الشرط الأول: أن يكون المال محترماً 010000059 
الشرط الثاني: أن يبلغ المال ان 0000 
الشرط الثالث: إخراج المال من الحرز ا اه 
أولاً: المزاة واسخروو: ا 1 ا 
نيا سكن دراط اشرو و و ا 0 


الماك بص :الستوابظة إلى اذ كرخا الفقماء لحرن 000 


سس 09 


الضابط الأول: ضابط الحرز و 0 
الضابط الثاني: أنواع ور 00031311 0 0 0 0 اا 
رابعا: احتلف أهل العلم في مسائل راجعة إلى الحرز الف ا لي 


المسألة الأولى: هل يغيئ الحرز بالمكان عن الحرز بالحافظ؟ .. .م 
المسألة الثانية: لو أذن لشخص بالدحول ‏ كالضيف ‏ ثم سرق 
فهل يقطع؟ الما ا وو ا وكيد رد و توا فد 7 
خامساً: فروع ذكرها بعض الفقهاء ويمكن أن تفيدنا في هذه المسألة:. ١.9‏ 
الفرع الأول: لو سرق مفتاحا ثم فتح البيت وسرق ما فيه فهل 
بن ما ا ا الوط سم رسام ا ات مو سر امي 1 
الفرع الثاني: لو وضعا مال شركتهما في مكان أمين ثم أودعا 
المفتاح عند شخص آخرء فسرق أحدهما المفتاح» ثم سرق المال 


هل يعد قد سرق المال من الحرز؟ بدو وا ا عط ا 1 

القرغ الرايع؟"الشترط: العائذ. إلى«طريقة الأسذاك بعد دا 11 
المطلب الثاني: إقامة الحد في السرقة من الشركات المساهمة الي يملك السارق 
اجيم فيا ا ا 000 
المطلب الثالث: إقامة الحد في السرقة من البنك المركزي» أو من إحدى 
مؤسسات الدولة 0100011 0 ااا 


المطلب الرابع: إقامة الحد في السرقة من بنك للسارق فيه حساب جار. . ١71‏ 


المطلب الخامس: إقامة الحد في السرقة إذا وجد تحدٍ على السرقة. 0 
المبحث الخامس: تطبيق حد الحرابة على المعتدي على النقد الإلكترون. ا 


المطلب الأول: تعريف الحرابة. و ا متمق م ع ار 


كك 


المسألة الأولى: تعريف الحرابة لغة. ا ا 0 
البوالة"اكافيةه درون الدراية ادحا 0 
المطلب الثائى: شروط اعتبار الاعتداء حرابة. 0 


المطلب الثالث: مدى انطباق ضابط الحرابة على الاعتداء الإلكتروني على 


النقد. ما دي مع عع عا لسري مك ب امع 1 يا با حب ل ع حا ا شم 01 
الفصل الرابع: الاعتداء على المواقع, وفيه سعة مباحثُ:................... 841 
الملبحث الأول: التوصيف الفقهي للموقع 01 
المبحث الثاني: كيفية الاعتداء على المواقع: حسفي وا 1 
الطريقة الأولى: طريقة استغلال الثغرات: م و 

الطريقة الثانية: طريقة هجمات حجب الخدمة مق وا فو وو ا 

الطريقة الثالثة:الدحول والبحث الجماعي في موقع معين 0ن 

الطريقة الرابعة:إيجاد كلمة السر الخاصة .بمشرف الموقع. سين 

الملبحث الثالث: أقسام المواقع» وحكم الاعتداء على كل قسم. حا سج اواو ال 
القسم الأول: المواقع امحترمة الي يحرم الاعتداء عليها: م ل 


القسم الثاني: المواقع غير امحترمة: ا ‏ را 11 
المبحث الرابع: عقوبة المعتدي على المواقع الى يحرم الاعتداء عليهاء وفيه ثلاثة 


مطالب: لاطختجواط ل واف سمطو و ا رو اوتا اسح او ل 
المطلب الأول: اختراق الموقع مع الاستيلاء عليه 0000 
المطلب الثاني: احتراق الموقع مع إفساد محتوياته. ا 0 ون 
المطلب الثالث: اختراق الموقع من دون استيلاء ولا إفساد. 0 مر 

الملبحث الخامس: حجب المواقع. اا 


المطلب الأول: المراد بحجب المواقع: ا 0 


مي ب 772 سبي 


المطلب الثاني: أنواع حجب المواقع: ا ب 1 
أولاً: أنواع الحجب باعتبار الحاحب (من يقوم بالحجب): .... /777؟ 

ثانيا: أنواع الحجب باعتبار طريقة الحججب 1 

المطلب الثالث: كيفية القيام بعملية الترشيح والحجب: مرو وم 
المطاليه لزان شك مصخي الو افع اتام مووود محمد اسع م و ا 
المسألة الأولى: حكم الحجب من حيث الأصل: عا 
المسألة الثانية: حكم حجب ما لا يضر بالناس: ا 71 
المبحث السادس: سرقة أسماء المواقع. ب ب 0 
المطلب الأول: ماهية أسماء المواقع» وكيفية الحصول عليها: لان 
المطلب الثاني: طريقة سرقة اسم الموقع: ال ‏ او ا 
الظليع لاله نايا بسع لوا فقوي وا وح وا الال اس ا ا 
المطلب الرابع: حكم الاعتداء على أسماء المواقع» وعقوبة المعتدي: عي ا 
المسألة الأولى: حكم الاعتداء على أسماء المواقع: م ا ل 
المسألة الثانية: عقوبة سرقة أسماء المواقع: دان 
الفصل الخامس: الاعتداء على البريد الإلكترون, وفيه ستة مباحث:....... ١/65‏ 
المبحث الأول: كيفية الاعتداء على البريد الإلكترويي. والواض ا تطح اوه ا ا 
الملبحث الثاني: إرسال الرسائل الدعائية من غير إذن صاحب الموقع أو البريد. . "905١‏ 
المبحث الثالث: حجب الرسائل الدعائية في البريد ابحاني. ابد بمو ل 
المبحث الرابع: حكم الاطلاع على بريد الآخرين من غير إذفهم. 0075شظغ2 
الملبحث الخامس: حكم العبث يممحتويات البريد. مامؤاين يط تاها كتيل م ل 
المبحث السادس: عقوبة المعتدي» وفيه ثلاث مطالب: س فا وتم ادس و 


المطلب الأول: عقوبة المعتدي إذا كان التجسس عبثا. امعان ا يا 


تمتك 600 


املاب الثاى «غقوية المسذف 131 كان المحسيى لأغراض العصيةا ا 


المطلب الثالث: عقوبة المعتدي إذا كان التجسس لصالح الكفار 0 

الفرع الأول: عقوبة المتجسس إذا كان مسلماً. ا 

الفرع الثاي: عقوبة المتجسس إذا كان كافراً. بع ا ا 

الباب الثاي:الاعتداء على النفس والعرضء وفيه أربعة فصول: م ا 0 
الفصل الأول: الاعتداء على المعلومات الشخصية وبرامج المرافق الحيوية. . 41717 
المبحث الأول: التلاعب بالمعلومات الخاصة بالشخص مما يؤدي إلى موته. .... /571 
المراوكجالقه | «الممب: ا 

المبحث الثاني: التلاعب ببرحة بعض المرافق الحيوية» وفيه مطلبان: سا 
المطلب الأول: الحكم إذا أدى التلاعب إلى تلف. ا 
المسألة الأولى: الاعتداء على المرافق الحيوية الذي يؤدي إلى فوضى قد تصل 

إلى حسائريشرية. لاو ال ما واه ل ع ع و ما وا ع وا 2613 

المسألة الثانية: الاعتداء على المرافق الحيوية والأنظمة الإلكترونية للأسلحة 
الوق فالا زا حساك ري 001000000 

المطلب الثاني: الحكم إذا لم يؤد التلاعب إلى تلف م 1 
الفصل الثاني: القذف الإلكترونئ: 00010100 0 
المببحث الأول: تركيب الصون لشخص "'ق حالة الزانا: واج ا ب ل 


الملبحث الثاني: نشر الصور الفاضحة للشخص في حال الزناء وفيه ثلاثة مطالب: .. 5515 
المطلب الأول: الحكم إذا كانت الصورة حقيقة. ل 1 


المطلب الثاني: الحكم إذا كانت الصورة ملفقة. ارم شيا ره علو 
المطلب: القالك: اغتبار نشر الضورة قذفء وفية مسألتان:.... سس ع اك 


المسألة الأولى: حكم اعتبار نشر الصورة قذفا إذا كانت الصورة حقيقة.. 64717 


يي سبي 


اللجالة القأنية4 اميا “دشن القبدورة هذه ]قا كاك القفوؤة لفت د 
المبحث الثالث: نشر الصور الفاضحة للشخص في غير حال الزنا. ام ال 
الصورة الأولى: نشر الصور الفاضحة لرجل في حال اللواط. 0 
الصورة الثانية: نشر الصور للمرأة في حالة السحاق. 1000 
الصورة الثالثة: نشر الصور للرحل أو للمرأة حال إتيان البهيمة. .. 416 

الصور الرابعة: نشر صور عارية أو خليعة للرحل أو المرأة. ا 


الفصل الثالث: انتحال الشخصية: 1 [1ذ[ذ[  [‏ 1 ا 20 


اللبحث الأول: حكم انتحال الشخصية مع استخدامها بما يضر بصاحبها أدبياً. 4/١‏ 
الملبحث الثاني: حكم انتحال الشخصية مع استخدامها با لا يضر بصاحبها أديياً .. 4/4 


الفصل الرابع: التعرويج للفواحش» وفيه ثلاثة مباحث: مدان لاع الل ف ا ما /2/10 


المطلب الأول: حكم إنشاء تلك المواقع. اناي ا و ل ل 
المطلب الثاني: عقوبة إنشاء تلك المواقع 0 
المطلب الثالث: تقدتم حدمات لتلك المواقع ا ا 1 


المبحث الثاني: حكم إنشاء المواقع الى تجمع بين الجنسين للتعارف, وفيه ثلاثة 
مطالب: 1 1[ 1[ ال 
المطلب الأول: حكم المحادثة بين الجنسين عبر الشبكة, وفيه مسألتان:... 495 


المسألة الأولى: الاستماع إلى صوت المرأة الماح ا ار واي اه 
المسألة الثانية: محادثة المرأة للرحل عبر الشبكة, وفيه أربعة فروع:.... 05٠ه‏ 


الفرع الأول: محادثة المرأة للرحل في الأمور المفيدة عبر الشبكة. .. /1. ه 
الفرع الثاي: محادثة المرأة للرحل في الأمور المباحة عبر الشبكة. ... ٠.9‏ ه 
الفرع الثالث: محادثة المرأة للرحل في قضايا الحب والغزل عبر الشبكة. ١‏ ١ه‏ 


كك 


الفرع الرابع: محادثة المرأة للرحل من أحل الخطبة والزواج عبر الشبكة. .. ١ه‏ 
المطلب الثانى: حكم إنشاء مواقع المحادثة بين الجنسين. 0 


المطلب الثالث: حكم وضع الروابط لمواقع المحادثة ب ا 


الملبحث الثالث: حكم إنشاء مواقع الثقافة الجنسية. اا ا امع 1ه 
الباب الغالثك: أخكام عامة في الأعقداوات ا مدنا ا ال ا 1 1ه 


الفصل الأول: التسبب في الاعتداء, وفيه خمسة مباحث: اووس نه 


المبحث الأول: التسبب بالاعتداء عن طريق الإهمال» وفيه مطلبان: م اه 
المطلب الأول: إهمال ولي الأمر موليه عند استخدامه للتقنية. 00 


المطلب الثاني: إذا كان الاعتداء ناتحا عن قصور فئ (ثغرة)» وفيه مسألتان: . 7ه 


اول سين الاجر الام 00017 0 0 0 0 000 
نلا ستالة رين الأجور الشيزك: ل 
ثالقاً: تضمين الحارس: نح انحا واوا اف اط اجا وا يب اكه 
المسألة الأولى: الحكم إذا كانت الثغرة الأمنية ناتحة عن (تفريط تقئ). 417 ه 
المسألة الثانية: الحكم إذا لم يكن هناك تفريط تقيئ» وفيه فرعان: .... /4ه 


الفرع الأول: الحكم إذا كان هناك اشتراط للضمان مطلقاً. او ارة 

الفرع الثاني: الحكم إذا لم يكن هناك اشتراط للضمان. مم قو 
المبحث الثاني: التسبب في الاعتداء عن طريق التشجيع والتحريض» وفيه مطلبان:.. 5ه ه 
المطلب الأول: الحكم إذا كان التشجيع تشجيعاً عاماً على تعلم الاعتداءات. 5ه 
المطلب الثاني: الحكم إذا كان التشجيع تشجيعاً على الاعتداء على جهة معينة... ./5 ه 
الصورة الأولى: لو شجعه أو أمره مما يوجب الحدء فهل يقام على 

المشجع أو الآمر الحد, أم يقام على المأمور فقط؟ حب رح ا قد 


سسسب بي 


الصورة الثانية: لو شجع الصغير أو الأعجمي الذي لا يعرف أحكام 


لوال الدالسشدحلى امن وجا نيوا مادلقن : العنى: اللي ليو ا 


عزوو أرق لكي انج اميك بنالة لخيزة ووو اناده 
المبحث الثالث: التسبب في الاعتداء عن طريق التعليم» وفيه ثلاثة مطالب:.... 5ه 


المطلب الأول: حكم فتح مواقع لتعليم الاعتداءات الإلكترونية. ل 
المطلب الثاني: حكم أخذ الأحرة على تعليم الاعتداءات. الا 


المطلب الثالث: حكم بيع البرامج الى تستخدم في الاعتداء. 0 
الملبحث الرابع: تقديم خدمات للمعتدي» وفيه أربعة مطالب: سار مسن واه 
المطلب الأول: الحكم إذا كان مقدم الخدمة يعلم أن المعتدي سيستخدم الخدمة 
في الاعتداء. ا الس عه التدحمل اسه كسد مد الس امسو ماه 
المطلب الثاني: الحكم إذا كان مقدم الخدمة لا يعلم بذلك. و ره 


المطلب الثالث: حكم إلزام مقدم الخدمة معرفة استخدام طالب الخدمة.. ١/ه‏ 


المطلب الرابع: حكم إلزام مستضيف الموقع عراقبة المواقع المضافة. مدي اانه 
المبحث الخامس: حكم تغليظ العقوبة إذا كان الاعتداء استخدم فيه صغير» أو كان 


موجها إلى صغير ا اا 0-0000 
الفصل الثاني: كفنة معرفة المعقدق: أ وا تح تمتها مادام عطاك ونم فوج الاق 
الملبحث الأول: تتبع الآثار. 021212121219 0 000 
المطلب الأول: حكم العمل بالقرائن: ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز ز[ [ [ 0 
المسألة الأولى: أقسام القرائن: م ا ا 901 

المسألة الثانية: حجية العمل بالقرائن: 00000005 


الفرع الأول: حجية العمل بالقرائن عموما: عع به 


تمتك 00 


الفرع الثاني: خلاف العلماء في العمل بالقرائن: لمم ا 5 
الفرع الثاتي: إثبات القصاص بالقرائن: ل ان 
الفرع لكاي لاح | لعلو قدا لشي نرم ا ساس ان و ا 


الفرع الرابع: إثبات التعزير بالقرائن: ع الحاو السو امطاو الخ اما 1 11 


المطلب الثاى: معرفة المعتدي إلكترونياً: 0 0 0 
القراع الأول “ضعوباك معرفة المعيدي الكترونيا :سد د سل 411 

الفرع الثالث: الآثار الإلكترونية: 0 1 

الفرع الرابع: مدى حجية الآثار الإلكترونية في إثبات المعتدي في 
الاعتداءات الإلكترونية: ان ا ل اا 

المبحث الثاني: إقرار المعتدي» وفيه مطلبان: ممما أ ام خخ لما 
المطلب الأول: إقرار المعتدي عبر الشبكة أو عبر البريد الإلكترون. م" 
المطلب الثاني: إقرار المعتدي بطريق المشافهة. مويه اموه السو ود الم و وي اا 
الفصل الثالث: حكم التكتم على الاعتداء الإلكتروي: اي اود 
الملبحث الأول: حكم التكتم وعدم إبلاغ الجهة المختصة» وفيه مطلبان:....... >7١‏ 
المطلب الأول: حكم التكتم إذا كان النظام ينص على وجوب الإبلاغ عن 
الاعتداء. ا ا ل ل ل ل يا ل ل 0 


المطلب الثاني: حكم التكتم إذا كان النظام لا ينص على وجوب الإبلاغ عنه. 51/7 


الملبحث الثانى: حكم التكتم وعدم إبلاغ الشركات للأفراد المعتدى عليهم, وفيه 


المطلب الأول: حكم التكتم مع عدم تعويض الأفراد المعتدى عليهم. ... 51/5 
المطلب الثاني: حكم التكتم مع تعويض الأفراد المعتدى عليهم. حو 


يي 72س بي 


الملبحث الأول: حكم إرسال فيروس لمن اكتشف أنه يتجسس عليه 1ه 

المبحث الثاي: حكم تضمين الكتب أو البرامج التجريبية فيروساً يفعّل إذا انتهت مدة 

التجربة ول يدفع مُحَمّل الكتاب أو البرنامج ثمنه. ياه 
الخاتمة ل ل ا م و ا 0 
ثبت المراجع طالخ م الست 2 عا نه تمتو لظو نو انه وا مالدة اعا لم اه عم ارا 
الفهارس اي 0 مل 1ه أنه تنه ملست مونم ا مالا و ا ا 
فهرس الآيات 0 
فهرس الأحاديث ماد ان نانسا ساو 
فهرس الآاثار ذم ا كما 
فهرس الأعلام 1 1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 0100000 


